ا 


کر 


7 


ا 


ج 


ممع اف اللاي برشن رر وا ر ی لرر س ر 


عب جوث والدراساٹ 


المتوىسة ۵۲٠٠ھ‏ 


حاار 


ور 


نومه لوذه لمالا حن اران 
الکورح تا م القن رصاع رفور 
ورال >٠‏ 
مارات شی ر ناقتع زت رة رار 


e 
سر کا سے‎ 
إل ۲ فده لني‎ : / | 


2 الررا لي رمان وی 


© طبه ماله للات ع ية مول عنْ أل الولف 


م وى لصوف مَصا د ركنا احطوطة وللطبوعة 


e 
Ge; v* 
اع ورن‎ 


7 مه‎ ١ 


رڌم لارعل ال خر 


هھ الموضوع: الفقه الحنفي 
کس العنوان: حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار" 
DL‏ التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
الإإخراح: خلدون موفق التشة 
a a E‏ 
التنفيذ : مطبحة الرازي 
عدد الصفحات : ٠٠٥٠١‏ صفحة 
قياس الصفحة: ×۲١‏ ۲۸ 
عدد النسخ : * * ١ ١‏ تسه 
جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طيع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطيع والتصوير 
والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني 
الطبعة الأولى أو ا لجاسوبي إلا باذن خطي من : 
ھم دار الغقافة والتراث 
م ب دی شور 
تف :+ ۲۲٤۰١۷۲۳۹‏ 
فاكس : ۳۷۳۷۳۸۹ 


يطلب من : 


r‏ سے 1 e‏ ةه 
E‏ 

NN‏ ا و 

ب 

سے سے ۽ سے و سے N٣‏ 


دمشلی = ص.ب: ا ا ا TYPE‏ 8 سے سے ۹ چو رم2 
e — mail:m D oetsy‏ طاعه وال و 
دارال لائر للطباعة لتر والورج 


یروت = ص ب ۰ - ساتف: ۹٥۱۹۲‏ ړ ‏ ۳۹۹۰۳۹ - فاکس: دا۹ ډړاھ 


web: www, resalah. Com — ¢ - mail: resalah ( resalah. Com‏ للطجاعتة وا ااي والتوزتع 


دمشق - حلبوني - س ب ۲۵۵۳۹ - س ۲۲۴۳۹۹۱ 
عمان = ص .ب : ۷۷ ۰ 1۸۲ - فاش: ۹9۹۸٩۲ - 110٩۸411‏ - فاکس: ٤102۹۸۹۳‏ 


ری س ب 4 ۔ اش : Damascıia - Halbounî - P.O.Box 35539 - Tel. 2233501 ۹٣٣۱۹۹۸/۹‏ ` 
القاهرة ¬ ص۔ ب1۳۲۲ رمز ۱۹۵۹۱ - هاتف 1۷۲۷ ۳۹۰ ¬ فاکس: ۴٣۵۹۸۰ ٤‏ 


ار باض = ص.۔ب: 019۷٩۹‏ رمز: ۱۹۹04 ~ هازی: ۹۷ ٤,۲۵۱‏ - فاکس: ٤١۲۲۹٣۱۲‏ 


المن ¬ صهاء -“ ص لب: o4‏ هاتف = فا کس :۲۷۵۳۲۲ 


اللشرف على التحقيق 


شارك ق إل لتحقق 
احیلد سامر القبانی من شعباني خصر شحرور برهان الدين السقرى 
اتالد احمك رام الغا أحمد الطرشان ‏ محمد عماد قلب اللوز 


عبد القادر بلمو عبدالرحمن ناصر عبدالهادي محمد منصور بشار محمد بکور 


e 


الاي ا ی کا ر ا 


لباب الركاز) 


ET E O O E OES 
ال ركوز» وشرعا: (مال) مرکو (تحت أرض) آعم (من) کون راكزه الخالق أو المحلوق»‎ 


a 

[A14]‏ (قولة: وة إلخ) مو ج و و 
أن لاحرد فة لسن ر كاف و غا يعرف و الغنيمة كما في "النه ر" "ح". وقدمَة على 
العُشر لأ العشر مونة فيها معنى القربة ر قرية ت عضت س 

(۱۰ (قوا ه: من الرّكن) أي: مأحوذ منه لا مشتئ؛ لان أسماء الأعيان حامدة "سط "“. 

(قولة: ععنى ال ركوز) حبر بعد حبر للضميرء أي: هو مشت من ارک وهو .ععنی 
ال ر کوز» ولیس نعتا للإثبات كما لا يخفىء e‏ 

قلت: ویُحتمَل کون حالا من ((الرٌکز))» يعني: [۲/ق۲۳۷/ب] أنه مأحوذ من ال ركز 
رادا به ام لمرلا وها أو اء على أن ال کاواس جامد ل م 

٠٠١‏ (قولة: وشرعا إلخ) ظاهره أنه ليس معتى لغوياء وقي "الح" عن "المغرب": 


لباب الركاز4 
(قولة: أي: هو مشت إلخ) فيكون ككتابٍ من الكتب» فهو مصدر مزيد مأخوذ من اجرد وأريد 
SS E ay‏ 
فعلى هذا يكو الرّكاز في أصل اللغة مصدرا واسماً للعين واسمٌ مفعول» واشتهر فيها بالعنى الشرعي. 


(۱) "النھر": کتاب الر کاۃ _ باب الرکاز ق۸١١/ب.‏ 

(۲) "”ے": کتاب ال زکاۃ ۔ باب الرکاز ق۹١١‏ /ا. 

(۳) "ط": کتاب ال ر کا - باب الرکاز ٤٠٣/۱‏ بتصرف يسير۔ 

.٤١٠٥/١ "ط": کتاب ال رکا _ باب الرٌکاز‎ )٤( 

١/١۱۹ "ح": کتاب ال زکاۃ - باب الرّکاز ق‎ )٥( 

./۸٤ ق/١ "المنح": کتاب ال رکا ۔ باب فی بیان أُحکام الرٌکاز‎ )٦( 
"المغرب": مادة(( ر کن)).‎ )۷( 


قسم العبادات ا ب 4 ايب خاشة این غابدين 


فلذا قال: (معدن حلقی) حلقة الله تعالی (و) من (کنن آي: مال (مدفون) فة 


(هو معدت أو الك لان كلا مهما مر كر ق الأرض وإن اختلف الراكر إه. وظاعرة أنه 
ا و ا 

فال ق اتر رن على ایکون اظ وهذا هو اللائم EBE‏ 
ولا جوز أن يكون حقيقة يي المعدن ازا في الكنز لامتناع الحمع بينهما بلفظٍ واحدٍ» والباب 
معقود لهما)) اه "طط" . 

[AY ۸]‏ (قولةٌ: فلذا) أي: لأجل عمومه» "ط 

(A1۹1‏ (قولة: من معارن) بفتح الميم و کسر الال وها اسا ع 
او و ا وأصلٌ المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه» شم اشتهر ف 
ی الأحزاء المستقرًة التى ركَبّها الله تعالى في الأرض يوم حل الأرض» حتى صار الانتقال 
N‏ إليه ابتداءٌ بلا قرينة "فتر". 

۳۲۰ (قولة: حلقي) بکسر وا ل ا ا ن e‏ 

(ATT ۹7‏ (قولةُ: وکنن) من کن الال کنزا من باب ضرَب: عه E:‏ افدر کا 


ف "المغرب {Au‏ 


(Tn 


(۱) ”التھر": کتاب ال ر کاۃ ۔ باب ال ر کاز ق۸١١/ب‏ بتصرف يسير. 
(۲) "ط": کتاب الز کا - باب الرّکاز ٤٠١/١‏ . 

(۳) "ط": کتاب ال رکاۃ ۔ باب الرکاز ٤٠٣/۱‏ . 

)٤(‏ 'الإحکام": کتاب ال رکاۃ ۔ باب ال کاز ۲/ق ۹۷/ب. 

.-١۳ ٤ص "تحرير التنبيه": كتاب ال زكاة - ياب المعدن وال کاز‎ )٥( 
.٠۷۸/۲ "الفتح": كتاب الز كاة - باب المعادن والرٌّ كاز‎ )١( 

(۷) "ح": کتاب ال رکا ۔ باب الرکاز ق۱۹١‏ /ب. 

(۸) "المغرب": مادة((كتر)). 


الحرء السادس د تا ت ۵ ا سے یاب الركار 


لزه الذي ا 


(وحَدَ مسلمٌ أو ذمّي) ولو قنا صغيرا شی (مَعِنٌ نقارٍ و) نحو (حدیا) وهو کل 
بحامد طبع بالنار» و منه الس NST N N OS‏ 


[ATYY]‏ (قولة: لاه الذي يخحمس) يعني: أن الكتر قي الأصلٍ للمت فق الأرض بفعل 
إنسان کما فی "الف E TET‏ حص "الشار ح" بالکافر 
لان كنزه هو الذي حمس أمًا كترٌ السلم فلقطة كما يأتي م 

۳ (قولة: وحَدَ مسلم أو ذمی) حرج ال لحربي» وسیأتی؟ حكمة متنا 

ا ا أف اف ا غر يعم ما إذا كان الواجد 
e OO O‏ 

aE GUD 


(Wr mw 


[AY]‏ (قولة: ونحو حدید) أي: حديد ووو وهو من عط العام على الخاص» 

۷٣۾‏ (قول: وهس أي: نحو الحديد (ر کل حامڊ نطبځ) اي: يلين ((بالتار). 

fATYTA]‏ (قولة: و مته الزس بالياءِ E‏ ومنهم حينقلٍ من دشر اة بعد الهمزة» 
کذا فی 'الفتح') وھو ظاهر ي ااا ا ت نم هذاقول "الإماء" وا 
"حمَّدٍ"» وکان اّلا یقول: لا شيءَ علیه» وبه قال [۲/ق۲۳۸/] "الثاني" آحرا؛ لأنه عترلة القير 
والنفط» يعني المياةء ولا مس فيهاء ولهما أنه يستخر ج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره» 


.٠۷۸/۲ "الفتم": كتاب الزكاة - باب المعادن والرکاز‎ )١( 
قوله:((فلقطة)).‎ ]۸۳١۸[ المقولة:‎ )۲( 

ES CTA 

.أ/١‎ ١۰۹ق 'النھر": کتاب الز کاۃ ۔ باب الرکاز‎ )٤( 

. ۲٠۲/۲ "البحر": کتاب ال زکاة - باب الرکاز‎ )٥( 


() ح : کتاب الز کاۃ ۔ باب الر کاز ق۱۱۹ /اً بتصرف. 
(۷) "الفتح": کتاب ال زکاة ۔ باب المعادن والرٌکاز ق /١١۹‏ بتصرف. 


قسم العبادات ١ SEE EEE‏ حاشية ابن عابدين 


فخ رج المائع كب يفط وقار وعير ر المنطيع کمعادن الأحجار EROS RR‏ 


فكان كالفضّة "نهر"'. أي: فان الفضة لا تنطبع ما لم يخالطها شيب "فح" . قال قي 
"النهر ": (روالخلاف في المصاب في معدنهء أمّا الموجحودٌ في خحزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا)). 
[ATT]‏ (قوله: فخ رج المائع) ی بالتقييد بجامل» وقوله: اع المنطبع)) أف E‏ 
2 ی و م OM o, N < : TT‏ 
د ((ينطبع))» فلا يخحمّس شيء من هذين القسمين» وبه ظهر أن المعدن - كما في القهستاني ( 
وغيره - ثلاثة أقسام: ((منطبع كالذهب والفضّة والرصاص والنحاس والحديدء ومائعٌ كالاء والملح 
RS e NB Sag N ON‏ في الأصل 
س ا د ي ت له اأ (Att‏ ‌ 
(۸۳۳۰] (قوله: كتفط) بكسر النون وقد تفتح» قاموس . وهو دهن يعلو للماءِ كما 
س که ا ٤‏ اث العش 11 
٣‏ ل 2 2 
[ATT]‏ (قولة: وور القار والقير والرفت: ء يطلى ره السفن» 
٢‏ (قولة: كمعادن الأحجار) کابحص وانورة والجواهر والفيروزج والزمرد» 
. 1 1 
فلا شيء فيهاء حر 
(۱) 'النھر": کتاب ال ز کا ۔ باب ال کاز ق۰۹١‏ /أ _ ب باحتصار. 
(۲) "الفتح": کتاب الز کاۃ _ باب المعادن وال کاز ۱۸١/۲‏ 
(۳) 'النھر": کتاب الز کاۃ _ باب الرکاز ق۰۹١١/ب.‏ 
)٤(‏ 'جحامع الرموز": کتاب ال ر كاة _ فصل في العشر والخراج ٠۹۷/۱‏ 
(ة) "الميسوط : كاب الركاة باب المعادن وغيرخا .۲١١/١‏ 
)١(‏ "تحفة الفقهاء": کتاب الر كا - باب المعدن وال کاز ۳۲۹/۱ بتصرف. 
(۷) "المغرب": مادة((عدن)). 
(۸) "القاموس": مادة((نفط)). 
(۹) "ے": کتاب ال ر کاۃ ۔ باب الرکاز ق۱۱۹/ا. 


)۱١(‏ ”ح": کتاب الزکاۃ ۔ باب الرکاز ق۱۱۹/أ۔ 
(۱۹) "البحر": کتاب الزکاۃ ۔ باب ال کاز ۲٣۲/۲‏ 


ای ا نے ا د و ا 


ع £ 3 
ق أرض حح أجية أ e‏ 
) رص لحر أبحيك و عشسريه) eS RNS E ASE O O O ED‏ 
A A 0‏ 
ر 


(قولة: ي أرضٍ حراجية أو عشريق) متعلق ب ((وحَد))» وسياتي بيانهما في باب 
العشر والغراج من كتاب الحهاد إن شاء الله تعالى» قال "ح": (رواعلم أن الأرض على أربعة 
أقسام: مباحة» وممل وكة لحميع المسلمين» ومملوكة لعين» > ووقضي فالأَول لا يكوك عشريًا 
e‏ وكذا الثاني كأراضي مصر الغير الموقوفةء فإنها وإ كانت خراجيَة الأصل إلا أنها 
الت إلى بيت لمال موت الالك عن غير وارث كما صرح به "صاحب البحر" في "التحفة المرضية 
في الأراضي المصرية" والثالت والرابح ما عشري أو حراحي. ثم إل ا حمس في الباحة ليمت 
الال والباقي للواحد وأمًا الثاني وهو المملوكة لغير معن - فلم أر حكمَةُ والذي يظهرٌ لي 
أن الكل لبيت الالء ما ا مس فظاهن وأمًا الباقى فلو جود امالك وهو جيم المسلمين» فيأحذه 
ر وهو السلطان» وأمّا ات و الا ك لمعن _ فالخمس فيه لبيت المال والباقي 
FANN‏ للمالك» وآمًا الرابمٌ - وهو الوقف - فالخمس فيه ليت لمال أيضا كما نقَلَهُ 
N IE CS GE‏ 
الأول لعدم امالك فليحرر)) اه. 

قلت: وفیه بحث من وجو اما أوَلاً فقوله: رر الباح لا یکون عشريًا ولا حراحا)) فيه 
نظر؛ لما 2 به في "الخائية"“ و"الخلاصة"“ وغيرهما: ((من أن أرض الجبل الذي لا يصل 
إليه الماء عشرية)). 


ص 


E‏ فان قو له: ((والقالت والرابع م إا عشر ئ اأ أو حراحی)) فيه نظ فقد ذكر 


)١(‏ انظر المقولة ]1۹۹٥5۳[‏ قوله: ((أرض العرب)). 

(۲) "ح": کتاب الزکاۃ ۔ باب الرکاز ق۱۱۹/ب بتصرف۔ 

(۳) انظر "”رسائل ابن یم" : و بتصر فف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الزكاة EEE‏ والنراح ۲۷٠/١‏ (هامش 'الفتارى الهندية"). 
)٥(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب ال زكاة - الفصل العاشر قي العشر والخراج واطزية ق٤ ./١‏ 


££ 


au“auannrocrnroeocsccanaanmnanamaanncan RASRA OERACAMGGSGaAGnA“ 


'الشارح"“ في باب العشر والخراج: (أنٌ الأرض المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها 
أو لم بُوقفها فلا عشرَ فيها ولا حراجً))» لك فيه كلام نذكرهٌ في الباب الآتي. 

وأا افا فحعلة الوقوفة كالباحة في كون الباقي عن امس للوابحد فيه نظ يض 
لأت الوقف هو حبس العين على ملك الواقف عند "الإمام"» أو على حكم ملك الله تعالى عندهما 
والتصدق بالنفعة» وليس العدك منفعة» بل هو من أحزاء ء الأرض اتی کانت ملكا للواقف ثم 
حبسهاء فهو .عتزلة نة تقض الوقف» وقد س بان اش يصرَّف إلى عمارة الوقف إن احتاج» 
ار وا لن حقهم في نافع لا في العين» فإذا لم يكن 
فيه حق للمستحقین فکیف ملك الأحني؟! إلا أ أن يدعى الفرق بين المعدن والتقض» فليتأمّل. 

واا ااا كا ا ي المملوكة لعي مالف إما مشى عليه "الصنف" EE‏ 
لا شيءَ في الأرض المملوكة)) كما يأتي”“. 

( تنبية ) 

قال ي "فتح القدير ": ((قيدَ بالخراحيّة والعشرية ليخرج الدارَ فإنه لا شيءَ فيهاء لكل 
ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة؛ إذ يقتضي أنه لا شيءَ في المأحوذ منهاء وليس 
كذلك» فالصواب أن لا بعل ذلك لقصد الاحتراز» بل للتتصيص على أن وظيفتهما المستمرة 
لا من الأحذ ما يوحَدٌ فيهما)) اه. ۰ 

وأحاب في "النهر ".عا يشير إليه "الشارح"» وهو: ((أنه يصح جعلهُ للاحتراز عن الدار 


)١(‏ انظر المقولة 47 ۱۹۹۷] قوله: ((فلا عشر ولا خحراج)). 
(۲) المقولة [۸۳۹۷] قوله: ((ووقف)). 

( د و 

:1۸٠/١ "الفعح": كتاب الزكاة _ باب المعاذن وال ر كاز‎ )٤( 
.أ/١١۹ق (د) 'النھر": کتاب ال ڑکا _ باب ال کاز‎ 


nner evrrrEE NET ISSEY EuENEHEONEETEELAN HEGER ECEOYDENRHENEN VEG DSORESHHhGGQSDOGQnace ® 


ویعلم حکم الا ا ل إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلا يحب ۲7/ق۲۳۹/] 
فى الخالية عنها أول)) اه. 

وأقول: کن او اب بان الاك بال E‏ 
E‏ أو لاء فتشمل المفازة وغْيرَّها بدلیل ما قدّمناه عن "خان" : ((من أن أرض 
الحبل عشريًة))» فيكون اراد الاحترار بها عن دار الحرب» ويدل عليه أنه في متن "درر البحار' 
عبر ب ((معدن غير الحرب)» فعْلم أن المراد معدن أرضناء ولهذا قال 'القھستانی" بعند قوله: 
ي أرضٍ حراج أو عشر: ((الأحصر: في أرضنا ا ا اا و ا 
واحترَرَ به عن داره وأرضه وأرض الحرب)) اه. 

ثم رأيت عي ما قلعة في "شرح الشيخ اع ت قال رو یل اد یکوت 
ترا عا ومذ ي دار ارب» فلن أرضتها يست أرض غراي أو عشي والراة بأرض اشراب 
أو العشر أعم من EO‏ اا و ف فيدحل فيه المغاوز وأرض 
ااه ا ا وا ا ا و جرا اف 

قلت: وعلى هذا فيدحل في في الخراحية والعشرية جميع أقسام الأرض المارة فإك فى معدنها 
الچ لکن س ST‏ يإحراج الموجود في داره أو أرضه» ES‏ فافهم. 


(قولة: واحترَرَ به عن دارو إلخ) لم يظهر وجه كونه احترازا عن أرضه» تأمّل. ولعل وجه الاحتراز 
ا ا ا و ا ی ا حرو ج الأرض الممل وكة 
لشخحص معين غير الواحد مع أن فيها الخمس على ظاهر قوله: ((أو ملكا))» وعلى ما يأتي له لا فرق 
"أبو السعود"» حيث أحرَّ ج أرض الواحد» فظاهرة أن أُرض غيره فيها الخمس. 


)١(‏ تى هذه المقولة. 

(۲) 'حامع الرموز': کتاب ال زکاة ‏ فصل في العشر والخراج .٠۹۷/۱‏ 
(۳) 'الإحکام”: کاب ال ر کاۃ ۔ باب ال کاز ۲/ق ۹۸/ا بتصرف۔ 
)٤(‏ ص٣‏ إ٤‏ أ ا 


قسم العبادات لج و ا ت اس ای الین 


ا ‌ ٍ ‌ ۶ے 2 ك وم 
کک الدار 5 الممازة لدحولها بالا ونی (خحم ( نها اگ نح ز ES‏ 
ا ھِ ت 
((و ي الر كاز الخمس) وهو يعم المعدن كمامر RSL AEE‏ 


[AYY]‏ (قولة: حرج الدارُ لا المغازة الح( ااه ا EEE‏ عن 'النهر“ وعلى 
ما قرّرناه لا حاجحة إلى دعوى الأولوية ولا إلى التعرض لجرا الكار؛ لأ "لصتف" سي“ 
على إخحراحهاء على أنه کان غل يت عرض لاز ت ان رض للأرض» ا وان كانت 
موک کون جرا او ع معان خی ن نیا کا یا کا ال وکا 
لأ فيها روايتين» تأمل. 

۳۳ (قولة: حوس) م للمجهول» مِن حمس القومْ إذا خد حمس أموالهم» من باب 
ا 2 (tn‏ ا E‏ 

[ATT]‏ (قولة: ف لأ التشديد غير سديد؛ إذ لا معنى لكونه ا سه خاس فقط 
E N N SE E‏ | 

ر۷٣٣ه)‏ (قولة: لحديث إلخ) أي: قوله عليه الصلاة والسلام: « العجماءُ حبار والبعر حبار 
E a O EE‏ 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

( ۳٤ات‏ در 

(۳) المقولة ۳١۲7‏ ۸] قوله:(ري رواية 'الأصل" إلخ)). 

۲٣۲/۲ "البحر": کتاب الز کا ۔ باب الرکاز‎ )٤( 

(ه) 'المغرب": مادة((خمس)). 

() "النھر": کتاب الڑز کاۃ ۔ باب الرکاز ق۰۹١/أ۔‏ 

(۷) أحرحه مالك في "الموطاً"(۷۷٦)‏ کتاب الدیات ‏ باب البغر حبار» وأحمد ۲۲۸/۲ ۲۳۹ ۲٠٤‏ والبخاري 
(۱4۹۹) كتاب الزكاة _ باب لي الرّكاز الخمس» و(١٠٠٠۲)‏ كتاب المساقاة - باب من حفر بغرا في ملكه 
لم يضمن» و(۲٠1۹)‏ كتاب الديات - باب المعدن بار والبعر جبار» و(۳١1۹)‏ باب العجماء جبارء ومسلم 
)٤٦()٤٥()۱۷۱۰(‏ کتاب الحدود ۔ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جحبار» وأبو داود(۹۳١٤)‏ كتاب الديات - 
باب العجماء والمعدن والبثر جبار- والترمذي(۲٤1)‏ كتاب ال ركاة - باب ما جاء أن العحماء جرحها حبار» - 


الاش د ا س ر ب اا 


(وباقيه لالكها إن ملكت»› E O‏ 


كذاق "الف" وقال في بيان 7ق ۲۳۹/ب] دلالته على المطلوب: ((اك ار كاز يعم العدلن 
EGE a NE E E E U,‏ 
إفادة أنه حبارّ» - أي: هَدَرّ لا شيءَ فيه - للتناقض» فإك الحكم المعلق با معدن لو ا ي 
ضمن ال كاز ليختلف بالسّلب والإيجاب؛ إذ اراد به أن إهلاكه أو الهلاك به للأ جير الحافر له غير 
مضمون لا أنه لا شيءَ فيه نسي ا شيءَ صلا وهو حلاف قق علي ا 
ا للمعدن خصو صه ا فنص على حصوص اسمه» ثم أَتبّت له کا ار نع شیرف 
عبر بالاسم الذي ll‏ ا اا وله ف "ال "0 اا فافهم. 

E E O I (قولة: وباقيه مالكها إلخ)‎ [ATTA] 
و"الإصلاح". ولم يذكره في "الهداية" وشرو حهاء ولا في "الكتز" وشروحه» ولا في "درر البحار"“‎ 


= وف الرٌكاز الخمس» وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي ٤٦ _ ٤٥/١‏ كتاب الركاة ‏ باب امعدن» 
واین ماحه (۲۹۷۳) کتاب الدیات - باب الجحبارء والدارمي ٤۲۲/۱‏ کاب الزکاة ‏ باب فی ال رکازء و ٦۳۹/۲‏ 
كتاب الديات - باب العجماء جر حها حبار» كلهم من حديث أبي هري رةه مرفوعاء وي الباب عن أنس بن 
مالك» وعبد الله بن عمرو» وعبادة بن الصامت» وعمرو بن عوف ألزني» وجابر بن عبد اللهكاك. 
قال الإمام بو يوسف في كتابه المسمى ب"النراج": حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد القبري قال: كان أل 
الحاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقلهء وإذا قتلته دابة حعلوها عقلهء وإذا قتله معدن جعلوه عقله. 
فسعل رسول الله عن ذلك فقال: رر العجحماء حبار والمعدن جيار والبعر جيارء وي ال كاز الخمس» فقيل ما 
الرّكاز يا رسول الله؟ فقال: الذهب والفضة الذي حلقه الله تعالى في الأرض يوم حلقت » اه منه. 

.٠۷۹/۲ "الفتح": كتاب ال زكاة _ باب المعادن والرٌکاز‎ )١( 

(۲) "النھر": کتاب الز کا - باب ال کاز ق۹١١/.‏ 

(۳) "ملتقی الأجحر": کتاب الزکاۃ ۔ باب ال کار ۱۸٤/١‏ 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": کتاب ال زکاة - باب الرٌکاز ٠١۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

.۳۷٤/١ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الز كاة - فصل ف المعادن التي وحدت‎ )٥( 

() 'الدرر': کتاب ال ڑ کاة ۔ باب الر كاز ١/ة۸١:‏ 


o/¥ 


قسم العبادامته ‏ ...ر لإ حاشية ابن عابدين 


aun euiuveecvwwernvuwmGAdHEwmEiwunEv rara naaannanamroavnmmanNanananuvrEana dada vvawnramsnmmmmnamnaAAGAGAauAn 


و"المواهب"» و"الاحتيار" و"الحامع الصغير"» وهذا هو الظَاهن فد مَن ذكَرّ هذه العبارة قال 
E E CE e OE a‏ 
والعشرية غير املو كة» وأغرب من ذلك اال" اقتصَرَ على رواية عدم الوجوب فقال: 

((ولا شيءَ فيه ان وحده في دارو ارش فافض اول کااته اخ فان أرضَّه لا تخرج عن 
كونها عشرية أو حراحية كما يأتي» وقد حرم ألا بوجوب اللخمس فيها 

م أن معدن الأرض املو كة جيعة للمالك سواءٌ كان هو الواح أو غرف 
وا "الأصل" الآنية» وقي رواية "احامم": (ريجب فيه النمسٌ وباقيه للمالك مطلقا))» 
((ولا شيءَ ف أرضه)) ینانی قولَهٌ: ((وباقیه لمالکه)» فلذا قال چ : ((إن صدر کلامه 
مبني على إحدى الرّوايتين وآحرَةٌ على الأحرى)). 

فلاو وذ كر وة الما وا و ا ا د آي ا ر 
((أن الصُواب حل الممل وكة هنا على المملوكة لغير الواحد» فلا يناف ما بعدَه؛ لان المراد به الأرضٌ 
اللملو كة للواجد)) اه. 


(قولة: فن من ذكرّ إلخ) غاية ما يفيده هذا التعليل أ قول مَّن ذكر: (روق أرضه روايتان») 
أ رف ال الل كو ما لا وا دعل أن الاه هى امار اة ان اذيل مرا 


)١(‏ المقولة [۸۳۹۷] قوله:((ووقف)). 

(۲) المقولة ٤۲7‏ ۸۳] قرله:((ف رواية "الأصل" إلخ)). 

(۳) "امع الصغیر": کتاب ال رکا _ باب في المعدن وار کاز ص٣٣١‏ 
)٤(‏ "جحامع الرموز": كتاب ال زكاة - فصل في العشر والخراج ۱۹۷/۱. 
(ه) "فتح المعین': کتاب الز کاۃ ۔ باب ال کاز ۳۹۹/۱. 


لاون ا ب ا اب اراز 


وإلا) كجبل ومفازةٍ ر( فللواجا). 


(و) المعدك (لا شىء) فيه (إِنْ وده O O E‏ 


قلت: يويد هذا تعبير ا کاچ لک رک فانه.يقي أن اراد 
رض الواحد» لکن ينافيه أن صاحب "البدائع لم يعبر ۲7/ق ٤١‏ ۲/] بالخراحيّة والعشرية» بل 
قال ابتداء: (رفإن وجده قي دار الإسلام ي أرض غير مل وكة يجب فيه الخمس» وإن وحدةه قي دار 
الإسلام ي أرض ملو كة أو دار أو منزل أو حاتوتٍ فلا حلاف في أن أ 
الك وحدَةٌ هو أو غيرو؛ ا اا RN OF‏ 
تمليك الامام ملكها تجميع أحزائهاء فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضاء واعتلِف في وحوب 
الخمس إلخ))» فقوله: ((فلا حلاف إلخ)) صريح في أنه لا فرق بين المملوكة للواجد أو غيره فد 
قولّة: ((هو أو غيرع)) يرع إلى الواحد» فكل من الخلا في وحوب الخمس والاتفاق على أن 
الباقي للمالك إنغا هو قي المملوكة للواجد أو غيره» ولا وجه لوحوب الخمس إذا كان الواحد غير 
امالك وعدمه إذا كان هو للمالك لاتحاد العلة فيهما» وهي كول امالك ملكها بجميع أجزائهاء 
ووقع التعبيرٌ بقوله: ((هو أو غيره)) اة ار اشا ر و وجار ن 
ما هو كالصريح في عدم الفرق» والله تعالى أعلم. 

۸۳٣۹‏ (قولة: وإلا كَل ومَفازی)حعله ذلك نما صدقات الأرض العشرية والخراحيّة يصح 
على جحوابتا السابق أنه اراد بها ما تکون وا العش أو الخراج إذا AEE‏ فافهم. 


٣٤٠[‏ م (قولة: والمعدك) قد به احترازا عن الكنزء فإنه يخمس ولو في أرض ملو كة لأحد 


ربعة الأخماس لصاحب 


ر ایی غل اک 2 کاب ار اة د واب ار کار ۹470 
(۲) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في حكم المستخر ج 1۷/۲ بتصرف. 
)٣(‏ "البحر": کتاب الز کاۃ ۔ باب الرکاز .۲٣۳/۲‏ 

)٤(‏ المقولة ]۸۳١١[‏ قوله:(رواختارها في "الكتر")). 

)١(‏ المقولة (۸۳۳۳] قوله:((ث أرض حراحية أو عشرية)). 


قسم العبادات £ حاشية ابن عابدين 


ف دار وحانوته (وأرضه) في رواية "الأصل"» واحتارّها في "الكتر". 


٘" . ك‎ 
| 
e E eS E Sra ar SE O ESS aS O SEE DE a a aa (و مچ و ( هو لب‎ 
۰ ا ر ص گ‎ 
ِ 


أو ني دارو؛ لأته ليس من أجزائها كما في "البدائعم"”“ ويأتي. 

[AY 1]‏ (قولة: ف دارو وحانوته) ای چو ي حنيفة" حلاف لهماء E‏ 

١ء٣‏ (قولة: ني رواية "الأصل”“ إلخ) راجح لقوله: ((وأرضيى) قال في "غاية الييان". 
(ون الأرض الممل وكة روايتان عن "أبي حنيفة"» فعلى رواية "الأصل" لا فرق بين الأرض والدار 
حيث لا شيءَ فيهما؛ لأ الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أحزائهاء والمعدك من تربة الأرض» 
فلم يجب فيه الخمس لما ملكه» كالغنيمة إذا باعَها الإمامٌ من إنسان سقط عنها حى سائر الناس؛ 
لأنه ملَكها یدل كذا قال "الحصاص" وعلى رواية ا ETE‏ 
ا ا فصار الكل للواحد مخلاف 
الأرض» فان فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمَّس) اه. 

٣ ۳(‏ (قوله: واحتارًها فى "الكنر" أي: حيث اقتصَرَ عليها > ال ا 
يان أنها الأرحح» لكنْ في "الهداية"" قال: ((عن "أيي حنيفة" روايتان))» ثم ذكر وحة الفرق 
بين الأرض والدًار على رواية "ا مجامع الصغير"» ولم يذكر وحة رواية "الأصلل" ورا يشير 
هذا باتيار رواية "الحامع'» وني "حاشية العلامة نوح": ((أنَ القياس يقتضي ترجيحَها لأمرين: 

الأوّل: أن رواية "ابلحامع الصغير" تقَدَّمٌ على غيرها عند المعارضة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخر ج ٦٦/۲‏ بتصرف. 

(۲) ص١۲‏ وما بعدها "در ". 

(۳) "ملتقی الأعحر": کتاب ال کاۃ ۔ باب الرّکاز ۱۸٤/١‏ 

1۹ "الأصل": كتاب الزكاة _ ا ار کار‎ )٤( 

..۱٣ ٤۱٣٣ص الحامع الصغیر": کتاب الزکاۃ _ باب المعدن والرّکاز‎ )٥( 
.٩1/١ انظر "شرح العيني على الکنز": کتاب الر کا _ باب الرّكاز‎ )(. 

(۷) "الهداية": كتاب الز كاة _ باب ف المعادن والرٌکاز .٠١۸/١‏ 


واا ج و د ا 


ر 


وزمرد وفيرورَج) ونحوها (وحدت في جبل) أي: في معادنهاء (ولو) وجحدت (دفين 
الجاهلية) أي: ا ) 
والحاصل: أن الكنرَ تحمس كيف كان» والمعدن E O O oy‏ 


الثاني : اا لقول 'الصاحبين“ والأخحد بالتفق عليه ف الرواية أول). 

والحاصل: أن "الإمام" فرق في وحوب الخمس بين المعدن والكنزء وبين المفازة والدار 
وبين الأرض المباحة والممل وكة» وهما لم يرقا بين ذلك في الوجوب. 

[AT €]‏ (قولة: رمن بالضمات وتشديد الراي وبالذال المعجمة أخره الزي رحد كما 
٤‏ ا 

۸۳٤‏ (قولة: ورو معرب و أجوده الأزرق الصاقي اون لم ر قط ا 
A‏ 

(قولة: ونحوها) أي: من الأححار التي لا تنطبع. 

FATE Y3‏ (قولةٌ: اي٠‏ ي معادنها) ای الو حودة فيها بأصل الخلمة. فاحل قید. 

۳۸ (قولة: ولو وحدت) محترر قوله: ري معادنها))» وقولة: ((دفين)) حال ععنی 
مدفوك» واحترر بدفين الحاهلية عن دفين الإسلام» U‏ (آي: کنز)) اشا نھ ال ان کت 
ما بار ° ف رز 

(AT;‏ (قولة: 0 غنيمة فانه کان ف يدي الكقار وحور 2 ا 

[AT]‏ (قولةٌ: کیف کان) أُي: سواء کان من و 


هر اي سرا كات إا رماااة ما عر فن حت صلا فيس لمن غير جا ارا 
عليه» فن لم يكن الكنرٌ ما وقع عليه الصلح أن يكون للمسلمين فيتبغي أن يكون كاللةطة. اه "سندي". 


(1) القاموس": مادة((زمرد)). 
(۲) 'الإحکام": کتاب ال رکاۃ ۔ باب الرّکاز ۲/ق ۹۸/ب۔ 


n 1 


7 ف 
(6) "البخ ر کاب ال کاة ۔ باب ال رکاز ۲٠۲/۲‏ . 


4/۲ 


۸ ی ا د ا 


إن کان ينطبع (و) لا تي (لؤلؤ) هو مطر الربيع و 
أو ثي داب ( وكذا جيم ما يُستخرَج من البحر من حِلية) ولو ذهبا كان كنزا 
e a E O E 0‏ 


ا ویستشنی ه کک الب ا يا ا 

۹7٣م‏ (قوله: إن کان نطيع) ف N‏ ينطيع a E‏ 

۸٣٣‏ (قولة: هو مطر انيع ي: صله منه» قال "ايسان : ((هو جوهر مضيء 
له الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصّدف الذي قيل: إنه حيوان من جنس ا 
الله تعالى الولو فيه كما في "الكرماني")). ) 

۳۴ (قولة: حشيشٌ إلخ) قال 2 "داود الأنطاك" في "تذكرته": ((الصحيح ا 
عيو بعر الح تقاف In‏ دهنية» فإذا فارت على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر 
على الساحل)) اه. 

م (قوه: ولو ذهبا) ((لو)) وصاية وو (رکان کتزا)) نعت لقوله: ((ذهبا))» أي: 
ولو كان ما تحرج من البحر ذهبا مكفوزا ! بصنم العباد في قعر البحر فإنه لا س فيه 
ر للواجحك والظاهرٌ أن هذا خصوص فيما ليس عليه علامة الإسلام ولم أره» فتأمَّل. 

(AYoo,‏ (قولة: 2 ار عليه القهر إلخ) E‏ أن عل ا لخمس انه ية 
ما كانت للكفرة ثم تصيرٌ للمسلمين بحكم القهر والغلبة» وباطن البحر لم يرد عليه فهر أحد 
قل یکن غنيمة قاض سان 

(۱) "البحر": کاب الز کاة - باب الرکاز .۲٠٤/۲‏ 


(۲) المقولة ]۸٠١٤[‏ قوله:(رولو ذهبا)). 
(۳) المقولة [۸۳۲۹] قوله:((فحر ج المائم)). 


.٠۹۷/۱ "امع الرموز": كتاب ال زکاة - فصل ف الخراج والعشر‎ )٤( 


)٥(‏ "تذكرة اولي الألباب": ۲۳۹/۱ مادة ((عنير)). 
() "شرح الحامع الصغير": كتاب الزكاة - باب في المعدن والركاز وما يستخحرج من البحر ١/ق ٤‏ ١إب.‏ 


اا الا یی ۷ س ا سے اپا 


(وما عليه سِمَة الإسلام من الكنوز) نقدا أو غيره (فلقطة) سيجيء حكمها (وما 
عليه سمة الكفر حمس وباقيه للمالك E O‏ 


[Ao]‏ (قولة: سمة الاسلام) بالکسر» وهي ٤‏ الأصل: اثر الکي» والمراد بها إلعلامة» 
ys‏ نقش آخحر معروفو للمسلمين. 

;۳۷ (قولة: نقدا أو عيرم من السلاح والآلات وآثاث النازل والفصوص والقماش» 
(n yl‏ 
حر 

[AoA]‏ (قولة: فلقطة) لن مال المسلمين لا غنم "بدائع". 

ر١٣‏ (قولة: سيجيء“ حكمُها) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق 
إلى أن يظن عدم الطلب» ثم يَصر ټصرفها ال ف ا فقیر ا 


(E) f 


(۳۹۰ (قولة: سمة تة الكض) کقش صم أو اسم مَلْكٍ من مل وكهم المعروفين» "بحر" “. 

E (قولة: و اأي: سواء کان في أرضه أو رض غیره أو رض مباحة»‎ [A11] 
قال "قاضي خحان": ((وهذا بلا حلافي؛ لان الكنز ليس من أجزاء الدّار» فک إجاب الخمس‎ 
فيه لاف المعدن)).‎ 


(۱) 'الہحر': کتاب الز کا ۔ باب الرکاز ۴۳/۲٣۲۔‏ 

)۲( "البدائع": كتاب الز كاة - فصل في حكم المستخر ج 1/۲. 

(۳) انظر المقولة [۲۰۷۳۰] قوله: ((وعرٌف)) وما بعدها. 1 

# قوله: إلى أن يظن إلخ» قال في "الكفاية": وذلك يختلف بقلة المال وكترته» حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدا: 
يعرّفها حولاء وفيما دونها إلى الثلاثة شهراء أو فيما دون الثلاثة إلى الدرهم جمعة» وفيما دونه يوماء وي فلس 
ونحوه ينظر نة ويسرة ثم يضعه فی كف فقیر اه منه. 

)٤(‏ "ے": کا کے بای ار کا ۹ ب 

.۲٣٣۳/۲ "البحر": کتاب الز کاۃ ۔ باب ال کاز‎ )٥( 

)٩(‏ "الكفاية": كتاب الر اة - باب المعادن والرّکاز ۱۸۲/۲ (هامش "فتح القدير"). 

(۷) "شرح الحامع الصغير": كتاب الزكاة - باب في المعدن والرٌكاز وما يستخر ج من البحر ١/ق‏ ٤٠/أ.‏ 


قسع العبادات ‏ بس ۸ ن حاشية أبن عايدين 


اول الفتح) أو لوأرته ا i‏ فلبيت المال على الأو جه و هذا (إِن ا 


[ATTY]‏ (قول: أو E‏ 4 ((الالكم)» آي : الحتط له» وهو ف ا الإمام 

AT"‏ فر الأوحه) قال في "النهر" : ((فإن لم يعرّفوا- أي: الورثة - قال 
11 1 ب 2 خ 1 هه لے م 
السرحسي": هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال "أبو اليسر": يوضع في بيت الالء قال 
٤‏ ال وهذا أوحة للمتأمّل)) اه 

وذلك لما في "البحر": ((من أن الكتر مود ع ف الأرض» فلمًا ملكها الأول ملك ما فيهاء 
ولا يخر ج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في حوفها درة)). 

ء٣‏ (قولة: وهذا إن ملكت رض الاشارة إلى قوله: ((وباقيه للمالك)» وهذا قرلهماء 
وظاهر لدا و عير ها تر یح لکن ف السرا ((وقال ا وف :` الباقي للواجد 
کما في رض غير ملو کت ۲7/ق ٤۱‏ ۲/ب] وعليه الفتوى)) اه. 

قلت: وهو حسنٌْ قي زماننا لعدم انتظام بيت المال» بل قال "ط'”": (رإن الطاهر أن يقال 
لاخدال ان کان ف کا قلا ق ج الي 


ي 


انها تقدمْ عليه ولو راغ وال عليه ما ف ا عن ا ومن صاب رکازا 


.أ/١٠۰۹ق "النھر": کتاب الرڑ کاۃ ۔ باب الرّکاز‎ )١( 

(۲) "المبسوط": کتاب ال رکا _ باب المعادن وغیرها .۲٠٤/۲‏ 

(۳) "الفتح": کتاب ال زکاۃ _ باب المعادن والرکاز ۱۸۳/٣‏ 

. ۲١۳/۲ 'البحر": کتاب الز کا ۔ باب ال کاز‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب ال زكاة - باب فى المعادن والرٌکاز ٠١۸/١‏ 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتساب الزكاة _ باب زكاة الذهب - فصل: المال المستخرج من الأرض له أقسام ثلاثة 
\ا/ق |/٤١۸‏ بتصرف. وترجحيح الفتوى معزي إلى الصيرلي. 

طا کاب ال کا ے بات ال کار/ ۷ صر یی 

(۸) 'البحر': کتاب ال رکا ۔ باب الرکاز .۲٣۲/۲‏ 

(4) "المبسوط": کتاب ال رکا باب المعادن وغیرها .۲٠۲/۲‏ 


الا ي ا بپ اا 


ر ج سیو لی ال کی رھ الج سم لی فلك انی لے نا یچ 
اد ا N‏ وقد أوصلَه إلى مستحقه» وهو ف إصابة الركاز غير حتاج إلى الحماية 
فهو كز کاة الأموال الياطنة)) اه. 


( تبيه ) 
في "البحر"“ عن "المعراح": (رأن حل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرضء» فإن اذعى أنه 


ملکۀ فالقول له اتفاقاً). 

[AT]‏ (قولة: ولا فللواحد) أي: وان لم تكن ملو کة كالجحبال والمفازة فهو كالعدن يحب 
E E‏ 

AT]‏ (قولة: ف من اهل الغنيمة) لن الامام ر لھم ا 

(ATV)‏ (قولة: ف اللفاوز) قلو فى أُرض ملو كة فالباقي للمختط له على ا 
الخلاف أفادة "إسماع) ". 

TATA]‏ (قولة: فهو للواجل) ظاهر ه انه شي ء عليه للاحر» وهذا ظاهرٌ فيما إذا ع 


(قول "الشارح": خلا حرني مستأمن) والفرق بن النغامن من آنل المرب د ست يسرد 
ا - والمستأمن متا ذا وحده ي أرض ليست مملوكة حيث كان له أن دار 
اللإسلام دا ر أحکا و اليد الحكمية عل غا وجده وذار ال وی ليست كذلك فالمضر فيا اليد 
الحقيقية» والفرض عدمها» "سندي" عن "العناية". 
(قولة: ظاهرة أنه لا شيء إلخ) ليس تي كلامه ما يدل على هذا الظاهرء بل كلامه صريح في أن 
الرّکاز للواجد» ولیس فيه ما يدل على عدم وجحوب شيء للآخر أو وجوبه. 
(۱) "البحر": کتاب الز کا ۔ باب ال کاز .۲٣٢۳/۲‏ 
(۲) 'البحر": کتاب الز کا ۔ باب ال رکاز ۲٠۳/۲‏ 


(۳) المقولة ۸۳۳۸[7] قوله: ((و باقيه لالكها إلخ)). 
)٤(‏ "الإحكام": کتاب الز کاۃ _ باب الرٌکاز ۲/ق ۹۹٩‏ /ب. 


قسم العبادات ی ن ا ل بے خاش این عغابین 


(وإن حلا عنها) أي: العلامة (أو اشتبة الضرّب فهو حاهلي على) ظاهر (المذهب) 
کر ازيل E O DO‏ 


أحدهما مثلا ثم حاء حر وأتم ا حفر واستخرَ ج الرکازء ما لو اشت ركا في طلبٍ ذلك فسیذ ك 
في باب الشركة الفاسدة: ((أنها لا تصح فی احتشاش» واصطیاد واستقای وسائر میاحات 
ا ا وطلب معدن من کش وطبخ آحُر من طين ماح مضا كال 
راق وكيل في أحا الباح لا يصح » وما حمل أحشهما فله. SE TT‏ 

e E‏ بإعانة صاحبه فله» ولصاحبه أحرٌ مله بالغا ما بلَع عشد 

7 : a و“ له: 6 ( کک ا ف باب‎ [A14] 

u e ار هناك على قوله: وإلا لا: ا‎ e 

قلت: ومقتضاه أن ال كاز هنا للعامل [۲/ق ٤۲‏ ١۲/أ]‏ أيضا إذا لم يوقتا؛ لأنه إذا سد الاستعجار 
بقن جرد التو گی وعلمت أن الت وكيل قي اح المباح لا يصح بخلاف ما إذا حصلةُ أحذهما يإعانة 
الآحر كما مر فإك للمُعين أحر مثله؛ لأنه عَيل له غير متبر ع هذا ما طهر لى» فتأمله. 

۳۷٠١‏ (قولة: ذكرة "الزيلعي") ومثلة في "الهداية". 


(قولةٌ: إذا لم يۇقتا) أي: وإذا وقتا کان للمستأجر» وعلى هذا يحمل ما ذكره "الشارح". 


)١(‏ انظر المقولة ]۲١١٠۹۳[7‏ قوله: ((واصطياد)). 

(۲) انظر المقولة [۲۹۹۱۲۳] قوله: ((لفساد العقد)). 

ا کا چا دا الاارة الفاسدة .٠ ٤/٤‏ 

)٤(‏ لي المقولة السابقة 

۲۹۰/۱ "تبیین الحقائی": کتاب ال رکا ۔ باب الرکاز‎ )٥( 

(0) "الهداية": كتاب الركاة _ باب ف المعادن والرٌکاز ٠١۹/۱۷‏ . 


VY 


الا س ا ا س اا 


أنه الغالب» وقيل: EU‏ 


(ولا رکا معنا كان أو كنزا (وحد في) صحراء (دار الحرب) بل كله 


ا ن اکنا هم الذين يحرصُون على جمع الدنيا وادحارهاء 
E‏ 

۷ (قوة: es gy O EN‏ 
العهد») اه. أي: فالظاهر آنه لم يق شيءٌ من آئار الحاهايت يحب البقاءُ مع الظاهر ما لم يتحقق 
حلاف والحق منغ هذا الظاهرء e‏ اليوم يوجحد بدیارنا مره بعد أخرى» كذاي 'فتح 
القدير"» أي: وإذا عَلِمّ أن دفينهم باق إلى اليوم إنتفى ذلك الظاهر. 

قلت: بق أن كثيرا من النقود التي عليها علامة أهل الحرب يتعامَلٌ بها المسلمون» والظاهر 
أنها من قسم المشتبهء إلا إذا عَم أنها من ضرب الحاهايّة الذين كانوا قبل فح البلدة تأمّل. 
ثم ريت في "شرح النقاية"”“ ل "منلا علي القاري" قال: (روأمًا مع اختلاط دراهم الكقار مع 
دراهم المسلمين كالمشخحص المستعمل قي زماننا فلا ينبغي أن يكون حلاف قي كونه إسلاميا)) اه. 

[AYY]‏ (قولة: e‏ کان او کنزا) وتقييد الو ا بالكنز لكون الخلاف فيه» فإن 
"شيخ الإسلام" أُوحَّب فيه الخمس فيْعلمٌ حكم ا معدن بالأولى لعدم الخلاف فيه كما 
في "البحر"“ عن "المعراج". 


)١(‏ "ط": كتاب الركاة - باب الرّكاز .4٠۷/١‏ وي "د" زيادة:(روني "التعف": وإن لم يتبين أهو من دفن الجاهلية 
أو من دفن الإسلام؟ ينظر إلى الأرض: فإن وجدها قي أرض الإسلام فهو من دفن الإسلامء وإن وجدها تي أرض 
الكفر فهو من دفن الجاهلية اه)). 

(۲) "الهداية": كتاب ال ركا - باب في المعادن والرکاز ٠١۹/۱‏ 

(۳) "الف ح": کتاب الز کا - باب المعادن والرکاز ۱۸۳/۲ .۱۸٤‏ 

.۳۷٦/١ "شر ح النقاية": كتاب ال زكاة - فصل: أحكام المعادن التي وجدت‎ )٤( 

(8 غلل اللي الد كر ف خت اوري 

() "البحر": کتاب ال ر کاۃ _ باب ال ر کاز ۲٠٤/۲‏ . 


قسم العبادات ٠ wg‏ پو ب اة ای ادلی 


لاه E‏ (و) لذا ١‏ دحلَهُ جماعة ذو منعةٍ وظَفِروا بشيء من کنوزهم) 


(وإن e‏ أي: الركارَ رسای في أرض ملو كة) لبعضهم (رّذه إلى مالكه) 
رر ا عن الغدر (فإن) لم يرده و(أحرَحَه منها ملكه ملكا خبيثا) فسبيله التصدق 


۷ (قول: لاه كالمتلصص) E E O‏ 
لیس في يد أحاٍ على الخصوص, فلا بعد غدراء ولا شيءَ فيه؛ لأنه عنزلة متلصص). 
۷٠١‏ (قولة: ولذا) الإشارة لما أفهَمة قولة: (رلأنه كالتلصّص)) من آنه لا حمس إلا إذا 
کان بالقهر والغلبة کما صرح به بعد بقوله: ((لکونه غنیمة). 
(ATV‏ (قولة: وإ وحَده إلخ) خاد ا إن وده قي أرضهم الغير الممل وكة فالک 
اواد باد فرق بين المستأمن وغيره» وه ااا و E‏ 
مستامن فالکل له ایض الات ولا 


N7 م‎ 


ر £ ج ر ود 
ر۷۷٣‏ (قوله: أي: ال ركاز) يعم الكنرَ [۲/ق١٠١٤۲/ب]‏ والمعدت» وماق "البرجحندي 
(قول "الشارح": فسبيلةُ التصدّق به أفاد أنه لا برد أل ارتا لأت ملكة رل رر غطازف 
الال بو جحه» ولا واب له ف هذه الصدقة؛ آنه حبیٹ) والله لا يقبل الخبيث» قال تعال I‏ 
اليك مه تنفقون ‏ [ البقرة- ۲٠۷‏ ]» ورا يُرجَى له ثواب امتال الأمر لا ثواب الصدقة. اه "رحمتي" 
CEC NE‏ "الخ " في باب البيع الفاسد عن "شرح السير" عند قول "الشارح": 
A ۴‏ ج # £ اس م ت 
((فلو دحل بأمان» وأحذ مال حربي بلا رضاه وأخحرجه إلينا ملكة وصح بيعه» لكن لا يطيب له 
و ی ا کن کر ا ی کی ی و د 


.٠١۹/۱ "الهداية": کتاب الز کا _ باب ف المعادن والرٌکاز‎ )١( 


ا دز 


کن لا بطي للمشتري 
(ولو وح أي: ال ر کار (غيره) أي: غير مستأمن (فيها) أي: في أرض ملو كة لهم 


حل له (فلا یرد ولا یخمس) لما مر بلا فرق بین متاع وغیره»...... SE‏ 


من تقییده بالکتز فکانه مني على ما مر عن "القدوري"» تاسّل. 
[AVA]‏ (قولة: لکن لا يطيب N‏ بخلاف ما إذا اش رل ا ا فد 


ت 


تم باع فإانه یطیب للمشتري الثاني لامتناع الفسخ حينف 2 م 
ر١۳۷‏ (قولة: ولا يحمَس إلا إذا كانوا جماعة ذوي منعة لكونه غنيمة كماتقدة 


ل 
وياتي 


۸م (قولة: لما مر أي: من أنه كالخلصص كما فى "الذرر" عن "غاية اليان". 


ويؤمرٌ عا كان يمر به البائع من رده على الحربي؛ لأ وحوب الرد على البائع إا كان لمراعاةٍ ملك 
الحربي ولأحل عذر الأمان وهذا المعنى قائم قي ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخحرحَة» بخلاف 
المشتري شراءٌ فاسدا إذا باعه من غيره بيعا صحيحا فك الثاني لا يؤمر بالرد وإن كان اا ار به؛ 
لأ لوحب للرد قد زال ببيعه؛ لأ وجوب الردٌ بفساد البيع حكمةُ مقصورٌ على ملك المشتري» وقد زال 
ملکه بالبيع من غيره» كذا في "شرح السير الكبير" ل "السرحسي" من الباب الخامس بعد المائة)) اه. 
(قولة: لامتتناع الفسخ حينعنيم وذلك لان الموجحب للفسخ حق الشّرع» وقد تعلق بالمبيع حن المشتري 
تاف ا اه مال عو ما لا و جت ج ج ال و 


المشتري ما كان يمر به البائع» انتهى. 


(1) المقولة (۸۳۷۳] قوله: ((معدنا کان أو كنزم). 

(۲) "ح": کتاب الزکاۃ - باب الرکاز ق۱۱۹ |إب. 

(۳) "البحر": کتاب ال رکا ۔ یاب الرکاز ۲٠٤/۲‏ بتصرف يسیر. 
7 ا 

(ه) المقولة [۸۳۸۲] قوله:(رإلا أن يحمل إلخ)). 

(0 ت دو 

(۷) الدرر : کاب ال ر کاۃ ےناب ال ر کار ۸5/۷ 


قسم العبادات ‏ .س يل حاشية ابن عابدين 
وما قي النقاية :(( من أل رکاز متاع أرض لم تملك یخمس)) سهو» TET‏ 


وا ق ا آی: للمحقق "صدر الشريعة"» وكذا في "الوقاية" 
دو "تاج الشريعة"» وعبارة "الوقاية": ((وإن وجد رکار متهم ف أرضٍ ا 
حیس)) اھ. 

قال في ر ا لما صرح به شرح "الهداية" وغيرهم أن الخمس 
إا يجب فيما يكو في معنى الغنيمة» وهو فيما كان قي يد أهل الحرب ووقع قي يد المسلمين 
بإججاف الخيل» والمذ كور في "الوقاية"”“ ليس كذلك؛ لأ الستأمن كالمحلصص» والأرض من دار 
ا آي اتن ا و ا ا ا ا فن ر را ف اا 
للمفعول» ويرك لفظ: منهاء وتضاف الأرض إلى المسلمين)) اه. 

وأحاب في "الشرنبلالية: (رباأنً وحَد مني للمفعول» ونائب فاعله محذوف أي: ذوو 
منعة لا المستأمن» والتقييد بقوله: E‏ منه الا بالاو ى) اه. 


(قول "الشارح": وما في "النقاية" من أ ركاز إلخ) حى هذه العبارة أن تذكَر في شرح قول 
'الصنف": ((ولا تحمس رکار وٴحد ار اريه ان ااا إا ن دة ون بدك اة 
في صحراء دار الحرب» وعبارة "النقاية" في الأراضي الغير الممل وكة من دارهي وأمًا الآن فإغا آل الكلام 
إلى الأرض الممل وكةء "سندي". 

(قولة: ونائب فاعله) الأصوب حذف لفط ((نائب)) كما هو ظاهرٌ. 


.٠۷۹/۱ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة - أحكام المعادن التي وحدت‎ )١( 

(۲) هذه عبارة شرح الوقاية"» انظر "شرح الوقاية": کتاب الز کا - باب ال كاز ۸ (هامش "کخف ااقاتی ). 
(۳) 'الدرر": کتاب الز کا ۔ باب الر کاز .۱۸١/١‏ 

)٤(‏ انظر "الفتح": کتاب الز كا باب المعادن والر كاز ۲ و "العناية": ۱۸١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(ه) انظر "شرح الوقاية": کتاب الز كا - باب الرّكاز ٠١۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

)٦(‏ "الشرنبلالية": کتاب الزکاۃ ۔ باب الرّ كاز ۱۸١ - ۱۸١/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزءالسادس .س ول باب الرکاز 


إلا أن يُحمَلَ على متاعهم الموجود في أرضنا. 
( فرع ) للواحد صرف الخمس O O O E‏ 


7 (قول: إا أن يحمل إلخ) هذا ا لحمل صحيح ا 
منهاء ا من دار الحخرب» جلاف عبارة "الوقاية" إا .ا ا "الشرنبلالية". 

والحاصل: أن المسألة قي ا ا عق رض غير مل وكة 
من دار الحرب والواحد ذو منعة فيجحب الخمس وف عبارة "النقاية" فيما إذا كانت الأرض من 
دار الإسلام والواحد رحل مناه ولا يصح آذ يكوت فاعل (ووحَت) المستأمن؛ لان مستامنهم 
لا یستحق شیا إلا الط كام و ا ف دار الاسام 

فالتا عل الارن فن عات فاهر رفاند ذكرها ما شار إليه "الشارح" 


3 


e‏ س Ha Ho.‏ . : ب 1 1 ء 
Yéera/Y]‏ او لا وصرح به ي العناية ا وهو: ((أن و حوب الخمس لا يتفاوت 


ق ی عل امن آي من الاه الي ذکرّها في "الوقاية" و"النقاية" على احتلاض 
عبارتيهماء والقصد بها دفع ما قيل: إن حواب "الشارح" ا ل "الدرر" أحنبي؛ إذ كلانا إغا هر 
في أراضيهم لا أراضينا؛ 0 و ا ادع ا سی م 
قوله: (روما عليه سِمة الكفر خيس))» وقد ذكر هنذا القيلٌ "السندي" واعتمدة وقال: (رالأرلى 
ا N‏ و ع قر اکان ن له ن ف5 اقا ب 
عبارتيهما)) اه. ولعلٌ الأولى في وجه ذكر هذه المسألة هنا وإن علمت تما مر التبية على أنها سهو 
e N ETS‏ ا ا ن 
صاحب "الوقاية" و "النقاية" في ذكرها مع علمها ما سبق قي كلامهما. 

OE 
ت ر‎ ( 
أي: من المسائل امتقدمة في هذا الببحث.‎ )۳( 


)٤(‏ "العناية": كتاب الزكاة - باب المعادن وال ر كاز ۱۸١/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسم العيادارت ‏ ...سب ۴ سسس حاشية أبن عابدين 


لنفسره وأصلوٍ وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم. 


لإباب العشر) 


بين أن يكون الرّ كاز من النقدين أو غيرهما كالمتاع))» وهو كما في "اليعقويًة" - : ((ما يتمقع 
به تي البيت من الرصاص والنحاس وغيرهما)). ) 

[ATAY]‏ (قولة: لنفسه) أي: ا ا ولا ا الأخماس» بان كان دون 
المائتينء أَمّا إذا بلغ مائتين فلا جور له تناولٌ الخمس» "بحر" عن "البداقع". 

قلت: لكر فيه اق يبلغ مائتین فا کشر ولا یغنیه کمدیون.مائتین مشلا فالاو الاقتصار 
على الحاحةء وني "كافي الجحاكم": (رومّن أصاب ر وسيعَة أن يتصدق بخشيه على 
الساكين. فإذا اطلعَ الإمامٌ على ذلك أمضى له ما صن وإ كان حتاحا إلى جميع ذلك وسِعةُ 
أن بُمسيكه لنفسهء وإن تصدَق بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده از ذلك» ولیس هذا 
عنزلة عشر الخارج من الأرض)) ا 

لاب المشر 

هو واحد الأجزاء العشرةء والمراد AN Nes‏ نصف العشر» 
و وی ود قا کا لان منهاء قال في "الف" : E‏ 
على قزلهما لاشتراطهما التصاب والقاء لاف فرلهة وليسس بشي إذ لا شك أنه زكاة 
حتى يُصرَف مصارفها» واحتلافهم في إثباتٍ بعض شروط لبعض أنواع الركاة ونفيها 
لا ره عن کونه زکاة)) اه. 


(۱) "البحر": کتاب الز کاۃ _ باب الر کاز ۲٣١۲/۲‏ 

(۲) عبارته في "البدائع':((وجوز اخ ن ورال سه( کان اجا ولا تغنيه الأربعة الأخهماس)) اه دون 
التقدير بالمائتينء انظر "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في حكم المستخر ج من الأرض 1۷/۲ . 

(۳) انظر "المیسوط": کتاب الز اة ۔ باب ما يوضع فيه الخمس ۱۷/۳ بتصرف. 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((عخلاف الزكاة والكفارات وصدقة الفطر والنذرء "عيط). 

() "الفعح": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار .۱۸١/۲‏ 


الجزءالسادس .س لل باب العشر 


وا و ل و ا الب 
'إسماعيل" الأرل: ((بأنه يحب فيما لا يوذ منه سواه ولا يجامع الركاةء وبستميته في 
لديك ةة “» واحتلافهم قي وحوبه على الفور أو التراحي كما ق الرّكاة)) اه. والكلام هنا 
ا بسطها في "البحر "*. 

[ATAE]‏ (قولة: بحب العش : ّت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمحعقول» أي: يفترض 
لقوله تعال :ووو ءائوأحَقَهُیوم حصکادو) Nal le E Ea‏ 
E N N O O E TE‏ وما سي بغربي أو دالية ففيه 
نص العشر »» و [۲/ق ٤۳‏ ۲/ب] اليومٌ ظرف للحق لا لاإيتاءء فلا يرد أو كاتا اد 


#لإباب العشر) 
(قولّة: ا من الأوجو لا يدل على آنه زكاة؛ إذ عدم وجوب شيء 
في المخارج من الأرض سوى العشر لا يدل على أنه زكاة لعدم وجود سببه وتسمية بالاسم العام ي 
ا لحديث لا يقتضى تسميتةُ بالاسم الخاص ولا يرم من الاخحتلاف ق الفوريّة والتراحي ل 


(۱) "النھر": کتاب الز کاۃ - باب العشر ق۹١١٠/إب‏ 

(۲) "العناية": كتاب الز كاة - باب زكاة الزرو ع والشمار ۱۸١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الإحکام": کتاب الز کاۃ ۔ باب العشر ۲/ق ١١٠ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ فقد أخر ج البخحاري و کات ا کا باب ما ای کان کی کو( کاب الرکاة ت باب 
زکاۃ الورق»› ومسلم (۹۷۹) كتاب ال زکاة» وآبو داود )٠٥٥۵۸(‏ کتاب Eee E‏ 
والترمذي )۲١(‏ و(1۲۷) كتاب الز كاه - باب ما جاء في صدقة الزرو ع والتمر والحبوب» وابن ماجه (۱۷۹۳) 
كتاب ال ركاه - باب ما جب فيه الزكاة من الأموالء مِن حديث أبي سعيد الخدري طله أن اللىي قال: 
«ر ليس فيما دون خمسة صدقة ». وقي الباب عن أبي هريرة واين عمر وجابر وعبد الله بن عمرو فلة. 

۲١٤/۲ انظر "البحر": کتاب الز کا _ باب العشر‎ )٥( 

(1) خر حه امد ۱ وهو ضعیف جداء قان في سنده محمد بن سالم الهمداني ایا ھا ھا د کے ولل غ 
الله بن أحهد عن أبيه عقيب هذا الحديث حيث قال: E O U a‏ 
لا حدثنا عن محمد بن سالم؛ لضعفه عنده وإنكاره لحديثه» وقال الشيخ أحمد شاكر رجه الله في تعليقه على هذا 
الحديث: وني "التهذيب" عن الساحي: أنكر أحمد أحاديث رواها - أي محمد بن سالم - وقال: هي موضوعة» وقال 
الباحاري في "التاريخ الكبير" :٠١ ١/١‏ يتكلمون فيه» كان اين المبارك ينهى عنه» وكذلك قال في "الضعفاء" = 


AY 


قن الیادات بے ۸ س سے اش این عابدین 


(ي عسل) وإن قل (أرضٍ عير الخراج) ولو غير عشرية ل ومفازة بخلات 
الر اة لفلا يجتمع العشر والخراج (و) كذا (يجب) العشر TE‏ 


ا تخر ج يوم الحصادء ا غل :٠ة‏ 
عند "أبي حتيفة" يجب العشر قي الخضروات ويخحرج 2 يوم الحصاد» أي: القطع» 
(O) 1‏ 
(۸۳۸] (قوله: ي عسل بغير تنوين» فان قوله: ((وإن قل)) معترضٌ بين المضاف والمضاف 
(Tm H‏ 
وصرح ۶ بالعسل إشارة لحلاف مالل » حیت فالا: ليس فيه شي انه 
متولد من حیوان» فاشه الإبريسم» و "الف" 


۸ (قوله: ارض غير الحراج) أشار إلى أن المانع من وجوبه كونں الأرض حخراجية؛ 


(قول "الشارے": غير الخراج) اراد شرل ررغ حراجي)) ما لا يؤحذ منه انراج بالفعل» وهذا 
ا و ا بالقوةء ععنى أنه إذا رع أذ منه العشرء 
وبالمفازة وإن کانت عشرية أو ا حسب مائهاء وهذا لا ينان ما دمه عن "النايّة": 
(رمن أت ابل عشرئ))» فن الراد أنه عشري لو استعيل. 


۲٤٥/۲ =‏ ۔ ۲۹۲ - ۳ وكان يقلب الأسانيد» هذاعن الإسناد. وأما اتن فهو صحيح رواه أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب "الأموال" )۱٤۱١(‏ ورواه یی بن آدم فی "انراج" بأسانید بعضها ضعیف» وبعضها صحیح (۳۷۳ ۔ ۳۷۹)» 
ولكنه في "الأموال" والفراج" موقوف غير مرفو ع. اه "مسند امد" ۲۹۹/۲ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رهه الله 
والحدیث صحیح معناه» أحرجه مسلم (۹۸۱)» وأبو داود »)١١۹۷(‏ والنسائي 4۱/١‏ واحمد ٣٣۳ ۳٣۱/۳‏ من 
حديث حابر بن عبد الله» ومن حديث اين عمر أحرحه أبو داود »)٠١۹١(‏ والترمذي )٠٤١(‏ وقال: حديث 
حسن» والتسائي ۰٤۱/١‏ وابن ماجحه (۱۸۱۷) واین حبان (۳۲۸۰) (۳۲۸۱۹) (۳۲۸۷)» وقي الباب عن معاد 
وأبي هريرة» ونس ڪون. 

.د٣/۲ 'البدائع": كتاب الزكاة - فصل في زكاة الزروع والتمار‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب الزکاۃ ۔ باب العشر ق۱۲۰/أ. 

(۳) انظر "الفتح": کتاب الزکاۃ _ باب زکاة الزروع والشمار .٠۹۱/۲‏ 


الحزء السادس ب .8 .د س جي ااال 


لأنه لا يتمع العشرٌ والخراج» فشمل العشريّة وما ليست بعشريّة ولا حراحيّةٍ كالحبل والمغازة 
لكر قدمنا عن "الخانية" وغيرها: رأ ابل عشري))» وقدمنا أيضا أن المراد أنه لو استعمل 
فهو عشري. 

هذاء وقي "التي الرمل" الأرض الخراجحية بالخراج م الموظف؛ لأنه اراد عند الإطلاقء قال: 
((فلو وح في أرض حراج المقاسمة ففيه مثلّ ما ني الشمر الموجود فيها)) اه. 

لكن الكلام هنا ني نفي وحوب العشر» وهو غير واحب في الخراحية مطلقا كما أفاده 
المت" و افيا إن الخراج قسمان: 

حراج مقاسمة» وهو ما وضَعَه الإمام على أرض فتحَها ومن على اهلها بها مِن نصق 
الخارج أو ثاثه أو ربعه. 

‌ و ”*ء ع ر 

(۳۸۷ه) (قولة: في ثمرة جَبّل) يدحل فيه القطن؛ لأ الثمر اسم لشيء متفرع و افا 

يصدح للأ کل واللباس کا ق "الکرمائی"» وق الا ((أنه اسم حمل الج 


(قولةٌ: قي تفي وحوب العشر إلخ) لان الكلام فيهء فلا يناق E‏ 
اة حراج مقاسمة» وحينعلٍ لا حاحة لتقييد "الرملى" بالخراجية را واف 


)١(‏ المقولة ]۸۳١۳[‏ قوله: ((في أرض خراحية أو عشرية)). 

(۲) احرجه ابن ابی شيبة في "المصنض" ٠١/۳‏ كتاب ال زكاة - باب ما يؤنحذ من الكروم والرطاب والنحل وما يوضع 
على الأرض» من حديث عمد بن عبيد الله الثقفي. وانظر "نصب الراية" ١٠١/٤‏ 

(۳) المقولة ]۲٠٠٠١١7‏ قوله: ((على السراد)). 

)٤(‏ "القاموس": مادة(رئمس)). 


قسم العبادات ۾ ل حاشية ابن عابدين 


سر س الل 


إن حماه الإمام) لأنه مال مقصود» لا إن لم يحيه؛ ERE EEL‏ (و) تحب (ي 
مسقي سماء) a‏ مطر (وسیّح) کنهر. OO O O E E ED‏ 


والمشهورٌ ما في "الفردات"': ((أنه اسم لكل ما يستطعم ف أحمال الشجر))» ويجب او 
كان الشجر م بعال أحث وحرَج ثمرة شجر ې دار رحل ر رل اة 
a (/ 43/1]‏ دارو؛ لاه تبح م للدارء كذاق E E‏ عن "القهستانء 62 
[AAA]‏ (قولة: إن حماه الإمام) ا عائد إلى المذكور» وهو العسل ا و والظاهر 
E‏ من آهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق لاعن كل أحك فين ثمر الحبال باح 
لا جور منع المسلمين عنه» وقال "أبو يوسف": لا شيءَ فيما يود في المحبال؛ ا ا 
UO‏ القصود من ملكها النماء وقد حصل. اه "ر" 
« ل 


a قولة: لأنه مال مقصو) أي: مقصود بالحفظ اه "ط‎ [AAA] 


بالأنحذ» فللا 2 E‏ ان إبلحاية a‏ ألحماية» 
SS E e‏ فبك 


(It 
ا‎ 
E (قوله: وسی) نالسر وإلخحاء المي ا بذ ا 1 فال ف ا‎ TAT“ 1] 


E E E إلح)‎ NS RE 
الجبال مباحة لكافة المسلمين»ء ولا تسقط الإباحة لبعضهم بوقو ع المعصية منه.‎ 


.١۷١۹ص "المفردات": مادة((تمر))‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب ال ركاه - فصل في العشر ۲۷۳/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "ط": کتاب ال زکاة _ باب العشر ٤١۸/١‏ . 

١ "حامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل في العشر والخراج‎ )٤( 

() "ح': کتاب ال رکاۃ ۔ باب العشر ق١۲١/أ.‏ 

.٤١۸/١ "ط": کتاب الز كا _ باب العشر‎ )٦( 

(۷) "التھر": کتاب الزکاۃ ۔ باب العشر ق۱۰۹/ب-۰١١/أ.‏ 

(۸) "المغرب": مادة(رسیح)). 


الحزء السادس ا ا ا ا ت ات الج 


(بلا شرط نصاب) راحع للکل (و) بلا شرطر (بقاء) وحولان حول؛ لان فيه معنى 


الحو نة» ولذا كان للامام E EON O OPT‏ 


si‏ اھ 
[AT]‏ (قولة: بلا شر ط نتصاب وبقاء) فیحب فيما دول لااب بشر ط اَن يلغ وا 
وقيل: نصفة وقي الخضروات التي لا تبقى» وهذا قول "الإمام"» وهو الصحیح كما 
ی کو یا ل ا ر بشرط أن يبلغ خمسة أوسق إثٌ كان مما 
يوسق» والوسق ستون صاعا ج أربعة أمناي ولا فحتی ييلغ قيمة اب من دی 


7~ 


الموسوق عند "الثاني"» واعتيرَ "الثالت" خمسة أمثال ما يقد به نوعه» ففي اق خا هال 
وف العسل أفراق» وف السكر أمناي وتامه في "النهر ". 

(۹۳ (قولة: وحولان حول) حتى لو أرجت الأرض مرارا وجب ي کل مرو لإطلاق 
لنصوص عن قي الحول» ولان اشر في الخارج حقيقة» فيتكررٌ بتكرره» وكذا حراج المقاسمة؛ 
لأنه ئي الخار ج» فأمًا حراج غ قا و ر الخارج بل في الذمة» 


(Tn ۶ 
€ 


1f 
بد‎ 


3 £ ‌ ۴ ا‎ rr r 
(قوله: لان فيه معنى الؤنة) أي: في العشر معنى مؤنة الأرض» أي: أجرتهاء فليس‎ م۹٤‎ 


[۲/ق٤٤۲/ب]‏ بعبادة حضة "ل" . 


.١٠۷/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة - باب ما عر على العاشر‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الزكاة _ باب العشر ق ١٠١١/أ.‏ وفي "د" زيادة:((رولو كان الخارج نوعين يضم أحدهما إلى الآحر 
لتكميل النصاب» وإن كان جحنسين و كل واحد أَقلٌ من حخمسة أوسق لا يضَم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: رر ليس 
في حب ولا تمرة صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق »» وقال عليه الصلاة والسلام: ررليس في الخضروات شيء ) رواه 
الترمذي» له عموم ما رويناء والمنفي زكاة التجارة؛ لأنهم كانوا يتبايعرن ا ا ون درا 
وعلى إرخاء العنان يقدم العام على الخاص عند التعارض احتياطاء وحديث الخضروات طعن فيه الترمذي)). 

(۳) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية 1۲/۲ بتصرف. 

٤1۸/١ "ط": کتاب الز کاۃ ۔ باب العشر‎ )٤( 


4/۲ 


قسم العبادات ہہ کے اک ج ر اة این غابدین 


E‏ ر ويُؤحَذ من الت ركت وجب مع الدين» وف أرض صغير وججحنون 
ومکاتب ومآذون ووقفي» NT‏ 


enn aAOGOREHHHESSH GH SG K>S 


۹ (قولة: ا NT‏ ارک كمال ادي دفشة: إلا أنه ادا | ادی 


بنفسيه يغاب ثواب العبادة» وإذا أحذة الإمامٌ يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه الله تعالى» 
a‏ 

۸۳۹ (قو: وني أرض صغير وجنون ومكاتبو) من مدحول العلة فلا ؛ بشترط في وجحوبه 
العقلٌ والبلوغ والحرية. 

مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية 

[AT 4Y]‏ (قولة: و أفاد أن ملك الأرض ليس بشرط لوجحوب العشرء وإنما الشر طا ملك 
الخارج؛ أنه يجب في الخارج لا في الأرض» EE‏ لھا وعدمه سوا "بدائع". 

ا 
الخلاف الآتي'" في الأرض الستأجَرة» وقي حكم ذلك أراضي مصر والشام اط ف 
الأصل كانت خراحية ما الآنَ فلاء فقد صرح في فتح القدي " رض مف ((بات المأخحوذ 
ا لا حراج))» قال: رگ9 ا م لرا ۶؟ EE‏ 
بلا وارثي» فصارت لبيت الال)) اه. وكذا أراضي الشام كما في جهاد "شرح التق" لكن 
فی کونھا کلھا صارت لبیت الال بحث سنذ كر ني باب العشر والخراج إن شاء الله تعالى")» 


(قولة: وفي حكم ذلك إلخ) أي: من حيث إنها غير ملو كة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الر كاة - فصل ت شرائط الفرضية ٥٦/۲‏ باختصار. 
(۲) "البدائع": كتاب الز كا - فصل لي شرائط الفرضية ٥1/۲‏ بتصرف. 
(۳) صاه- وما بعدها ادر" ٠‏ 

.YAY/o "الفتح": كتاب السير - باب العشر والخراج‎ )٤( 

(ه) "الدر المنتقى": باب العشر والخراج 11۳/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(1) المقولة [۱۹۹۷۸] قوله: ((ألا ترى أنها ليست ممل وكة)). 

(۷) من((لكن)) إلى((إن شاء الله تعالى)) ساقط من "الأصل". 


الجزءالسادس سس ٣کم‏ باب العشر 


anan uannmanranwnEHNaAanadnannnHannvemnEtawmmmnwENaANREGGLGAGRSDSDLLE EREN EEEEOECRNNNDE NVR AEAQQAaARSÞÊ— 


وحيیث صارت لبيتِ الال سقط عنها الخراج لعدم من يحب عليه» وهل على رُراءِها عشر ام لا؟ 
نتکل عليه ي هذا الباب: 

ثم اعلم آنه إذا باعَها الإمام بشرطه لم يحب على المشتري حرا لد ااا لس 
NES ALN E E‏ 
ار ا 09 الا ا بر اف اين یم" O E‏ 
((إته لا يحب فيها العشر أيضاً))» قال: (رلأني لم أر نقلاً في ذلك)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما علمت أ الشّرط ملك الخارج؛ لأنه جب فيه لا في الأرض» حتى 
وحب ي الخارج من أرضٍ الصغير والمجنون والمكاتب والوقف؛ لان سببه الأرض النامية با حارج 
تحقيقاء ولا يلرم من سقوط اراج المتعلق بالأرض سقوط العشر التعلق با خاري والثمَنٌ المأحوذ 
لبيت الال هو بدلٌ الأرض لا بدلٌ الخارج» [۲/ق١٠٠٤۲/أ]‏ على أته قد نازع في سقوط الخراج 
حيث كانت من أرض الخراج أو سيت مائهء بدليل أ الغازي الذي احتط له الإمامٌ دارا لا شيء 
عليه فيهاء فإذا جعلّها بستانا وسقاها اء العش فعليه العش أو ماء الخراج فعليه الخراجٌ كما 
يأتي» فان وضع ارا ج عليه ابتداء بالترامِه حائز» ولا یازم من سقوطه حین صارت ا 
ا ا شتراه .اء الخراج ؛ لأب ذلك 
بن اوت کو َر دارَهُ لرل مده E N EE ST‏ 


عل فا آم غا لاع ع الجر انيا e e E‏ 


)١(‏ المقولة ٤۷١7‏ ۸] قوله:((وبقولهما تأحذ)). 

(۲) "التحفة المرضية": المسألة الأولى ص٤‏ ههه باحتصار (ضمن "رسائل ابن نجحيم"). 

(۳) 'التحفة المرضية": المسألة الثالئة: وحوب العشر في الأرض الموقوفة ص۹١‏ بتصرف (ضمن "رسائل ابن نيم" ). 
)٤(‏ ص٦٤‏ وما بعدها "در". 


)١(‏ من((فإن وضع الخراج)) إلى((ثانيا)) ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات u‏ 4 ع حاشية أبن عابدين 


4 


محا (إلا ي) ما لا بقصَّد به استغلال الأرض (نحو حَطبٍ وقصَّب) فارسي 


فان أرقن اة لاو خو ن ادن ارط 0ا د كام سا اندر ا وجيت 
Eg A NE SS A‏ 
الوحوب الشامل للأرض المشتراة المذكورة- ومع إطلاق قول الفقهاء: بجحب العشرٌ في مسقي 
سماء وسیې ونصفةٌ في مسقي عرب وداليةٍ فلا حاحة إلى نقل في صوص ذلك حيث تحقق 
ما ذکرنا فيه» بل القول بعدم الوجوب يحتاج إلى نقل صريح» وسيأتي" تام الكلام على ذلك 
في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

[AA]‏ ف حاز) تدم الكلام فيه. 

7 قول إلا فيما لا بقصَدٌ إلخ) أشارَ إلى أن ما اقتصرَ N‏ 
یر ي ارا بدا لکونه من جنس ما لا يقصَد به استغلال ارغ 
على القصك» حتی لو قصَدَ به ذلك وب العشرٌ كما صرح به بعده. 

Af» *]‏ (قولة: e‏ هز کر بات کون تا أنابيب E e‏ ت 
والأتبوب ما بين الكعبين» واحترَرَ بالفارسي عن قصب السّكر وقصبٍ الذريرة وهو قصب 
GEN ay MO ST‏ 


دون حشبه)» I‏ 


(۱) من((وعلی فرض)) إلیر((الدار)) ساقط من" '. 

(۲) المقولة ]۸۳۸١[‏ قوله: ((يجب العشر)). 

(۳) المقولة ]1۹۹۷٤[‏ قوله: ((فلا عشر ولاخحراج)). 

)٤(‏ المقولة [۸۳۸۲] قوله: ((لنفسه)). 

(د) انظر "شرح العيني على الکنز": کتاب ال زکاة ۔ باب العشر ۹۳/۱. 
(1) 'الحوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزرو ع والثمار .٠١۳/١‏ 


(۷) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب العشر ۱۷۸/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


ولمن»› وسعقي» وصمغ» وقطران» وحجطمي» وأشتان» وشجر قطن وباذجان» Ree‏ 


O aS e وتبن) بالباء الموحدةء قال فى‎ A 
ق م : في التين إذا ت بس العشر).‎ 

۲١‏ (قولة: وسَعَضي) بفتح السين والعين e‏ ورق لحل الذي يتحذ منه 
: والمراو ج a E‏ ) 

۳ (قوله: وقطران) بفتح القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة» وبفتح القاف 
7 ۲/ب] وكسر الطاء: عصارة الأرز ونحوه» والأرز يفتح الهمزة وتضم: شر الصنوبر» 
وبالتحريك: شجر الارن 'قاموس "“. 
Af“ €]‏ (قولة: خط نبت طيب الريح يحرج بالعراق» "طط" . 
[A€ 0]‏ (قولة: وأشنان) بضم الف دخا قا 


E 2 لعش كما‎ ١ (قوله: و ر قطن) اط تسه ففه‎ [Af] 
ق شج ر ه» وجب في الخارج منه»‎ e (قولة: وباذبجحان) عط ا تضن))» فاا‎ [ASV 
رر‎ 


ن و 2 A E‏ 0 ا Er ٤ 8 f HH‏ ا و 8 ا 97 
(قوله: الارزن) الأرزن: شجر صلب› قاموس . وفیه أیضا:(( والارز کاشد وعتل وقفل وطنسي» 
ورز» ورنز» وارز ککابل» وآرز كعضل: حب معروف )) اه. 


(۱) 'الفتح”: کتاب الزکاة - باب زکاة الزروع والشمار .٠۹۰/۲‏ 

(۲) في م :((والواحدة)). 

(۳) "المغرب": مادة((سعف؛؛ :اعرف وفيه: ((الژبل)) بدل((زنبیل))۔ 
)٤(‏ "القاموس": مادة((قطر)) ومادة((أرز)) بتصرف. 

. ٤۱۸/١ "ط": کتاب ال ز کا - باب العشر‎ )٥( 

)٩(‏ 'القاموس": مادة((أشن)). 

"طا کاب لر اة باب الع 6۷۸/١‏ 

(۸) "ط": کتاب الر کا - باب العشر ٤۱۸/١‏ 


قسم الحباداتثت شن ت جيك لقا س اة این ادي 


o‏ ا 3 ا TT‏ م ل ا 
وبزر بطيخ وقتاءى وأدويةٍ كحلبةٍ وشونيز» حتى لو أشغل أرضَة بها جب العشر. 
2 ۶ 


م E E‏ سر a‏ 2 
(و) حب (نصمه ی مسھعی SS ELE E LCM OOS‏ 
* هه اام م 


[Af *A]‏ (قولة: ورزر بطيخ وتقا) أي: کک 2 يصلح للزراعة کبزر البطيخ والقغاء 
لكونها غير مقصودة في نفسهاء "بحر" . أي: لأنه لا يَقصَدٌ زراعة الح لذاته» يل لما يخرجٌ منه 
وهو الخضروات» وفيها العشرٌ كما مر قال في "البدائع”": ((الخضروات كالقول والرّطاب 
والخیار والبصل والثوم ومحوها)) اه. 
وف "البحر": (رويجب في الغصفر والکتان وبذر*؛ لان كل واحدٍ منها مقصود فيه)). 

ر١٠‏ (قولة: وأدويق في "خاي ": ((ولا بحب العشرٌ فيما كان من الأدوية كالموز 
والهليج» ولا في الكندر) اه. 

SAS‏ کخابق) بضم الحاء» و((شونیز)) بضم اشن اة الو داع وا 

١١١٠م‏ (قولة: حتى لو أشعلَ أرضّةُ بها حب العش فلو استنمى أرضَةُ بقوائم الخلاف 
وما أشبهه أو بالقصّب أو الحشيش» وكان يقَطعٌ ذلك ويسِعُةٌ كان فيه العش "غاية البيان". 
ومثلةُ في "البدائع" وغيرهاء قال ني "الشرنبلالية: ((وبيع ما يقطعةٌ ليس بقيب ولذا أطلقَة 
'قاضي خان" )) اھ. 


(۱) "البحر": کتاب ال رکا _ باب العشر .۲١٦/۲‏ 

(۲) المقولة ]۸۳۸٤[‏ قوله:((جب العشر)). 

(۳) "البدائع": كتاب ال زكاة - فصل تي شرائط المحلية ۹/۲ بتصرف. 

.۲١٠۹/۲ 'البحر": کتاب الزکاة ۔ باب العشر‎ )٤( 

() فی "ب" و م":((بزره)). 

(1) "الخانية": كتاب ال زكاة - فصل في العشر ۲۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) 'القاموس": مادة((شنز)). 

(۸) "البدائم": كتاب ال ركاة - فصل في شرائط المحلية .١۸/۲‏ 

)٩(‏ الشرنبلالية": كتاب الزكاة _ باب العشر ۱۸١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۰) "شرح الجامع الصغير": كتاب الز اة ۔ باب حراج رؤوس أهل الذمة ١/ق ١١‏ /ب. 


الجزءالسادس ‏ .س ۳۷ باب العشر 


EE‏ أي: دلو کبير وا أ دو لات رة الو تة وق كب الشافة 
أو سقاه ماء اشتر أ E OEE E‏ 


قال الشيخ "إسماعيل"": (ر ومثلٌ الخلاف الحورٌ بالمهماتين والصفصاف في بلادنا )) اه 
والخلاف ککتابي وتشديده لحنْ: صنف من الصفصاف» ولیس به "قاموس ٠"‏ . 

A1۲)‏ (قولة: غر بفتح المعجمة وسکون الراء. 

(A1)‏ (قولة: ودالية) ا 

[A61 £[‏ (قولة: أي: دولابى في "مغرب" : (رالدو لاب بالفتح: اون التي دیا 
لدابت والناعورة: ما يديره الما والدالية: حذع طول N‏ وي زا سه 
مغرفة كبيرة يستقی بها)) اه. 

وفي "القاموس ”“: : ررالدًالية: ا ولا وشي تخد من خوص ؛ يشدف راس 
حذع طويل» u‏ ا E»‏ عليه)) آه. 

١٠ء‏ (قولة: لكثرة المؤنة) علة لوجوب نصف العشر فيما 

YEY] ES YEAR‏ "الباقانی ب" في "شرح اللتقى" عن 
شيخه "البهنسي"؛ لان العلة قي العدول عن الحشر إلى نصفه تي ا غر وداليةٍ هي زيادة 
الكلفة كما علمت» وهي و ي شراء الما و ذلك لان المعتمد عندنا 


(قولة: وني "القاموس": الدالية إلخ) على ما في "القاموس" يقد الدولاب الذي يجب فيه نصف 


./١١۳ "الإحکام': کتاب ال رکا ۔ باب العشر ۲/ق‎ )١( 
"القاموس : مادة(رحلف)).‎ )۲( 

(۳) "المغرب": مادة((دلب)) بتصرف يسير. 

)٤(‏ 'القاموس": مادة ((دلب)) ومادة ((منجنون)). 


)٥(‏ في م :((شيء)) دون واو قبلها. 


قسم العبادات ب 8 .س بج اة ان غابد 
اعتبر الغالب» ولو استو يا فنصفه» وقیلل: نلانة ار باعه NSA SEES‏ 


ا و و ارو وق عا ا م ر ب ا 
اعتباره آم لا؟ تمل نعم لو کان محرزا پإناء فانه يُملَكٌ فلو اشتری ماءٌ بالقرّب أو قي حوض 
نبغي أن يقال بنصف العشر؛ لان كلفته رما تزيد على السقي بعغرّب أو دالية. 

٤۷‏ (قولة: اعتبر الغالب) أي: أكثر السسنة كما مر فى السائمة والعلوفة» ا 
إذا أسامها في بعض الس وعلفها ف بعضها يعبر الأكثر. 

٠٠٠۸‏ (قولة: ولو استويا فنصفةً) كذا في "القهستاني"" عن "الاحتيار"؛ لأنه وع الشك 
ف الريادة على النصف» فلا تحب الزيادة بالشك. 

0 ا اراي قال ى الا وال به الامة لفاو فة تس 
FS‏ ولا نعلم فيه حلافا)) اه. أي: لان نصفةُ مسقي سبح ونصفة مسقي 
غربي» فيحب نصف العشر ونصف نصفه» ورحّح "الزيلعي"" الأول قياسا على الس ائمة 
OEE EG Nao N ES‏ 
((وفيه كلامٌ» وهو أن الفرق بينهما ظاهرٌ؛ لان في الأصل ‏ أي: المقيس عليه - سيب الوحوب 
ليس بثابت يقيناء وهنا سه ابت يقيناء والشك في تقصان الواحب وزياديه باعتبار كثرةٍ المؤنة 
وقلتهاء فاعتبرَ الشبهان: شبةُ القليل وشبة الكثي فليتأمّل)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لأ سبب الوجوب في السائمة موجود أيضا وهو ملك نصابهاء وإغا الشك 
وا وو ا E E‏ وقعَ الشاك 

(۱) فی "ب" و "م" ((عدم شرائه)). 

(۲) 'تبیین الحقائق ': کتاب الزکاة - باب العشر ۲۹۳/۱. 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل في الخراج والعشر .۲١٠/١‏ 
)٤(‏ "الاحتيار": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والئمار .٠١١/١‏ 
() ”تبیین الحقائق": کتاب ال زکاة ۔ باب العشر ۲۹۳/۱. 


٤٤۹/ )(‏ "در". 


الجزءالسادس س ج باب العشر 


تي شرط وحوب اليادة على التصف مع تحقتق سبب أصل الوجحوب» وهو الأرض النامية با لخارج 

۰ (قول: بلا زق مون) أي: جب العشر قي الأول ونصفة قي الثاني بلا رفع أحرةٍ 
لعْمّال ونفقة البقر [۲/ق١١۲/ب]‏ وكري الأنهار وأحرة الحافظ ونحو ذلك "هرر" . قال 
في "الفح '”: ((يعني: لا يقال بعدم وحوب العشر قي قذر الخارج الذي عقابلة المؤنةء بل حب 
العش ني الكل؛ لأته عليه الصلاة والسلام:ر حكَمٌ قات الواحب لتفاوؤت المؤنة »"» ولو زعت 
المؤنة کان الواحب ا وهو العش دائما قي الباقي؛ لأنه لہ يتزل إلى نصفه إلا للمؤنة» والباقي بعد 
رفع المؤنة لا مونة فيهء فكان الواحب دائماً العش لك الواحب قد تفارّت شرعاء فعلمنا أنه 
لم يتير شرعا عدم عشر بعض الخارج - وهر E E‏ 

[AY]‏ (قولة: وبلا چ اليذر إلخ) قیل: هذا زادڏه صاحب ES‏ على ماف 
aA a‏ داحل ي قولهم: ((ونحو ذلك) الذي تقد 
در 

وقي "النهر": (روظاهرٌ قول "الكتز": ولا ترفح امون أنه لا فرق بين كون المؤنة من عين 


ى 


الخارج أو لاء قال "الصيريي": ويظهر آنها إذا كانت جزءا من الطعام أن تجعَلَ كالهالك ويجب 


6(7 الدرر > کاب ال کا ے باب العش ۸۷/۷ 

(۲) "الفعح": کتاب ال زکاۃ - باب زکاة الزروع والثمار ٠۹٤/۲‏ 

(۳) وهو ما روإه البحاري قي "صحيحه" )١ ٤۸۳(‏ كتاب ال زكاة ‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
ر کن ج ن عر ل قال ر ا را ت اا واو او کان کےا ای وا 
سقي بالنضح نصف العشر )). 

لترو 2 كات ار كاد مات العخر ۱۸۷/١‏ 

(د) قي المقولة السابقة. 

’© ھر کاب ال کا باب اکر ق د3 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .۹۳/١‏ 


قسم العبادات س بي ب حاشية اين عايدين 


NE 
2 8 مم‎ 
O (و) حب (ضعفة في أرض عشرية لتغبي مطلقا‎ 


العشرٌ تي الباقي؛ لأته لا يَدِرٌ أن يتولى ذلك بنفسه» فهو مضطرٌ إلى راجو لك ظاهر كلامم 
الإطلاق)) اه. 

١م‏ (قولة: لتصريجهم بالشر) أي: وبنصفِهِ وضعفب "ط". 

شف a a‏ 
قوم من العّرب نصارى تصالح "عم محم علی آن یاعد متهم فر متا بود مدا کمنا 
قدّمناه“ قبيلل باب زكاة المالء قال "ط7 : (رولم E E‏ 


£ 


او سې ومقتضى الصلح الواقع أن يود منهم ضع الأحوذ منا مطلقا)) اه. 


(قولة: قال "ط": ولم يفصلوا إلح) الذي قدمه عن "الفتح" عند قوله: ((ولا شيء في مال ا 
تغليي) قبيل زكاة امال؛ رأة "عمر" هه هم أن يضرب عليهم الحرية فايرا وقالوا: نحن عرب 
لا نؤدّي ما يودي العحمْ» ولكن خد منا ما يأحذ بعضكم من بعض» يعنون الصدقةء فقال "عمر": 
لا هذه فرض المسلمين» فقالوا: زد ما شعت بهذا الاسم لا باسم الجحزية» ففعل وتراضى هو وهم 
أن يضعّف عليهم الصدقة. وني بعض طرقه: هي جزية فسمّوها ما شئتم)) اه. وقي النهر' هنا: ((هم 
قو من نصارى العرب بقرب الروم» أحمَعَ الصحابة على تضعيض العشر عليهم)) اه. فهذا يقتضي 
أن الصلح إنما هو على تضعيف الصدقة لا على تضعيف ما يؤحذ منا مطلقا ولو حراحاء فليس المرا 
قول ا طت ا يشملل الخراج» e‏ ((أن المراد بالعشر العش وما يتسب 
له))» ويظهر أنه اراد عرجع الضمير في قوله: ((ويجب ضعفة))» تأمّل. 


(۱) "ط": کتاب ال ر کاۃ ۔ باب العشر .٤٠۹/۱‏ 
(۲) "النھر": کتاب ال رکا _ باب العشر ق١١١/.‏ 
(۳) المقولة ]۸٠١١[‏ قرله:((قوم إلخ)). 

.٤ء۱۹/۱ "ط": کتاب الر کاة - باب العشر‎ )٤( 


الحزء السادس جا ا ب ا د ی 


او ذدمی) ن ادف O A E‏ 


قلت: يوَيْده قول الإمام "قاضى حان" في "شرحه" على "الحامع الصغير"" في تعليل 
اللسألة: (رلأنٌ ما يوذ و ا من التغليي و 

)€ €^[ (قولةٌ: وإنّ کان طفلا أو أنتى) بيان للإطلاق؛ لأ العش 2 آراضی 
أطفالنا ونسائناء جل ll‏ من أراضي أطفالهم ونسائهم. اه "نوح". 

قال ”ح": ((وسواءُ كانت الأرض للتغابسي ا و 
Es‏ 2 إل E‏ 

[Af]‏ (قولةُ: ار أسلم) أي: التغلبي وني ملكو أ أرض تضعيفية تضعيفية» فإنها تبقى وظيفتها 
عندهماء وعند "أبي يوسف" تعود إلى عشر واحدٍ لزوال لاع إا إلى التضعيف وهو الكفر. 
ا 'ے'. ا يقال فيما إذا ابتاعَها E e‏ 


EARS ذا اڈ‎ e e 


(It Tt 
تضعفة م الفا تبقی‎ Î ا أو ذی) ا ادا اشر الذميى‎ TASTY} 
Ce ا اتفاقاء‎ 


)١(‏ "شر ح الحامع الصغير": كتاب ال زكاة - باب حراج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين ١/ق ١١‏ إب. 
(۲) "ح": کتاب الزکاة - باب العشر ق۰ ۲١/أ.‏ 
(۳) ”ح": کتاب ال زکاۃ ۔ باب العشر ق١ ./١۲‏ 
)٤(‏ "ط": کتاب الز اة _ ياب العشر ٤١۹/۱‏ . 
)٥(‏ "ح': کتاب ال زکاۃ - باب العشر ق١‏ ۱۲/ا. 
)٦(‏ 'ح': کتاب ال ر کاۃ _ باب العشر ق۲۰١//أ.‏ 


o1۲ 


قسم العبادات لا و ن 0 .ا س تجح اوا انات 


فلا يتبدل. 
و ا حراج من ذمي) غير غلبي راث شتری) ا O‏ 


( قنبيةٌ ) 

تخصيص الشّراء بالذ كر مبني على الغالب» وإلآ فكل ما فيه انتقال الك فكذلك في الحكي 
E E TT‏ 

[AAJ‏ (قولة: فلا و هذا ف الخراج اشا اتفاقا وق التضعيف كذلك إل غ 
آي رنف فنا اذا اش راغا اتلم او اسل فا عشرية لفقا الداعى كما قدّمتاهء ا 

م (قوله: وأيڌ الخراج إلخ) حاصل هذه المسائل - كما في "البحر"”“ ‏ : راد الأرض 

إا عشرية أو حراحة أو قضعيفيةء والمشترون مسل وذمي» وتغلبي» فالمسلم إذا اه شترى العشرية 
ا ا قت على خا او ال فكل دعا وقال ا وع ترح إلى عشر 


ر اله 


واحلي وإذا اشترى التغلبى الخراحية بقيت حراحيّة أو تضعيفية فهى تضعيفية E‏ 


أو تضعيفية ا آو رة سارت خر اة إن SS‏ اه "سز" 
[AT]‏ (قولة: ا أي: عندهماء أَمّا عند ت فتبقی عشرية؛ ُن الوظيفة لا تتغي 


عنده بتغیر امالك كما قدمناه ّ 0 


ت 


EE ۽ عليه عندهما‎ E ENE ر‎ E 
(tt, 
د‎ 


.أ/٠١٤ "الإحکام": کتاب ال زکاۃ ۔ باب العشر ۲/ق‎ )١( 
”ح: کتاب الزکاۃ - باب العشر ق١۲١/ بتصرف۔‎ )۲( 
.؟١۷ ۔‎ ۲٣۹/۲ "البحر ": کتاب الز کاۃ ۔ باب العشر‎ )۳( 
.٤١۹/۱ "ط": کتاب الز کا _ باب العشر‎ )٤( 

() "ح": کتاب الزکاۃ _ باب العشر ق١١۲١/‏ أ 

ر( "ظط : کاب ال کاة - باب العش ٤۳۹/١‏ 


الحزء السادس و کڪ ے YY‏ کا کک ا باب العشر 


لجرل ال فة اة O‏ 


[AETY]‏ (قولة: وقبضها منه) فيد به لان الخراج لا جب إا بالتمكن من الزراعة» وذلك 
بالقيض» E‏ 

[ATT‏ (قولة: لتنا عة لقوله: ا الخراج))» ۲ق ۲ /ب] يعني: إا وحب 
الخراج لا العشرٌ؛ لان ني العشر معنى العبادةء والكفر ينافيهاء "ح"". 

7 (قو ا حول الصفقة إليه) أي: إلى الشفي انه ا 
وغيره. واعترض باه لو كان كذلك لَّما رحَع الشَفيع بالعيب على الشتري إذا قبْضها منه» 
وأحيب بأ الرجو ع عليه لوحود القبض منه كما في ال وكيل بالبيع» حتى لو كان قبضّها من البائع 
يرع عليه لا على المشتري» "إسماعيل. واستشكلة أيضا "اير الرملي": ((بأنهم صرحا باد 
الأحذ بالشفعة شراءٌ من امشتري لو الأحذ بعد القبض» وإلا فمن البائع» والكلام هنا بعد القبض» 
فهو شراءٌ من الذمي))» قال: (رويمكن الجواب عا في "النهاية" عن نوادر زكاة "المبسوط": 
e E E E E‏ 
كل وحي» حتى لو استحَقها مسل أو أخحذها مسلمْ بالشفعة كانت عُشريّة على حالها ولو وضع 


(قولة: ويعكن المسواب عا قي "النهاية" إلخ) انظر ما في "التهاية" مع ما يأتي في الفرو ع 
عن "السّراج" فيما لو غصَب العشرية ذمي: (رمن أنه لا عشرَ على امالك لعدم حصول التفعة» ولا على 
الغاصب؛ لأنه لو وخب عليه لوحب الخراج» وهو لا يتبدل» وهو إضرارٌ بالمالك ولا صنعَ له في ذلك 
ولا جوز أن ْمَل العشرٌ على الذمّي» فلم يبق إلا السقوط)) اه. ولعلّ في المسألة روايتين. 


.۲٣١۷ "البحر": کتاب الز کا ۔ باب العشر ۲۹۹/۲ ۔‎ )١( 

(۲) "ح": کاب ال ر کاة یاب العشر ق ابت اغ 
(۳) 'البحر ': کتاب ال رکاۃ ۔ باب العشر .۲٠۷/۲‏ 

.أ/١١٤ 'الإحکام": کتاب الز کاۃ ۔ باب العشر ۲/ق‎ )٤( 

(د) "الميسوط": باب زكاة الأرضين والغنم والإبل ۷٤/۳‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات ا تيد و ج س اة این غاندين 


(أو ردت غل فاد e‏ أو خيار شر ط» أو رؤية مطلق أو عيب بقضاء ولو 


e‏ له إقالة لا فسخ. 


عليها الخرا؛ لأنه لم ينقطع حن السلم عنها) اھ. 

[Af]‏ (قولة: أو ردت عليه) معطوف على ((أحذها)» آی: إذا اشر اها للت من مسلم 
شراءٌ فاسداء فرذت عليه لفسادِ ابيع فهي ف ا E‏ 
a‏ أن حق السلم - وهو البائع - لم ينقطع بهذا البيع لكونه 
مستحق الرةٌ)). 
م (قوله: أو خیار شرط) أي: للبائع كما يده به ج خان" في "شرح الحامع") 


% 


Os 
۽‎ 


وقال: (رلأنٌ حيار البائع يمن زوال ملكه»)). 

e (قولة: او رۇية) لاأنه فسخ فصار البيع کان لم یکن کما‎ [(AETY] 

[AETA]‏ (قولة: سل أُي: سواءِ کان بقضاء أو لاه وفيه و على ظاهر عبارة ا 
غ قرا الأتي: ((بقضا)) بقوله: ((رُدّت)). 

(A£T4]‏ (قولة: لأنه إقاكت ای لان الرد ر ف إقالة Ca‏ فسخ ق حق المتعاقدين بیع 


حديد في حى غيرهما» وهو مستحق الخراج» فصار شراءُ السلم من الذمى بعدما صارت حراجحية 


(قول: أي: للبائع إلخ) الظاهرٌ أنه لا فرق بين كون الخيار للبائع أو للمشتري؛ إذ بالرد بالخيار 
e N‏ 
ا ا 


(1) "البحر": کتاب ال ز کا ۔ باب العشر .۲١۷/۲‏ 

)( "شرح الجامع التبا ٠"‏ کتاب الز کا _ باب حراج روس اهل الذمة وحراج الأرضين ١/ق o‏ . 
)٣(‏ "شرح الحامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب حراج رؤوس أهل الذمة وخحراج الأرضين ١/ق‏ ٣د|إب.‏ 
)٤(‏ المقولة [١٠٠ه۸]‏ قوله: ((أو ردت عليه)). 

(ه) "الدرر": کناب ال رکا - باب العشر .۱۸۷/١‏ 


م 7 هټ 2 £ Ps.‏ 2 £ 
جحعلت بستانا) أو مزرعة (إن) كانت (لذمي) مطلقا راو لسلم) وقد (سقاها .عائه) 


فتبقی على حالها كما في "الف" قال فی "البح ر" :[۲/ق۸٤۲/]‏ ((واستفید من وضع المسألة 
د للذمَي أن يردها بعيبٍ قدي ولا يكوك ووب الفراج عليها عيبا حادثا؛ لأته يرتفع بالفسخ 
بالقضاء» فلا عنع الر). 
O aa E IA‏ 
ا ر ا ا ا 
"بحر ؟. وكذلك ثم بستان الدار؛ لأنه تاب لھا كما في "قاضي نان" ا 
(قولة: مطلقا) أي: سواءِ سقاها .ماء العشر أو اللخراج؟ أنه اهل للحراج لا للعشر» 
و 
(Af £]‏ (قولة: مائ أي: ماء الخراج» وهو ماء نهار ا العجم» کا سن 
E U IE e‏ والببحر 
الذي لا يدحل تحت ولاية حب كنذا في "الملتقى" و"شرحه". 
وا لحاصل: أت ماء اراج ما كان اللكفرة يد عليه ثم حويناه قهراء وما سواه عشري لعدم 
توت الد غل فل يكن عة وار رة أذ هذا طا ى غا انار الان ما الابار راليوت 
فهي E‏ منهم» وأجحاب قي "الفح" : ((بأنه لا يلرم ذلك 
(۱) "الفتح": کتاب الزکاة ۔ باب زکاة الزروع والشمار .٠۹۷/۲‏ 
(۲) "البحر": کتاب الز کا باب العشر ۲٣١۷/۲‏ 
9 لر ٠‏ کات لر کا 2 باب افر ١۷د‏ © 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الزكاة - فصل في العشر والراج ۲۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)٥(‏ "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل قي الخراج والعشر .۲٠١/١‏ 
)٦1(‏ "البحر": کتاب الز کاة _ باب العشر ۲١۷/۲‏ بتصرف يسير. 


(۷) "الدر المنتقی": كتاب الز كا - باب زكاة الخار ج ۲٠۸/١‏ بتصرف (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۸) "الفتح”: کتاب ال رکا - باب زکاة الزروع والشمار .١۹۹/۲‏ 


oY 


قسم العيادارت ‏ .د لع حاشية ابن عابدين 


لرضاهٌ به (و) اد (عشر شر إن سقاها) المسلم EASES‏ 


في کل عین وبرء فان اکثر ما کان من حفر الكفرة قد َر وما نراه الآَن إِمّا معلومٌ الحدوث بعد 
الإسلام أو محهول الحال» فيجحب E‏ إسلامی ا ت ےوک 
المكتين)) اه. 

[Af]‏ (قولة: لرضاه) حواب عا استشکله "العتاب “": ((من اَن فيه وحوب الخراج على 
الشلم ابتداي حى تقل ف "غاية البيان أ الإمام ”السرحسي" ذكر قي كاب "اا 
أن عليه العشرَ بكلٌ حال؛ لأنه حو العشر من اراج وهو الأظهرٌ) اه. 

وجحواية: أن الممتوع وضع الخراج ع اتداءٌ جبراء أا باختیاره فیجورٌ» وقد احتاره هنا حيث 
سقاه اء الخراج» فهو كما إذا GO‏ و 


الخراج "بحر "". وأحاب في "الفتح: رربان السلم إذا سى بالاء الخراحي ينتقلٌ الماء بوظيفته 
إلى الأرض» ن ر الخراج عليه ابتدای بل هو انتقالٌ ما ا الخراج 
او اھ کا لر ارم اروا سرا اه ا 


E N A OE EEO E E CG LS 


)١(‏ المراد شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرخحسي (المتوفى لي حدود. ٤۹‏ ه وقيل: 
ي حدودء ٠١‏ ده) على "الجامع الصغير" للإمام محمد. (انطر "مقدمة اللكنري" على "الحامع الصغير" ص۸٥‏ 
"الفوائد البهية" ص۹٥‏ ١س‏ "هدية العارفين" ۷٦/۲‏ وفيه: أن وفاته س٣۸ ٤‏ نة ه). 

(۲( ى a‏ زيادة: ((والماءات على نوعین: عشر ي و خحراحي» آم العشري فصاع التاء والآبار والعيوك والبحار التي 
لا تدحل تحت ولاية أحدء وأما الخراجي فماء الأنهار التي تشَقَها الأعاجم كنهر املك ويزدجحرد ومرزوف كذا 
في 'العناية"» وماء بئر حفرت في أرض خراجية» وأما ماء سيحرن - وهو نهر الترك - وجحيحون _ وهو نهر بلخ 
وقيل: نهر ترمذ» ودجلة نهر بغداد والفرات نهر كوفة _ فخراجي عندهما» وعشري عند محمد. ولي "صحيح 
مسلم" عن أبي هرير ةطب قال قال رسول اللهيية: ررسيحان وجيحان والفرات والتيل كل من أنهار الحنة» ذكره 
الإتقاني. والنيل حراجحي عند أبي يوسف لدخوله تحت الحماية باتخاذ القنطرة» كذا في "معراج الدراية")). 

(۳) "البحر": کتاب ال ڑکا _ باب العشر .۲١۷/۲‏ 

)٤(‏ "الفتح": کاب ال زکاة .. باب زكاة الزروع والتمار ۱۹۸/۲ بتصرف. 

(د) "تبسن الحقائق": کتاب ال زکاة _ باب العشر ۲۹۰/۱. 


الحزء السادس ¥ ہے بات العش 


رعائه) أو بهما؛ لأنه أليق به. 
(ولا شيء يي) دار و E eS SES‏ 
( تنبية ) 

مقتضی تعلبقیهم ا لحك بالاء آنه aS‏ > وهو حلاف 
او عق ا وا ر اخ ار را فان لل ا درن ار عق اف 
فيه سياًتي" تحريرُه إن شاء الله ا الجهاد. 

وم (قوله: مائ أا ا ((أو بهما)) أي: ماء العشر والخراج قال 
"ط" : ((ظاهره ولو کان ماءِ امراج ا ک)۔ ۰ 

Af)‏ قول: لأنه ليق به) أي: لان العشر أنسب بحال المسلم لما فيه من معنى العبادة. 

ب (قولة: ولا شيءَ يي دار) لان ! عمر ر ل ال عد ا 
وعليه ماع الصحابة ولأنها لا تستنمى» ووحوب الخراج ج باعتباره» وعلى هذا اقاي 
'زيلمي ٠‏ وظاهر التعليل آنه لا فرق بين القدبعة والحديشة» لکن را باك ا 
لو عطلها صاحبُها عليه الخراج وق "احا : ززاشتری رض ج فجعلّها دارا وبنی فیها 
ناءٌ کان عليه حراج الأرض كما لو عطّلها)) اه. 

وذكر مله في "الذحيرة"» ثم قال: (روفي "فتاوى أبى الليث": إذا حعَل أرضَةُ الخراحيّة مقيرة 
و RT I I Ut‏ فليتامل. 


(قول: وعكن بناء الثاني إلخ) ظاهرٌ في غير الخان إل إذا كانت غلتها للفقراء أو يقال: إنها لما 
كانت معدة لنزول المسافرين بها كانت منفعتها عامَة وإن كانت بعرّض. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة - فصل في العشر والخراج ۲۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) المقرلة ۱۹۹۹۸7[ قوله:((و كل منهما)) 

(۳) "ط": کتاب الز کا ۔ باب العشر .٤١١/١‏ 

)٤(‏ أورده الزيلعي في "نصب الراية" ٤/۲‏ ۳۹ وقال: غريب وقال ابن حجر في "الدراية" :۲٠١/١‏ لم أجده إلا أن 
ابا عبید ذکره فی کتاب "الأموال" بغر سند. انظر کتاب "الأموال" ص٣‏ ۷.. 

.۲۹٦۱/۱ "تبیین الحقائی": کتاب ال رکا باب العشر‎ )٥( 

(1) "الخانية": كتاب ال زكاة - باب العشر والخراج ۲۷۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قو العااف ‏ ب ت چ سے اا این غایدین 


ورا (و) لا في (عین قیر) أي: زفت (ونقطم دهن يعلو الاءَ (مطلقا) أي: في 
أرض عشر أو ع (د) لکن (ي حربيها الصالح للزراعة من أرض الخراج 
حراج) لا فيها لتعلق الخراج ح بالتمكن من الرراعة» وأمّا العش فيجب في حريمها 
الخرى أن زرغة وإلا IEC E O A È8‏ 


3 


ق س ٤‏ ت 
۸٤٤١‏ (قوله: ولو لذمي) دحل بالأولى»› وعبر ل a‏ لا 
[Af fA]‏ (قولة: ولاا ي 0 لاه ل الأرض» وإتما هو عن فوارة کعين لماي 
ا ~~ (Tj HH‏ 
فلا عشر فيها ولا خحراج» بحر . 
٠٤١‏ (قولة: وتفط بالفتح والكسر وهو أفصح "بحر" ". وكذا املح كما في "الكاف 
وا ا 
ا 2 ھا n‏ ا ا «I‏ 11 
[Af0 +]‏ (قوله: ف حرعمها) حریم الدار: ما رضاف إليها من حموفها ومرافقهاء قاموس ) ١‏ 
ر١٠٠‏ (قولة: لا فيها) أي: لا قي نفس العين» وقال بعض المشايخ: بحب فيهاء وهو ظاهرٌ 
a‏ 8 ا 
4 (قولة: 2 الخراج 4۹/۲7 ۲ بالتمکن) علة لقوله: ((الصالح لها))» وهذا إا 
يظهرٌ قي الخراج الموظف, وأا حراج المقاسمة فحكمةُ كالعشسء "سر" 
)١(‏ "الهداية": كتاب الزكاة - باب زكاة الزرو ع والثمار .١١١/١‏ 
(۲) "البحر": کتاب الز کا _ باب العشر .۲٠۷/۲‏ 
(Y)‏ البحر ": کتاب الز كاة باب العشر oV‏ 
9 کا الس کا ل کا باب العش 6/١‏ :4/۷ 
)١(‏ "الإحكام": كتاب الز كاة _ باب العشر ۲/ق ١٠٠/ب‏ بزيادة: (("العتابية" و“الحاوي")). 
(1) “القاموس": مادة((حرم)). 
(۷) انظر "شرح العيني على الکنر": کتاب ال رکاۃ ۔ باب العشر ۹۳/۱ 
(۸) 'البحر": کتاب الزکاة ‏ باب العشر .۲١۸/۲‏ 
(۹) "ط": كتاب الزكاة - باب العشر .٤۲١/١‏ 


الحزء السادس و ي ا اي 8 .حب ر ج بي رات الج 


9 بالخارج. 
خن العشر عند "الإمامء" (عند ظهور الثمرة وبدو صلاحجهاء "برهان". 
وظ ف N‏ فسادها E E E SE ea E Bes SE SaaS‏ 


[AfoY]‏ قول لیو با ځار فلا یکفي لوجوبه ف من الررة "ط۹ 

44 (قولة: ويُوحذ العش إلخ) قال في "الجوهرة": ((واحتلفوا في وقت العشر 
ني التمار والرّرع» فقال "أبو حنيفة" و"زفر": يحب عند ظهور النمرة والأمن عليها من الفسساد وإ 
e‏ إذا بلقت حدا ينتفع بهاء وقال "أبو يوسف": عند استحقاق الحصادء وقال 

: إذا حُصدَت وصارت قي احرين. eas Ea‏ خیش 

TT TS‏ أبي حنيفة" و"زفر"» وقال 
"بو يوسف" و" محمد": لا يضمن ويْحتسّب به في تكميل الأوسق» ولا يحتسّب به في الوجوبب 
2 إذا بلغ المأكولٌ مع الباقي حمسة أوسق وجب العشرٌ في الباقي لا غيرء وإذ أكل منها بعد 
غت الحصاد قبل أن تحصد ضَون عند "أبي حنيفة" و "ابي يوسف"» ولم يضمن عند "محمد" 
وإ أكل بعدما صارت تي الحرين ضَمِنٌ إجماعاء وما تلف بغير صنعه بعد حصاده أو سرق وجب 
العشرٌ في الباقي لا غير)) اه. 

والكلامٌ في الُشر» ومثلةٌ - فيما يظهرٌ - حراج المقاسمة؛ ا من الخارج» اما حراج 
الوظيفة فهو قي الذمّة لا في الخار ج فلا يحتلف حكمة بالأكل وعدمه» تأمل. 


البكاي الف يفز ع اف آ وقد E‏ للبکاي وقي الحديث: (ر أصايتا عطش فجهشنا أل 
رسول اللهك »» وكذلك الإحهاش)) اه. وفي "شرح القاموس": ((حهش للشوق: تهياً كسمع ومنع)) اه. 


.ب/أ١٠١ق/١ "النهر ": كتاب ال ركا _ ياب العشر‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .٤٠١١/١‏ 

(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب الزكاة - باب زكاة الزرو ع والغمار .٠١٤١/١‏ 

)٤(‏ في "الأصل": ((حريشا))» وما في النسخ هو الموافق لعبارة "الحوهرة"ء ولم نهتد إلى معناه» والله أعلم. 
قوله: ((حهیشا)) لم ار معنى ((الجهیش))» فليراجع اه منه. 


قسم العبادارت ‏ .س به .__ حاشية ابن عايدين 


طعام TT 1 E‏ ا ا 


[Af oo]‏ (قولة: 9 أرضٍ حراحية) قيل: المراة به حراج المقاسمة فقط؛ 
لأت حراج الوظيقة يجب في الذمة لا تعليَ له بالمحل > وقیل: إن حراج الوظيفة كذلك؛ 
للام ع جس ارج لجرا قفي ا ا 
قال "ط": (روفي "الو a ENE OS‏ ة قبل أداء الخراج» 
اق ا لخر إو او الك غاا عل اذك الشىئ أف وهي نة ع و 
يعم القريك من الررع قبل أداء ما علیه» فلا يجوز. ۲7/ ق۹٤‏ ۲/ب] 

رهه (قولة: ولا يأكلٌ إلخ) لو قال: أو عشرية بعد قوله: ((حراحيّ)) لاستغنى عن هذه 
E‏ من العشر وخراج المقاسمة لا جحل الأكل» ولو أكل ضَمِنَ. اه """. 

وني "شرح اللتقى"“ عن "الضمرات": ((إذا كل قليلا بالعروف لا شيءَ عليه» قال 
اله وه نأحذ)» E‏ 

١۷ء‏ (قولة: للحراج أي: الموظلّف لنبوته قي المت فيستعينٌ على انو بإمساك الخارج 
خلاف N TO e‏ ل E e EE E‏ 


1 ر 


(قوله: فخحراج اللقاسمة ا إلخ) لکونه مز فة 


(۱) "ط': کتاب ال ر کاۃ _ ياب العشر .٤١١/١‏ 

(۲) "اليزازية": كتاب ال زكاة _ الباب الثالث في الخراج والعشر ۹۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "ح': کناب الزکاة ۔ باب العشر ق۰ ۲١/ب.‏ 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب ال ركاة _ باب زكاة الخار ج ۲٠٠/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 

.٠۷٥/١ لعل المراد به الفقيه أو جحعفر الهندواني المتقدمة ترجمته‎ )١( 

( 'ط': كتاب ال ر كاة باب العش 4۴١/١‏ 

(۷) "ح": کتاب ال زكاة _ باب العشر ق١‏ ۲٠/ب.‏ 


orf 


الحزء السادس ا کے 0١‏ حي پاب العشر 


ومن منعَ الخراج سنين لا يؤحذ إما مَضى عند "أبي حنيفة"» "خانية" (و) فيها: (من 
CT : ٍ‏ ّ 
عليه عشرٌ أو حراح إذا مات أذ من ت ركته» وقي رواية لا) بل يسقط بالموت» ا 


قلت؛ وني "البدافعم": ران الواإحب في الخراج حزءٌ من الخارج؛ لأنه عشرٌ الخارج 
ا و و ا ف 
جوز أداء قیمته)) اه. 

والمتبادرٌ منه أن امراد حراج المقاسمةء فإذا كان له أداءٌ القيمة لا يكون لاإمام الأحذ من عين 
ا لخا رج ا فينبغي تعميم الخراج في عبارة "الشارح". 

[AEA]‏ (قولة: ومن مع المخراج سنين إلخ) ذکہ LOR‏ في كتاب الجهاد 
في باب الحرية أيضاً فقال: ((ويسقط الخراج بالتداحل» وقيل: لا))» وقال "الشارح" هناك: 
(روقيل: لا يسقط كالعش وينبغي ترحيح الأرل؛ لان اراح عقربة جلاف العش "بر ". قال 
gaia e O‏ 
اه ما ذكره "الشارح" هناك. ) 

وأقول: هذا موافق لما ذكرهة صاحب "الخانية" في هذا الباب» و ٤ e‏ الاي وأا 


ما ذكرَّه في كتاب الحهاد من "الخايّة" في باب حراج الأرض فنصة هكذا: ((فإن احتمَعَ الخراج 


(قولة: فإذا كان له أداء القيمة إلخ) جرد كون أداء القيمة ثابتا لاع أحذ الإمام جَبراء ألا ترى 
أن الإمام له الأحذ حبرا في العشر مع أن له دفعَ القيمة كما تمذم متناء تأمّل. 


.1۳/۲١ "البدائع": كتاب ال زكاة - فصل في صفة الواحب‎ )١( 

(۲) انظر المقولة ]۲١٠۲۲٤[‏ قوله: ((ويسقط الخراج)). 

(۳) "البحر": کتاب الرکاۃ _ باب العشر .۲١٠٦/۲‏ 

)٤(‏ "المىح": كتاب الحهاد - فصل في بيان أحكام اللحزية ق۲١‏ ۲أ بتصرف۔ 

)٥(‏ "الخانية": كتاب ال زكاة - قصل ف العشر واللخراج ۲۷۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) انظر المقولة ]۲١٠۲۷[‏ قوله: ((وعزاه في الخانية)). 

(۷) "الخانية": ٩۹۲/۳‏ ۔- ۹۳ء (هامش "الفتاو ى الهندية"). 


قسم العبادات ي کي س ي جانا قادن 


والأولٌ ظاهر الرواية. 


E E OPE E ENE NE N NEANI (فرو ع) تكن ولم يزرع‎ 


م ت 


فلم يود سنين عند "بي حنيفة' اوح جخراج هذه الست ولا يوذ بخراج السّنة الأول e‏ 
ذلك عنه كما قال قي الحزية» ومنهم من قال: لا يسقط الخراحُ بالإجماع بخلاف الحزية» وهذا إذا 
عر عن الرراعةء فإ لم يعجر وح بالخراج عند الكلً)) اه. 
أقول: حرم بالقول الثاني في "التق" في باب الحريةء والظاهرٌ أن قول "الخانية": ((وهذا 
إذا عجر [۲/ق ]/٠١ ٠‏ إلخ)) توفيق بين القولين» وحعَل المخلاف لفظيًا حمل الأول على ما إذا 
عحَرَ عن الرراعة» والثاني على ما إذا لم يعجز؛ ا ی با حن 
لرراعة كما هو منصوصٌ عليه في بابه» فلا يصح إرحاعٌ اسم الإشارة إلى القول الفاني فقط» بل 
هو راع E‏ بينهما كما قلناء فقد ظهُر أن ما عزاه "الشارح" هنا إل "الخانية" 
حمول على حالة العجز بدليل عبارة "الخائية" الثانيةء هذا ما ظهرَ لي» والله تعالى أعل وسيأتر "° 
ام قى دلت ى نات احرف وان الخ عد الوط 
[A0۹]‏ (قولٌ: الأول اهر الرواية) أقول: قال ٤‏ ل حسيرة": ((ولا ا العش 
عوت من عليه يي ظاهر الروايةء وروّى "ابن المبارك عن "يي حنيفة" : أنه و ثم قال بعد 
ورقتین: ((ویسقط حراج الأرض موت من عليه إذا كان حراج وظيفة في ظاهر الرواية 
وروى "ابن المبارك" أنه لا يسقط فوقعَ الفرق بين الخراج والعشر على الروايتين)) اه. 
ويظهرٌ من تقييده السموط جخراج الوظيفة أن حراج المقاسمة لا يسقط كالعشر في ظاهر 
الروايةء فافهم. ۰ 
)١(‏ "ملتقى الأعر": كتاب السير ٠۳۷۲/١۷‏ 
(۲) انظر المقولة ]۲١٠۲۷[‏ قوله: ((وعزاه في "الخانية)). 


(۳) من((وسيأتي)) إلى((قوله)) ساقط من "الأصل". 
)٤(‏ من( ريي ظاهر الرواية)) إلى((خحراج وظيفة)) ساقط من" 


الجزء السادس د x oY‏ باب الحمشر 


وجب الخراج دون العشرء ويسقطان بهلاك الخارج» والخراج على الغا 
إن زرعها و کان ا ولا N‏ والخراج AS OER Rea Ra‏ 


م 
I‏ 
ءي 


(Af *7‏ (قولة: وبحب الخراج) أي: الو ظضف» > أما حراج اة فاد ب E ECS‏ 


لصتف" ي باب العشر ر ای لتعلقه بالخار ج کا 

NN أي: العشر وخراج المقاسمة اتا بعڍن الخارج» ت‎ Ol (قولة:‎ [AE] 
e عن‎ N ن‎ r" فان هلك الخارج قبل الحصاد ا وبعده لا‎ 
و"الناتية". وني "البزازية: ((ملاك الحارج بعد الحصاد لا يسقطةُ وقبله يسقط لو بآفة‎ 
لا تدفْعُ كالغرق والحرق وأكل الجراد والحر والبرد أا إذا كله الدابة فلاء لإمکان الحفظ عنها‎ 
غالا إذا هلك الكل 8 إذا بقى البعض إن مقدار قفيزين ودرهمين وخب قفيز ودره‎ 

وال اقل شب نصفه» و إا a‏ ا 

E‏ شیء کان قمحا و شعیرا إو غیرهما. 

[AY]‏ (قولة: والخراج على a‏ فا ر و 
۲ق ۲۰۰ /ب] E‏ ا ولا بنة للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا حراج على 
RET E SS‏ 
بالغصب أو كان للمالك بينة ولم نقصها الرراعة فالخراج على رب الأرض)) اه. 


)١(‏ انظر المقولة ]۲١٠٠٠[‏ قوله: ((حراج مقاسمة إلخ)). 

(۲) المقولة ٤١۷7‏ ۸] قوله:(رللخحراج)). 

(۳) "ے": کتاب ال زکاۃ ۔ باب العشر ق١۲‏ ١إب.‏ [ 

)٤(‏ "الفتاو ى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب السادس قي زكاة الزروع والثمار ۱۸۷/١‏ نقلاعن "شرح الطحاوي" 
۹ ع "السراج" و"الخانية". 

./۲٤١١ ب‎ /۲٤٣١ "السراج الوھاج": کناب الزکاۃ ۔ باب زکاة الزروع والثمار ۱/ق‎ )٥( 

)٩(‏ "الخانية": كتاب الز كاة - فصل في العشر والفراج ۲۷۳/۱ - ۲۷٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البزازية": كتاب ال ر كاة ‏ الباب الثالث في العشر والتراج والحزية ۹٠/٤‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۸) "اللخانية": كتاب الز كا - فصل في العشر والنراج ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


قسم العبادات جو ت .اق ا + دا خاش ة ان ادن 


uaanmaanaoeanaannaaanancsenanna aaa nna naaamnamaAS RAGE ECLSEALAHACLEAGLEwmSwE NERE 


قل وق "الذخحيرة : ((قال بعض المشايخ: على امالك وقال بعضهم: على الغاصب على 


ثم قال في "الخايية": (روإن نقصتها الرراعة عند "أبي حنيفة" على رب الأرض قل 
التقصان أو کأنه آحَرّها من الغاصب بضمان النقصانء وعند "عمد" على الغاصب» فإ زاد 
النقصان على اراج يدقع الفضل إلى امالك وإ غصَّب عشرية فررَعها إن لم تنقصها الرراعة 
فلا عش على الالك وإ تقصتّها فالعشرٌ على امالك كأنه رها بالنقصان)) اه. 

قال "حح" : (روظاهر أن حکم ذات حراج المقاسمة كالعشرية)). 


(قولة: وعند "عمد" على الغاصب) عبارة "الخانية": (روعند "محمد" ينظ إلى الخراج والنقصان» 
فأيّهما كان أكثْرَ كان ذلك على الغاصب» فإن كان التقصان كر من النراج فمقدارٌ الخراج يديه 
الغاصب إل السلطانء ويدفع الفضل إلى صاحب الأرض» وإن كان الخراج أكثر يدفع الكل 
إلى السلطان)) اه. ) 

(قولة: فلا عشرَ على المالك) وعلى الغاصب العشر إجماعا. 

اه هان خا رل ا وغل لاال عل الاي طف 
وهذا إذا کان الغاصب ا وإذا کان ا قارا فر على أحلكٍ عنده أا امالك فلعدم حصول 
المنفعة» وما الغاصب فلانه لو و حب عليه لو جب الخراج وهو لا شل وهو إضرار بالالك ولا صنع 
له في ذلك ولا جوز ان يو جب العش على الذمي» فلم يبق إلا ا وهذا إذا لم تنقص الأرض» 
س إذا نقصت فينبغي أن يكون العشرٌ عليه إذا كان النقصان مثلٌ العشر أو أكثر» وعلى قول "محمد" 
يحب العشر على الغاصب» وعلى قول "أبي يوسف" عشران؛ لأنه لا ضررَ في ذلك؛ لأ العشرين 
ل ل عشر واحل. اه سی عن E,‏ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة - فصل في العشر والخراج ۲۷۲/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "ح": کتاب الزکاۃ ۔ باب العشر ق۰١۲١/ب.‏ 


الخزء السادس ا تد ر و و ج باب العشر 


تي بيع الوفاء على البائع إن بقي تي يدهء ولو باع الرّرع إن قبل إدراكه فالعشرُ 
على المشتري» ولو بعده فعلى البائع» N E E E‏ 


۸4۹۳ (قولة: في بيع الوفاء) هو المسمى بيع الطاعة» وهو المشروط فيه رحو ع المبيع 
للبائع متى رَد الثمنَ على المشتري» وسيأتي مع الأقوال فيه حر البيوع قبيل كتاب الكفالة 
إن شاء الله تعالى. 

ه٠٠‏ (قولة: على البائع إن بقي في يد أمّا إذا َة المشتري» وزرَع فيه وأحذ الغلة 
فالخراجٌ عليه؛ لأنه في الحقيقةٍ رهنْ» فيصير بالرّراعة غاصباً؛ إذ ليس للمرتهن الانتفاع بالرهنء 
فيكو كمسألة الغصب على السّواء ويكون قي وجوبه على البائع أو المشتري الخلاف المذكور 
في الغصب» كذا في "الذحيرة" وفي "البرازية: رربعة التقابض إذ لم EE aa‏ 
على المشتري» وإن نقصتها فعلى البائع الخراج والعشر؛ لأنه نة الرّهن» والمرتهنٌ لا ُلك 
الرراعة فأشبَةَ الغصب» ولا يتفاوت ما إذا كان الخارج اقل أو أكثرَ كما في الإحارة)) اه. 

ر٠٠‏ (قولة: ولو باع الرّرعَ إلخ) الظاهرٌ أن حكم حراج المقاسمة كالعشر كما يعم 
ما مرح" ثم هذا إذا باع الرّرعَ وحده» وشمل ما إذا باعَهُ وت ركه الشتري بإذن البائع 


(قوله: كذا ني "الذحيرة") وكذلك في "الخانيّة" و"الظهيرية"» وكأ "الشارح" تبعهم» وهو مبني 

على القول بأته بيع فاستء فقيل القبض باق على ملك مالكه فعليه الخراج» وإن سلَمَة للمشتري فقد 

بض بغير حق» فيك ون منزلة الغاصب» فيجري فيه ما قم تي القاضة ,لكا رتل عاك 

المشترّى بالقبض؛ إذ لو ملكه لكان الخراحٌ علیه» وآمّا على المغتی به أنه کالرّهن فینبغی آن ن يکون الخراج 

على البائع على كل حال؛ لأنه بوس على ملكه» إلا إن زرَعَها المشتري بدون إذنه فيكون غاصباء 

فيجري فيه حكم الغاصب» ويحتمل أن يكون هذا مراد "الشارح“ واه تالو 

يإذن البائع يكوك على المفتى به منزلة المستعيرء ويأتي ما قيل فيه. 

)١(‏ انظر المقولة ]۲٠١۲۷ ٤7‏ قوله: ((ومفاده إلخ)). 


(۲) "البزازية": كتاب الزكاة - الباب الثالث في العشر والنراج والحرية ۹۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) ”ح": کتاب ال زکاۃ ۔ باب العشر ق۰ ۲١/ب‏ بتصرف۔ 


o4 


قسم‌العبادارت ‏ ...سس لآم _ _ حاشية ابن عايدين 
والعشر على المؤجحر كخراج موظفي وقالا: على المستأحر EE‏ 


حتى ادل قعندهما عشرهٌ على المشتري» [۲/ق٠١٠۲/أ]‏ وعند "أبي يوسف" عشر قيمة القصيل 
على البائع» والباقي على المشتري كما في "الفح وبقي ما لو باع الأرض مع الررع أو بدونه» 
قال في "البزازية": ((باع الأرض وسلْمَها للمشتري إن بقي مده يتمكَنْ المشتري فيها من الرراعة 
فاخراجٌ عليه» وإلاً فعلى البائع» والفتوى على تقدير المدة ثلاثة أشهر» هذا لو باعَها فارغة 
ولو فيها زر ع لم يبلغ فعلى المشتري بكلٌ حال» وقال "أبو الأيث": إن باعها بزرع انعقَد حب 
بم ولم لن مل من الشتري من ارح فالخراج على ابائ ولو باع من حر والشتري من 
وأ حتى مضى وقت التمكن لا بجحب اراج على أحلم) اه ا آی: ا 
ا يعمكَنْ فيها من الرّراعة قبل دحول السة الثانية. 

۹ (قولة: والعشرٌ على المؤجر) أف لو اجر الأرض الستترة قالش قلية من الأ رة 
كما في "التتارحانيّة"”» وعندهما على المستأحرء قال في "فتح القدير": ((لهما أن العشر منوط 
بالخارج وهو للمستأحر» وله أنها كما تستنمى بالرراعة تستنمى بالإحارة» فكانت الأحرة 
مقصودة كالثمرة» فكان النماءٌ له معنئ مع ملكهء فكان أولى بالإجاب عليه)) اه. 

۷ه (قولة: کخراج ا على الموجّر اتفاقا تعلق تمن الرراعة 2 
الخارج؛ وما حراج المقاسمة - وهو كوك الواحب جزءا شائعا من الخارج كتل وسدس ونحوهما 
8 الخلافي» كذا في "شرح درر البحار"» وكذاالخراج ا على المعيرء "رة" أي 
اغاق "بدائع ". أمّا العشرٌ فعلى المستعير كما يأتي. 


.٠۹٤/۲ "الفتح": کتاب الز کا - باب زکاة الزروع والثمار‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب ال زكاة ‏ الباب التالث في العشر والخراج والحرية ۹۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "التاترحانية": كتاب العشر - الفصل الثالث فيمن جب عليه العشر وفیمن لا حب ۳٣١/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": کتاب الز کاة - باب زکاة الزروع والشمار .٠۹٤/۲‏ 

(ه) "البدائم": كتاب الزكاة - فصل بى شرائط الفرضية .٥٦/۲‏ 

HE 


الحرء السادس 2ے RE E N o¥‏ باب العشر 


( تنبية ) 

قال فى وو ا و اا ارا تصلحٌ ا وا 
أو رطابا فالخراج على المستأجر والمستعير قي قول "أبي حنيفة" و" محمد ا ات u‏ 
فخراجُها على من جعَلّها کرما)) اھ. 

قال "الرملى": (رمقاده اشتراط كونه مُلقَف الأشجار يث لا يصلح ما بين الأشجار 
للرراعة» فان صلحَ فاللخراج على المالك)) اه. 

والحاصل: أنه يجب الخراج على الور والمعیر إن بقیت الأرضٌ [۲/ق١١۲/ب]‏ صالحة 
للرّراعة» وإلا فعلى المستأجر والمستعير. 

[AEA]‏ (قولة: کمستعیر مسلم) وأوحبة "زفر" على الا أقامٌ المستعير مقامَة لزمَه 
كالؤجّر» قلنا: حصل للمؤ جر الأجرٌ الذي هو كالنارج معني بخلاف المعير» وقيّدَ بالسلم لأنه 
لو استعارّها ذم فالعشرٌ على المعير اتفاقا لتفويته حق الفقراء بالإعارة من الكافء كذا في "شرح 
دور اا ای کرت اش اها للعشر» لكل قي "البدائع: (رلو استعارّها كافرٌ فعندهما 


ق ود با ااه اها ي ا ل الف دعن السرا زو اعارا 
من ذمّي فالعشرٌ على المعير عند "أيي حنيفة"؛ لأنه لو كان الوجوب على المي لوحب الخراج» ولو وجب 
لم يسقط عن المعير؛ لن الخراج لا يسقط بعد وجوبه» فیکون ذلك إضرارا به» فیجب إسقاط الضرر کو 
ولا یتأتی إسقاطه إلا بإججاب العشر على المعير السلم؛ لن إجاب العشر على الذمّي غير ممكن» وعند 
"حك" يحب العشر على المستعير؛ لأنه لا يتير بتغير امالك وعند "أبي يوسف" عشران إلخ) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب ال زكاة - قصل في العشر والغراج ۲۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) من((مفاده)) إلی((فإن)) ساقط من ۲ . 

(۳) في "د": (( "شرح المحمع الملكي")) بدل (( "شرح درر البحار")). 

(٤‏ "البدائم": كتاب الز كاة ‏ فصل في شرائط الفرضية ١٦/۲‏ بتصرف. 


قسم العبادات ل ارخا ا ا ا اش ة ابن جایفن 


وف "الحاو ي" : ((و بقولهما نأحذ))» ee Seo ea ae‏ 


العش عليه» وعن "الإمام" روايتان: في رواية كذلك وف رواية على الالك) اه تأمّل. 
A £14]‏ (قولة: وف "الحاو ي" ) ای "القدسي"» ا 
٠۷٠١‏ (قولة: وبقولهما نأحذ) قلت: لكن أقتى بقول "الإمام" جماعة من التأخرين 
ک "الخیر الرملی" او وا ليد ارح ايع "(سباع ااك مى 
مشق» وقال: ((حتی تفس الإحارة باذ : شتراط خراحها أو عشرها على المستأجر كمافي 
E ESE OE IES ES e‏ 


8 i 


القدس "" ١‏ تعارض عبارة عیره» فإك قاضي حان" من اهل الت ر جحيح»› فان من عادته تقديم 
الأظهر والأشهرء و قد 9 قول 'الإمام فگان هو المعتمد» وأفتى به غير وأاحد» متهم 
"زكرا أفندي" شيخ الإسالا و"عطا الله أفندي" شيخ ع الاساا وقد اقتصَرَ عليه 
ف اشا و إ ماف")) ال 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة - فصل: الواحب في الأراضي العشرية نوعان ق۸٥٠‏ /إب. 

(۲) "ح": کتاب الز کا ۔ باب العشر ق ./١۲١‏ ) ) 

(۳) "الفتاوى اللنيرية": كتاب السير - العشر والخراج ۹۹/۱. 

.٤۸1اص "الأشباه والنطائر": الفن الخامس - الحيل - الفصل السايع عشر في الإحارات‎ )٤( 

.٠١/١ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": باب الركاة والعشر‎ )٥( 

)١(‏ "الخانية": كتاب ا في العشر والخراج ۲۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) زكريا بن بيرام الأنقره وي» مفتي الإسلام الرومي الحنفي (ت٠١٠١٠٠ه).‏ ("حلاصة الأثر" ١۷۴۳/١‏ "هدية 
العارفين" ٤/١‏ ۳۷). 

(۸) محمد عطاء الله بن جحيى ين بيرعلي» المعروف بنوعي زاده الرومي الحنفي(ت٤‏ > ١٠١ه).‏ ("حلاصة الأثر" ۲۹۳/٤‏ 
"هدية العارفين" ۲۷۷/۲ "الأعلام" .)١٤١/۷‏ 

)٩(‏ "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صا١۷»‏ وهو لإبراهيم بن موسى بن 
ابي بکر» برهان الدين الطرابلسي(ت ۲۲ ۹ه). ("کشف الظنون" ۸٥/١‏ 'النور السافر" ص١١١‏ "الکواکب 
السائرة" .)١١١/١‏ 


الحزء السادس اي 8 ب ب ي :ااي 


A  _ 


قلت: لكر فی زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضّى الستأجر بتحمل غراماتها 
ومۇنهاء يستأحرّها بدون أجر المثل» يث لا تفي الأحرة E‏ بالعشر أو حراج المقاسسمة» 
فلا ينبغى العدولٌ عن الإفتاء بقولهما قي ذلك؛ لأنهم قي زماتنا يقَدَرّون أحرة ا مغل بناءٌ على أن 
الأحرة سالمة لحهة الوقف» ولا شيءَ عليه من عشر وغيره أمًا لو اعتبرً دف العشر من جهة 
الوقف» ر ا ا غل فا ا ا ی اا کن کا فف 
فان امك اغا الأحرة كاملة في بقول "الإمام"“ وإلا فبقولهما إما يلرم عليه من الضّرر الواضح 
الذي لا يقول به اح والله تعالى أعلم. 
مطلب: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية؟ 
( تتمة ) 
في "التتارحانية": ((السلطان إذا دفعَ أراضي لا مالك لها - وهي e‏ ا 
ق۲٠۲‏ /ً المملكة - إل قوم ليْعطوا الخراجَ حاز» وطريق الحواز أحد شيئين: إمّا إقامتهم مقا 
ملاك فى الرراعة وإعطاء الخراج» ا بقدر الخراج» ویکوںن ای ا چ 
الإمام أحرة في حقهم) اه. 
ومن هذا القبيل الأراضى المصرية والشاميّة كما قدمتاه» ويؤحذ من هذا أنه لا عَشر على 
الزارعين تي بلادنا إذا كانت أراضيهم غير مل وكة لهم؛ لان ما أده منهم تاب السلطان - وهو 
الي با ع او اا إن کان عر فاا سے عا غر ورن کان شرا وک اه 
لا بجتمعٌ مع العشرء وإ كان أحرة فكذلك على قول "الإمام" من آنه لا عشر على المستأجحرء 
اع ا د اه کلت ا عل ن ا الا عر س اکر ج كز وه لان 
حراج في حق الإمام» تأمّل. 
)١(‏ 'التاترحانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الخامس في بيان من يجب عله اراج ومن لا بحب .٤١١ _ ٤۲٤/١‏ 
(۲) المقولة (۸۳۹۷] قوله: ((ووقف)). 


oof 


قسم العبادات سے و پچ ت خاش این این 
وقي المزارعة إن كان البَذرٌ ِن رب الأرض فعليه» ولو من العامل فعليهما بالجصة» 


١۷ء‏ (قولة: وني المزارعة إلخ قال في "النهر"": ((ولو دفع الأرض العشرية مُزارعة 
إن البذرٌ من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادهاء وقالا: تي الررع لصحيها - وقد 
اشتهرَ أن الفتوى على الصحّة - وإ من قبل رب الأرضن كان عليه إخاغا اوقل 
نی "انا و "الف 

والحاصل: أن العشر عند "الإماء" على زب الأرضن و وعندهما كذلك لو ا منه» 
ولو من العامل فعليهماء وبه ظهَرَ أن ما ذكرةُ "الشارح" هو قولهما اقتصرَ عليه ما علمت من أن 
الفتوى على قولهما بصحَة الزارعة» فافهم. لكن ما ذكر من التفصيل يخالفة ما في "البر " 
و"المجتبى" و"المعراج" و"السراح"“ و"الحقائق"“ و"الظهيرية"“ وغيرها: ((من أن العشر 


ا غ لی رت اا ا د ادا ری ا فوا ن 
وحوب العشر عليهء وأمًا إذا كان لللآخر فلأنٌ رب الأرض محر ومذهبه أن العشر على المؤحر. اه "ط". 

ق وعتدهما كذلك لو البذر منه إلخ) ار تو جيه هذه الروايت ولعله آنه إذا كان البذرٌ من العامل 
يكو كل منهما صاحب أصل» صاحب الأرض بأرضه البتة بطبعهاء وصاحب البذر ببذره المتبت» والخارج 
بينهماء فيجب العشر عليهما لعدم المرجحح» وأمًا إذا كان البذرٌ من قبل رب الأرض لم يكن الآحر صاحب 
أصل» ويكون أجيرأ على العمل ببعض النارج» فيكون نظيرٌ ما لو كان أحيرأً على العمل بأجرةٍ من غير 
اللنارج فيكون منه العمل التلاشي الذي هو سيب الإنبات وإن عدَوه من الأركانء تأمّل. 


(۱) "النھر": کتاب الز کاة - باب العشر ق١‏ ١١/ب.‏ 
(۲) "الخانية": كتاب الز كاة - باب العشر ۲۷۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۳) "الفتح": کتاب الز کاۃ ۔ باب زکاة الزرو ع والثمار .٠۹٤/۲‏ 

.۲٠١٥١/۲ "البحر": کتاب الز كا _ باب العشر‎ )٤( 

.ب/٤٠٤١‎ ق/١ 'السراج الوهاج": كتاب الزكاة  باب زكاة الزروع والتمار‎ )٥( 
' "حقائق المنظومة": كتاب ال ر كاة ق ۲۲/ بتصرف.‎ )١( 


(۷) "الظهيرية": كتاب ال زكاة - فصل في العشر والغراج ق٠٠‏ /ب _١ه/أ.‏ 


الحزء السادس ی چ ۷ہ ج د ن با الع 


evene oenbknocnc nne neorwvOwrnREeEvunnCnGEGrGecanaaGRNEOHNHUEHNEEVGaAEAGNEHUNRHEETHaA RARE EEER Raa aa DDaa a 


على رب الأرض عند وعليهما عندهما)) من غير ذكر هذا التفصيل» وهو الظاهر؛ لما في 
"البدائع": ((من أك الرارعة جاثرة عندهماء والعشر حب في اللخارج» والخارج يينهما فيجحب 
العشر عليهما)) اه. 

وي شرح درر البحار": ((عشر جميع الخارج على رب الأرض عنده؛ لان المزارعة 
فاسدة عنده فا خار ج له إمّا تحقيقا أو تقديرا؛ لأنٌ ادر إن كان من فيه فحميع الخارج 
۲7 /ق۲٠۲/ب]‏ له» وللمزارع اجر مثل عمله» ون كان من قبل الزار ع فالخارج له» ولرب 
الأرض أجر مثل أرضه الذي هو .منزلة اللخار ج» إلا أن عشر حصي في عين الخار ج» وعشر حصة 
المزار ع N E E A E SG BNE e‏ 
وأوجبا- ومعهما "أحمد" ‏ العشر عليهما باليصّص لسلامة الخارج لهما حقيقة) اه. فكان ينبغي 
ل "الشارح" ا ما .أ كثر الحتب. 


(قولة: إلا أن عشر حصته إلخ) آي: في مسالتيٰ ما ذا کان البذرٌ من رب الأرض أو العامل كما 
تفیده عبارة "البحر" وقي "المتبع شرح الملحمع":((وفائدة ذلك el‏ بالهلاك إذا كان و بالعین» 
وغد إ5 ف مرا ال وا رارع واف کات فاه عه لك قا م ع اء على انار س ا 
لكان الحكم كذا)) اه. وفي "شرح منظومة الخلافيًات": (رولو كان يڑها - أي: المزارعة - كان على 
مذهبه جميع العشر على رب الأرض» إلا أن في حصه يحب في عينه» وني حصة المزارع يكون ديا 
فی ذمته)) انتهی. 
(قولةٌ: فكان ينبغي ل "الشارح" إلخ) سيأتي ل "المحشي" في المرارعة عن "السائحاني': (رأن 
التفصيل المذ كور حسن)) اه. بل الأظهرٌ أن يقال: يميد الإطلاق الواقع في أكثر الكتب ما وقع من 
التفصيل المد كور ثي بعضها حلا للمطلق على اليد كما هو القاعدة وحيعنٍ لا احتلاف في المسألة. 


)0 "البدائم": کتاب الزكاة - فصل ف شر أئط القر ضية ۲ . 
(۲) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب ال زكاة - ذكر العشر ق ١۷/أ.‏ 


قسم ألعبادات ا ا ا .ا ا د حا ان اين 


ومن له حظ قي بيت المال وظفر ceenevncnensaannenennoenenenersensenveoncnaeassgas‏ 


ثم اعلم أن هذا كله في العشرء اما اراح فلل رت الأرزض إجاغا كما في "البدائع"'. 

۷ء (قولة: ومن له حم أي: نصيبٌ ررقي بيت الال)) في أي بيت من البيوت الأربعة 
الاتية مع بيان ا ٤‏ لظب ل 

EA EE E E E GO 
OT OT "اين وهبان" في‎ 
E EEE N E E E 
ا وكذلك طالب العلم وال الد 8 اا الى الف ا اھ‎ 

E EGE O 
اوا کا لأحدهم الأحذ من أي شيء وحَدَه وٳڻ لم يکن من مال البيت المع لهي‎ 
وهو حلاف الظاهر من كلامهم واا لم بق فائدة بعل لات فا أنه للامام‎ 


ت رو 


أن يستقرض من أحد البيوت ليصرفةُ للآحر ثم يرد ما استقرض فإنه يقتضي جواز القع من بيت 
ار للضرورة» ففي مسالتنا إن كان يمكنةُ الوصول إلى حقو ليس له الأحذ من غير بيته الذي 
کو وهه ر كاي اا ج ر لور و و اد ا م 
ا ا ج ان اقات رر کل غل د ب عون اتال کل ولوت 
يأحذ ما ظفر به لا بعكنة الوصول إلى شىء فليتأمًّل. 


.ه٦/۲ "البدائع": كتاب ال زكاة - فصل في شرائط الفرضية‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب الز کاۃ _ باب ال ر کاز ٤۲۷/۱‏ ۔ ٤۲۲‏ 

(۴) انظر المقولة ]۳٠۹١ ١7‏ قوله: ((كالعلماء)). 

)٤(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب ال زكاة صه ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 
(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب ال زكاة ق٦ه/.‏ 

)٦(‏ للمعولة ]۸٤۸۹[‏ قوله: ((وثالثها حواه مقاتلون)). 

(۷) المقولة ٤۸۲[‏ ۸] قوله: ((بيوت الال أربعة)). 


الحزء السأادس ج ا د E‏ بے اال 


ا ھر ا د ا دیانف e‏ وات أنفسه 
أو عیره e‏ دقع النائبة ولم عن تفسيد اول إل إدا ا E‏ 


۷۳ (قولة: عا هو موجه له) اي: بشيء یتوه لبیت 2 [/Yera/r;‏ آي سى 
له» والذي في "شرح الوهبائية" عن "القنية" عن الإمام و و ا 
ظفِرَ بعال E O r‏ وللإمام الخيارٌ ف المع والإعطاء في الحكم أ 
تي القضاء)) اه. 

قلت: أي: له الخيارٌ في إعطاء ذلك للواحد إذا عَلِمّ به ليعطية حقة من غيره؛ إذ ليس له 
الخیارٌ ني منغ حقه من بیت الال مطلقاً کما لا يخفی. 

(۷4] (قولة: وللمودع إلخ) قال في "شرح الوهبائيّة": (روقي "البرازية": قال الإمام 
"الحلواني": إذا كان عنده وديعةء فمات المودِعٌ بلا وارث له أن يَصرف الوديعة إلى نفسه قي زماننا 
هذا؛ لأه لو أعطاها لبيت الال لضاع؛ لأنهم لا يَصرفون مصارفة فإذا كان من أهلِهِ صرفهُ 
إلى تفسه» وإ لم يكن من المصارف صرفةٌ إلى الملصرف)) اه. 

وقوله: ((وإكٌ لم يكن من المصارض)) يويد ما قلناه آنفاء حيث أطلَقَ الصارف ولم يقيّدها 
.عصارف هذا المالء فشمل مصارف البيوت الأربعة» تأمّل. 

ر١۷٠‏ (قولة: دَفْعٌ النائبة والظلم عن نفسه أولى إلخ) النائبة: ما ينوب من جهة السلطان 


(قولة: أن يُصرف الوديعة إلى تفسه قي زماتنا هذا) الظاهر أنه غير قيد. 
(قول "الشارح": دع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلخ) ليس المرادٌ به ما يتبادرٌ منه» بل أنه لازم. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الز کا ق٦ ١‏ /أ. 

(۲) "القنية": کتاب الزکاة - باب قي بیت المال ق ٣ ١‏ /إب. 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصلل من كتاب الزكاة ق ٥٦‏ /ا. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب ال زكاة ‏ الباب الثاني ف المصرف ۸۸/٤١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 


E 


anno rmnEevERDDENRRNRHAAGRAARNMGADRRRLSNR NARESH EEE mama 
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من أو باطل أو غيره كما في "القنية"“ عن "البزدوي" والمراد دفع ما کانت بغیر حق» 
ولذا عطفٌ الظلل ی 
ر ا ا ف EN‏ 
لا يدفعها عن نفسه))» م نق افاي الد ع تة "بدیے": (أن اا 
أن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه» فإف أكخر الترافب ي زماشا بطريق الظلم فمن تكن 
من دفع الظلم عن تفسه فذلك خير له)) اه ملخحصا. 

وقلة مت اتو رعا ى مرف و اجات ابن الج :وباد اکل 


مدفو ع .ما فيه من إيقا ۶" الظلم على الضعيف العاحز بواسطة دفعه عن نفس)) اه. 


قلت: فيه نظ فان ما حرم أحذه حرم إعطاؤه كما في "الأشباه" أي: د لضرورة فإذا 
کان الظالم ۲7/ق ٠١۳‏ ۲/ب] لا بد من أحذه امال على كل حال لا يكوك العاجر عن القع عن 


رع 


تسه آثما بالإعطاء بخلاف القادرء فإنه بإعطائه ما حرم أحذهٌ يكون مُعينا على الظلم باحتياره» تأمَل. 


(قولة: يكون مُيٍينا على الظلم إلخ) هو - وإن كان كذلك ‏ يتحمّل لدفع الضرر عن الضعيف» 


./۷ ٦ق "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان - باب في الاستحلال ورد المظالم‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان - باب قي الاستحلال ورد المظالم ق ٦۷/ب.‏ 

(۳) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان - باب في الاستحلال ورد المظالم ق ٦۷/ب.‏ 

.٠۹۵/۱ انظر ما حررتاه حول هذا العم ی‎ )٤( 

(د) "الوهبانية": فصل من كتاب ال زكاة صه (١‏ (هامش "النظومة المحبية ). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب ال زکاة ق ۸ه/أ. 

(۷) في النسخ جميعها: ((أنواع))» وهو تحريف» والصواب ما ألبتناه من ابن الشحنة. 

(۸) "الأشباه والتطائر": الفن الأول - النو ع الثاني من القواعد - القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أحذه حرم إعطاؤه 
ص ۱۸۲ 


oY 


الم الاش بپ ييي ثلا > ي الي 


حصتة باقيهم» وتصح الكفالة بهاء ويْوْحَرٌ من قام بتوزيعها بالعدل وإ كان الأحذ 
باطاا N E O O DOD O CD as‏ 


ر٣۷ءه‏ (قوله: حصته) مفعول ((تحمَلَ))» و((باقیهم)) فاعله» أي: باقي جاعته. 
٣ر‏ ی ‌ 3 

(۷۷٠ه)‏ (قولة: وتصح الكفالة بها) أي: بالنائبة سواء كانت محق - ككرى النهر المشترك 
للعامة» وأجرة الحارس للمحلة المسمى بديار مصر الخفير» وما وظف لللإمام ليجهز به الجيوش 
وفداءَ الأسارى» بأن احتاجَ إلى ذلك ولم يكن قي بيت المال شيءُ» فوظف على الناس ذلك 

و م ا 2ے # ا ل 
والكفالة به جحائزة اتفاقا - أو كانت بغير حق كجبايات زمانناء فإنها في الطالبة كالديون بل قوقهاء 
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حتی لو أنیذت من الأكار فله الرحو ع على مالك الأرض» وعليه الفتوى» وةَيْدَه "شمس الأئمّة" 


ل g‏ ع 


E N ERR OT‏ ع» ذكره "الشارح" وصاحب 


"النه ر" فى الكفالة "مر". 

قلت: ومعنى صحَة الكفالة بالنائبة التي ا الكفيل إذا كفل غيرَه بها بأمره 
كان له الحو ع عليه عا أده الظالم منه » لا .ععنى أنه يغبت للظالم حن المطالبة على الكفيلء 
فلا ترد ما قیل: إن الظلم يجب إعدامه» فكيف تصح الكفالة يه؟! كما IT‏ 
ات اال ا 

[AYA]‏ 0 ويۇحَر من قام رها والعدل أ بالعادلة كا غي ق ا 
أي: بان يحمل كل واحدٍ بقذر إطاقته؛ ا و ن ی 
لا يطيق» فيصيرٌ ظلماً على ظلم» ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليلٌ للظلم» فلا يوجر 
وهذا اليوم كالكبريت الأحمر» بل هو أندر. 


(1) "النهر": ق۲۲٤‏ /ب ملعصا. 

(۲) "ط": کتاب ال زکاة _ باب العشر ٤١۲/۹۱‏ . 

(۳) المقولة ]۲٠١۷۳٠١7‏ قوله:((وعليه الفتوى)). 

./ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان - باب في الاستحلال ورد المظالم ق1‎ )٤( 


قسم العيادات و ا _ حاشية ابن عايدين 


وهذا يعرف ولا يعرف كفا لادّة الظلم يجوز ترك الخراج للمالك لا العش 
وسيجيء تمامه مع بيان بيوت لمال ومصارفها في الجهاد» aT‏ 


١ [A۹]‏ ْ إليه في کلامه» ى ا 
N DG‏ 
هكذا حتى [۲/ق6٤٠۲/]‏ أحرة الاين لفط الطريق واللصوص وتصب الدروب وأبواب 
السكك» وهذا يعرف ولا يعرف حوف الفتنة)» ثم قال: و هاا اق را 
العامة لإصلاح مستاة الجيحون أو الربض ونحوءِ من مصالح العامة EE‏ الامتناع 
عنه» وليس بظلم ولكن يعم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه 
لا للتشهير حتى لا يتجاسروا ف الريادة على القذر المستحى) اه. 

قلت: روفي شيد ذلك ا إذالم يوجداق بيت الال ما يكي لذلك؛ لاساد "© 
فى الحهاد من أنه يكره الحعل إل جحد فءِ. 

۸۰ (قولة: جو تر الخراج للمالك إلخ) سيأتى" في الجهاد متنا وشرحا ما نصة: 


((تركٌ السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض» أو وهبه ولو بشفاعة حاز عند 'الثاني'» وحل 


(قول "الشارح": وهذا يعرف ولا يعرف إلخ) وذلك أنا لو عَرّفنا الناس أن من قام بتوزيع المظالم 
الوا اد ا ع و ی و ا بتخلاف ما إذا 
لم تعرفوا ذلك؛ إذ ينهم يعنعهم من الدحول بهاء ورعا حصل الكف عن مادّة الظلم لعدم من يقوم به. 
(قولة: غير مذ کور ي کلامه) لکنه مأحوذ من قوله:(( ويُوجَرٌ من قام إلخ )). 


)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان - باب في الاستحلال ورد المظالم ق٦۷/-‏ ب بتصرف. 
(۲) المقولة ]١۹١۲۷[‏ قوله:((و كره الجعل)). 
(۳) انظر المقولة ]۲٠٠٠١۸[‏ قوله: ((ولا يتكرر الخراج إلخ)). 


لمر الاد > ww‏ ¥ ب ب لر 


RS SEAN SEDER ا ا فقال:‎ Os 


له لو مَصرفا وإلاً تصدق به» به بفتی. SL ESS‏ 
الشهور ولو ترك العشر لا يجوز إجماعا ويره بنفسيو للفقرای "سراج". علافاً إا 
ر ا 0 اھ. 

قلت: والذي فى "الأشباه" عن "البرازية": (رإذا ت الغ لن عليه جار ا كاد اى فا 
لك( كان لرك لفق فأك اة غتى لطت وإ اذغ ي السطان انش 
للفقراء من بيت مال الخراج ج لیت مان ا ا 

قلت: وما في "الأشباه' ذکر مله فی ا عن شيخ الإسلام a‏ غا کان ل 
حائزة من السلطان» ويضمن مله من بيت الخراج ليت الصدقة ولو فقيرا كان صدقة عليه» 
فيجوزٌ كما لو أحذه منه ثم صرَقَةُ إليهء ولذا قالوا بأ السلطان إذا أحذ الركاة من صاحب الال 
فافتقرَ قبل صرذها للفقراء كان له أن يَصرفها إليه كما يَصرفها إلى غير)). 

TE TTT‏ محمد" وال شارح رة عا والنظم 


من بحر الوافر. 


قوا: ر ولو ترك العشر E‏ أ العش 2 لأنه رکا ۰ 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب ال زكاة ١/ق ١٦‏ /أ. 

(۲) "الحاوي القدسي": کتاب الاراج - فصل: الخراج نوعان ق۹٥‏ /أ. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة - باب زكاة الرروع والثمار ١/ق ./٤٤٤‏ 

..١۳۸ص "الأشباه والنظائر": القاعدة الخامسة - تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة‎ )٤( 
(هامش "الفتاو ى الهندية").‎ ۹۳/٤ "البزازية": كتاب ال ركا الباب الغالث في العشر والخراج‎ )١( 
"تفصيل عقد الفرائد": كتاب الز کاةَ ق٦١ /أ.‎ )( 


قسم العبادات اأ حاشية اہن عابدین 


و ع 2 2 م ا a‏ ھ 
بيوت المال أربعة لكل O E E EY‏ 
فأوّلها الغضائم والكنوز ر كار فا ال ون 


مطلب في بيان بيوت امال ومصارفها 
(٠4۸ه‏ (قولة: بيوت الال أربعة) سيأتي”“ في آحر فصل الحزية [۲/ق٤ ۲٠‏ /ب] 
عن "الزيلعی": ران على الإمام أن عل لكل نوع ا ج أحدها 
ليصرفة للآحرء ويعطي بقدر الحاحة والفقه والفضل» فان قصرَ کان الله تعال عليه حي اه. 
وقال "الشرنبلال" و ی غ ف لكل نوع قا ا 
صف ولا بخلط بعضة يبعض» 0 ذا جح الى مصر ف حزانة وليس فيها ما يفي به يستقرض 
من خزانة غيرهاء ثم إذا ج للقي استقرض لها مال رذ إلى المستقرض منهاء إلا أن يكون 
الصروف من الصّلقات أو حمس الغنائم على أهلٍ الخراج وهم فقراء؛ ET‏ 
لاستحقاقهم للصدقات بالفقر» وكذا فى غيره إذا ت ه إلى المستحى)) اه 
[ASAT]‏ قول: لکل مصارف) أي: لکل ت محلات يصرَّف إليها. 
[AEA]‏ (قولة: فأوّلها الغنائم إلخ) ا اول الأربعة فت ۽ أموال فهو e‏ ذف 
ا رکا شال فا ده ا E‏ مال ا ا حمس الغنائم 
وامعادن والرٌکاز كما في "التتارحانية" فقولة: ((الرکاز)) - وتي نسخةٍ: (( رکار)) منونا - من 
عطف العام بحذف حرف العطف. 
[A£A®]‏ (قوله: وبعدها" التصدقون) مبتداً ولح واارل: وبعدة باد کن آی: بعد الأرل» 
)١(‏ انظر المقولة ]۲۰۲٤۳[‏ قوله: ((بيتا يخصه)). 
(۲) "تبيین الحقائق": كتاب السير - فصل في الجرية ۲۸۳/۳ بتصرف. 
(۳) لعلها المسماة ب"الدرة اليتيمة في الغتيمة" لأبي الإاخحلاص حسن ين عمار بن علي الشرنبلالي(ت1۹١٠ه).‏ 
("إيضاح المكنون" 4٦۲/١‏ "حلاصة الأثر" ۳۸/۲). 
)٤(‏ "ط": كتاب الركاة _ باب العشر .]۲۲/١‏ 
(ه) "التاترحانية": كتاب المعادن وال ر كاز والكنوز ۳٤١/۲‏ نقلا عن "الأصل". 


() في هامش "م" : قول المحشي: ((وبعدها إلخ)) كذا بالأصل المقابل على حط المؤلف بالواو» وخ اقرع بدو نها» 
وهو التعين. أآه مصححه. 


o¥/ 


وثالثها حراج ممع عشور وجالية يليها العاملون 


إلا أن يقال: إن لها اكتسَّب التأنيث من المضاف إليه» أو أعاد الضميرَ على الغنائم وما عَطِف 


عليها؛ لأنها نفس الأوّلء أي: وثانيها بيت أموال المتصدقينء أي: زكاة السوائم» وعشور 
الأراضي» ا a‏ تار السلمين المارين عليه كما قي "البدائ". ۰ 

[۸۸] (قو له 9 الها إلخ) قال في "البدائع": ((الثالت: حراج الأراضي» وحز 1 الو وس» 
وما صولح عليه بنو جرا من الحللء E PT EE TE‏ لا ف 0ل 
أهل الذمة والمستأمتين من أهل الحرب)) اه. ۰ 

زاة "الشرنبلالي" في "رسالته"” عن "الزيلعي"“: رروهدية أهل الحرب» وما أخيذ منهم بغير 
قتال» وما ولوا عليه لترك القتال قبل تزول العسکر بساحتهم)» [۲/ق ۲٠٠‏ /أ فقولة: ((مع 
ن المراد به ما باخ الاه م اغ ا والمستأمنين فقط بقرينة ذكرهِ مع الخراج؛ نة 
ي حکیه آو هو راح حفيقة كما متاه ي ابه لاف ما أنه من فإنه زكاة حقيقة 
أدحلهُ في قوله: ((المتصدقون)) كما مر فافهم. 

زر زز الت هم أهل الذمة؛ لن "عمر" رضي الله تعالى عنه أجلاهم من أرض العرب 
كما في "القامو س" أي: أحرَحَهم منهاء ثمٌ صار يستعمَل حقيقة عرفيّة في الحزية التي يليه 
العاملون» أي: يلي أمرّها عمال الإمام» وكأ الناظم أدحلّ اتا د من بني ران 
وبني تغلب وما يذ من أهل الحربٍ من هدية أو صلح؛ لأنها قي معنى جزية رؤوسهم. 


(قوله: وهدية أهل الحرب) آي: لاما إلا فھی للآحز فقط کما سیأتی في باب المغنم. 


(۱) "البدائع": کتاب ال رکا ۔ فصل ف بیان ما يوضع ق بیت الال من الال 1۸/۲ بتصرف. 
(۲) "البدائم": كتاب ال زكاة ‏ فصل في بيان ما يوضع قي بيت المال من المال ٠.1۸/۲‏ 

(۳) انظر الصحيفة السابقة» تعليق رقم (۳). 

9 ت الفائی : کاب ال ر اة باب اصرف :۲۹۷/١‏ 

)١(‏ المقولة ]۸۲٠١[‏ قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 

(1) المقولة ]۸٤۸١[‏ قوله: ((وبعدها المتصدقون)). 


(۷) القاموس": مادة((جلو)) بتصرف يسير. 


قسم العباداوت ‏ ._. د بل حاشية ابن عابدين 


ورابعها الضوائع e‏ کن له اتا ورون 
فمصرف او ا وثالنهماحواه مقاتلون 
e‏ ەوە eee‏ 


{AEAY]‏ (قولة: الضوائ) مع ضائعة» أي: القطات وقولة: ((مشل مالا إلخ)) 1 ا 
تركة لا وارث لها أصلا أو لها وارث لا برد عليه كأح الروجين» والأظهرٌ حعلة معطوفا على 
((الضوائع)) بإسقاط العاطف؛ لان من هذا النوع ما قله ا ((دية مقتول لا ولی له))» 
O E NS‏ 

[AAA]‏ (قوله: فمصرف الاولين إلح) بقل حر كة الهمزة إلى اللام لضرورة الوزنء أي: بيت 
الخمس وبيت الصدقات» والنص في الأول و :راطمو انماغيستم سم الآية [ الأنفال - >٤١‏ 
وسیاتی( ا في الجهاد إن شاء الله تعالى» وف الثاني ل تعال: اإإتما ألصدفتللم قرا الآية 

E ويي‎ »] ٠٠ التوبة-‎ [ 

[۸۸۹] (قو ل :9 التها حوّاه مقاتلون) الذي فى "الهداية"”“ وعامة الكتب المعتبرة : أنه 
صرف فى مصاخحتا كسد الغو وبناء القناطر وال لجسور» وكفاية العلماء والقضاة والعمّال» ورزق 
القاتلة وذراريهم)) اه. أي: e‏ سيأتي“ في المحهاد إن شاء الله تعال. 

(A£۹۰]‏ (قولة: ورابعها فمصرفه جحهات إلخ) موافق ! لما نقلهُ "ابن الضياء" قي شرح 
الغزنوية" عن "البزدوي": ((من أته يُصرَف إلى المرضىء» والرّمنى» واللقيط» وعمارة القناطرء 


(قولة: والأظهرٌ جعلةُ معطوفا إلخ) بل الأولى عدم تقدير العاطف؛ لأ تركة اميت الذي لا وارت 
- ولو دية - من الأموال الضائعةء آي: التي لها مستحق لكنه غير معلوم. 


)١(‏ المقولة [1۹1۹۳] قوله: ((المعتبر فى الاستحقاقف)). 

(۲) ص۷۱ وما بعدها "در" . 

(۳) 'الهداية": كتاب السير ‏ باب الجزية - فصلل: ونصارى بتي تغلب إلخ .١١٤/١‏ وفيها:((وبناء القناطر 
إلا الجسور))» وهو ححطاً. 


)٤(‏ انظر المقولة ]۲١۲٠١[‏ قوله: (رورزق المقاتلة)) وما بعدها. 


الجزء السادس ERE RESENO‏ د ا ا ي اال ف 


E 
4) باب الملصرف‎ 


EOE OO PD E OES أ مصرف الرّكاة والعشر»‎ 


» ر» والمساجحد وما أَشبةَ ذلك)) اه. ولكنه الف لما في "الهداية" و"الزيله‎ a 
أفادَةُ "الشرنبلالي"» أي: فإ الذي في "الهداية" [۲/ق١٠٠٠/ب] وعامّة الكتسب: (رأكٌ الذي‎ 
صرف في مصالح السلمين هو الثالث)) كما مر وأمًا الراب فمصرفةُ المشهور هو اللقيط الفقيرُ‎ 
والفقراء الذين لا أولياءَ لهم فيْعطّى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل حنايتهم كما‎ 
في "الزيلعي"“ وغيره.‎ 

ا أن مرف اجرد الا و ا ر كو عات د فال 
RT TT‏ فمَصرفة إلخ لواف ما في عامّة الكتب. 

٠۹١١‏ (قولة: تساوى) فعلٌ ماض» و((التفع) منصوبً على التمييز كطلت النفس 
أي: تساوى المسلمون فيها من جحهة النفع. اه "ح"“ والله تعالى أعلم. 

فإباب الصرف) 

١ه‏ (قولة: أي: صرف الركاة والعش) يشير إلى وجه مناسبته هناء والمرادٌ بالعشر ما 
يتسب إليه كما مر فيشملٌ العشر ونصفة المأحوذين من أرض المسلم» وربعة المأحوذ منه إذا مر 
على العاشر» أفادهُ "ح"» وهو مصرفة أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من 
اقات ا کان اا ا 


.۲۸۳/۲ "تبيين الحقائق": كتاب السير  باب العشر والخراج والجحزية - فصل في الحزية‎ )١( 
المقولة السابقة.‎ 307 

7 س اغاق كتاب السير - باب العشر والخراج والحزية - فصل ف الجزية ۲۸۳/۲. 
)٤(‏ "ے": کتاب الزکاۃ ۔ باب العشر ق۲۱١/ب.‏ 

." ص۲۷ وما بعدها "در‎ )٥( 

.ب/٠۲٠۱ق "ے": کتاب الزکاۃ _ باب العشر‎ )٦( 


(۷) "امع الرموز": کتاب ال زکاۃ ‏ فصل مصرف الزكاة ۱/آ٠٠۲.‏ 


قسم العبادات ل حاشية ابن عابدين 


وأا مس المعدِن فمَصرفةٌ كالغنائم. 
(هو فقير» وهو ن له أُدنی شي ء) ا 


۴٠ء‏ (قولة: وأمّا حمس المعدن) بيان لوجه اقتصارءِ على الركاة والعشرء وأنه لا ناسيب 
E DD CD E E FET EE‏ 
کا ل کي لاه اة ى الضرف: 

[AE]‏ (قولة: هو فقين) e‏ للآية» ولان الفقر ق في جميم الأصناف إلا العام 
الات وان الا 

[A461]‏ (قولة: اش شيء) المراد بالشيء النصاب النامي» وب ((أدنى)) ما دونه» فأفعل 
القضل لیس غل باب کیا اشار :اله "الشارح" والأظهر أن يقول: من لا يلك تصابا ناميا 


باب المصرف) 

(قولةٌ: والأظهرٌ أن يقول إلخ) نعم على ما قاله يدحلٌ ما ذكره "الشارے"؛ ی غ 
من ملك قَذْرَ نصا غير نام وهو مستغرق في الحاجة آنه ملَكَ نصابا ناميا؛ إلا أنه يصدق أيضاً على 
من ملك نصاباً غير نام ولم يكن مشغولا بحاجته؛ لأنه لم بعلك نصابا ناميأء فيكونٌ داحلا في التعريف 
مع أنه ليس فقيراً هناء ولعلّ الأصوب ل "المحشني" أن يبدل (( نامياً)) ب (( فارغاً عبن حاحقه ))؛ 
اة غل بكرن اعرف جا ماع كه اخ فة الكو فاه بهد عل مر عك ا اص 
أنه لم ملك نصاباً فارغاء ولو قيل: المراد بالشيء لمال وبالأدنى الغيرٌ العتدٌ به يكون تعريف 
ا ج ا ا و ا ورن ات 


7# له ,ى لر ال‎ ۳ EG e م‎ 2 e ٤ 
او نصابا نامیا آو لا إلا آنه مشغول بحاحتهء فإنه لا شك أن كل ذلك دنيء غير معتد به لقلتِهِ أو لتعلق‎ 


م 


الحاجحة به» فکأنه معدوم لا وجحود له . 


)١(‏ "العناية": كتاب الزكاة _ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز ۲١٠١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۲) "ح": کتاب الر کاة _ باب المصرف ق۲۱١/ب.‏ 
(۳) "ط": کتاب الز كا باب المصرف ٤۲۳/١‏ بتصرف. 


oR Y 


لا شيءِ له) على اذهب N ES N O‏ 


لیدحل فيه ما ذکره "الشارح"» وقد یقال: NS‏ ار واا د ما اما 


صنف واحد» لا بينهما ويين الغتي للعلم بتحقتق عدم القنى فيهماء آي: عدم ملك التصاب النامي» 
فذ كر أذ السكين من لا شيءَ له أصلاء والفقيرَ من لك شيعا وإ قلٌ» فاقتصارّة على الأدنى لأنه 
غاية ما صل به التمیيڙ» [۲/ق٠١٠٠/أ]‏ والحاصل أن اراد هنا الفقَيرٌ المقابل للمسكين لا للغني. 

۸۹ (قولة: أي: دون نصابي أي: نام فاضل عن الي فلو او فھو مصرف كما 
د 

ر۹۷٠‏ (قولة: مستغرق في الحاحة) كدار السكنى» وعييد الخدمة» وثياب البذلةء وآلات 
الحرفةء وكتب لملم للمحتاج ليها تدريساً أو حفظاً وتصححاً ك مر اول لر كاة. 

والحاصل: ان الاب ان موحب للركاة - وهو النامي الخالي عن الاين دور 
مُوحب لهاء وهو غير فن کان مُستغرقا با لحاجة لالكه أباح أحذهاء وإلآ حرَمهُ وأوحَب غيرّها 
من صدةة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما تي "البحر"" وغيره. 

E 
"فت"‎ E NI OIE غخلاف ي الأول‎ 

NC O E E E E 
أصح» "بحر "”. وهو قول عامّة السلف» "إسماعيل". وأفهَمٌ بالعطف أتهما صنفان» وهو قول‎ 


)١(‏ المقولة ]۸٥۲۳(‏ قوله: ((ومديون)). 

(۲) المقولة ]۷۸١۷[‏ قوله: ((وفسره ابن ملك)). 

(۳) "البحر": کتاب ال رکا باب المصرف ۲٦۳/۲‏ بتصرف. 

.۲٠۲/۲ "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إلیه ومن لا جوز‎ )٤( 
.۲١۸/۲ "البحر": کتاب الر کاة ۔ باب اصرف‎ )٥( 

.أ/١١۷ "الإحکام": کتاب الز کاۃ ۔ باب المصارف ۲/ق‎ )١( 


قسم العبادات ب ول ب حاشية اين غابدين 


لقوله تعالى :0 أؤيشكتًاذامربة# [ البلد - ٠١‏ ]» وآية السّفينة للترحم (وعامل) يعم 
الساعي والعاشر (فیعطی) ولو غا لا هاش لأنه فرغ نفسه لهذا العمل» e‏ 


"الإمام"» وقال "الثاني ": EE‏ صى بثلث ماله لزيدٍ والفقراء 
والمساكين أو وقَّض كذلك كان لريب اثلث ولكل صنف ثلث عنده وقال "الثاني ": لري الصف 
ولهما النصف وتامه في "النهر". 

E‏ تعال: ایتک ادامر 3 البلد- ١١‏ ] ) أي: ألصى جلده بالتراب 
ا ا علا إزارَه لعدم ما يواريه» أو لصق بطنة به من الجوع» وتام الاسستدلال 
به موقوف على أن الصفة كاشفةء والأكثر حلاف فيحمَل عليه» وعامةٌ في "الف ". 

TT EA‏ ات عا اسل بدالا باك اال اسر ا 
من الملسكين» حيث أثبت للمساكين 8 والجواب ا و وأجيب ا 
اها لم تكن لهم بل هم أَجَراءٌ فيها أو عارية لهم "فح "7. أي: فاللامٌ في إفكاتلمَسكت) 
3 الکھف ۔ ۷۹ ] ¥ 

١٠م‏ (قولة: يعم الساعي) هو من يسعى في القبائل لحمع صدقة السوائم» والعاشرُ 
NAN ENE AS‏ 

[Ao]‏ (قولة: لأنه فرغ نفسه) اف فهو و عمالة 1 تری ا ان ا أصحاب الأموال 
E NES‏ لإمام لا يستحق شيا؟ ولو هلك ما جمقّة من الًكاة لم يستحق شيت كالضارب 
اذا هلك مان الا ت إلا أن ف هة المة بدلیل سقوط الرّكاة عن أرباب لاسرال فو عا 
للعامل الهاشمي تتزيهاً لقرابة النبي ل عن شبهة الوسخ» وتحل للغني؛ لأنه لا يوازي الهاشمي 


.ب/١١١ق "النهر": كتاب ال زكاة _ باب المصرف‎ )١( 
.۲٠۲/۲ انظر "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز‎ )۲( 
.۲٠۳/۲ "الفتح": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز‎ )۳( 


ال الان ١‏ مع 8 س يجيي اتا اهف 


rr 
٠ فيحتاجٌ إلى الكفايةء والغني ل يمع من تناولها عند الحاجة کان السا‎ 
EDO عن "البداقع". و ل ر‎ 


فی استحقاق AEN‏ "زيلعي". على أن منع العامل الهاشمي من 
الأحذٍ صريح في السنة كما بسَطَة ي "الفح" قال في "النهر"”؟: (روقي "النهاية": استعيل 
الهاشمي على الصدقق فأجري له منها رزق لا ينبغي له أحذف ولو عَيِل ورزق من غيرها 
فلا بأس به قال فى "البحر": وهذا يفي صحة تولجه» وأن أحذه منها مكروة لا حرام اه. 
والمراد د كراهة التحريم لقولهم: E TC‏ الساعی ان لا یکوت اشيا 
یعارضه» وهذا الذي ينبغي أن يعوّل عليه)) اه ما في "النهر". 

أقول: الظاهرٌ أن الإإشارة فى قوله: ((وهذا)) إلى ماذكر هنامن صحَة توليته» ووحهه 
أا ما ذكروة هنا صريح بي عدم نحل الأححذ ما جمعة من الصدة لا من غيرهء فلا دليل حيار على 
عدم صحَة توليته عامل إذا ززق من E E E E‏ 


"البحر" عن "إلغاية' E E‏ غ دات رك ((لما فيه من شبهة 
ركا كماعالوا به ناء فلم أن ذلك شرط لحل الأحذ من الصدة ة لا لصحة التولية» 
فلا عارضٌ ما هنا كما قدّمناه”“ هناك والله تعالى أعلم. 

ر؛ ٠ه‏ (قولة: فيحتاج إلى الكفاية) لك لا يُزاد على نصف ما قبضَة كما يأتي“ 


.۲١۹/۲ "البحر": کتاب الزکاۃ  باب المصرف‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب ال زكاة ‏ فصل ما يرحع إلى المؤدى ٤٤/۲‏ . 

(۳) 'تبیین العقائی': کاب الر کا ۔ باب المصرف ۲۹۷/۱. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز ۲٠٠/۲‏ وما بعدها. 
(18 اهر كات ار كاه بات الصر ف 03ب 

(1) "البحر": کتاب ال رکا ۔ باب المصرف .۲١۹/۲‏ 

(۷) المقولة ]۸۲۳١[‏ قوله: ((لا فيه من شبهة الر كاة)). 

(۸) المفولة ]۸۲۳٠١[‏ قوله: (( لما فيه من شبهة الز كاة)). 

( ر 


قسم العبادات ٦‏ حاشية ابن عابدین 


ا ا e‏ ((من أ طالب العلم يجوز له أحذ الرّكاة ولو غنيّا إذا فرع 


ولا د Sle A e‏ ل 
N‏ في "اعراج عا م ا واه تعلق با لمحل الذي عمل فيه» فإذا 
هلك سقط حقه مه كالمضارب)) اه. 

قلت: وهذا مفاد التفريع على قوله: ((لأنه فرع تسه لهذا العمل))» فإنه يفي ا سیا 
لیس صلقة من کل وجي بل فى مقابلة عمله» فلا يناي ما م ان لن فافهم. 

(۸۵۰) (قولة: ما ثيب ل "الواقعات") ذ "المصنف": ((أنه رآه بخط ثقةٍ معزب إليها)). 

قلت: وراه في "حامع الفتاوى"» وتصة: ((وقي "الميسوط": لا يجوز دفع الزكاة 
إلى من ملك نصابا إلا إل طالب العلم والغازي ومنقطع المج لقوله عليه الصلاة والسلام:« مجو 
دفع الركاة لطالب العلم وإ كان له ا ا 

[A2۰]‏ (قولة: من أك طالب العلم) أي: ار 

ف ا کو ا کات فل ا وره ان لا لر 
ذلك فنحو البطالات المعلومة وما يلب له النشاط من مُذهبات الهموم لا يناي التفرغ» بل هو 
سعي ني أسباب التحصيل)). 

ا ار ع ا ا 


)١(‏ المقولة ٥۰۳7‏ ۸] قوله:((لانه فرغ نفسه)). 

(۲) المقولة ]۸٥۰۳[‏ قوله:((لأنه فر غ نفسه)). 

(۳) "جحامع الفتاوی": کتاب الزکاة ق۲۰ /إب. 

)٤(‏ لم نعثر على هذا النقل يي "مبسوط السرخحسي". 
)٥(‏ لم دوا ن ا من المصادر الحديتية. 
)١(‏ "ط": كتاب ال زكاة - باب المصرف .٤۲٤/١‏ 
(۷) "ط": كتاب الز كاة _ باب المصرف ٤۲١٤/١‏ 


4/۲ 


الجزءالسأدس .د ل۷ باب المصرف 


4 ّ ت ا ا 
لعجحزه عن الكسب والحاحة داعية إلى ما لا بد منه))» كذاذكره "المصدف O"‏ 
ا عمله) ما ا وأعوانة eee RNS HE SRD ESS SE E‏ 


(A2۰۹7‏ (قولة: لعجزو) عة جواز الأعحذ "ط"°, 

۸21۰3[ (قوة: ولا داعية إلح) الوا للحال» والمعنى ُن اللإنسان يحتاج إلى أشياءَ لا غنى 
له عنهاء فحیتار ذا لم ير له قبول الرًكاة مع عدم اكتسابه قق ما عنده ومكث ختاجا» فينقطع 
عن الإفادة والاستفادة» فيضعف الدَينْ لعدم من يتحملة وهذا الفر ع الف لإطلاقهم الحرمة 
E TT‏ 

قلت: وهو كذلك, والأوحة تقييدّةُ بالفقير» ويكوڻ طلب العلم مر حصا لحواز سؤاله 
من الركاة وغيرها وإ كان قادرا على الكسب؛ إذ بدونه لا يحل له السوال كما سيأتى“) 
ومذهب الشافعية والحنابلة أن القدرة على الاكتساب تمنع الفقرَ فلا E‏ الأحذ فضا 
عن السؤال إلا إذا اشتغل عنه بالعلم الشرعي. 

A211]‏ (قولة: ما يکفيه وأعوانة) بيان لقوله: ((بقدر عمله))» ودم ات ي ما 
لم يهك الال وال بطلت [۲/ق۷١٠۲/ب]‏ عمالقه ولا يعطّى من بست المال شيعا كما 
في "البحر""» وف "البرازية": (رأحذ عمالتة قبل الوحوبب أو القاضي ررَقَة قبل المدّةَ جازء 
والأفضل عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى للمدةَ)) اه. 


./۸٦ق/١ "منخ الغفار": كتاب ال زكاة . باب المصرف‎ )١( 
.٤۲١٤/١ "ط": كتاب الزكاة _ باب المصرف‎ )۲( 


کناب الرکاة باب اصرف :4٩ ٤/۲‏ 


E‏ شت ۷اک در 


)٥(‏ المقرلة ]۸١ ٠ ٤[‏ قرله: ((فيحتاج إلى الكفاية)).. 
)٦(‏ "البحر": کتاب ال زکاة - باب المصرف .۲١۹/۲‏ 
(۷) "البزازية ": كتاب الركاة - الباب الثاني في المصرف ۸۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا س ا پو ا 


O CC EI OT 


قال في "النهر"“: (رولم أر ما لو هللت الال في يده وقد عل عمالقةء والظاهر أنه 
لا يسترف). 

۱۲م (قولۂ: بالو سط فيحرمُ ُن تع شهوته في المأكل والمشرب؛ لأنه إسراف عض 
وف اا ا بعت م ی باس ف 

٠ه‏ (قولة: لك إلخ أي: لو استغرقت كفايتة الركاة لا يُزاد على النصف؛ 
ن اين عن اسا 7 

[A014 |‏ ا وکات دا هو المعنى بقوله تعال: ا وف آلرقاب 4 E‏ 
ني قول أكثر أهل العلم» وهو الروي عن "الحسن البصري"» أطلقَهُ فعَمٌ مكاتب الغني أيضاء وقيده 
"الحدّادي" بالكبيرء أمّا الصغيرٌ فلا يجوز وفيه نظرٌ؛ إذ صرّحُوا بان لكاتب يمك المدفو ع اليه 
وهذا بإطلاقه يعم ا 

E E O E A 


(قوله: يي فول أكثر اهل العلم) وقال أبو يوسف في فصل النقصان والزيادة من كتاب الخراج 
ما نهبه: ((وي الرقاب سهم في الرحل يكون له أب لوك او اځ» او أخحت» أو ام» او أبنةء أو زوجحة 
أو جك أو اة أو عم أو َة أو ا و عحالة وما أشبه هؤلاءِ» تعان هدا ي شر اء هدا ويعان مةه 


المكاتبوت)) اه. 


(0 ال کا ال کے وات الک ۱ ب 

(۲) 'البحر': کتاب ال ر کاۃ ۔ باب المصرف ۲١۹/۲‏ باحتصار. 

(۳) "البحر": کتاب ال زکاة _ باب المصرف .۲١۹/۲‏ 

.٠١۷/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الز كاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )٤( 
"النهر": كتاب الزكاة - باب المصرف ق١١٠١ /ب.‎ )١( 


e'euaunrnsrananannadaoeonrrsocrprraacrevwrrecvreravwnRr RNG aEemnng RGEC NGAACERNTCERNRCECDNGAnNGGDMAAGQGQa“d he 


و لا يصح قبضة» تأمّل. ثم قال في "النهر"”: ((وعلى هذا فالعدول فيه وفيما بعده 
عن اللام إلى في للدّلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرّقبة أو للإينان بأنهم أرسخ في استحقاق 
التصدق علیهم من غیرهم لا لأنهم لاعلکون شيعا كماظن إلا أن يراد لا بملكونه لكا 
مستق ر وهل يجوز للمكاتب صرف المدفوع إليه تي غير ذلك الوجه؟ لم أره لهم)) اه. 

والضمير في ((لهم)) لأئستناء وأصل التوقف لصاحب "البحر"" فاته تقل عن 
"الطيبي"" من الشافعية ما يفي أن المكاتب ومن بعده ليس لهم صرف المال في غير الجهة 
ر أحذوا لأجلهاء ا لا يملكونه» ثم قال: (روفي "البدائع": إنغا حار دفع الرّكاة إلى 
لكاتب لأنه مليكء وهو ظاهرٌ في أن املك يقَعٌ للمكاتب» فبقيّة الأربعة بالطريق الأولى» لكنْ 
بقى هل لهم على هذا الصتّرفٌ إلى غير الجهة؟)) اه. قال "الخيرٌ الرملي": (روالذي يقتضيه 
نظر الفقیه [۲/ق۸١٠٠/]‏ الجواز)) اه. 

قلت: وبه حزم العلامة الق في "شرح نظم الكنز . 


(قولةٌ: لا يصح قَبضَةٌ) أي: فيما إذا كوب تبعا. 
(قوله: ا قال قي 'النهر" إلخ) بعد قرله:(( يعم الصغير أيضا )) بدون زيادة. 
(قولةُ: للجهة) أي المصلحة فمال المکاتب E‏ ی والغارم الدين» وأا سا الله 


فواض» وابنْ السبيل مندرجٌ في سبيل الله. اه "بعر ". 
(قولة: بأتهم أرسخ في الاستحقاق إلخ) لأ (( ثي )) للوعاء فيل هؤلاء علا له. 


ی کاب ال کا ے غات اھ 0 0 ت 

(۲) "البحر": كتاب الز كاه - باب المصرف ۲١۹/۲‏ بتصرف. وفيه: ((عن الطيبي في "حاشية الكشاف). 

(۳) هو الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين الطيبي (ت١٤۷ه).‏ ("الدرر الكامنة" 1۹-1۸/۲١‏ 'البدر الطالع 
TESTA‏ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الز كاة - فصل في الذي يرحع إلى المؤدى إليه ٠٥/۲‏ بتصرف. 


( فوع ) 

ذكَرَ "الزيلعي"“ في كتاب المكاتب عند قوله: ((ولو اشترى أباه أو ابنةٌ تاتب عليه)): 
(رأدً للمكاتب كسبا» وليس له ملك حقيقة لوحودِ ما ينافيه وهو الرق» ولهذا لو اشترى زوجتة 
لا يفسد نکاحة» ويجوز دفع لرّكاة إليه ولو وحَدَ كتر) اه. كذاقي شرح الكنز" للعلامة 
"ابن الشلبي" شيخ e‏ 

قلت: وهو صریح ي حواز دفع الركاة إليه وإن ا ا زائدا على بدل الكتابة 
ع اا ا 

١٠م‏ (قول: لغير هاشمي) لله إذا لم ير دفعها معت الهاشميٌ الذي صار حرا يدا ورقبة 
فمكاتة الذي بقي ممل وكأ له رقبة بالأولى» وقي "البح" عن "المحيط": (روقد قالوا: إنه لا يجوز 
لكاتب هاشمي؛ لأن املك يقع للمولى من وجي والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم) اه. 
أي: أ لكاتب وإ صار حرا يدا حتی يمك ما يدع إليه - لكنه ملوك رقبة» ففيه شبهة 
وقوع املك لمولاه الهاشمي» اة ا ا تخلاف الغني كما مر“ في العامل» 


فلذا فيد بقوله: ((ی حقهم)) آي: حق بني هاشم» وآنت خبیر بان ما ذ کر من التعلیل مسوق 


(۱) "تبیین الحقائق": باب ما جوز للمکاتب ان یفعله ۱١۸/۰‏ ۔ ٠١۹‏ 

(۲) نقول: شيخ صاحب "البحر" هو أحمد بن يونس المعروف بابن الشلْبيٌ الملصري (ت ۹٤۷‏ ه)»ء وليس له شرح 
a Cs a SS E i e E‏ 
الفوائد الرقائق" فيد شيخ صاحب ”البحر"» المعروف بان الشلبي أيضاء واسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس 
(ت ١٠١۲١١‏ ه). ("الكراكب السائرة" ١١١/۲‏ "علاصة الأثر" ۲۸۲/١‏ "هدية العارفين" ١٥۳/١‏ "الأعلام" 
۷1-۱ "معجم المؤلقین" .)۲٠١/۱‏ 

(۲) المقولة ]۸١٨۷[‏ قوله: ((ولا إلى غني)). 

.۲٠۰/۲ "البحر": كتاب ال زكاة _ باب المصرف‎ )٤( 

)٥(‏ المقولة ]۸٠٠۳[‏ قوله: ((لأنه فرغ نقسه)). 


الجزء السادس ب A١‏ ي gg‏ باپ ا 
حل ولاه ولو غنّا كفقير استغتى وابن سبيل وصلَ ماله وسكت عن الوأفة قلوبُهم... 


في كلام "البحر" لعدم الجواز لكاتب الهاشمي لا لمنع ف الكاتب في المسألة التي ر 
في حكَمها أوَلاء بل لا يفي التعليل المذكور ذلك أصلاء فافهم. 

[A1]‏ (قولة: حل لمولاه) لأنه تقل إليه عل حادث بعدما ملکه الكاتب؛ لأنه ا 
وتبدل اللك .منزلة تبدّل العين» وفي الحديث الصحيح: «رهو لها صدقة ولنا هدي » “. 

]1۸91۷ (قولة: کفقیر استغنى) أي: وفضَلٌ معه شيء مما أحذة حالة الفقر؛ لأ المعتبر 
في كونه مَصرفا هو وقت الدفع» وكذا يقال في ابن السبيل. ) 

ق وکت عو لوغ قلوُهم) كانوا ثلائة أقسام: قسمٌُ كفا كان عليه الصلاة 
والسلام تُعطيهم ليتألفهم على الإسلا» وقسمٌ كان بُعطيهم ليدخعَ شرم وقسمٌ اسلموا وفيهم 
ضعضفٌ في الإسلام» فکان يتالفهم (۲/ق۸١۲/ب]‏ ليتوا و كان ذلك حكما مشروعا ابا 
باص فلا حاجة إلى الحواب عمًا يقال: كيف جور صرفها إل الكفار بأنه كان من جهاد الفقراء 
في ذلك الوقت أو من الجهاد؛ لأنه تارة بالسنان وتارة بالإحسان أفادةُ في "الف ". 


١٠١ ١۲٣۳ ء۱۱۰١‎ »٤1/٦ كتاب الطلاق ۔ باب ما جاء قي الخیارء وأحمد‎ ٤1۱/۲ أحرحه مالك في "الموطاً"‎ )١( 
كتاب الهبة  باب قبول الهدية» و(۹۷١٠٥5) كتاب‎ )۲١۷۸(يراخبلاو‎ ۲١۷ ۹۱ ۰ ¥ ۷۲ 
)۱۰۷٥(ملسمو النكاح . باب الحرة تحت العبدء و(۲۷۹٥) كتاب الطلاق  باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء‎ 
كتاب‎ )١٤()١۲( )۱١()۱٠()٠ ١٠١ ٤(و كتاب الزكاة - باب إباحة الهبة للتبي بي ولبني هاشم»‎ )١۷۲()۱۷١( 
كتاب‎ ٠١۲/١ كتاب ال زكاة - باب إذا تحوّلت الصدقةء و‎ ٠١۸ - ٠۰۷/١ العتق - إنغا الولاء لمن أعتق» والنسائي‎ 
كتاب البيوع _ باب البيع‎ ٠١٠/۷ الطلاق - باب خيار الأمة» و١/۳٦٠ باب خيار الأمة تعتق وزوجحها حر» و‎ 
يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع وببطل الشرط» وابن ماحه(٦۷١۲) كتاب الطلاق - باب خيار الأمة إذا‎ 
كتاب الطلاق - باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق» كلهم من حديث‎ ٦1١ - 11١/۲ أعتقت» والدارمي‎ 
عائشة مرفوعاء وقي الباب عن ابن عباس» وأنس بن مالكحة.‎ 

(۲) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز .۲٠٠/۲‏ ولي "د" زيادة:((وقي رواية هم 
قسمان: مسلمون و كفارء والمسلمون قسمان: قسم أسلموا - وف إسلامهم ضعف» فكان يعطيهم تأليفاء وکانوا شرفاء - 


REE N E E O E A لسقوطهم ِم بزوال‎ 


ب 


]۸91۹[ (قولة: لسقوطهم) أ ف نة ا ا منعهم 'عمر" رضي الله تعالى 
وا واوق عليه إجاع الصحابة غ القول بأنه لاإجاع إا عن مستند يجب علمهم 
ليل أفاة تنخ فلك قل وفاماا أو تقييد الحكم جياته» أو کون حکما مغیا بانتهاء ا 
اتف اتتهاؤها بعد وفاته» وتمامَةُ في "الفتح ٠"‏ لكن لا يحب علمنا نحن بدليل الإجماع كماهو 
N‏ 

(۸۲۰ (قولة: اما بزوال العلق) هي ٳعزاڙ الدينء فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته 
الغائيّة التي كان لأجلها الدفع فإ الدفع كان للإعزاز وقد أعر الله الإسلام وأغنى 
"بحر "“. لكي جرد التعليل بكونه معألا بعلةٍ انتهت لا يصلح دليلا على نفي الحكم العلل 
RO E OE O‏ 
والاضطباع والرّمّلء فلا بد من دليل يدل على أن هذا الحكم ما شرع aS‏ 
كن لا يارشدا تة ي عل الإجماع» كم بوت الدلبل وذ لم فهر ناء على أذ 


red سم‎ 


الآية التي ذكرها "عم" تصاح لذلك» وهي قوله تعال:ظ و قل آل سی منت فمن شا ومن ومن 
قومهم» فكان يعطيهم ترغيبا لأمثالهم» لكن من خمس الخمس دون الصدقات - وقسم بإزاء الكفارء أبعهم عن 
ا لجهاد الضعف» فكان يعطيهم من سهم الغزاة» وقيل: من سهم المؤلفة» ويإزاء منعه الزكاة يأحذون منهم الزكاةء 
ويحملونها إليه فيعطيهم منهاء وقيل: من الغنيمة» وأما الكفار فممن يخشى شره أو يرجى إسلامه انتهى)). 

)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة قي "المصنف" ١١١/۳‏ كناب الز كاة - باب ي المؤلفة قلوبهم يوحدون اليوم أو ذهبواء عن 
الشعيي مرسلا وقي إسناده حابر الجعفي وقد ضعفوه» وأحرحه الطبري في "تفسيره" ٠١١/٠١‏ عن الشعبي»› 
وأحر ج نحوه عن الحسن البصري .٠١١/٠١‏ 

وانظر "شرح الإحیاء" ٤1/٤‏ ١ء‏ و"نصب الراية" ۳۹٥/۲‏ و"إعلاء الستن" ۷١/۹‏ 

(۲) انظر "الفتح": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز .۲١٠/۲‏ 

(۳) أي: ق كتب أصول الفقه. 

)٤(‏ "البحر": کتاب الز کاة - باب المصرف ۲١۹/۲‏ باعحتصار. 


الحزء السادس u‏ ړا ب ی ات الصرف 
أو نسيخ بقوله ية د "معا" في آحر الأمر: (ر حذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ).. 


ES 1 E 6‏ "الف" . 
١ه‏ (قولة: أو سيخ بقوله َة إلخ) أي: هو مستنذ قالخ فی حیاقه 
با لحديت للذ كور الذي سيعه أهل الإجماع من النبي ب فكان قطعيا بالنسبة إليهي فیصح ا 
للكتاب» وحعل فى "البح ر" مستند مستند الإجماع الآية التي ها "عمر" رضي الله تال عه و فا 
ن a‏ ناسخا لأنه حلاف الصحيح؛ ؛ لأ النسخ ا اق ا والإجماعغ 
ازن إا بعده کہا AE‏ ) 

۲۲ (قولة: ورُدّما فی فقرائهم) ف نسخةٍ: ((علسی [۲/ق۹٣۲//]‏ فقرائهم)» ولف 
الحديث- على ما قي "الفح" من رواية أصحاب "الكتب الستة" - ٠‏ رر إنك ستاقي قوما أل 
کتابي» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إا الله ر رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلنهم 
أن الله رض علیهم حمس صلواتو تی کل بوم وليل » فإ هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أذ الله افترّض عليهم صدقة توح من أغنيالهم رد على فقرائهم إل اھ 

وأمًا باللفظ الذي ذكره "الشارح" ا لا ففي ER‏ نوح "عن E‏ 
ن حجر" .(v‏ 


: (( أنه لم بره في شيءَ من المسانيد )) اه. 


.٠۲١٠/۲ انظر "الفتح": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 

(۲) 'البحر": کتاب ال رکا ۔ باب المصرف .۲١۸/۲‏ 

(۴) "المنح": كتاب ال زكاة - باب لي بيان أحكام المصرف ١/ق‏ ١۸/ب.‏ 

.۲٠۷/۲ "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إلیه ومن لا جوز‎ )٤( 

(د) تقدم تخریجه .٩۱۱/١‏ 0 

(1) "الهداية": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز .١١١/١‏ 

(۷) ذكره ابن حجر في "الفتح" ٠١۸/۳‏ حيث قال:((اللفظ - والله أعلم - هو أنه في جميع الطرق قال رسول اللهك لمعاذ 
ابن حبل حين بعثه إلى اليمن» إلا ما أخرحه مسلم عن أي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إيراهيم تلاتتهم . 
عن وكيع فقال فيه: عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول اللهيي» فعلى هذا فهو مسند معاذ» = 


قسم العبادارت ...س 4ٍ۸ ر حاشية ابن عابدین 


وضمير رر فقرائهم » للمسلمین» فلا تدفع إلى من كان من المولفة كافرا أو غتيا وتدفع 
إلى من كان منهم مسلما فقيراً بوصف الفقر لا لكونه من الولفة» فالخ للعموم أو لخصوص 
الحهةء تأمل. 

(۸۵۲۳) (قولۂ: ومديون) هو المرادٌ بالغارم في الآيةء وذكر في "الفتح" ما يقتضي أنه يطلق 
غل رب الدين أضاء قال ((والغارم من لزم دين أو له دين على الناس لا يَقَدِرٌ على أحذه 
ولس بده وفيه نظ لماقال ا ((الغارم من عليه دير ولا جد وفاعً))» 
وأمّا ما قي "الصحاح' ا 
الكلام قي الغارم الأحص لا في الغريم وأمًا ما زاده في "الفتح" فإنما حار الدفعٌ اللا 8 
کاین السبيل كما علل به في "المحيط"» لا لأنه غارم وما قول "الريلعى": (روالغارم من رمه 
دين ولا ملك ابا فاضا عن دن أو کان له مال على التاس ولا يمكنه أحذى) اه فليس فيه 
إطلاق الغارم على رب الدّين كما لا يخفى؛ لأب قوله: (رأو كان له مال)) معطوف على قوله: 


(قولةً: وفيه نظرٌ لما قاله "التب" إلخ) ما قاله القتبي لا يتفي آنه قيل بإطلاقه على من له دَينْ 
إلخ» فقد قال "القهستان" : ((وقیل: الصرف للدائن الذي لا تصل يده إلى مديونه» ا الغارم كما ' 
فى "الد حيرة)) اه. 


RR =‏ وسائر الروايات أنه من 
مستد ابن عباس. ثم ساق الروايات مع الذين أحرجحوهاء ثم قال: فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن 
عباس» لکن ليس حضور اين عباس لذلك ببعید؛ لأنه كان ف أواخر TT‏ إذ ذاك مع أبويه في المدينةء 
وكان بعث معاذا إلى اليمن سنة عشر قبل حج اللبى بي كما ذكره المصنف - البخاري - قى أواخحر المغازي. 

.۲١ ٤/۲ 'الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 

(۲) أي: اين ختيبة في كتابه "تفسير غريب القرآن" سورة التوبة - الآية ٠۱۸۹‏ 

(۳) "الصحاح": مادة((غرم)). 

٠۲۹۸/۱ "تبیین الحقائق": کتاب الرکأة _ باب المصرف‎ )٤( 


الجزء السادس ا Ao‏ ا ا یاب المصرف 


ا فا ق : (رالدّفعٌ للمديون ول منه 
للفقیں)) ( وقي سبيل الله وهو مُنقطِع الغراة) وقيل: الحاج» وقيل: طلبة العلسي» 
وفسره ف "البدائع اعاب O DE SDS E O‏ 


((ولا تملك نصابا))» فافهم. وکلام "النھ ر" هنا غر عرر» فتدبر. 

[Ao 4]‏ (قولة: لا يملكت ف َد به لأ الفقر 2 في الأصناف i‏ إل ا واب 
اسيل إذا كان له في وطنه مال عنزلة الفقیں "بعر" ونقل "ر" عو ی وا 
ان لا يکون هاشيً)). 

]ھ [A5‏ رقو اول منه للفقير) اف ا ر الدفع للفقير الغیر المديون لریاده أحتياجحه. 

[A42]‏ (قولة: وهو منقطع الغزا ۲7 ق۲۹ /ب] ا الذين عجرواعن اة بیش 
الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابّة أو غيرهماء قحل لهم ا وإ کانوا کاسيین؛ 
إِذ اک قوذمم ا الجهاد 'قهستا اھ 9 

[Ao ۷]‏ (قولة: وقیل: الحاج کی منقطع الحا قال ال ((الحاجح معنى الحجاج 
الاس مو السار ا ال :0 س سرا جروت 4 [ المؤمدون ha‏ ]))» وهذاقول 
محمد“ والأول قول "أبي يوسف" احتاره ا E‏ 
"غاية ايان" آنه الأظهرء وف 'الإسبيجاي": انه الصحيح)). 

۸۲۸ (قوله: وقیل: طابة العلم) كذا يي الف افاي » واستبعده ا 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الز كاة - الفصل الثاني في مصارف الزكاة والعشر والخراج ق٠٠‏ /إب. 
(۲) 'النھر": کتاب ال زکاة _ باب المصرف ق١١١/إب۔‏ 

(۳) "البحر": کتاب الزکاة _ باب المصرف .۲٠۰/۲‏ 

.٤۲٥ه/١ "ط": كتاب الزكاة _ باب المصرف‎ )٤( 

.۲١۷/١ "حامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة‎ )٥( 

(1) "المغرب": مادة((حجج)). 

(۷) انظر شرح العيني على الكنر": كتاب الز كاة _ باب المصرف .۹٤/١‏ 

(۸) 'النھر": کتاب الزکاۃ _ باب المصرف ق۲١١/أ.‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة - فصل فى مصارف الزكاة والعشر والخراج ق .ەا 


قسم العبادارت ...س لإ ._ __ حاشية ابن عابدین 
وتمرة اللاخحتلای ف حو الاو قاف (وابن السبيل»› وهو) کل (من له مال ۹ معه)... . 


(«بأدٌ الآية رلت وليس هناك قوم يقال لهم: طلبة علم))» قال في "الشرنبلالية": ((واستبعاده 
بعي؛ لان طلب العلم ليس إلاً استفادة الأحكام» وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة ابي 4 
تلقي الأحكام عنه كأصحاب الصفة؟ فالتفسيرٌ بطالب العلم وجية» حصوصاً وقد قال 
في "البدائع': في سبيل الله جميع القرب» فيدحل فيه كل مَّن سعى في طاعة الله وسبيل اخيرات 
إذا كان محتاحا)) آه. 

رهه (قول: وثمرة الاحتلاف إلخ) يشير إلى أن هذا الاححلاف إنغا هو في تفسير المراد 
بالآية لا في الحكم» ولذا قال في "النهر": (روالثلف لفظي للاتفاق على أ الأصناف كلهم 
سوى العامل يُعطّون بشرط الفقرء فمنقطع الحا أي: وكذا من ذكر بعده - يعطًى اتفاقاء وعن 
هذا قال في ”السرا وغ ا الخلاف تظهرٌ ني الوصية» يعني: ونحوها كالأًوقاف Ms‏ 
على ما مرً)) اه. أي: تظهرٌ فيما لو قال الموصي ونحوه: في سبيل الله . 

وقي "البحر" عن "النهاية": ((فإن قلت: منقطع الغراة أو ا حح إلم يكن في وطنه مال 
فهو فقير› وان اا فكيف تكون الأقسام فة ا فاك هو قي ا ا اعا 
بالانقطاع في عبادة الله تعالى» فكان مايرا للفقير الطلق الخالي عن هذا القيد)). 


ك ر کے 


2 2 و ت (DH N a‏ 
ر١۴٠‏ (قوله: وابن السييل) هو المسافر» سمي به للزومه الطريق» زيلعي ‏ . 


7٣٣٥م‏ (قوله: من له مال لا معه) أي: سواءَ کان هو في غير وطنه أو ٿي وطنه وله ديون 


(1) "الشرنبلالية": كتاب ال زكاة _ باب المصارف ۱۸۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) 'البدائع":. كتاب الزكاة - فصل قي الذي يرحع إلى المؤدى إليه ٠٠/۲‏ . 

(۳) "النھر": کتاب ال زکاة _ باب المصرف ق۱۲ ۱١/أ.‏ 

.أ/٠٠١١‎ ق/١ 'السراج الوهاج : كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز‎ )٤( 
.۲٠۰/۲ "البحر": کتاب الزکاة  باب المصرف‎ )٥( 

.۲۹۸/۱۱ 'تبیین الحقائق": کتاب الز کاۃ ۔ باب اصرف‎ )٦( 


“1/۲ 


الرء السأادس ا ا AY‏ 2 ا ا ت باب المصرف 


ومنه ما لو کان ماله مۇلا.... O‏ 


ا 


N GE RES‏ عن "النقاية" لکن ا ۷ ل ا ا 
7ق ۲۰ حیث قال: ((وألحی ه کل من هو غائ عن ماله وإ كان قى بلده؛ لأَنٌ الحاجة 
هي المعتبرة وقد ا د ا E‏ وة ق ادر 
E‏ 

وقال في "الفتح" أيضا: (رولا حل له - أي: لابن السّبيل - أن يأحد أكثر من حاحقه» 
والأولى له أن يستقرض إن در ولا يازمةُ ذلك لحواز عجزه عن الأداء ولا يازمةُ التصدق عا 
فضَل ف يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجر وعندهما من مال الرّكاة 
لا يازمهما التصدق)) اه. 

و ا ا کی اه و ا ا 
کا ا ال ج 

(Aer;‏ (قولة: ومنه مالو کا موسا أ إذا احتاج إل لةه ور لا الرّكاة 
قد كفايته إلى خلول الأحلء "نهر" عن "الناية". 


(قوله: وهو ظاهرٌ کلام 'الشارح' إلخ) بل المتبادر من قوله:رر ومنه إلخ )) أنه من آفرادِ ابن السبيل 
MEE‏ 


(۱) "النھر": کتاب الركاة _ باب المصرف ق۱۲١/أ.‏ 

(۲) انظر "شر ح النقاية" للقاري: كتاب الر كاه - باب في مصارف الزكاة وغیرها .۳۸۸/١‏ 
(۳) "تبیین الحقائق": کتاب الرکاة _ باب المصرف ۲۹۸/۱. 

۱۸۹/۱ "الدرر": کتاب ال ر کاۃ ۔ باب المصرف‎ )٤( 

(د) "الفتح": كتاب الزكاة _ ياب من يجوز دفع الصدقة إلیه ومن لا يجوز .٠٠٠/۲‏ 

.٠٠٠/۲ "الفتح": كتاب الركاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الز كاة _ باب المصرف ق١١١/ب.‏ 

(۸) "النانية": كتاب الز كاة - فصل فيمن توضع فيه الزكاة ۲۹٦/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادارت ‏ .س ۸۸ .._. حاشية ابن عابدین 


(يصرف) لز کی (الى وال (بعضهم) TT‏ 


[AoYY]‏ (قولة: أو على غائب) أي: ولو کان الا لعدم کک من أحذه "طط" 

[Ao €;‏ (قرلة: و میں فيجوز له الأحذ في صح الأقاويل؛ لأنه متزلة ابن السبيل» 
ولو موسرا معترفا لا يجوز كما في "الخائية"" وقي "الفتح: ((دفعَ إلى فقيرةٍ لها مهرٌ دين على 
وا ا و و و ی و وا کو م ا ت 
حان))» قال في "البحر"“: ((الراڈ من المهر ا تورف تعجیل ولا فهو دين مول لا عنم وهذا 
ميد لعموم ما في "الخانية"» ويكون عدم إعطائه .عتزلة إعساره» ويغرق بينه وبين سائر الديون بان 
رفع اروج للقاضي ما لا ينبغي للمرأة بخلاف غيره» لکن ني "البرازية"”: إن مُوسيرا والعحُل قد 
التصاب لا يجوز عندهماء وبه يفتى احتياطاء وعند "الإامام" يجوز مطلقا) اه. 

قال في "السّراج": ((والخلاف مبتي على أن المهر في الذمة ليس بنصابٍ عنده» وعندهما 
نصاب)) اھ "نھر" 

CY a oN U N a 
زكاته حتى قيض ويحول عليه حول جديد» فهو قبل القبض لم ينعقد نصابا في حق الوحوب»‎ 
کا ق ا ا که يلرم من هذا عدم فرق ون وو ا ا‎ 

۳ه (قوله: ولو له بيّنة في الأصح) ۲/ق ١٠۲/ب]‏ نل في "النه ر" عن "الخاية": 


.٤٠أ١/١ "ط": كتاب ال زكاة  باب المصرف‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل فيمن توضع فيه ال زكاة ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إلیه ومن لا جوز ۲/آ٠٠۲.‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب ال زكاة ‏ باب المصرف ۲١۹/۲‏ بتصرف يسير. 

(ه) "البزازية": كتاب ال زكاة - الباب الثاني قي المصرف ۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق ٠٥۷‏ /ب بتصرف. 
(۷) "التهر“: كتاب ال زكاة - باب المصرف ق۲١١/أ.‏ 

(۸) "التھر": کاب الڑز کاة _ باب المصرف ق /١١۲‏ باحتصار. 

(۹) "الخانية": كتاب الز كاه - فصل فيمن توضع فيه ال زكاة ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الم الاش د ي ير ال - ديب اتف 


€ کے ت ا E‏ ٍ ‌ ر 2 
لأن أل الحنسية تبطل الحمعية» وشرَط 'الشافعى نلائة من كل صنفي» ويشترط أن 
يكون الصّرف (تمليكا) لا إباحة O O a‏ 


ا وللدائن بينة عادلة لا يحل له أحد الركاةء وكذا إن لم تكن البينة عادلة ما 
لم يحلقه القاضي))» ثم قال: ((ولم يَجعَل في "الأصل"" الدَينَ الجححود نصاباء ولم يفصّل بين 
با كاذل ب عد ا قال ال 7 زوا ري کاب آي 
الأصل؛ إذ لیس کل فاص عد ولا کل نة تقل والجشو بين يدي القاضي ذل» وكل أحد 
لا يختارٌ ذلك وينبخي أن يعول على هذا كما في "عقد الفرائد")) اه. 

قلت: وقدّمنا أولَ الركاة احتلاف التصحيح فيه» وسال "الرحمتئ" إلى هذا وقال: (ربل 
ئي زماننا يقر المديون بالدّين وبمَلأته» ولا يدر الدّائن على تخليصه منهء فهو عنزلة العدم)). 

م قول لان أل بحتسي أي: الدالة على الجنس أي: الحقيقة» قال "ح: ((وهذا 
تعليل لحواز الاقتصار على فر من كل صنق من الأصناف السبعةء وأمّا حوارً الاقتصار على 
بعض الأصناف فعلته أن الراد بالآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهي 
"بعر" ) اھ "ط". وبیان الاستدلال على ذلك میسوط في "الفت"' وغیره. 

E E (قولة: ملیکا) فلا يفي فيها الإطعام‎ [erv] 
الرًكاة لا تكفي» "ط". وقي التمليك إشارة إلى أنه لا يُصرَف إلى جنون 7 غير مراهق‎ 

.٠١١/۲ "الأصل": كتاب ال زكاة  باب العاشر‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الز كاة - الفصل الرابع .٠۷١/۲‏ 

(۳) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الزکاة ق۹٤/أ ‏ ب بتصرف. 
)٤(‏ المقولة ]۷۸٦١[‏ قوله:(روهو الصحيح)). 

(د) "ح": کتاب الز کاۃ ۔ باب المصرف ق۲۱٠١/ب.‏ 


0 ی کات ال کو ات اکرو ۹4 
(۷) "ط": کتاب الز كاة ‏ ياب المصرف .)١٥١/١‏ 


(۸) انظر "الفعح": كتاب الزكاة - باب من جوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز .٠١ ٤/۲‏ 
(۹) "ط": كتاب الز كاة _ باب المصرف .٤٠٥١/١‏ 


قسم العبادات ا ا ٠إ‏ .ر حاشية ابن عابدين 


a 


(لا) يُصرَّف (إلى بناء) نحو (مسجاٍ و) لا إلى ركفن ميتو وقضاء دي أمّا دين 


إلا إذا ةجض لهما من يجوز له قبضةُ كالأب والوصي وغيرهماء ويْصرف إل مراهق يقل الأحة 
8 فى "حيط" ا وتقدّم" تمام الكلام على ذلك أل الركاة. 

.. (قوله: کا أي: ف اول کتاب الرّكاة "ر"‎ [AoA] 

A241‏ (قوله: مسجل) کبناء القناطر› والسقايات» وإصلاح الطرقات› و کري الآنھاں 


والحج» والحهاد وكل ما لا تمليك فيه "زيلعي". 

( ۸ (قول: ولا إلى كفن ميتٍ) لعدم صحَة التمليك منه» ألا ری أنه لو افترَسةٌ سب كان 
الكفن للمتبرع لا للورثة؟ "نهر" ١‏ 

٠٠١١‏ (قولة: وقضاء ديت لان قضاء دين الح لا يقتضى التمليك من المديون» بدليل أنهما 
لو تصادَقا ‏ أي: الذائر والمديون _ أن لو دين عليه يسترده الدافم» ولیس للمديون ۲7/ق١٣۲/]‏ 


أن يأحذه» "زيلعي". أي: وقضاء دين الميت بالأولى» وإغا يسترد الدافع ادوا و ا 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الز كاة ‏ القصل التامن ف المسائل المتعلقة من یوضع الز کا فیه ۱/ق ۳۹٠/إب‏ ا 
"الجامح الأصغر". 

(۲) "حامع الرموز": کتاب الزکاة - فصل: مصرف الز کاة ۲١۷/١‏ 

(۳) المقولة ]۷۷۷١[‏ قوله: ((بشرط أن يعقل القبض)). 

٤٤٥/٣ )£(‏ "در". 

(د) "ط": کتاب ال ز کا _ باب المصرف ٤٠١١/۱‏ . 

0(7 ی کاب ال کواب لرك E‏ 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة - باب المصرف ق١١١/أ.‏ 

(۸) في "م":((علی أن)). 

(۹) "تبیین الحقائق ': كتاب ال ركا باب المصرف ."٠../١‏ 


ا 


الجزء السادس ا ا ك ا ا ا د ااال 


قوز لو بأمره» ولو أَذْنَ فمات فإطلاق "الكتاب" ل عدم الجواز» SE‏ 


ic ES sS 


2 


و وس دیون ان ای آی: لأنه لم E E ET‏ 


کان الدفع ب و عليه لا على الدائن) اهم. 
أي: لان من قضی دين غيره بأمره له أن يرجع عليه بلا شرط ارحوع في الصحيح» فیکون تملیکا 
من المديون على سبيل القرض» ثم هذا إذالم ينو بالتّفع الرّكاة على المديون» وإلأفلارحوع 
له على أحد كما FEE‏ ن فافهم. 

[Ao f41‏ (قولة: جور بأمرٍ) ا غ ي أنه مات هة والدات فة 
بحكم النيابة عنه» ۳ ا لنفسه "فت" . 

ى كاب ي ا ار رر حن اادد 


الت عن التقنك بالأمر وأصل الحث ا "ابن ف ف شرح الهداية" حیت قال: ((وي 
ا عن N‏ والفد: ل و ا دی حى أو ا بأمره جا ٤‏ وظاهر ا (Vit‏ 


(قولةُ: وقيده في "البحر" إلخ) آي: يد رحو ع اع اى الدائن ني مسألة التصادقء لك هذا 
الشين إنغا يظهرُ على قول غير ا شف 1 ولك زه وإن كان E‏ من المديون على جهة القرض 
إلا أنه ما دام اا به کون املك باقيا فيه للمقرض على قوله» فله استرداده من الدائن» ولس له 


الس ٠:‏ کاب ار کاة د بات ال ۲٩‏ : 

(۲) المقولة ]۸١ ٤ ٤[‏ قوله: (روهو الوجه)). 

(۳) "الفتح": كتاب الز كاة - باب من جوز دفع الصدقة إلیه ومن لا جوز .۲١۸/۲‏ 

.١١۳/١ "الهداية": كتاب الز كاه - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز‎ )٤( 

(د) لم نسر على إطلاق القدوري هذا في "الكتااب". 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع المدقة إليه ومن لا يجوز ۲١۸/۲‏ بتصرف. 
(۷) "الخانية": كتاب الركاة - فصل فيمن توضعح فيه الزكاة ۲۹۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادارته ‏ .ب ل حاشية ابن عابدين 


وهو الوجة» "نهر" (و) لا إلى (تمن ما) أُي: قن ORE E‏ 


e‏ لكنَ ظاهر إطلاق "الكتاب" يفي عدم الحواز ا وو ا و 
ا ت قال لو قضى دي حي أو ميت بغي إذن الح لا جور فق امي وأطلق اليت)) اه 
TT‏ وهو الوجحة) ل وهو لا يقع عند أمرو بل عند أداء 

المأمور وقبض النائب» O‏ وعلى هذا فإطلاق مسألة 
) التصادّق السابقة محمولٌ على ما إذا كان الوفاءُ بغير أمر الديون» اما لو كان بأمرو فينبغي أن يرحع 
على المديون؛ إذ غاية الأ انملك ك غل ل اه مدیوك» وظهورٌ عدمه لا يؤر عدم التمليك 
بعد وقوعه لله تعالى» كذا في "التهر""» وهو ملخصٌ من كلام "الفتح "> لكنٌ قولة: ((فينبغي أن 
يرحع على المديون)) ليس في عبارة "الفح" وهو سبق قلم؛ أن هذا فيما إذالم ينو بالدفع 
[۲/ق٠۲۹/ب]‏ الرّكاة كما قدّمناه» والكلامٌ الآن فيما إذا نواها بدليل التعليل» وحينفا 


(قو: أهلاً لاعمل) عبارة "النهر": (رأهلاً للتمليك عوته)) اه. 

(قولةٌ: ع اس اا اد ((علی)) کما رأیته فی عد و نسخ» وحينغذ يكون 
صاحب "النهر" متعرضا لرحوع المديون على دائنه لا للرحوع علیه» فليس تي کلامه سبق قلم» ولعله 

ا ا ا زیادة ((علی)). | 

(قولة: وهو ملخص من كلام e‏ عبارة الفح" بعد قوله: وحيشلٍ يكن المديونٌ هلا 
للتملك: ((وعمًا قلنا شکل استرداد مركي عند التصادق إذا وقع بأمر ادن بالدفع وقع الملك 
للفقير بالتمليك وقبض النائب أعني الفقير» وعدم الدين في الواقع إا بطل به صيرورتة قابضا لنفسه 
o aE LS SNE A O‏ 
غدمه لا يۇ غد E E‏ 


)١(‏ لم تعر على هذا النقل في "حلاصة الفتاوى". 

(۲) "النهر": كتاب ال ركاة ‏ باب المصرف ق۲٠١٠‏ /ب. 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .۲١۸/۲‏ 
)٤(‏ المقرلة ]۸٥ ٤١7‏ قوله:((وقضاء دينه)). 


الجڑءالسادس .سس ٣ېي‏ _ باب المصرف 


ر بعتق) لعدم التمليك وهو ا E MEA‏ 


و ا و ی ی ا لان الدائن قضه 
E E‏ 
العلامة "المقدسي " اعترض ما مه فى "الفح ": ((بادٌ افع وقع نيابة عن المديون لوفاء دينه 
E‏ الت وكيل الضمتي في القبض؛ لأنه ثمَتَ ضرورة لين ولا دين 
فلا قبض فلا ملك للفقير)) اه. ) 
قلت: وفیه نظر؛ لان امه بالدفع إلى داتیه لم يطل بظهور عدم الدين كمالو أمره بالدفع 

ا أجنيء فیکون وکیا بالقبض قصدا لا ضمتاء تأمَل. 

[A® ¢‏ (قولة: د يعتق) آي: يعتقَةُ الذي اشتر تراه بز کاة مالهء أو بعت عليه ان اشر بها باه 
مثلا. 

ه۸ (قوله: لعدم التمليك) علة للجميع. 

,١ء«‏ (قولة: وهو الركن) أي: ركن الرًكاة بالعنى الصدري ؛ لأنها كما مر “ ليك 
الال من فقير مسالم إلخ » وتسميتة SE EE a,‏ 


"الدرر e‏ تسمىتە شرطا. 


(قولة: قلت: وفيه نظرٌ إلخ) ما قاله فيه نظرٌء وذلك لأت مراد "المقدسي" أن الموحود من المديون 


ت وکيل قصدي للمتب ر ع بقضاء الدين» وضمني للدائن بقبضه الثابتٍ ضرورة الدين» ثم لما تبن عدم 


الدين ظهر عدم صحة الت وكيل القصدي بدفع الدين» فيبطل فيطل التو كيل بالقبض الشابت ضمنا ضرورة 
Ns Sg‏ "المقدسي"» ولا يرد عليه 
تنظ "۱ا E‏ 


)١(‏ المقولة [۷۷1۷] قوله:((وشرعا تمليك إلخ)). 
(۲) "الهداية": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠١١/١‏ 
(۳) 'الدرر": کتاب ال زکاۃ ۔ باب المصرف ۱۸۹/۱ 


قسم العبادات :و چ ي اجاسه ا غابدین 


وقدمنا أن ٣‏ لحيلة اَن يتصق على الفقير ثم يأمره بفعل هده اشا وهل له أن 
یخالف أمره؟ لم أره والظاهر نعم (و) لا !لل اولان e‏ 


۸٤م‏ (قوله: وقدّمنا) أي: قبیل قوله: ((وافتراضها عمري)). 
(۹ ۸ (قولة: أن الحيلة) أي: في الدفعَ إلى هذه الأشياء مع صححة ال كاة. 

[(Ao®۰|‏ (قولة: : م يأمره ل ويکوك له ثواب لر كاةء وللفقير ا هذه ا تة بحر ا 
وقي التعبير ب +( إشارة إلى أته لو أمَره ولا لا یجزئ؛ لأنه يكون وكيلا عنه في ذلك وفيه 
نظر؛ لان المعتير نيه الدّافعم» ولذا حازت وإن سسَمًاها قرضا أو هبة في الأصحٌ كما قدّمناه"» فافهم. 

(Ae24]‏ (قولة: والقلاهر تعم) وف افا ا وقال: ((لأنه مقتضى ا 
التمليك))ء قال "ار متي" : ((والظاهر ال ا ا اا الو ط غل 
شر طا فاسدا ل وال لا يفسداك بالشرط الفاسد). 

[Ao 2¥]‏ فول وإ من بينهما ولاد) ا و ن المدفوع إليه؛ لک E‏ 
له فاا ن الك عل الال "عا ود اك مد ردت اا ولد 


(قولة: وفيه نظ إلخ) بل الظاهرٌ عدم الإحزاء عجردٍ ية المزكي بعد الأمر؛ لان المدفوع إليه 
ا غ ا ر ودر کا و افا رفاك ت 
لو صرح له بها بعد الأمر وقبلّ منه تصح 

(قترلة: وشرط عليه خرطا قادن بل لتس فيه رط فاد بل روع المسالة أنه تصدة 
على الفقير ثم بعدها مره بفعل هذه الأشياء. 


41/١ )۱(‏ 
)۲( ا الرکاة - باب المصرف ۴٣۱/۲‏ 

(۳) المقولة [۷۸۸۲] قوله: ((نية))۔ 

.ب/١١۲ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١١/١‏ 


الحزء السادس ت ت ى ج ا ت ا و ج ب ي ات اا ف 


ورلاد "ری ی ا وان ع و ا کاو راخاد وده من قلا 
0 وان سفَلٌ - بفتح الفاء من باب طلْب» والضم حطا؛ لأه من السفالة وهي اة 
ا - كأولادِ الأولاد»ء وشمل الولاد النكاح والسساح» فلا يدفع إلى ولده من الرّنى 
ولا إلى من نفاه كما سيأتي» وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذور والكقارات» 


ُن التطو ع جور بل ھو اول کما في "البدائع"» وكذا يجوز خمس المعادن؛ لان له حيسه 
لنفسه إذا لم تغنه الأربعة ت الأخماس كما في "البحر"“ عن "الإسبيجابي"» ويد بالولادِ لجوازه 
لبقَيّة الأقارب كالأخوة والأعمام والأحوال 2 بل هم e‏ صل وص 
ويي "الظهيرية "٠‏ : (رويبدا في الصدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران» ولو دفع زكاتة 
إلى من نفقتةٌ واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسربها من النفقة))» "محر" وقماه 


موضحا أل الركاة. E‏ "تاتر حاة (A).‏ .وق 


0 : ((احتلف ف المريض دا دفع ز وکات ل اة وهو ا قیل: یصح» > وقيل: 
لا کمن أوصی با لحج ليس للوصي ان یدفعَّه إلى قريب الت ا وقیل: للورنة الد 
باعتبارها)) اه. وظاهرٌ كلامهم يشهد للاولء "نهر" . وكذا استظهره في "البحر" '. 


)١(‏ "المغرب": مادة((ولد)). 

(۲) 'المغرب": مادة((سفل)). 

(۳) ص۱۲۲ "در '۔ 

(4( "البدائع" ا الزكاة - فصل: في الذي يرحع إلى المؤدى إليه ٠١/۲‏ بتصرف. 

(ه) "الیحر": کتاب الز کاة _ باب المصرف .۲٣۲/۲‏ 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الز كاة - فصل: مصارف الزكاة والخراج والعشر ق ١٠‏ /أ. 

(۷) المقولة [۷۷۷۲] قوله:((إلا إذا حكم عليه بنفقته)). 

(۸) "التاترحانية": كتاب الزكاة - الفصل الثامن في المسائل المتعلقة عن توضعح فيه ال رکاة ۲۷۲/۲ تقلا عن "التجنيس" 
خواهر زاده. 

(۹) "القنية": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إلیه ومن لا جوز ق ۲۹/ب - /٠١‏ بتصرف. 

)١١(‏ "النهر": كتاب الركاة - باب المصرف ق۲١٠‏ /إب. 


(1۹) "البحر": کتاب الرکاة د باب المصرف .۲٣۲/۲‏ 


0 


قسم العبادات سسس لل حاشية اين عايدين 


ولو نمل وكا لفقير (أو) هما (ز وة OED RS aR eA‏ 


قلت: ويظهرٌ لي الأحيرُ وهو أنه يع زكاة فيما بينه وبين الله تعالى» وللورثة إن علموا به 
ارد باعتبار نها في حكم الوصيّة للوارث» ويشهد له ما قدّمناه"“ قييل باب زكاة لمال عن 
"تارات" وغيرها: ((من أتها لو زادت على الثلثي وأراد أن ويها قي مرضِه يوديها سرا 
E A E‏ 
الله ر فد ر ف بن اسان بان الارن هناك مقط إل أداء الرّائد على الثلث للحروج 
عن عهدتها عخلاف أدائه إلى وارثهء تأمل. 

( فوع ) 

کوان چان فى صرف الركاة إلى والديه الجر بأ تصدق بها على فقيرء E E‏ 
الفقيرٌ [۲/ق۲٠۲/ب]‏ إلبهما كما في "القنية"» قال في "شرح الوهبائيّة": ((وهي شهيرة 
مذكورة في غالب الكتب)). 

]۸٥٥۴(‏ (قولۂ: ولو ملو کا ا قد راحعت کتیرا فلم ر من ذ کر ذلك وهو مشکل» فاد 
الل لا ر و ی ی ا 
فقال: وقيل قي الولد الرقيق والروحة كذلك إه. أي: لا تدقع لھم ال کات) اه. 

ثم ريت عبارة "الشلبي" بعينها قي "العراج"» ومقتضى التعبير ب ((قيل)) ضعفة لما قلا 


)١(‏ المقرلة ]۸١۳۸[‏ قوله: (رإلا أن ييز الورثة)). 

(۲) المقولة ]۸١۳۸[‏ قوله: ((الا أن ييز الورثة)). 

(۳) "القنية": کتاب ال زر کاة _ باب أداء ال زكاة والنية ق۲۹ إب. 
)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزکاة ق ۲ د/أً. 


(د) "حاشية الشلبي": کتاب الز کاة - باب المصرف ۳۰۱/۱ (هامش "تبيین الحقائق")» وتقدمت تر جمته ٤/۹۷د.‏ 


اخزء السادس ہہ ۹۷ ل پاب المصرف 


ولو مبانة» وقالا: تدفعٌ هي لزو جها ری لا ای راود امز کي) ولو مكاتبا أو مُدبرا 
(و) لا إلى (عبد أعتو عق المرکي بعص سواءٌ کان کله له أو ينه وبين ابنه فأعتق 


(Ao ¢]‏ (قولة: ولو 0 أي: فى العدّة ولو ثلاث "ني © و 'معراج الدراة" 

ر١٠۸‏ (قولة: ولا إلى ملوك المزكي) وكذا ملوك من بيه وبيده قرابة ولا أو زوحيّة لما 
قال قي "البح ر" و"الفعح"“: (رإن الدفع لمكاتب الولد غير حائز کالدفع لابنه))» "شرنبلالة". 

ر٠١٠‏ (قولة: ولو مكاتباً أو مدبرا) لعدم التمليك في العبد والمدبرء ولأ له تي كسب 
مكاتبه سما "زيلعي ٠"‏ واعترض "الشرنبلالي© حمل الملوك شاملا للمكاتب: (وب الهم 
صرحو بأته لو قال: كل ملوك لي حر لا يتناولٌ الكاتب؛ لأنه ليس ملوك مطلقا؛ 
لأنه مالك د 

لا و فد ات أنه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكاملء فلم يعتق 
اة تصلح للع لا ابات e‏ الشبهة. 

ر۸۷ (قولة: أعتى امز کک بعضَ4) اعلم أن حكم معتق البعض عند "الإمام" ن ا 
إن كان كله للمعيق عت بقذر ما أعنى وله استسعاؤه في قيمة الباقي أو ریره وإ کان مش کا 
ا کنا سے کاک اعا اد و ی ر تضمينْ المعتق وير حع عا ضهن 
و وإ كان معسرأ استسعى العبد لا غيں» وعندهما إن أعتق بعض عبده 
کول وهو عن بعض المشترك فليس للآخحر إلا الماك مع اليسار والسعاية 


65 لھ کاب ال اة باب اصرف ق ١ب‏ 

( 0 2 کا کا ات اا 0 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجرز دفع الصدقة إلیه ومن لا مجرز .۲٠٠/۲‏ 

)٤(‏ “الشرنبلالية": كتاب الز كاة _ باب المصارف ۹۸۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٥(‏ "'تبیین الحقائق": کتاب ال زکاة ‏ باب المصرف ۳١٠/۱‏ بتصرف. 

(1) "الشرنبلالية": کتاب ال رکا ۔ باب المصارف ۱۸۹/۱ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات ا ا ا ا ا “اه این کان 


ےا 


فحكمه علم مما مر لنه وا ور o‏ 


2 ك يدفع ل 


مع الإعسارء ولا ا وسياتي تمام e‏ 

N E hek‏ احترازي. 

[A® 0۹]‏ ا لا يدفم له ذكَرَه عل له ولا فیغنې عنه قول EDE CE‏ 
عبدو))» "ط". 

E E O O LT 
/أ] ورحَم الأب على العبد عا يضمن‎ ۲۹١ ونان اينه و كان موسراء واختار الاين قضمينة ۲ق‎ 
Cel Ea N o aE 
الابن لا جوز دفع الركاة إليه كما لا جور دفعها إلى الابن» فافهم.‎ 

ا اف ا وروی کو که ری افا و اه رج ی 
الل لل اسان عل سبيل اللف والتشر لمرتب» ثم NE e‏ 
وإ حالفة من بعض الأوجه كعدم الرد إلى الرق. 

EE SE (قولة: وام المشترك إلخ) قال قي "البحر" : ((ولو‎ [۸2٦1] 
أحدهما حصتَةُ وهو معسرٌ واختارً السات الاستسعاءَ فللمعيق الدَفم؛ لأنه مكاتبٌ لشريكه‎ 
ولیس للسّاكت الدَفم؛ لأنه مكاة وإ كان المعتق موسرا واحعارً السّاكت تضميتة فللسًا كت‎ 
افع إل العبد؛ لأنه أحنبي عنه» وليس للمعيق الدَغْعٌ إذا احتار بعد تضمينه استسعاءة)) اه.‎ 

[A011]‏ (قولة: لانه إِمّا محاتب نفسره) أي: فيما إذا كان الزکی و السا کت الستسعي 
وک ا او کان لمكي هو المعيق ال را ا 

)١(‏ المقولة ]١١٦4۷[‏ قوله: ((وتلزمه السعاية للحال)) وما بعدها. 


)( پر" کتاب الز کاة - باب المصر ف RSE‏ 
0 ا کتاب الز کا باب الصرف YT‏ بتصر ف سير . 


الحزء السادس - ت 4Q‏ ب ب بات اصرف 


a ت ا ت‎ ٤ 
eae MUO URES SEE مطلها؛ لانه حر کله او حر مدیون» فافهم‎ 


وقوله: ((أو غيري)) أي: فيما إذا كان المركي هو الع في الصورة الأولى» أو السّاكت في الثانية 
کماعلم EKEN.‏ عن "البحر"» ففي السألتين الأوليتين لا جور الدفع ما 
نفسه كماعَلم من قوله: (رولا إلى ملوك المز ولو مكاتبا))» وف الأحيرتين بجوز؛ لأنه مكاتب 
غيره كما عَم من قول المعن سابقا: ((ومُكاتب))» فقوله: (رلأنه إلخ) تعليل لقوله: ((فحكمة 
عَم ما مً))» وهو ظاهر فافهم. قال في "النه ر" : (رفإ قلت: كيف يتصورٌ دفع الزكاة من 
العسر؟! قلت: مصور باڻ يون زکاة مال مُستهلك قبل الإعتاق» ويكون وقت الإعتاق فقیر)). 

E‏ ی ا 
وبين أبنه أو ا ۰ 

[Af]‏ (قولة: لأنه چ آي: غير مديون» وهو فيما إذا كان العبد للمعتق» 
أو بعضةٌ وهو موسر وضمنة السَّاكت. 

[A616]‏ (قولةٌ: أو ك مدیوت) آئ: فیما إذا كان العتق فان العبد يسعى للسّاکت 
وهو 0 | 

ر۸۹ (قوله: فافهم) شار [۲/ق۲۹۳/ب] به إلى آنه حرَرَ مراد على وجه لا يرد عليه 


(قولة: قلت: يتصوَرٌ إلخ) وقال اج ((ويعمكن آنه أَيسَرَ بعد ذلك وحال الحول على المالء 
ولم يفر غ العبد من السعاية في نصيب ابنه» وقد علمت أن الإعسار ليس بشرطٍ كما يأتي في باب عتق 


البعض)) اه. 


(1) ف المقولة السابقة. 

(۲) "النهر": كتاب ال زكاة - باب المصرف ق۲١١/ب.‏ 

(۳) ف "د" زيادة:(رواعلم أن السا کت عر ین آن ی ته ايده او لكات أو متشه إة كان الى ا 
ول اين اة كان مر را هدا عدن أا عدا فلي لال لاء ى اوار واقخن ف السار 
کا ای ی کاب الما اد لی 


“۲ 


قسم العبادات ي حاشية ابن عابدين 


(و) لا إلى (غني) يمك قذْرَ نصابٍ فار غ عن حاجته الأصليّة مِن أي مال كان 


کمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم E VSR‏ 


e E OC‏ کلف اھا لل اوها کا يعم مرابحعة 
دت 
IU‏ غني) ا ی 'القهستاني E E E E‏ 

ومقتضاه حواز الدفع اون حص اا زد على بدل الكابة و قدا خرو ف 
"شرح ابن الشليي"» وأا دفعها إلى السلطان فتقدّم الكلام عليه أوّل الركاةء وكذا لو جمع رحل 
لفقير زكاة من جماعة. 

[AAJ‏ (قولة: فارغ عن حاحته) قال قي "البدائع“: ((قدرٌ الحاحة هو ما ذكره "الكرحي 
E Cy E a E sS‏ وام 
وفرس؛ وسلا واب ادناو كب العلم وإ کان من آهله» فان كان له فض عن ذلك تبلغ 
ا مائتي درهم حرم ۾ عليه ا الصدقة؛ لما روي عن 'الحسن ار قال: ررکانوأ- يعني 
الصحابة - يعطون من الركاة لمن يلك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار 
والخدم“»» وهذا لأ هذه الأشياءَ من الحوائج اللازمة التي لا بد للإإنسان منهاء 


(۱) "الدرر”: کتاب ال ر کاۃ _ باب المصارف ٠۹۰-۱۸۹/۱‏ 

(۲) "الهداية": كتاب الركاة _ باب من جوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١١/١‏ 

(۳) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الركاة - باب من يجوز دفع الصدفة إليه ومن لا يجوز ۲٠١/۲‏ (هامش "فتح القدير")» 
البتاية": ٣/٣‏ ده, 

.۲١۸/۱ "جحامع الرموز": کتاب الز کا - فصل: مصرف الز کاة‎ )٤( 

(د) المقولة ]۸٥١١ ٤[‏ قوله: ((ومكاتب)). 

)١(‏ المقولة [۷۷1۷] قوله: (روشرعاً تمليك إلخ)). 

(۷) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه .٤۸/۲‏ 

(۸) لم ضده فيما بين أيدينا من المصادر الحديئية. 


sasesnecNSESeEausnvtnanrvcevwsarsuvvwEe mmr mrnmmmevRnRHmGKmwHENSmaA mnn YENDIN LA 


م 


وذکر ق "الفتاوی" فیمن له حوانیت ودور للغلة لکن غلتها لا تکفیه ولعیاله: أنه فقي ويح له 
أذ اة ة عند "محم" وعند "أبي يوسف' TOD EE‏ عنده 
طعا للقوت يساوي ماثتي درهم فإ كان كفاية شهر يحل ر ا سنة قيل: وقيل: 
ی ا ا فيلو وقد اذَحرَ عليه الصلاة والسلام لنسائه 
قوت سنة"» ولو له كسوة الشتاء وهو لا يتاج إليها قي الصيف يحل ذكَرّ هذه الجملة 
في "الفتاوى")) اه. وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده. 

وف "التتارحانية" عن "التهذيب": (رأنه ف E LET‏ 
O E E E O‏ - حل له أذ الصلقة في الصحيح)» 
وفیها: ((سعل "حم" عمن له أرض يزرعهاء أو حانوت ستغلها أو دار غلتها ثلائة آلا 
[۲/ق٤۲۹/]‏ ولا تکفي ا ا ا ا اا تبلغ ألوفا 
وعليه الفتوى» وعندهما لا حل اا 

قلت: وسل عن المرأة هل تصيرٌ عة بالجهاز الذي ترف به إلى بيت زوحها؟ والذي 
يظهرٌ ما مر أن ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستغمال مما لا بد لأمثالها منه 


)۲۹۰ ٤(يراخبلاو وعبد الرزاق في "مصنفه"(۹۷۷۲) باب خحصومة علي والعباس»‎ ٤۸۲١/١ أحرجه أحمد‎ )١( 
- کتاب الحهاد ۔ باب الجن ومن يترس بترس صاحب» ومسلم(۷٥۱۷) (۸٤)(۹٤)(٠د) كتاب الجهاد والسير‎ 
باب حکم الفيء» وأبو داود(۲۹۹۳) و(٤۹٦۲۹) و(٥٦۲۹) كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في صفايا‎ 
رسول الله من الأموالء والترمذي(۹١۱۷١) كتاب الجهاد - باب ما جاء في الفيءء وقال: هذا حديث حسن‎ 
.)١( صحيح» والنسائي ۱۳۲/۷ كتاب قم الفيء ۔ باب‎ 

(۲) "التاترحانية": كتاب الزكاة - الفصل الثامن ي المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاة ۲۷۸/۲. 

(۴) "التاترحانية": كتاب الز كاة - الفصل الئامن في المسائل المتعلقة من توضم فيه الزكاة ۲ تصرف نفلا عن "الخانية". 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الزكاة - الفصل الفامن في المسائل المتعلقة من توضع فيه ال زكاة ۲۷۷/۲ معزيا 
إلى "المحيط". وأما ترجيح الفتوى فمنقول عن "الفتاوى العتابية'. ۰ 

)٥(‏ ل هذه المقولة. 


قسم العبادات ‏ ...س يإ حاشية ابن عابدين 


كما حرم به في "البحر" و"التهر" واقرة "اللصنف" قائلا:(( وبهم يظهرٌ 
E EE CE NM TA IRE‏ 
لکن اعتمد ف الشر لاله" ما ف "الوهبانية « وحررَ وحرَمً: :) ا L4‏ ف "الببحر" 
وهم )) (و) لا الى (ملوک)...... E‏ 


فهو من الحاجحة وا ذلك من ال جلى والأواني والأمتعة التي يُمَصَدٌ بها الرة إذا بلغ 
نصابا قصيرٌ به عة ثمّ رأيت في "التاتر حاتي" في باب صدقة الفطر: ((سعل "الحسن بن ع 
عمّن لها حواهرٌ ولآلي تلبسها في الأعيادء وتتزينْ بها لازو ج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ 
قال: نعم ON‏ وسئل عنها "عمر ا حافظط"“ فقال: لا حب عليها شيء)) اک 
ثبوت الخلاف يي أن الحلى غير التقدين من الحوائج الأصايّة» والله تعالى أعلم. 

[A014]‏ (قولة: كما حرم به في "البحر") حيث قال: ((ودحل تحت الاب النامي 
اخس من الإبلء فان کيا أو شاا من السوائم من أي مال کان لا جور دفع الركاة له سواء 
کان يساوي مائتی درهم أو لاه وقد صرح به سراح "الهداية" عند قوله: من أي مال کان)) اھ. 

۷۰م (قولة: ما في "الوهبانية"” ) أي: ٿي آخحرها عند ذكر الألغاز. . 


[A1]‏ (قوله: لکن ا ٤‏ ال ا إلخ) یت قال: ((وما وقعَ ي ایر 


() "النهر ": كتاب الزكاة _ باب المصرف ق۲١١أ/ب.‏ 

(۲) "منح الغفار": كتاب الز كاة - باب ني بيان أحكام المصرف ١/ق۸۷/.‏ 

(۳) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالك عشر: في صدقة الفطر ٤۱۸/۲‏ نقلاً ر الدمة . 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الخبر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

)١(‏ لعله الإمام عمر بن محمد بسن سعيد الموصلي الحاقظ صاحب "الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح مذهب 
أبي حنيفة". ("الحواهر المضية" 11٤/۲‏ "تاج التراحم" ص۹۸١‏ "كشف الظنون" .)۱۷١/١‏ 

(1) "البحر": کتاب الزکاۃ ۔ باب المصرف .۲٦٤/۲‏ 

(۷) "الوهيانية": فصل في المعاياة ص١١١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب ال ركاة - باب المصارف ۱۹٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۹) "البحر": كتاب ال ر كاة _ باب المصرف .۲٦٤/۲‏ 


O. 


حلاف هذا فهو وهم فليتبّه له» وقد ذكر حلافة في ألغاز "الأشباه والتطائ ر" فقد ناقد نفس 
ولم أر أحدا من سراح "الهداية" صرح عا ادعاه» بل عبارتهم تفيد حلافة» غير أنه قال في "العناية": 
رلا جور E‏ ا العروض اه 
کان ا ( لما أن العْرّوض ليس نصابها | a‏ ٿتي درهم وقد 
صرح اا لكر ها الاي ا وق و و 


(قولة: لما أن العروض ليس نصابُها إلخ) جرد كون العْرُوض ليس نصابُها إل ما يبلغ قيمة مائتي 
درهم غير مفياي تقد التصاب من السوائم O‏ الها 
لا أعيانهاء والسوائم ا ا غاا اا وقال العلامة ا : ((ما ذكرّة من عدم ذكر 
شا اح "الهداية" غير مسل لأنهم اتفقوا على ذكر قولهم: لا تدفعٌ الرّكاة من ملك نصابا من أي مال 
e‏ الغني من لا بملك مائتي درهم أو قيمتهاء وإنما تعتبرٌ ني السوائم إن لم تبلغ 
نصابا من حيث أعدادُها كثلاث ا ا إن ساوت مائتي درهم منعت 
صاحيّها عن أححذ الر كاةء لا انه يلتفت إلى القيمة مع وجود أصل النصاب من ذلك المال))» وقال: (رقال 
'المي": ولصاحب "البحر" أن يقرل لمن خالفه: من ملك نصايا غير النقدين هل هو غني أم فقيرٌ؟ فإن قيل 
فقيرٌ يقول: كيف وحَبَت عليه الرّكاة ولا زكاة إلا عن ظهر غنى؟! وإن قيل غني يقول: كيف يحل للغني 
أخحذ ال كاة؟!)) اه. فالحاصل اَن نظر المتأمّل إلى ظواهر الحديث يقوّي ما مال اله ال نبلالی"» وإن التفت 
إلى قول الفقهاء: لخن من ملك نصابا من أي مال كان ترح ما قاله ني "البحر". 


)۱( "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب الزكاة ص۹۸٤_.‏ 

(۲) "العناية": كتاب الز كاة - باب من يجوز دفع الصدفة إليه ومن لا يجوز ۲٠٠/۲‏ (هامش "فتح القدير "). 
(۳) 'تبیین الحقائی": کتاب ال زکاة _ باب المصرف .٠۳۲١/۱‏ 

( کان النسفی :كاب ال ركا د باب الممرف ١ف ¥١‏ 


nr rverenansannenEEnsnvYmamaAwCGCGCGLrHHECERHHARHEDDE HREM EREHAN EOENOFEESG AR 


« من سأل وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحافا »» قيل: وما الذي يغنيه؟ قال: رر ماتا درهم 
أو عدلها » اه. فقد شمل الحديث اعتبار السّائمة (۲/ ق٤‏ ٠۲/ب]‏ بالقيمة لإطلاقه» وقد نص 
على اعتبار قيمة السّوائم د کی ین غ ای الاه وال ا 
Hu & 11‏ ت 2 §& Il I « Ma«=‏ 2 1 ء ت 
والرهانة ؟ وخرخها و لجار ارف وو اة قال اا 
إذا کان له مس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الركاة وتحب عليه» وبهذا ظهَر أن 
العتبر نصاب التقد من أي مال كان» بلغ نصابا من جنسه أو لم بيلغ اه ما نقلهُ عن "المرغيناني")) 
اه ما فى "الشرنبلالية" ملحصا. 
ry Mm ~‏ يگ م MHF f‏ د 8 سے و ہے : 
ووفق "ط":-((بأنه روي عن "محمد" روايتان قي النصاب المحرم للركاة هل العتبر فيه 


(۱) آحر جه امد ۷/۳ ۔ ٩‏ بنحوه وأبو داود(۱1۲۷) و(۲۸٦1)‏ كتاب ال ركاة ‏ باب من يعطى من الصدقة» وحد 
الغنى» والنسائي ٩۸/١‏ كتاب الزكاة - باب من اللحف» والدارقطني في "السنن" ١٠۸/۲‏ کا لر کاب ناب 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» وابن حزمة في "صحيحه"(۷٤ ٤‏ ۲) كتاب ال زكاة - باب التغليظ في مسألة 
الغني من الصدقةء والطحاوي في "معاني الآثار" ۲١/۲‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له 
الصدقة أم لا؟ وانظر "فتح الباري" ۰۲۰۳/۸ وابن حبان( ۰ ۳۳۹) كتاب الزكاة _ باب المسألة والأحذ وما يتعلق به 
من المكافاًة والغناء والشكر. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب الزكاة ص۹۸4٤_.‏ 

(۳) 'السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ ١٦٤/ب.‏ 

)٤(‏ "الوهبانية": فصل في المعاياة ص١ ١١‏ (هامش "المنظرمة المحبية"). 

(«) اتظر "تفصيل عقد الفرائد": قصل فى المعاياة ق٤‏ ١١/ا.‏ 

(1) "الذحائر الأشرفية": كتاب ال زكاة ص۷ ۷. 

(۷) "الجحوهرة التيرة": كتاب الز كاة - باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠١٠/١‏ 

(۸) لم نعثر على هذا النقل في 'الهداية. 

)٩(‏ "ط“: كتاب الزكاة - باب المصرف ٤1۲۷/١‏ بتصرف. 


“oY 


الحزء السادس ج کے و ,کک ج د اا اش 


ا الخ ولو مدا أو رعا لس غبال مو لاه أو کان مو لاه غائبا Rea‏ 


سے سس د 


اق ا ف ا عه لوي ا عو او ا ا 


ا E‏ دینارا ق ت 1 تلثمائة درهم ما فیحرم أذ الرّكاة على الأول 5 على الثانى» و الظاهر 


أل اعتبار الوزن ف الموزون لتأتيه فيهء أمّا العدود كالسائمة فيعتبرٌ فيها العدد على الرواية الثانية. 
وعليها يحمل ما في "البحر"» وعلى رواية "المحيط" من اعتبار القيمة يحمل ما في "الشرنبلالة" 
وغیرهاء ويه يندفع التناقي بين كلامهم)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌ فإ قوله: ((أمًا المعدود كالسائمة فيعتبرٌ فيها العد)) هو ا ESE‏ 
وجا 6 ح حرم انحذها هز محل التراع» فقد يقال: إذا كان احتصلاف الرواية قى 
لملوزون يكون المعدود معتبر أ بالقيمة بلا احتلاف كما تعر لقيدة اناا في العروضء وق علميت 


اس مر 


أن ما د كره اق "الع" eT‏ به شراح "الهداية"» وإغا صر حرا ما مر الا رف 
علمت تأويلة مع مع تصريح "امرغينان" عا يزيل الشبهة من أصلهاء فام يحصل التاق بين كلامهم 
سى إُقعحَمّ التوفيق ابعيدء وإا حمل التاني بين ما فهمَّة ني ار ون اضر يدهي 
والواحب الرحوع إلى ما صرحوا به حتی یری تصریح آحر منهم بخلافه محصل به التنافي» فحینع 
ا االو فافهم. 

[AVY]‏ (قولة: أي: الغني) احتررَ به عن ملوك الفقيء فيجور دفعها إليه كمافق "منية 
ا 

ا ق ولو م اا ام لرل كما ا 


E ey, e oS‏ ال 


)١(‏ "الظهيرية": کتاب الز كاة ‏ المقطعات ١/ق‏ ٤د‏ أ ب 
(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "ط": کتاب ال رکا _ باب المصرف ٤۴۸/۱‏ . 

ر الجر کات ال اة بات اصرف ۲۹2/١‏ : 


قسم العبادات . .س ل حاشية ابن عابدين 


على المذهب؛ لان المانع وقوع املك لمولاه (غير المكاتبى والمأذون والمديون 


ه۷٠۸‏ (قولة: على المذسب أي: حيث أطلَق فيه الد [۲/ق٠٠۲/أ]‏ وهذا راحم 

إلى قوله: ((أو رَمنا))» قال في "إلدخيرة": (رورُوي عن "أبي يوسف" جواز القع إليه)) اه. 
قال في "القت ": وا که لا ينتفي وقو ع الملك لمولاه بهذا العارض وهو لمان 

وا ما فيه وحوب کفایته على السيّد وتأثيمة بتر كه» واستحباب الصدقة النافلة عليه» وقد يجاب 
بأنه عند غيبة مولاه الغنيً وعدم قدرته على الكسب لا يرل عن حال ابن السّييل)) اه. 

قال ف "الہ ": ((وقد یقال: ا للات هة ب لرل ولس صرف وسا ا RAE‏ 
فمصرف فالأولى الإطلاق كما هو المذهب) اه. 

قلت: مراد صاحب "الفح" إلحاقة باين السبيل في جواز ز القع إليه للعجز مع قيام اماع كما 
EE a‏ فإذا جاز فيه مع تحقتق ناه ففي العبدد العاجز مسن كل 
وجه أولى» لك قد ينار ع في صحَةٍ الإلحاق بأن الرّكاة لا بد فيها من التمليك والعبد لا تملك 
وإ ملك ففي ابن السّيل ونحوه وقح املك في عل العجر فجار الَف وني العبد وقح في غير محل 
العحز؛ لان الملك يقم للمول» إلا أن عى وقوعةُ للعبد هنا إحياءًٌ لمُهجته حيث لم يجد متبرعاً. 

(AY‏ (قولة: غير المكاتب أي: مکاتب الغني. 

[(AoVY]‏ (قولة: .محيط) أي: بدین حط أي: مستغرق لرقبته ولما ي یده. 

[AYA]‏ (قولة: فیجون) حواب لشرط مقدرء آی؛ ام لكاتب والمأذون المذ كور فيجوز دفع 
الرّكاة إليهماء أمّا المكاتب فقد مر وأمًا المأذون فلعدم ملك المولى أكسابة في هذه الحالة عند 


۲٠٠/۲ "الفتح': كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز‎ )١( 
.۲٣٣ ۔‎ ۲۹٣٤/۲ "البحر": کتاب الز کا _ باب المصرف‎ )۲( 

(۳) المقولة ]۸٥۳۱[‏ قوله: ((من له مال لا معه)). 

)٤(‏ المقرلة ]۸٠١٤[‏ قوله: (رومكاتب)). 


(و) لا إلى (طفله) جخلاف ولد الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية. »> فیجوز 
لانتفاء المانع (و) لا إلى (بني هاشم) eT ENT‏ 


"الاما" حلاف لا ی ٤‏ ا 

ههه (قولة: ولا إلى طفل) أي: الخني» فيصرَف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحاء 
۰ فأفادَ أن اراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنشى» في عيال أبيه أو لا على الأصح 
E TN‏ 

[A2A*]‏ (قولة: خلاف ولده الکبیر) أ ت ا رَمنا قبل فرض نفقتو إجماعاء 
و و ن EE‏ وعلى هذا بقيّة الأقارب؛ وقي بنت الغني ذات الزوج 


,m‏ د 


حلاف» والأصح الحواز» وهو قولهما ورواية عن "الثاني 
[A9۸1]‏ قولة: وطفل الخنيّعم أي: 0 a‏ بحر" عن "القنية". 
RS‏ لانتفاء الانع) علة للحميي» والانع أن الطفل يعد نيا بغنى أبيه بخلاف 
کا ا ف ب یو اا ی او بغنی زوحهاء 
ول لف“ ت ا e e‏ 


[AOAY]‏ (قولة: : وبني هاشم إل اعلم أن "عبد متناف" وهو الأب رابع للب صلى 
الله تعالى عليه وسلم اعقب ال "هاشم e LE‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الز كا باب المصرف .۲٠٦٤/۲‏ 
(۲) "جامع الرموز": کتاب ال زکاة ‏ فصل: مصرف ال زکاة ۲١۰۸/۱‏ 
(۳) "النھر": کتاب الر کاة - باب المصرف ق۱۳١‏ /أ بتصرف يسير. 
9( في المقولة السابقة. 
)٥(‏ "التھر ": کتاب الز کا _ باب المصرف ق۳٣١١/.‏ 
() "البحر": کتاب الزکاۃ ‏ باب المصرف .۲٠٥/۲‏ 
(۷) لم نعتر على هذا النقل في 'القنية'. 
(۸) ج" کتاب الز کاة - باب الملصرف ق۲۲١/أ.‏ 
(۹) "البحر": کتاب الز کاة ‏ باب المصرف .۲٠٣/۲‏ 
)٠١(‏ في "":((أبقی)). 


ثم "هاشم" عقب أربعة انقطَعَ نسل الكل إل "عبد المطلب"» فإته أعقب اثني عشر تصرف الركاة 
إلى ولا کل إذا كانوا مسلمين فقراء إلا أولاد "عباس" Ea ET o,‏ 
و'حعفر ' و عقيل ن وبه عَلِم ان إطلاق بني هاشم ما لا ينبغي؛ ٳذ لا حرم عليه 
کھ ل غل جهو اقل را ا رر ال ی ب وة اا 
ا هاشم 7 لھم الصدقة)) اه. 

وأحاب ف 0 بقوله: ((وأقول: قال في ا ل ذکر ی هاف اا بطل 
النص قرابتة» يعني به قولةُ ب ر« لا قرابة بيني وبين "أبي لهب فإنه نر علينا الأفجرَيْن »” 
وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم" وبه ظهرَ أن ی E‏ غل ی "هاشم" 
ا فان من أسلم من أولادِ "أبي٬‏ لهب" غير داحل لعدم ا لم آر من نحا 
وه فتدبره)) اه. ) 

۸4 (قولة: بتو لهي في بعض التسخ: ((بنو "أبى لهب"))» وهي أصوب. 

۸٥۸‏ (قولة: قحل له هذا ما حَرّى عليه جمهورٌ الشارحين حلاف لما في "غاية البيان" 


(قولةٌ: فإنه اثر علينا الأفجريْن) لعلهما أبو جهل والوليد  OE TN N‏ 
والسلام ا الإيذاي وهذا إذا كان بلفظ التغنيةء وإن كانت ١‏ اا بل ظط الجمع فالمراد مطلى فاجحر 


حصَل منه الإيذای تأمّل. 


(1) "جامع الرموز": كتاب ال زكاة - فقصل: مصرف الزكاة .۲١۰۸/۱‏ 

(۲) "الحواشي السعدية": كتاب الز اة باب من جوز دفع الصدقة إلیه ومن لا جوز ۲٠۳/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
© اھر کات ال ر کاۃے باب الصر ت ق۹۱۳ با ضار 

)٤(‏ لم تحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

)١(‏ قوله :((فتحل لهم)) هكذا جنطه» ولعلها نسخحة» وإلاً فالذي في تسخ الشارح:((فتحل لمن أسلم منهم))» وهو 
أصر ح بالمراد. أه مصححه. 


ت 


لبني المطلب. تم ظاهرٌ المذهب إطلاق النع » وقول "العيني": ((والهاشمي جور 
له دف زکاته لمثله)) صوابة: لا تجوز » "نهر" (و) لا إلى (مواليهم) أي: عتقائهم» 


E UG 
دمم تله بي العم آي شن الم متهم وهو آعو هاشم کیا‎ 
(قولة: إطلاق المنح إلخ) يعني سواء في ذلك کک الأرهاك) :و راء في ذلك دفع‎ [AOAY] 
بعضهم لبعضٍ ودفعٌ غيرهم لهم» ورَوّى "أبو عصمة" عن "الإمام": ((أنه يجوز الدَفْع إلى بني‎ 
"هاشم" في زمانه؛ لأ عوضها - وهو مس الخمس - لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغدائم‎ 
إيصالها إلى مستحقيهاء وإذا لم يمل إليهم العوضٌ عادوا إلى العوّض))» كذا في "البح ر"‎ 
وقال في "النهر": ((و حور "بو يوسف" دفع بعضهم إلى بعض» وهو رواية عن "الإمام"» وقول‎ 


ی ل 2 È‏ £ 
"العيني"": والهاشمي جور له أن يدفع زكاتة إلى هاشمي مثله عند "أبي حنيفة" حلافا 


~1 


ل "بى يوسف" صوابة: لا يجزي » ولا يصح حمل على اخحتيار الرواية السابقة عن "الإمام" لمن 


تأمَلَ)) (۲/ ق۲۹۹ /أ] اه. 
ووجهه أنه لو احتارً تلك الرواية ما صح قوله: ((حلافا ل أبي يوسف)؛ لما علمت 


(Ajit H 


من انه موافق لهاء وي اخحتصار 'الشارح" بعضر إيهام. اھ @ 


(۱) "رمز الحقائق": ۹/۱ه. 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ۔ باب المصرف .۲٠٣/۲‏ 

9 ل کاب ا اة اب الضف 1۴4 

)٤(‏ المقولة ]۸٥۸۳[‏ قوله:((وبني هاشم)). 

)٥(‏ "الیحر": کتاب الز کاۃ _ باب اصرف ٣۹۹۶۸۴‏ مشیرا إل 8 5 أبي عصمة. 
(1) "التھر": کتاب ال رکا _ باب المصرف ق۳٣۱١/ا.‏ 

(۷) "رمز الحقائق": كتاب ال زكاة - باب المصرف .٠١/١‏ 

(۸) "ح": کتاب ال زکاۃ ۔ باب المصرف ق۲۲١‏ /ب. 


Eh 


قسم العبادات کت ي اة ابن غاندین 


فأرقاوّهم وى حدیث: ررموی القوح منهم))» وهل کانت تحل لسائر الأنبياء؟ 


AAA}‏ (قولة: فأرقاؤهم آول) ا با لمتع؛ لاك تارق يقع ولاه بخلاف العتيق» قال 
في "النهر": ريد .مواليهم لأ مولى الغني جور الدفع إليه)). 

۸۸۹ (قول: حديث: مول القوم منهم) ET‏ ا بلفظ : 
« مولى القوم من أنفسهم» وإنا لا تل لنا الصنقة »» قال "الترمذي": ((حس صحيعح))» وكذا 
صححَة "خاک" "قح" . وهذاي حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع E‏ 
N E O‏ 
TT‏ 


ا 


قلت: سيأتي“ في باب الكفاءة ني النكاح أن معتق الوضيع ليس بكفء لمعتقة الشريف. 


[A2۹۰]‏ (قوله: لسائر الأنبياء؟) أي: لباقيهم. 


9 اله کات ال کا باب لر ف ۹ ب 

(۲) أخرحه آحمد ۸/٦‏ ١١ء‏ وأبو داود )١١١٠١(‏ كتاب الزكاة _ باب الصدقة على بني هاشم والترمذي(۷د٠)‏ 
کاب ال ر کاة ۔ باب( د۲)» وقال: حدیث حسن صحیح› والنسائي .Y/o‏ کا اتب را القوم منهم» 
والحاكم ٠١ ٤/١‏ كتاب ال زكاة - باب تحريم الصدقة على بني هاشم» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر حاه» ووافقه الذهبي» والطحاوي في شرح معاني الائار' ۸/۲ وابن خرعة(٤ ٤‏ ۲۳) كتاب الز كاة - باب الز حر 
عن استعمال موالي رسول اللهعة على الصدقة؛ وان حبان (۳۲۹۳) كتاب الزكاة _ باب مصارف ال زكاة 
والبيهقي في "السنن الكبرى" ۳۲/۷ كتاب الصلاة ‏ باب من زعم أن موالي رسول الله يدحلون في هذه 
الملةء والبغوي فى "شرح السنة" (۷١٠١)ء‏ كلهم من حديث أبي رافع كه مرفوعأء وي الباب عن ابن عياس» 
وأنس بن مالك» ومهران مولى رسول الله وعطاء بن السائب» وأبي هريرةد. 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من تجوز دفع الصدقة إلیه ومن لا تجوز .۲٠۳/۲‏ 

. من((صحيح)) إلى((الوجوه)) ساقط من آ‎ )٤( 


(د) 'التھر ": کتاب الز كا باب المصرف ق۳١١/ب.‏ 


() المقولة ]١١۷۷۳[‏ قوله: (روأمًا معتتق الوضيع إلخ)). 


الحزء السادس u‏ ا ا د ی یک بات الف 


وعد ن "الیم جلها اراتم لالع 
N RE O RO‏ 


1۸5۹1 ر واعتمد في "التهر"' إلخ) هو اا لاني القولين لأ قا 
الیسوط ٩‏ وي حواشي مسکين*“ عن "اموي" عن "شرح لحار" ل "بن بال" 
(«اتقق الفقهاءُ على أن أزواحه بل لا يدحلن في الذين حرمت عليه م الصدقة))» ثم قال 
اا : ((وقي "المغني"” “ عن "عائشة" رضي الل غا و ا د ل غر ا 
E CA ET‏ ) 

۸۹۲] (قولة: وجارّت التطوعات إلخ) فيد بها ليحرج ية الواجحبات كالنذر والعشر 
والكفارات وحزاء الصيد 9 ا ار کات 6 E‏ صرفه إليهم كمافي ال 0 
E‏ 

]۸9۹۳[ (قولة: ا ٤‏ "لفت" أقرل: نقل ف 2 چ عد ا ((أك النفل 


م 


LL 4‏ م م 1 ا 11 
حائز لهم إجاعا))» وذكر: ((آنه المذحب وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما تي المحيط 


کاب و ااب لفرت ف ا 

(۲) ص٣١۱‏ "در" 

)"( : کتاب u‏ ۲۷۳ بتصرف. 

.٤١١/١ "فتح المعين": كتاب الزكاة - باب المصرف‎ )٤( 

(د) "المغني" لابن قدامة: كتاب الزكاة ‏ امتناع الز كاة على آل الرسول کج ٤۹۰/۳‏ 

() أخحر جه ابن أبي شيبة ٠١ ٤/۳‏ كتاب الزكاة - باب من قال: لاتحل الصدقة على بني هاشم» وانظر الحديث اللمتقدم 
خت 

(۷) "النهر": كتاب الز كاة ‏ باب المصرف ق۳٣١١/.‏ 2 

(۸) "السراج الوهاج" : كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصداقة إليه ومن لا موز ۱ق ٠١۹‏ أب بتصرف. 

(4) "الفعح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة ال و ور 0 و د ریاد "الهداية": 
ولا يدفع إلى بني هاشم» لقولهلا: اي اش إن الله حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم» وعوضكم منها بخمسس 
ا لخمس» جخلاف التطو ع؛ لأن الال هنا كالاء يتدنس يإسقاط الفرض› اا اتتھی)). 

9 الخر 2 كات ار كاة رباب اصرف اة 


قسم الحبادارت ‏ .د إإإ حاشية اين عابدين 


لکن ق السراج و عیره: ((إك سماهم حاز وإلا ). 
O SS yT‏ 


و اق ال ون a‏ أت الخلاف على وح يشعر جعرمة لتطو ع عليهم» وقواه 
في "الفتح"”“ من حهة الدليل)) اه. 

قلت: وذكر في "الفعح": (رأنً الح إجحراء الوقف مُجرى النافلة؛ لان الواقف متيرّ غ 
ووحوب القع على الناظر لوحوب اتباعِه لشرط الواقف لا يصيرٌ به واجبا على الواقف))» ونقلَ 
r‏ ره برها و ااا تر حیح منع الوقف عليهم كالتافلة» [۲/ق۲۹۹/ب] وبه يظهر 
ما قي کلام "الشار ح" فان فاد أن كلام "الف" E EE‏ لهم لکن وقعَ 
في نسخحة كب عايها "ح" بزيادةٍ: (روقیل: لا مطلقا)) قبل قوله: ((علی ما هو الحق))» وبها يصح 
الكلا» وسقطت هذه الرّيادةٌ وما بعدها في بعض النسخ إلى قوله: ((ولا تدقع إلى ذمّى)). 

م (قولة: لك في "السراج" وغيره) عزاه في "بحر" إلى "شرح الطحاوي"' 
وعیره. ) 

]۸٥۹٩([‏ (قو ل ا محشي او الشيخ 'صالح E EE‏ وكذا 
"البيري" شارح "الأشباه"» والضميرٌ إلى ماق "السراج" وغيره "ط". 


.//۷١ق "كاف النسفی": کتاب الز كا ۔ باب المصرف‎ )١( 

ی الحقائو ٠"‏ کتاب الز کاة ۔ باب المصرف .۳١٣/۱١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الز كاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إلیه ومن لا جوز .۲٠۱۲/۲‏ 

٠۲٠۲/۲ "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )٤( 

.ب/١۲۲ "ح": کتاب الز کا - باب المصرف ق‎ )٥( 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع اة إل وسن عر اق ۹ 0/6 شا 
عن الكرخحي. 

(۷) "البحر“: کتاب الرکاۃ ۔ ہاب الت .10/Y‏ 

(۸) "ط": کتاب الر کاة - باب المصرف .٤]۲۹/۱‏ 


الحزء السادس ا E‏ ا کے ا 


7“ ع 1 11 1 O. ) 1n‏ 
حمل القولين» ثم نقلّ عن صاحب "البحر" عن "الميسوط" ':(( وهل تحل الصدقة 
لسائر الأنبياء؟ قیل: نعم وهذه ر ف اول الاو وقيلل: ا 
قعل لقرايتهم» فهي حصو صية لقرابة ييا إكراماً وإظهارا لفضيلته ))» فليحفظ. 
ا ا HM tt‏ £ 
(و) لا تدفع إلى (ذمي) لحديث معاذ (وجاز) دفع (غیرها a‏ 


رهم (قولة: حمل القولين) أي: حمل القول بالحواز على ما إذا سكاهم» وبعدمه على 
اال و کا وقفَ على الفقراى زا و ا ی ک0 HE‏ من کل وجه 
فلا جور الدفع إلى فقرائهم بخلاف ما إذا سَمّاهم؛ OT O‏ 
لو وقف على جماعة أغنياءَ ثم على الفقراء ويؤيده ما في "حزانة المفتين ": (رلو قال: مالي لأهل 
تا وهم يُحصّون حاز؛ لأ هذه وظيفة وليست بصدقةء ويرف إلى أولادِ "فاطمة" 
رضي الله عنها)) اه. ) 

٠ه‏ (قولة: ثم تقل عن صاحب "البحر" إلخ) هذا موجود في بعض التسخ» والأصوب 
إسقاطة لتكرره بقوله امار“ : (روهل كانت تل إلخ)). 

[۸۵۹۸] (قو ل لحديث "معا" أي: امار عند قوله: (رومکاتب)؛ إذ لا حلاف أن 
الضمير تي « أغنيائهم » يرحع للمسلمين» فكذا في فقرائهم "معراج". 


ر "اليوط كاب الک ۷5/2 بت فت 

(۲) "حراتة المفتين": للحسين ين محمد بن حسين الفا الحنفى(ت ٤٦١‏ ۷ه). ("كشف الظنون" ۷۰۳/١‏ وجحاء 
فيه: السميقاني» فرح الواقف على طبعه أن يكون السمنقاني» ولم يتعرض لسنة وفاتهء "هدية العارفین" »٠٠ ٤/۱‏ 
ونسبته فيها: السمعاني» "الأعلام" .)٠١۹/۲‏ 

(۳) "البحر": کاب ال ر کاۃ ۔ باب المصرف .۲۹٦/۲‏ 

9 ر 

)٥(‏ ف "د" زيادة:((واعترض بأن فيه زيادة على الكتاب» وأحيب بأنه مشهور» وبفرض أن لا يكرن» فعَدً منه الفقير 
الحربي بالقطعي وأصله وفروعه بالإجماع» فجاز تخصيصه حينعذ بخبر الواحد كما تقرر في عله. انتهى)). 
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A) (1)‏ در ن 


قسم العيادادت ‏ .__ سإ حاشية ابن عابدين 


وغير العشر) والخراج (إليه) أي: الذمي ولو واحبا كتذر وكفارةٍ وفطرةٍ حلافا 
ااا وبقوله يفتى» "حاوي القدسي". وأما الحربي - ولو مستأمنا- فجميع 
الدقات لا عي لاا "ي ا O‏ 


]1۸9۹۹ (قولة: EN‏ ایل ل افوا و کا الزرع» وما الخراج 
فليس من الصدقات التي الكلام ا مصالح المسلمين كمام) ولذالم يستشن 
فى "الكتر" و"الهداية"" إلا الركاة. 

ر٠٠۸‏ (قولة: حلافا ل "الثاني ") حيث قال: إن دفع سائر الصدقات الواحبة إليه لا جوز 
اعتبارا بار كاة» وصرّح في "الهداية"" وغيرها: ((بأدٌ هذه رواية عن "القاني"))» وظاهرة أن قوله 
الشهورَ كقولهما. ) 

٠٠١١‏ (قولة: وبقوله يفتى) الذي في "حاشية الخير الرملي" عن "الحاوي"": ((وبقوله 
ا 


(AH 


4 ر ا ص Es - t1‏ و 1 i‏ ر 
فلت: لحن دارم ألهداية وعيرها يفيد ترجيح فولهماء وعليه المتول. 


۲7م (قوله: وما الحربي) حترز الذمي. 


(۱) "البحر": کتاب الز كاه _ ياب المصرف .۲٦۱/۲‏ 

(۲) قوله:((غير العشر)) هكذا بخطه» بدون واوء والذي في نسخ الشارح: (إوغير العشر)) بالواوء والمآل واحد» 
تأمل اه. مصححه. 

(۳) المقولة ]۸٤۸۹[‏ قوله:((وتالثها حواه مقاتلون)). 

.۹٤/١ انظر "شر ح العيني على الكنز": كتاب الزكاة _ باب المصرف‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١١/١‏ 

() "الهداية": كتاب الز كاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز .١٠١٠١/١‏ 

© اوي دسي كاب ال ركا فل ر جور دق الر كا إل سن عك تابا إلع ق إت ونب 
((وهو الفتوی)). 

(۸) "الهداية : كتاب الز كاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠١۳/١‏ 


الحزء السادس ا يجيي و ا و ي ات العرف 


عن "الغاية" وغيرهاء لحن جرم "الزيلعي" بجواز القطوٴع له. 
(دفع بقحر) لمن يظنة مَصرفا E N PDN EET‏ 


٠٠٠۴١‏ (قولة: عن "الغاية") أي: "غاية البيان"» وقولة: ((وغيرها)) أي: "النهاية"» فافهم. 

۰ (قولة: لکن حرم [۲/ق۲۹۷/] "الزيلعي" بج واز القطو ع ت أ الا کا 
تفيدّة عبارة "النهر". ثم إن هذا لم أره قي "الزيلعي"» وكذا قال "أبو السعود” وغيره مع أنه 
الف لدعوى الاتفاق» لكن رايت في "المحيط" من كتاب الكسب: ((ذكَر "محمد" ي 
"السير الكبير”": لا باس للمسلم أن يعطي كافرا u‏ 
روي أن النبى و بعث خمسمائة دینار إلى مکة حين قحطوا وأَمَرَ بدفعها إلى "ابي سفيان بسن 
حرب" و "صفوان بن اميه" ال وا ا ولأ صلة ارجم محمودة کل 
دين» والإهداء إلى الغير من مكارم الأحلاق اخ“ وسنذكر”“ تمام الكلام على ذلك في أول 
کكتاب الوصايا. 


(am 


ُء مر ر a e‏ و ٌ4 ت 
۸٠٠٠١‏ (قوله: دفع بتحر) أي: اجتهادٍ» وهو لغة: الطلب والابتغاء ويرادفه التوحي» إلا ا 
الأول يستعمَل في المعاملات والثانى في العبادات» وعرفا: طلب الشّىء بغالب الظن عند عد 
الوقوف على حقيقته "نه ". 
]۸۰٩(‏ (قوله: لم ينه مَصرفا) أسالو تحرّى د فدفع لمن ظنه غير مصرف او شك 
ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مَصرف فيجزيه قي الصحيح خلافا لمن ظن عدمه 
(۱) "النھر": کتاب ال رکا _ باب المصرف ق٤‏ ١١//أ۔‏ 
(۲) "فتح المعين": كتاب ال زكاة - باب المصرف ٤۰۸/١‏ بتصرف. 
(۳) انطر شرح "السير الكيير": باب صلة المشرك .1٦/١‏ 
)٤(‏ ذكره بنحوه المتقي الهتدي في "كنز العمال" )۲٠١۸٠١(‏ وعزاه للحافظ ابن عساكر. 


)٥(‏ المقولة ]۲١۱۹4٤[‏ قوله: ((لا حربي قي داره)). 
() "النهر ": كتاب الر كا _ باب المصرف ق۳١٠١/ب.‏ 


Y/Y 


قسم العبادات يت ا ت اة اب شايدين 


(فیان ا عبده أو كانه أو حربی - ولو مستأمنا - أعادها) TT REE‏ 


وتامُة في "النهر"” وفيه: ((واعلم أن الملدفوع کا في صف الفقراء يصنع 
صتعهم» أو كان عليه زهي أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب .منرلة التحرّي كذا في 
الوط ١‏ ج لوار غا ن 

N aE NE 
من مقابلته بالمكاتب» وإنا لم يجز لأنه لم يحرج المدفوع عن ملكه والتمليك ركنٌ.‎ 


۶ 


[AA]‏ (قولة: أو مکاتب لان له في کسبه حقا» فلم ا التمليك» ا والمستسعى 
کالمکاتب عنده» وعندھما حر مدیونء "مر" عن "لدا "". 

۰۹ (قوله: أو حربي) قال قي "البح ر "“: ((وأطلى - أي: قي "الكنر" - الكافرَ فشيلَ 
الذمي وال حربي» وقد صرح بهما في "المبتغى"» وني "المحيط" لي الحربي روايتان» والفرق على 
ا لم و ا و المنع» ففي "غاية البيان" عن "اة "): اجا ان 
E E E EC O E‏ 
ولذا لم حر التطوّعٌ [۲/ق۲۹۷/ب] إليه فلم يقع قربة)) اه. 

ل و عو اط ع ال الک ر اه لا باس ان عطي 
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.ب/١٠۱۳ق انظر "النھر“: کتاب الز کا _ باب المصرف‎ )١( 

(۲) "المبسوط": کتاب التحري ۱۸۷/۱۰. 

(۳) "النهر": کاب ال ركا - ياب المصرف ق٤۱١/.‏ 

.٠١١/١ "الحوهرة النيرة": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز‎ )٤( 
.۳٠١١/١ "تبیین الحقائی": کتاب الر كا _ باب المصرف‎ )٥( 

.۲۹۷/۲ "البحر": کتاب ال رکا _ باب المصرف‎ )٦( 

(۷) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل قي الذي ير جع إلى المؤدی إليه ٠٠/۲‏ بتصرف. 

(۸) 'البحر": کتاب ال رکا ۔ باب المصرف .۲٦۷/۲‏ 

(۹) "تفة الفقهاء": كتاب الز كاة - باب من يوضم فيه الصدقة .٠٠٠/١‏ 


)٠١(‏ المقولة ٠٠١ ٤[‏ ۸] قوله: ((لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له)). 


الحزء السادس ی ا اپج ا سے ا اف 


ر ر 


لما مر وإ بان غناه أو کونه ذمیا أو آنه آبوه أو ابنه أو امرآتة أو هاشم ل يعيد؟.. 


حريا))» إلا أن یقال: إن معناه لا بحرمٌ بل ت ركه أولى» فلا يكوك قربةء فتأمّل. وي "شرح الكنر' 
ان ا ((قال في "كفاية ال دفعَ 0 ج ا تی حاز على رواية 
اا ور ر مف عن آي هة اا خر رووا امان اة 
وقال "أبو يوسف": لا جور وهو أحدٌ قولي "الشافعي" وقول الآحرٌ مثلٌ قول "بي حنيفة"» قال 
في "مشكلات حواهر زاده"": الإجماع منعقد أنه لو كان مستأمتا أو حرا تحب الإعادة اه. 


ت 


وص تي "المختار" على الحوازء وإطلاق "الكنز" يدل عليه)) اه كلام "ابن الشلبي". 

قلت: و كذا إطلاق "الهداية"“ و"اللتقى" الكافر يدل علې الحواز» وما قله عن "الأقطم' 
یدل على أنه قول إمام اللا الماع على حلافه في غير علها. 

۰١‏ (قولة: لما مر أي: في قوله: ((فحميح الصدقات لا تحور له اتفاقا)). 


ہی ے ^ 


(١٠«ه‏ (قولة: أو كونة ذمَيّا) عدَل عن تعبير "الهداية" وغيرها بالكافر بناءٌ على ما مر . 


ر۲٠‏ (قوله: لا يعيد) أي: حلافا د "أبي يوسف". 


)١(‏ المسمّى "كفاية الفقهاء" لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبد الله» شمس الدين البيهقي (ت ٤٠١‏ ه)» وهر 
مختصر "شرح أبي اللحسين القدوري" (ت ٤۲۸‏ ه) ل_"ختصر أبي الحسن الكرخحي" (ت ٠٠١‏ ه). ("كشف 
الظنون" ٤۹۸/۲‏ ۳۲۰۱٦۱ء‏ "الحواهر المضیة" ۳۹۸/۱ "الطبقات الستية" ۱۸۲/۲). 

(۲) "الأصل": كتاب الز كاة - باب الذهب والفضة والر كاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والحجوهر وغير ذلك 
۳/۲ 

(۳) لم نهتد إلى معرفته. 

.٠١۲/١ انظر "الاحتیار": كتاب ال زكاة - باب مصارف الزكاة‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع فلصدقة إليه ومن لا يجوز .١١٤/١‏ 

)١(‏ "ملتقى الأجحر": كتاب ال زكاة - باب المصرف ١/۱۹۲(هامش‏ "جحممع الأنهر"). 


(۸) المقولة ]۸٦۰۹[‏ قوله : ((أو حربي))- 


قسم العبادات ‏ ...س ۸  _‏ __ حاشية اين عابدين 


ع A‏ 2 ر لت ھم ۴£ £ 
لانه آتى ما في وسعه» حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أحطا. 
(و كرة إعطاء فقیر نصابا) أو أكثرَ (إلا إذا كان) المدفو ع إليه (مديونا أو) كان 


{ATIF‏ (قولةُ: انه ا ما ف و سعه) أي: اتی بالتملیٹ لذي هو ارک على قدر وسعه! 
إذ ليس مكلف إذا دع يي ظلمةٍ مثلا بأ يسأل عن القابض من انت فقوتا اتی فالتماات 
يندفع ما قد يقال: إته لو دقع إلى عبده أو مکاتبه یکون آنیا سما في وسعه» کر تة عله اله 
لحصول التمليك» وهذا يويد ما مر“ من عدم وجحوب الإعادة فيه» والتعليل بعدم وحود صفة 
لقربة محل نضر» فتدیر. 

(قو: E E‏ ا > وقي 
"القهستانى نی : (ربان لم خطر ا ا ((لم : EE‏ 
نله له غير مصرغي فلو لم بظهر له شيءَ فهو على الجواز وقدّمنا ما لو شك فلم يتحر 
و تی وغلب على ظنو آنه غير مصرفٍ. 

( تنبية ) 

في "القستان "© عن "الزاهدي": ((ولا يترد منه لو ظْهَرَ أنه عبد أو حربي» وي 
الهاشمي روايتان» ولا يسترد ف الولد والخني» وهل يطيب له؟ فيه حلاف وإذا لم يطب قيل: 
۲ /ق۲۹۸/أ] يتصدق» وقيل: يرد على المعطي) اه. ) 

(۸۹۱۰) (قولهُ: وکره إعطاء و نصابا أو أكثرَ) وعن "أبي يوسف": لا بأس بإعطاء قدر 


(قولة: وقي الهاشمي روايتان إلخ) بناءٌ على حل النافلة لهم وعديهء فإذا قيل بعدم ا حل لا يصح 
الماك فد 


)١(‏ المقولة ]۸٠٠۹[‏ قوله: ((أو حربي)). 

(۲) قوله: ((ولو دفع بلا تح)) هكذا جنطه» والذي في نسخ الشارح: حتى لو دفع إلخ اه مصححه. ‏ 
(۳) "الفتح": کتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إلیه ومن لا جوز ۲٠١/۲‏ 

.۲١۰۹/۱ "حامع الرموز": کتاب الز کاۃ - فصل: مصرف الز کاۃ‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۸٠ ٠١7‏ قوله: رمن يظته مصرفا)). 

.۲١۹/۱ "حامع الرموز": کتاب الزکاة - فصل: مصرف ال زکاة‎ )٦( 


الزء الا ی نے 0 سی کے اپ ارف 


وو و عل ل بحص کن ار ل فر بعد د ات فاد یکره 


Dl „1 
aa 


(و) کره (نقلها إلا إلى قرابة) DS E‏ 


النصاب وكرة الأكثرٌ؛ لان جزءا من التصاب ٠‏ سحن لحاجته للحال» والباقي دونه ' معراج . ويه 


E‏ لر وها ((عن "هشام" قال: سالب ا وسف أعن رحل له مائة 


٣ 


ET‏ ف Ee‏ اا ج اه 
فما قي "البحر"”" و"النه ر" هنا غير حرر» فتدبر. 

وبه ظهرَ ااا دفع فال اعات کدفع اا E IL‏ الظاة أنه 
لا فرق بين کون النصاب a‏ تی لو أعطاه عروضا تبلغ تصابا فخذلك» ولا بین کونه 
من النقود أو من الحيوانات» حتى لو أعطاه حمسا من الإبل لم تبلغ قيمتها نصابا كره لما مرً) 
اه. وق بعض النسخ: ((تبلغ)) بدون (هي)» والأنسب الأول 

|۸911 (قولة: و عليهم) أي: على العيالء فهو راحع إلى قوله: ((أر كان 
صاحب عیال))» قال في 'المعراج': ((لاك التصدق عليه قي المعنى ا على عیاله)» ا 
رو لا يفْضلٌ)) معطوف على قوله: (رلو فرقَ))» وهو راجح إلى قوله: ((مدیونا))» ففیه لف 
وتشر غير مربي وقوله: ((نصابً)) تناع فيه ((یحص)) و((یفضل)) فافهم. 

ANIN}‏ (قولة: وکر نقلها") أي: من بلب إلى بلدٍ آحر؛ لان فيه رعاية حق الجوار 


.۲٠۷/۲ "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 
.أ/١‎ ٤ق "الظهيرية": كتاب الر كاة . القطعات‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب ال زکاۃ ۔ باب المصرف ۲۹۱۸/۲. 

.أ/١١٤ق "التهر": كتاب ال زكاة _ باب المصرف‎ )٤( 

(و) "لتر کتاب ال ر کا .باب الضرق ق4١۲‏ 


(1) وقي "د" زيادة: (رقال الزيلعي: فأما كراهة النقل لغير هذين الخرضين » فلقوله ايل لمعاذ حين بعته إلى اليمن 
أعَلنهم أن عليهم صدقة توحذ من أغنيائهم فتردٌ ي فقرائهم)). 


AY 


قسمالعبادات ‏ ...س ١إ‏ _ حاشية ابن عابدين 


بل في "ال لظهيرية":(( لا تقل صدقة الرحل وقرابته مَحَاويج حتی یبدا بهم فیسد 
حاجحتهم (( (او احوج) او اصلح او اورع او انفع للمسلمين RES‏ 


فکان او ل وللادر منه أن الكراهة de‏ تأمّل. فلو نقلها از لان 
الصرف مطلق الفقراء "درر". ويعتبرٌ في الركاة مكان المال في الرّوايات کا ا 
في صدقة الفطر كما يأتى". 

۸٠٠م‏ (قولة: بل في "الظهيرية" إلخ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إل القرابة 

إلى تعيين التقل إليهم» وهذا قله في "بحمع الفوائد" معزيًا ل "الأوسط" عن "أبي هريرة" 

مرفوعا إلى النبي يي أنه قال: رر يا امه حمل والذي بعثني باحق لا يقبل اله صدقة من رحلل 
وله قرابة محتاحون إلى صاته ويصرفها إلى غيرهم» والذي نفسي بيده لا ينظرٌ الله إليه يوم 
القيامة » آه ey‏ 3 ) 

والمراد بعدم القبول عدم الإثابة [۲/ق۲۹۸/ب] عليها وان سقط بها الفرض؛ لأ القصود 
منها سد حلّة امحتاج» وقي القريب» مع بين الصّلة والصدقة» وف "القهستاني": ((والأفضل 
إنحو ته وأنخرا أولاذهي أعمامه وعماتف حو اله ET‏ م دوو ار حامه» ا 
ثم اهل سکه» ثم اهل بلده كما في "النظم")) اه.. 

قلت ونظم ذلك 'القدسي" ف "شرحة". 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب ال ركا . باب المصرف .٠٠١/١‏ 

(۲) "الدرر": کتاب ال زکاة ‏ باب المصارف ۱۹۲/۱ بتصرف يسير. 

(۳) المقولة ]۸٦٤۲[‏ قوله: (روهو الأصح)). 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الز كا _ القطلعات ق ٣ه‏ /إب. 

)١(‏ ' محمع الزوائد ومنبع الفوائد": ١١۷/۳‏ كتاب ال زكاة - باب الصدقة على الأقارب وصدقة المرأة على زوجحهاء 
وقال: رواه الطبراني في "الأو سط"» وفيه: عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيض» وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك 
وبقية رجاله ثقات. وأحرجه الطبراني في "الأوسط" (۸۸۲۸). 

.۲١۰۹/۱ "حامع الرموز": کتاب الزکاة - فصل: مصرف الز کا‎ )٩( 


الجزءالسادس ...د إإإ  _.  _‏ باب المصرف 


(أو من دار الحرب إلى دار ر الإسلام أ و إلى طالب علم) وي "المعراج" : (( التصدق 
على العالم NTE TT‏ 


یکره "خحلاصة" 
(ولا يجوز صَرّفها لأهل البدع) كالكرَاميّة؛ لأتهم مُشْبهة قي ذا الله e‏ 


[A114]‏ (قولة: 2 من دار الحرب إلخم لأنً فقراء المسلمين الذين تي دار الإإسلام أفضل 
من فقراء اا | 

قلت: يتبغى استفاءُ سارى المسلمين إذا كان ق دفيها إعانة على فك رقابهم 
TP‏ 

[AY]‏ وقي "المعراج" إلخ) تمام عبارته: (( وكذا على المديون المحتاج)). 

[A111]‏ (قولةُ: أفضل) أي: من الجاهل الفقير» ا 

O E E I RE SST 
ماله المعجلة قبل الحول لفقير غير أحوج ومديون)).‎ 

٣م‏ (قولة: ولا جو صرفها لأهل البدع) عبارة "البرازية": ((ولا جور صرفها 
للكرَاميّة إلخ))» فالمرادُ هنا بالبدع المكفرة تأمّل. 

قول کالک رامع بالفتح والتشديد» وقيل بالتحفيف» والأوَل الصحيح المشهور: 
فرقة من المشبّهة نسبة“ إلى "عبد الله محمد" بن كرًام"» وهو الذي نص على أن معبوده 


ا 


(۱) "البحر": کتاب ال ر کاۃ ۔ باب المصرف ۲۹۹/۲. 

(۲) "امع الرموز": کتاب ال زکاة - فصل: مصرف الزکاة .۲١۰۹/۱‏ 

(۳) "علاصة الفتاو ى": كتاب ال ز كا - الفصل الغامن في أداء ال ز کا ق ٠۲‏ /ب بتصرف. 

.۲۹۹/۲ "البحر": کاب ال رکاة _ ياب المصرف‎ )٤( 

)١(‏ "البزازية": كتاب الز كاة _ الباب الثاني في المصرف ۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في "ب" و" م":((نسبت)). 

(۷) قوله:((نسبت إلى عبد الله محمد إلخ)) هكذا جخطه»ء ولعله سقط من قلمه لفظ((أبي))» ففي "المصباح": وكرام بفتح 
الكاف مغقل: والد أبى عبد الله محمد بن كرام المشبّه الذي أطلق اسم الجوهر على الله تعالىء إلخ ما قال» فليحرر 


اج مب ححهة ., 


قشم العبادادت ‏ .سسس ١إ‏ حاشية ابن عابدين 


و كا اة CR O PEE E O NE‏ 
فوت المعرفة من جحهة الصفات» "بحمع الفتاوى' رکا ل وز ز دفع eT‏ 


لو لكو منه) أي: من الزن و کذا ال ا AS oa aR RS‏ 


على العرش استقرا وطن اس ال عة ا ا ل ا ا عو کی 
FB‏ ا 
مرچ اسا 

]143° (قوله: و کذا المشبهة ف الصفات) هب ۾ الذين یجوزون قیام م الحوادث به تعان 0 
و 


ET‏ س ا 


ATT‏ (قولة: لان مفوت العرفة إلخ) العبارة مقلويت و عباره ازارد : ((وغیرهم - ي 
کیو غير الكراميّة - من المشبّهة في الصفات اقل حالا منهم؟ ا ار 
جوز الصف إليهم أيضا؛ لن عقوت المعرفة من جحهة الصفة الي ا العرفة من بحههة 
الا ات)). 
E‏ ن u‏ الأشباء" ل د a‏ 
E ES‏ ا و 


(1) 'المغرب": مادة((كرم)). 
(۲( هله العبارة نقلها a‏ : وبي السعود" 1 


)٤(‏ "البرازية": کتاب الر کا ۔ الباب الثانى في المصرف ۸۹/٤‏ (هامش "انفتاوى الهندية"). 

.٤١١/١ "ط": کتاب الز کا ۔. باب المهمرف‎ )٥( 

(1) المسماة "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": للسيد بي السعود محمد بن علي الحتفي المصري(ت ۷۲١١ه)‏ على 
"الأشباه والنظاء " لابن بحيم المصري (ت ۹۷٠0‏ ه). ("الأعلام" ۲۹٦/١‏ مقدمة الأستاذ عمد مطيع الحافظ على 
"الأشباء والنظائر "ص ۲١ت‏ وفه: غد بن آي السغرئ: 


(۷) "البحر": کتاب الزکاة - باب المصرف .۲٦۲/۲‏ 


ااا .س یع 1 س ی ج ااا 
3 2 إا وش (MP 1 2 I‏ 
احتیاطا (إا ادا کان) ألو لد رمن دات 0 معروش) هصولين ٠‏ )ر 
ال ا | )1( راك a LL‏ ل ا ے ذا a‏ ا | (TY It‏ 
باللعان كما ياتي ي بابه؛ وهس 3 نه ادا سحت عله اور ؟ فلىيراجى» a‏ 
/Y1a/ Y7‏ 
Ê ۳ 6 2 E‏ 
ر۲۹٠‏ (قوله: احتياطا) علة لقوله: ((لا سجوز)). 
١٠م‏ (قولة: إلا إذا كان الول إلخ عله في "العمادية": (ربأن النسب يشت من الا ك)): 
ق ا e‏ م م 2 
وقد کو ق الصيرفية ت ((حاءت بولا من الزنى يشت النسب من الزوج لا من الزانني 
ا ا ق ا as (a‏ 2 1 
في الصحيح» فلو دفع صاحب الفراش زكاته إلى هذا الولد يجوز > ولو دفع الزاني لا يجوز عندنا 
حلافا ل "الشافعي")) اه 
فقد صرح بعدم حواز الدفع إلى ولده من الرّنى وإ كان لها زوج معروف» "ررحتي" عن 
"الحموي". وهذا خالفٌ لما ذكرّه "المصنف"» وتصويرٌ السألة بالرّنى مع العلم بأنها ذات زوج 
يحرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حينمبٍ وط هل زاو لدا قال ق ال 


% م 


ا ت ت 2 DY? : 1 Mi o. ff 2 “1f‏ 4 
(قوله: ووا صرح رام ال( قال ابو السعود ف کا رة الاش باذ ١‏ ادبت ي همات اا دعیسیر 


Cf 

ا بالجواز في جانب صاحب الفراش» وبعدمه في جحانب الزاني وخذاغريف مسن الناسخ» 
والصواب العكس» فلا يصح کا جواز الدفع في حانب صاحب الفراش وعديه في حانب الزاني 
قرغا على ما قبله» ما اه "هبة الله" عن شید رر ق 
فولدت فالاو لاد للاوّل عنده» ومع هذا ل دفح ار كاة ا وشهادتهہ u‏ اه قر واا لا 
قى "الصيرفية" فلا حاجة للتصويب. 


۲٠۹/۱ "حامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح والمهر والنفقة» ودعوی الجهاز وما یتعلق به‎ )١( 
قرله: ((أو من نقي نسب الولد)).‎ [١٤١۹۸٠١7 انظر المقولة‎ )۲( 

(۳) "ح٠‏ کتاب ال ر کاة د باب العرف ١/ق‏ ۸۲۴ 

)٤(‏ في 'الأصل':((لا جوز)). 

(5) "البخر“: کاب ال ر کاة باب المصرف ۲۹۲/۲ بتضرف يسير. 


قسم العبادات ب ٤إ‏ حاشية اين عابدين 


Es‏ ق اشا" 
(ولا) يحل أن (يسأل) شيعا من القوأت (مّن له قوت يومِه) بالفعل أو بالقوةٍ 


((وحرَج ولد النعي إليها ز وها إذا تروَحَّت ثم ولدت» ثم جاء الأول حي فان على قول "الإما 
المرجو ع عنه الأولاد للأُوّلء ومع هذا جور دفع زكاته إليهم واد له» کذا قي ا لعدم 
الفرعيّة ظاهراء وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك للثاني لوجود الفرعيّة حقيقة وإ لم يشت السب 
منه» لكن المنقول في "الولوالحية" جوار ذلك له على قول "الإمام" وروي رحوعه» وعليه 
الفتوى» وعليه فللأوّل الدفع إليهم دون التاني)) اه.. 

ر٣۹‏ (قولة: والکلً) أي: کل الفروع المذكورة من قوله: ((ولا يجوز دفعها لأمل 
البدع)) إلى هنا. 

م (قوله: ولا حا أن يسال إلخ) فيد ˆ بالسشۇال لان الأحذ بدونه لا يحرم "بى "7. 
ويد بقوله: ((شيعا من القوت) لأ له سوال ما هو تاج إليه غير القوت كوب 
ASN E E US OE‏ 
له السوال إذا کان یکفیه ما دونها))» "معراج". ثم نقل BE‏ ا وقال: ((وهو 
أوسع» وبه یفتی)). 

٠" (قولة: کالصحیح الكس لأنه قادر بصحته واکتسابه على قوت اليو "جر‎ [AYY] 

٠م‏ (قولة: ويام مُعطيه إلخ) قال "الأكمل" في "شرح المشارق": (روأما الدع إلى مثلٍ 


..١۹۹ص "الأشباه والتظائر": الفن الثاني - کتاب الزکاة‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا النقل في 'الولواطحية". 

(۳) "البحر": کتاب الز کاۃ ۔ باب المصرف ۲۹۹/۲ بتصرف. 

)٤(‏ "الشرنبلالية : كتاب الز كاه _ باب المصارف ۱۹۳/١‏ بتصرف (هامش 'الدرر والغرر"). 
(ه) "البحر": کتاب الز کا ۔ باب المصرف .۲٠۱۹/۲‏ 


1۹/۲ 


للكسوة) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم (رحاز) لو محتاجا. 
( فرو ع ) يندب دفع ما يغنيه يومَهُ عن السؤال واعتبار حاله من حاجة وعيال»... 


هذا السائل عا بحاله فحكمةُ في القياس الاثم به؛ لأته إعانة على الحرا» لكنه يجعَل هبة 
وبالهبة لني أو لمن لا يكون محتاجاً إليه لا يكون آثما)) اه.. أي: لأنٌ الصّدقة على الغني هبة 
كما أن اة لفق فة لکن ف رر الراد ۹۹65١ب‏ بالفى عن عك تابا 
اَم الغتى بقوت يومه فلا تکون اد ع و ب ف افر يته وقعَ فيه أفاده 
ی وا کے ر ا 
على المحرم؛ لان الحرمة في الابتداء غا هي بالسؤال» وهو متقدم على الدفع» ولا يكون الدفع 
إعانة إلا لو كان الأحذ هو الحرم فقط فليتأمّل)) اه. 

قال "المقدسي" في "شرحه": (روأنت حير بان الظاهر أن مرادهم أ الدفع إلى مشل هذا 
يدعو إلى السؤال على الوجه المذكورء وبالمنع ربْما يتوب" عن مثل ذلك فليتأمّل)) اه. 

ر٠٣۸‏ (قولة: للكسوة) ومتلها أجرة المسكن ومَرَمّة البيت الضروريّة» لا ما يشتري به بيتا 
فيما يظهر. 

(قو له أو لاشتغالة عن الكسب بالحهان أشار إل أن له السوال وإن كان ا 
نکیا کاو ق ال عن غا ا 

ا رقولة: أو طلب العلي ذكرة في ”البخر عتا بقوله: (رویی أن لى به آي: 
بالغازي _ طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم» ولهذا قالوا: إن نفقته على أبيه وإ كان 
صحیحا مکتسبا کما لو کان رَمِنا)). 

[ATTA]‏ (قو له واعتبارٌ حاله إلخ) أشارَ إلى أنه ليس المراد دفعَ ما يغنيه في ذلك اليوم 


(۱) "النھر": کتاب الز کاة _ باب المصرف ق٤۱١//أ.‏ 
(۲) "البحر": كتاب ال ر كاة - باب المصرف .۲۷١۰/۲‏ 
(۳) من((أن الدفع)) إلى((يتوب)) ساقط من """ 
)٤(‏ "البحر": کتاب الزکاة - باب المصرف .۲٠۹/۲‏ 
)٥(‏ "البحر": کاب الزکاة ‏ باب المصرف ۲۹۹/۲. 


قسم العبادارت ...د لل حاشية ابن عابدين 
والمعتبرٌ في الركاة فقراء مكان المال» وقي الوصية مكان الموصي» وف الفِطرة e‏ 


عن سؤال القوت فقط» بل عن سوال جميع ما تاجح فيه لنفسه وعياله» وأصل العبارة 
ل "الشرنبلال" حيث قال: و دفعٌ ما یغنيه عن سؤال يوم ظاهرة تعلق الإغناء 
بسؤال القوت» والأوجة أن يضر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أحرى كدهن 
وتوب و کراء منزل وغير ذلك كما تي "الفتح")) اه وتام فيهاء فافهم. 

ر٣۹‏ (قوله: والمعتبرٌ ني الرًکاة فقراءُ مان المال) أي: لا مکان از کي» حتی لو کان هو 
دا في آحر فرق في موضع الالء "ابن كمال". أي: قي جميع الرّوايات "بحر" 
رطا ا لر ی ی کا مھ کد کا ن ما شا إل کان جر 

بقي هنا شيء لم أره» و انه ل كان لهال مع مسارنب هلا ق يلدي وجال عليه الول 
هناك ثم حاءٌ المضارب بالمال إلى بلدة رب الال وكان لم يحرج زكاتة فهل يح رها إلى فقراء 
بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال؟ غليراحع 

ف ون ا ما لخي 006 ال اق الو 


ق ظاهره تعلق الإغناء إلخ) ا ف فيما قاله» بل المتبادرٌ منها 
E‏ ارت وعیره إا e‏ ولا E‏ يو مه» ا رعا 
(قولةُ: ادر من اعتبار فقراء مکان الاك وق وحوب الرّكاة» ثم رأيت 
في "الفتح" E‏ عليه حيث قال: ((والعتبر قي الرّكاة مكان الالء وف زكاة الفطر مكان !! لراس 
المخرَّج عنه في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم حل وحود سببه)) اه» تأمّل. 
)١(‏ 'الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب المصارف ۱۹۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .۲٠۷/۲‏ 
(۳) "البحر": کاب الزکاۃ . باب اصرف .۲٣۱۹/۲‏ 
( ايحو هرة التيرة كتاب الز كاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠١١/١‏ 


الحزء السادس ا ا ت اا ف 


HM f ۸‏ £ 2 £ ا £ 1 
مکان المؤدي عند "محمد وهو الأصح؛ لان رو سهم تبع لراسه E CESS‏ 


عن "الفتاوى"» لكنْ ذكَرَ في وصايا "شرح الوهباة"“ عن "الخلاصة": ((أوصى بان تتصدق 
بثلث ماله في فقراء بلخ الأفضل أذ صرف إليهم وإ أعطى غيرّهم جازء وهذا قول 
ا یو سف" و به یفتی»› وقال "عد" لك جوز)) إه. 

[A16۹]‏ (قولة: مکان المؤدي) أي: لا مکان الرس الذي يودي عنه. 

١١م‏ (قول: وهو الأصح بل صرح في "النهاية" و"العناية": (ربأنه ظاهر الرّواية كما 
في "الشرنبلالية"))» وهو المذهب كما في "البحر" فكان أولى ما في "الفح" من تصحيح 
قولهما باعتبار مكان المؤدّى عنه» قال "الرّحمتي": (روقال في "امتح" ني آحر باب صدقة الفطر: 
الأفضل أن يودي عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند "أبي يوسف" وعليه الفتوى» وعند 
"حم" حیت هی) اه تأمّل. 

قلت: لکن في "التتارحانية"“: ((يؤدي عنهم حيث هو وعليه الفتوی» وهو قول "محمد" 


ومثله قول "أبي حنيفة"» وهو الصحيح)). 


(قولة: عن "الخلاصة": أوصى إلخ) ما في "الخلاصة" غير وارد لوحود التعيين من الموصي» فالأفضل 


التعيين اتباعا له» ويحمَلٌ ما ف "الجوهرة" على غيره. 
(قولة: قلت: لكن إلخ) فقد احتلف التصحيم فيْرحَح إلى ظاهر الرواية. 


.أ/٠‎ ٤۲ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصایا ق‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الوصايا - الفصل الثاني تي الوضية بالكفارة ۱/0۷۷ قلا ناميرن" 

(۳) "العناية": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز ۲٠۷/۲‏ (هامش 'فتح القدير"). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ۱۹۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "البحر": کتاب الز کا ۔ باب المصرف .۲٠٦۹/۲‏ 

(0) "الفتح": كتاب الزكاة _ باب من جوز دفع الصدقة إلیه ومن لا جوز .۲٠۷/۲‏ 

(۷) "المنح": کتاب ال زکاة ق۸۸/ب بتصرف۔ 

(۸) "التاتر حانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ٤۲٤/۲‏ نقلا عن "الفتاوى الكبرى" و"الينابيع".. 


و الفاات دج ۹۸ نے اخاشیة این غابدین 


دَفع الرّكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيار أو إلى مبشر أو مهدي اک 


(٣ء‏ ٠م‏ (قولة: إلى صبيان أقاربه) أي: العقلای وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير. 


€ (قوله: برسم عیل) اي: عاده عید‎ [Af f] 
(قولة: أو مهدي الباكور هي الثمرة الشي را او ا وقيده‎ [A f°] 
فى "اتتا ای قاری که رھ اتر ما کے س غو لان‎ 


a 
عن الزكاة» ثم رأيت و ر ا ل ام ا اف آي: ر‎ 
لم يقصد بها أحذ العِوّض» وإغا جعَلّها وسيلة للصدقةء فهو متب .عا دفع ولذا لا يعد ما يأحذه‎ 
عوضا عنها بل صدقةء لك الآحذ لو لم عط ھا ا رط ها که فاخا ف انه‎ 
E الل غ وا ا ا ولا تبقی ذمته و‎ 
ا‎ ELE i GLENN MOE 
نافلة» ويكونٌ حيتعٍ راضيا بترك الهديّة» فليتأمل.‎ 

a‏ إلا إذا نص على اوي ضع بيغي أن کو غ ر باه 
[۲/ق ۲۷۰ /بم] إذا سم الرکاة قرضا لا تص وقد أن الخد حلاف وعليه فينبغي e‏ 
نواها ّت وإ نص على التعويض إلا أن يقال: إذا نص على التعويض يصيرٌ عقد معاوضة 
E O RA TR PE N‏ ا 


(0 کاب ال ر کا 2 باب اضرف ۱۲۳ب 

(۲) 'القاموس": مادة ((بكر)) بتصرف. 

(۳) "التاترخانية": كتاب ال زكاة ‏ الفصل الثامن تي المسائل المتعلقة .عن توضع فيه ال زکاة ۲۷۸/۲ نقلا عن "الظهيرية". 
)٤(‏ "ط": كتاب الزكاة - باب المصرف ٤١١/١‏ . 


)١(‏ المقولة [۷۸۸۲] قوله: ((نية)). 


الخزء السادس > د سے ۱۲۹ س اڪ پاب المصرف 


ولو دفعها لأحته ولها على زوجها مهرٌ يبلغ نصابا وهو مَلِيءَ مقر ولو طلبت 
لا يَمتنِعٌ عن الأداء لا تجوء وإلا حازء ولو دفعَها المعلم لخليفته إن كان بحيث 
يعمل له لو لم بُعطءِ صح وإلا لا. ولو وضَعَّها على كفو فانتهَبَها الفقراءُ e‏ 


في القرآن العظيم في فيصح إطلاقةُ عليها بخلاف لفظٍ الوّض ؛ إذ لا عمل لل الحردة مع الفظ 
الغير الصالح لهاء ولذا فصل بعضهم فقال: إن تأول القرض بالرّكاة جازء و إلا فلا تأمَّل. 

ev)‏ قرل: ولو دفعَها لأحته"" إلخ) ّما" الكلام عليها عند تول ((وابن السبيل)). 

[ATEA]‏ (قولة: واا لم أُي: لان المدفوع يكوك .عنزلة العوّض» "ط". وفيه أن اللدفوع 

إلى مهدي الباكورة كذلك» فينبغي اعتبار النيةء ونظيرّةُ ما و لرل کی الركاة فيما لو دفع 
إلى من قضى عليه بنفقته من أنه لا جز 
يجزيه» وقيل: لا كما فى "التتارحاية"» لكل فيها" أيضا: (رفال "ححمّ": إذا هلكت الوديعة 
في يد امود ع وأدّى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن ز و ماله قال: إن ادى لدفع الخصومة 
ل 2 يه عن الرّکاة)) ا فتأمّل. 


زيه عن ال كاة إن احتسبّه e‏ وإن احتسبه من الرّكاة 


(قولة: وفيه أن ادفو ع إلى مهدي الباكورة إلخ) يفرق نن الان بان سا الباكورة لم يقصِد 
الز كي سوى ال زكاة وتوم الهدى أنه أحذها عوضاء ومسألة المعلم قد قصد المز كي مع الزكاة الانتفا ع .عنافع 
الخليفة في المستقبل .ما دفعه له» فلم تمض زكاة والخليفة أحدَهُ لذلك جخلاف مسالة الباكورةء فإك امز كى 
إما قصد محرد الزكاة فيعتير قصدة ولا عبرة بتوهم اللهدى أنه أحذه عوضا كما في مسألة الاستقراض 


)١(‏ في "د" زيادة: قوله:(رني "الأشباه": المريض مرض الوت إذا دفع زكاته إلى أحته ثم مات وهي وارئة أحزأه» ووقعت 
موقعها» فان کان له وارٹ آحر رُدّت؛ لأنه لا وصية للوارث انتهى. وفي "القية": دفع زكاته إلى أحيه وهو وارثه 
وقعت موقعهاء ثم رقم: بأنه لا يصح كمن أوصى بالحج ليس للوصيٌ أن يدفعه إلى قريب الميت؛ لأنه وصيّه» كذا 
هذاء ثم بأنه يصح لكن للورئة الرد باعتبار أنه وصيةٌ اتتهى. قال فى "البحر": والذي يظهر ترحيح الأول. انتهى). 

(۲) المقولة ]۸٠۳١٤[‏ قوله: ((أو معسر)). 

(۳) "ط": كتاب الزكاة - باب المصرف .٤۳۲/١‏ 

)٤(‏ المقولة [۷۷۷۲] قوله: ((إلا إذا حكم عليه بنفقتهم)). 

(ه) "التاتر حانية": كتاب ال زكاة ‏ الفصل النامن في المسائل المتعلقة عن توضع فيه الزکاة ۲۷۹/۲ نقلا عن "العيون". 

(1) "التاتر حاتية": كتاب الز كاة - الفصل التاسع في المسائل المتعلقة معطي ال اة ۲۸٠۹/۲‏ بتصرف تقلا عن "العيون". 
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حاز»ء ولو سقط مال فرفه فقي فرَضي به حاز إن كان يعرفةٌ ولال قائ "حلاصة 


وفيها“ من صدقة الفطر: (رلو دفعها إلى الطبّال الذي يوقظهم في السحر يجوز؛ لان ذلك 
E‏ 
ثم يدف إليه الحنطت). 
ai‏ ا و ا ة عند العزل» و کذا إذالم شو ثم نوى 
بعد انتهابه وهو قائم ثي يد الفقراء كما تقد تقد نف 4 
قلت: وينبغي CN OEE E‏ برضاه لاشتراطٍ احتيار الدع قي الأموال الباطنة 
ق يدل عليه المسألة الكية©. 
as‏ ن کان رق ی يعرف شخصةُ لملا يكوت تمليكا مجهول؛ لأنه 
إذا لم يعرفه ۔ بأڻ جاء إل موضع الال فلم يده وأنبره أحة بأنه رم فقي لا يعرف ورضي 
امالك بذلك 2 بصح؛ لأنه يكوت إباحت والشرط نن الركاة التمليك» تأمّل. 
AN)‏ والمال قائم) لته لو رضي بذلك بعدما استهلك الفقيرٌ امال [۲/ق١٠۲۷/]‏ 
لا د کا و 
( خاة ) 
e‏ 


yT‏ کی انی ا شی کی فس فن اکت ا 
٤ 2‏ "شرح ا 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 4۲٤/۲‏ ا إل اة 
٥۳/١ )۲(‏ "در". 

(۴) المقولة [۲ ]۸١١‏ قوله: (رواخحتلف في الأموال الباطنة)). 

)٤(‏ في المقولة الاتية. 

)١(‏ المقولة [۷۸۸4] قوله: (ر(والال قائم في يد الفقير)). 

)٩(‏ "غرر الأذکار": کتاب ال ر کاة ق۸٤ ١‏ /إب. 


الجزء السادس ج ۷ :کے بات فة الفط 


مطلب: الأفضل أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات 
رو غ غ و کک ی ا أن ينوي لحميع المؤمنين 
والمؤمنات؛ لأنها تصلٌ إليهم ولا ينقص من أجره شيءٌ )) اه والله تعالى أعلم. 
لباب صدقة الفطر) 

a E E Ea E a, 
الصوم باعتبار ترتیب الوحود» وأورَدَها ا ا رعاية لجانب الصدقة» ورحَحه لأ المقصود‎ 
من الكلام الضاف لا المضاف إليه» حصو إذا كان المضاف إليه شر ا‎ 

د E E E‏ وهذه بالعکس» إلا أنه ّت 
بالكتاب وهي بخبر الواحد مع أنه من أنواع الركاق والمراد بالفطر يومّةُ لا الفطرٌ اللغوي؛ 
کا ق کر ل س ران و صدقة - وهي العطيّة التي ااا من الله 
تعالى - لأنها تظهرٌ صدق لرل كالصداق بُظهرٌ صدق الرحل في المرأة "معراج". 

(A101‏ (قولةٌ: من إضافة الحكم لشرطه) المراد بالحكم وحوب الف الحكم 


لباب صدقة الفطر 4 
(قولةٌ: مراد بالحكم إلخ) لك أن تريد بالحكم الأثرً ارتب على الفىء: ولا شك أن هذه الصدقة 
مترتبة على الفطرء فهي حك له كما تقدّمٌ مثل هذا. 


)١(‏ "القاترحانية": كتاب الزكاة - الفصل السادس عشر في إيجاب الصدقة وما e:‏ به من الهدي ۲ نقلا 
عن "حامع الجوامع" لاأ عن "المحيط". 

(۲) لم نعثر على النقل ني "المىحيط البرهاني". 

(۳) "المبسوط": كتاب الصوم - باب صدقة الفطر .٠١٠/۳‏ 


ق الادانق: , تسب 8١‏ ب ے ‏ ا این غا دين 


ال ل اسلامي» والفطرة ا بل قیل: ن» ES SEES EES‏ 


الشرعي» فيكوڻ على حذفٍ مضافي والراد 2 
a ES‏ ا ا E ET‏ 
فيها من إضافة الشىء إلى شرطه» وهو جحار؛ لان الحقيقة إضاقة الحكم إلى سببه وهو الرأس)) اه.. 
أي: لأنها على الأول لأدنى مناسبة مثل: ك و كب الخرقاءء وعلى الثاني ععنى اللام الاحتصاصية. 

[ATT‏ (قولة: والفطر 4 إسلامي) اصطلح عله الفا کان من الفطرة .ععنى الخلقة 
کذا ق ت TE‏ 

الفا أن مراف أن الفط الات اله الهةة الذي هو اسم لليوم الخ ا 
شرعي» أي: إطلاقةُ على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاحٌ شرعي ؛ إذ لا شك أن الفطر الذي 
هو ضدٌ [۲/ق ١۲۷/ب]‏ الصوم لغوي مستعمل قبل الشر ع أو مراد لفظ الفطرةٍ بالتاء 


(قولٌ "الشارح": قيل: حنٌ) قال "السندي":((ينفي كوتة حنا وقوعُةُ في حديث "ابن مسعودٍ" عنه 
عليه السلام بلفظ: قال:(( الفطرة على كل مسلم)) كما أخرجه "النطيب" بسنا صحيح )) اه. 

(قولةٌ: کو کب الخرقاء) في "القاموس": ((والخرق: القفرُ والأرض الواسعة تتحرَق فيها الرّياح 
كالرقاء))» وفيه أيضا: (( الك وكب: النجم) اه. 

(قوله: او مراده 0 الفطرة إلخ) في كون ذلك مراد تام قإنه لم يتقدّم في كلام "الزيلعي" او 
فطرة» بل قال عقب قول "الكنز": باب صدقة الفطر : (روهو لفظ إسلامي اصطَلَّح عليه إلخ)» 
والظاهر رحوع الضمير للفطر» وكوك عبارة "النهر" وما بعدها ف الفطرة لا يدل على أن الفطر ليس 
كذلك» تأمّل. وعبارة "البحر" دالة على أ لفظ فطر إسلاميئ» وبالحملة فكلامٌ "الشارح" تبعاً ل "النهر" 
لاشيء فیه» ولا يخالف كلام غيره. 


.ب/١۲۳ق "ح": كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر ۲۷۱/۲. 

(۳) "البحر": كتاب الركاة _ باب صدقة الفطر ۲۷۰/۲. 

( "تين الفاق كاب الركاة باب صدقة الفط ٠۴١/١‏ 
() قي "م":((المشرّع))» وهو حطاً. 


الجزء السادس 0ے ات کاو ی 


snna anauanvwnvnaRanenriwHreoeGE sSNA madd Bnuarmanr rE EDR aASaA RRNA RQ ASA ® QA J4 


بقرينة التعليل» ففي "النه ر" عن "شرح الوقاية"": ررأن لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء 
وغیرهم مول کی غ و ن لحن العامّت)) اه. أي: أن الفطرة المراد بها الصلقة غير 
ر ا لم تأت بهذا المعنى» وأمّا ما في "القاموس"“: (رمن أن الفطرة بالكسر صدقة قة الفطر 
والخلقة)) فاعترضة ONE‏ بان الأول غير صحيح؛ لن ار ل هن 
الشارع» وقد عد من غلط "القاموس" ما يع كيرا فيه من حاط الحقائق الشرعية 2 اھ. 

في "امغرب"“: (روأمًا قول في "امحتصر"*: الفطرة نصف 2 من بر فمعناها 
صدقة الفطر»ء وقد حاءت في عبارات 'الشافعي" وغيره» وهي صحيحة من طريق اللغة 
وإ لم أحدها قيما عندي من الأصول)) اه. 

وفي "تحرير النووي": ((هي اسم مول ولعلا من الفطرة التي هي الخلقة))» قال 
اود ااه روا ر کا اق اا ر کا ادن اف 


(قوله: sS‏ الذي ذكروه قي وجه نقل لفظ فطرةٍ للمعنى الشرعي. 
(قولة: ذ ففي 'النهر " إلخ) عبارة "النهر" مساوية لما تي 'الشارح ' لم يقتصر فيها على لف ظ الفطرة 
بل ذ کر | غين كما في "الشارح". 


.بإ/١١‎ ٤ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۲) لم نعثر على النقل في "شرح الوقاية" لصد ا 

(۳) "القاموس": مادة((فطر)). 

)٤(‏ "المغرب": مادة((فط). 

٠٦١/١ أي: " مختصر القدوري"» انظر "اللباب قي شرح الكتاب": كتاب الركاة - باب صدقة الفطر‎ )٥( 

)٦(‏ "التحریر": كتاب الز كا باب زكاة المعدن وال ركاز ص١ ..١۳١‏ و "التحرير" للإمام بحيى ين شرف النووي 
(ت٦1۷ه)»‏ وهو شرح "التنبيه" في فروع الشافعي لأيي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي(ت٦۷٠ه).‏ ("كشف 
الظنون" ٤۹ ٠/١‏ "وفيات الأعيان" ۲۹/١‏ "مفتاح السعادة" ١۳/۲د).‏ 

(۷) أبو محمد عبد الواسع بن عبد الكاقي بن عبد الواسع» شمس الدين الأبهري الشافعي(ت ٠‏ 1۹ه). ("طبقات الشافعية 


الک ۸ شدرات الله ۲۳/۷ : 


قسم العيادات ‏ ...س يلإ حاشية ابن عابدين 


زام بها ف السة الى فرض ها رعضان قل الركاة و كان غاينة السلا طب 
قبل الفظب بيو مين يمر بإحراجهاء ذکره ا CEOS Sa,‏ 


وني "المصباح": (روقولهم: تحب الفطرة الأصل: تحب زكاة الفطرة وهي البدك» فحُذِف 
لضاف وأقيم لضاف إليه مقامه» واستغنيً به في الاستعمال لفهم المعنى)) اه. ومشى عليه 
'القهستان"» ولهذا نَل بعضهم أنها تسى صاخة الرأس وزكاةٌ البدن. 

والحاصل: أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك قي لغويته» ومعناه الخلقة وإغا الكلام في إطلاقه 
ا الحر ج فان اطا عليه بدون تقدير فهو اصطلاح 2 ا مع تقدير المضاف 
N Nols ENN E A NRE‏ 
بدون تاء فلا کلام في أنه معن لغوي» وبهذا تلم ما ي كلام "الشارح" تبعا د "النه ر" فافهم. 

م (قولة: وأمر بها) أي: بإخراجهاء ويي "حاشية نوح": ((والحاصل أذ فرض صيام 
رمضان في شعبان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة» ومر نبي يك بز كاةٍ الفطر قبل العيد بيومين» 
وذلك قبل أن کا الأموال» هذا هو الصحيح ولهذا قيل: ا او بار اة وان كان 
الصحیح (۲/ق۲۷۲/] حلاف) اه. 

[A18]‏ (قولة: وكان عليه السلام إلخ) أحرحَة "عبد الررًاق"“ بسنا صحيح عن 
"عبد الله بن تعلبة" قال: حطب رسول الله 4 قبل يوم الفطر بيوم أو يومین ققال: ر ادوا صاعا 
(n‏ 


وء 5 ۳ ّ َ £ 2 0 3 1 
بن جو ار ق ن ان أو صاعا من تر أو شعير عن کل حر أو عبار صغیر أو کبیر »» 'فتح 


)١(‏ 'المصباح': مادة((حطر)) باحتصار يسير. 

(۲) "حامع الرموز": کتاب الزکاة - فصل في الفطرة .۲١۹/۱‏ 
(۳) "النهر": كتاب ال زكاة ‏ باب صدةة القطر ق٤‏ ١١/ب.‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه .۱۳۳/١‏ 

.۱۳۲۳/١ تقدم تخریجه‎ )٥( 

.۲٠۱۸/۲ "الفتح": كتاب ال زكاة  باب صدقة الفطر‎ )٦( 


V1/۲ 


الحزء السادس کو 5 ا ج .انت ده الفطر 


(تجحب) وحديث: (رفرَض رسول الله عليه السّلام زكاة الفطس) معتاه: قدر؛ 
للا جماع على أن منکرَها لا يکفر (موسعا ف العش عند أصحابناء e AES‏ 


وا یسا اا ال ماو ات صا ی ن ایی 
ان يدم أحكامٌ صدقة الفطر تي حطبة قبل يوم العيد لأحل ا او ا ا هات 
إلى المصلى)). 

[A10]‏ (قولة: ويك فرض إلخ) جاب کا ال ن "لشاف" رهه الله على 
فرضيتها من حديٿ "ابن عمر"“ في "الصحيحين": « أن رسول الله ل فرَض زكاة الفطر 
من رمضان على الاس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلل ”حر وعبار ذكر أو شى 

من المسلمين »» فت فت" 
EY ‌ [A10]‏ إلح) ای قات اخ معاني الفسرض کقوله تعای: 


ا و ر افا ا رها را وک 


.٤٠۲/١ "ط": كتاب ال ركاة - باب صدقة الفطر‎ )١( 

J NOS 

.۲٠۱۸/۲ الموافق ها ني "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر‎ ys 

)٤(‏ أحر جه البخحاري(۰۳١٠)‏ کتاب ال زکاة - باب فرض صدقة الفطرء ومسلم(٤‏ ۲()۹۸ )١٦١٠١۱ ٤١۱۳١۱‏ كتاب 
الزكاة - باب ز كاة الفطر على المسلمين من التمور والشعيرء وأحرجه مالك ۲۳۷/۱ کتاب ال ز اة - باب من تحب 
عليه زکاة القطرء ومد ۲/ہ وہہ و٦٦‏ و۱۰۲ وابو داود(ا )۱٦١‏ و(۱۲٦۱)‏ و(۱۳٦۱)‏ کتاب الزکاۃ ۔ باب 
متی تؤدی؟ والترمذدىي(٥1۷)‏ و(٦1۷)‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما جحاء في صدقة الفطرء وقال: حديث ابن عمر 
حديث حسن صحيح» والنسائي ٤۷/١‏ كتاب ال زكاة - باب فرض زكاة رمضان على الصغیر» و ٤۸/٥‏ باب فرض 
زكاة رمضان على المسلمین دون المعاهدین» و٥/۹٤‏ باب کم فرض؟ واین ماحه(۱۸۲۰) و(۱۸۲۹) کتاب 
الز كاة _ باب صدقة الفطر» والدارمي آ ع کات ال ر کا باب ی ر ا و ت ابن عمر 
مرفوعأًء وي الباب عن أبي سعيد الخدري» واين عباس» وجدٌ الحارث ين عبد الرحمن بن أبي ذباب» وثعلبة بن 
أبي صعير» وعد الله بن عمرو «لت. 

. ۲٠۱۸/۲ "الفتح": كتاب الز كا - باب صدقة الفطر‎ )١( 


قسم العبادات ۳إ حاشية ابن عابدين 
ت 1 1 2 
الصحیسح» ا ( عن البدائع 9 با الأمر بأدائها مطلى. . SE SSE‏ 


في "البدائع"" وأحاب في "الفح "": (ربأن الشابت ا EE‏ 
العنى؛ لان الافتراض الذي يثبتة الشافعّة ليس على وجه يكقر جحاحدة فهو معنى الوجوب عتدنا 
غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواحب قي عرفضاء فأطلقوه على أحد جحزءيه 
والإجماعٌ على الوحوب لا يدل على أن الراد بالفرض هو ما عَرفناء أي: ما يكر حاحده؛ لن 
کا من کرو رات الان کا 9 ا کان دي 
وقد صرحوا بان منكر وجوبها لا يُكقر فكان الميقنْ الوجحوب بالعنى العْرف عندنا)) اه ملخصا. 

قلت: وقد يجاب بان قول الصحابي: رر رض » يراد به المعنى المصطلح عندنا للقطع به 
بالسبة إلى من سَمِعَهُ من النبي ب مخلاف غيره ما لم يَصيل إليه بطريق قطعي فيكون مله ولهذا 
قالوا: إل الوااحب لم يكن في عصرو ب كما أوضحناه في او 2 
7ق ۷۲ /ب] 

ر۸٠۸‏ (قولة: وهو الصحي) هو ما عليه اتون بقولهم: وصح لو قَدّم أو أحر. 

ر٠٠‏ (قوة: مطلق) أي: عن الوقتي فتجب في مطلق الوقت» وإا يعي بتعيينه فعا 


(قولة: والإجماعٌ على الوحوب لا يدل إلخ) عبارة "الفح" بعد قوله: فأطلقوه على أحد جزءيه : 
((فإن قلت: ينبغي ان يراد الفرض ما هو عرفا لالإجماع على الرحوب فابواب أ ذلك إذا تيل الإماع 
ارا یکرت جاع قطعاء أو أن يکون من ضرورات الدين كالخمس» فأمًا إذا كان إغا يظنٌ الإجماع ظنا 
ف واا ھر راان مک وروا ل تک کان ال الرخرت الف الری عدا اس 


.۲۷۰/۲ "البحر": كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر‎ )١( 
.1۹/۲ "البدائع": كتاب الز كاة - فصل في الزكاة الواحبة‎ )۲( 
.۲٠۱۹/۲ “الفتح": کتاب الز کاة - باب صدقة الفطر‎ (۳( 
.١١٣ص "نسمات الأسحار": فصل المشروعات‎ )٤( 


الحجزء السادس ا 0 د ت اا ا افو 


کا کا غل قول داع ولو مات فاد عاو ر نة جار و ق مقا 


أو آر العمر» قفي أي وق ی کان ودا اا كما ق اة ار اجات ال ف 
أذ الستحب قبل الخرو ج إل المصلى لقوله عليه الصلاة والسلام: ر أغنوهم عن المسألة في هذا 
الو a‏ 
]۸11°[ (قولة: کا و عند قول المتن: ((وافتراضها عمری خ 
[A1]‏ (قولة: حاز) يي "احوهرة": ((إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كقارة أو ندر 


e‏ إلا أن يبرع وره بذلك وهم من أهل التبرع» ولم يبروا عليه 
[A311]‏ (قوله: وقیل: مضيقا) مقابل الصحيح» وهو 1 "الحسن د راد إن وفت أدائها 
يوم الفطر من أوّله إلى آحره» فإذا لم يؤدّها حتى مضى اليومٌ سقطت كالأضحية» "بدائه. 


ر (Yt 1 1 a . (lta 1 E‏ ع د 
ومثله في شروح الهداية ٠٠‏ وغيرهاء ورجح المحقق ابن الهمام في التحرير : ((انها من قبيل 


)١(‏ أحرحه الدارقطني ٠١١-١١۲/۲‏ كتاب الزكاةء وابن عدي في "الكامل" »٠۲/۷‏ وأعله بأبي معشر جيسح» وهو 
ضعيف» وأحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" ٠۷١/٤‏ كتاب الزكاة - باب وقت إحراج زكاة الفطرء ولفظه: 
« أغنوهم عن طراف هذا اليوم ». وأحرجه ابن سعد في "الطبقات" »۲٤۸/١‏ والحاكم قي "معرفة علوم الحديث"' 
ص١‏ ۱۳ وأورد ابن حَجَر في "القتح" »۳۷٠١/۳‏ وقال: قد رواه ابو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ:(( كان 
يأمرتا أن نخر جحها قبل أن نصلي» فإذا انصرف قسمه بينهم» وقال: أغنوهم عن الطلب »» أخرجحه سعيد بن منصور»› 
ولك أبو معشر ضعيف. وأورده الزيلعي في "نصب الراية" ٤۳۲/۲‏ وقال: غريب بهذا اللفظ. 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل ي كيفية وجوبها 1۹/۲. 

0 ر" 

.٠٠١/١ "الجوهرة النيرة": باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) "البدائم": كتاب ال زكاة - فصل في وقت أدائهاء أي: صدقة الفطر ٤/۲‏ ۷. 

(1) انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب ال زكاة - باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته .۲٠۲/۲‏ 

(۷) "التحرير": المقالة القانية - الباب الأول - الفصل الثالث - تقسيم الواحب ص١٤‏ ۲.. 


قم السادا. ست ۳۸ ۔ ی اش این عابدین 


RR 


اميد بالوقت لا المطلق لقوله عليه الصلاة والسلام:« أغتوهم ف هذا اليوم عن المسألة » فبعدة 
قضات) وبع العلاّمة "ابن نمیم" نی "بحره" لکته قال ن "شرح" على "امار ٩‏ 
لما قابل الصحيح)) _ 

لت والطاهر أن ها فول الت E‏ لأ وقوعَها قضاءَ عضي يومها غير 
الر ل ها ب ف ا 'المقدسى ا و 
بإذنه وعلمه ي كما قاله "ابن الهمام"" تفسةء فدل ذلك على عدم التقييد باليوم؛ إذ ا 


: ((إنه تر حیح 


اا ا و 

BG NG GE‏ كتعجيل الرّكاة بعد ملك النصاب 
فهو موكد للاعتراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقیت؛ إذلو كان موقالم َر 
تعجيلةٌ قبل وقته وإِن وُجد سببة؛ لان الوقت شرطةُ كما لا جور تعحيل تعجيل الحج قبل وقته وإ جحد 
EN a e‏ 
للقیاس [۲/ق۲۷۳/أ] كما سنذكره“ عن "الفتح"» فافهم. 

والأمر تي حديث:« أغنوهم » حمول على الاستحبابٍ كما يشير إليه ما قدمناه“ عن 
"البدائع"» وصرح في "الظهيرية" بعدم كراهة التأحيں أي: تحرعا کا ا 
لقوله لر من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اها بعد الصلاة فهي صدقة 


.۲۷٠١/۲ "البحر": كتاب الز كاة _ باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۲) "فتح الغفار": الأمر نوعان .٠٥/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر - فصل ف مقدار الواحب ووقته ۲۳۲/۲ 
)٤(‏ القولة ]۸۷٤۷[‏ قوله: (راعتبارا بالزكاة)). 

(د) المقولة ]۸٠١۹[‏ قوله: ((مطلق)). 

)٩(‏ "الظهيرية : كتاب الزكاة - فصل صدقة الفطر ق٣‏ د /إب. 

(۷) المقولة ]۸۷١١[‏ قوله: ((والأمر في حديث: أغنوهم)). 


الحجرء السادس ی ا ا ی اهو اظ 


و ا و واحتاره e ES‏ ورححَه ف و ااا 
ن ل £ 2 
(علی کل) حر (مسلم) ولو صغيرا PTET DERE E EE‏ 


من الصدقات » رواه "بو داود" وغيره» أي: لنقصان ثوابها» فصارت کا من الصدقات 
كما في "الفتح"» و آقاو أا أ وال هل غل ول لسن ب راد مرها ن افا 
ظاهره يودي إلى سقوطها بعد الصلاة وإ كان الأداء في باقي اليوم» وليس هذا قولة» فهر 
مرف کد که آ9 يقول بسقوطها .عضي اليوم لا .عضي الصلاة كما م 

AY‏ (قولة: فبّعده يكو قضاع قد علمت أك المراد بالتضييق هو قول "الحسن" بسقوطها 
ES E e N CE‏ 
لم ار من قال به سوی "ابن الهمام"» وعلمت ما فيه» ففي هذا التفريع ظر. 

FAI]‏ (قوة: على کل حر مسال فلا تحب على رقيق لعدم تحقق التمليك منه» 
ولا على كافر؛ لأنها قربة والكفرٌ ينافيهاء "نهر" . ولا تحب على الكافر ولو له عيذ مسلم 
o‏ 

)٠٠٠٠(‏ (قولة: ولو صغيرا جنونا) في بعض النسخ: ((أو جنونا)) بالعطف بأو» وقي بعضها 


() "التحرير": المقالة الغانية - الباب الأول - الفصل الثالٹ - تقسيم الواحب ص١٤٤‏ ۲-. 

(۲) حر حه ابو داود(٩‏ ۱۹۰) کتاب الز کا _ باب ز كاه الفطرء وابن ماحه(۱۸۲۷) كتاب الز كا - باب صدقة الفطرء 
والحاكم في "المستدرك" ٠٠۹/١‏ كتاب الزكاة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم جخرجاه» 
ووافقه الذهبي» والدارقطني ۱۳۸/۲ كتاب زكاة الفطرء وقال: ليس فيهم - أي رواته - ججحروح» والبيهقىي 
او کی ع کات ا کات لکا کرد یو رو فا برض فهر كة اط رة کا 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) "الفتح": كتاب ال زكاة - باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته .۲۳٠۲/۲‏ 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(ه) "الهداية": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الوابحب ووقته .١١۷/١‏ 

.د۹٦/۳ و"البناية":‎ > ۲٠۲/۲ انظر "فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الز كاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۷) "النهر “: كتاب ال ركاة _ باب صدقة الفطر ق١١١/أ.‏ 

(۸) "البحر ": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر ۲۷۰/۲ . 


vY/Y 


قسم العبادات ٠‏ .د يج حاشية اين عابدين 


ھِ 0 د ع 

حتی لو لم يخرحها وليهما و ججحب الاأداء بعك البلوع (دي نصاب فاضل 
عن حاحته الأصلية) كدينه وحوائج عیاله (وإن لم یتم) SRE SS‏ 
بالواو» وهذا لو كان لهما مال قال في "البدائع": (روأمًا العقل والبلو غ فليسا من شرائط 
الات ف ۳ ابی" E‏ وبي وش تی ت على اص والمجنون 8 کن لھما 
مال» ويحرحها الولي من مالهماء وقال "محمد" و"زفر": لا تحب فيضمَنها الأب والوصي 
لو أذياها من مالهما)) اه. وكما تحب فطرتهما تحب فطرة رقيقّهما من مالهما كما 
٤‏ ال ا 2 ال د 

۸۹۹ (قوله: حتی لولم يح رها وليهما) أي: من مالهماء ففي 'البدائے“: (رات الصبى 
الغني إذا لم يحرج وليه عنه فعلى أصلٍ "أي حنيفة" و "بي oR Os‏ 
عليه بعد البلوغ)) اھ. 

قلت: فلو کانا فقيرين لم تحب عليهما» بل على من مونهما كما يأتي والظاهر أنه 
لو لم يدها عنهما من ماله لا يازمًهما الأداء بعد البلو غ والإفاقة لعدم الوحوب عليهما. 

ر۷٣‏ ۹ه (قولة: بعد البلوغ) ۲7/ق۲۷۳/ب] أي: وبعد الإفاقة في المجنون» "". 


7م (قوله: وإن لم ینم) یقال: نمی ينمي وينمو» كذا يي "الإسقاطي" فهو حزوم 


دف الا االو ا 


)١(‏ "البدائع": كتاب ال زكاة ‏ فصل فمن تحب عليه صدقة الفطر 1۹/۲ - ۷١‏ بتصرف. 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب الز اة - الباب الثامن قى صدقة الفطر ۱۹۲/۱ باختصار. 

(۳) "البحر": كتاب ال زكاة _- باب صدقة الفطر ۲۷۱/۲ بتصرف يسير. 

)٤(‏ 'الظهيرية": كتاب الز كاة _ الفصل السابع: صدقة الفطر ق ۲د /ب. 

(ه) 'البدائع": كتاب الز كا - فصل فيمن تحب عليه صدقة القطر 1۹/۲ . 

(1) المقولة [۸1۹۷] قوله: ((ركما احتاره في "الاحتيار')). 

(۷) "ح': کتاب الز كاة _ باب صدقة الفطر ق۲۳٠١/ب.‏ 

(۸) أبو السعود» أحمد بن عمر الإسقاطي المصري الحنفي(ت۹١٠١١ه).‏ ("سلك الدرر" ١4۹/١‏ "هدية العارفين" .)٠۷٤/١‏ 
(۹) "ط": كتاب الز كاة - باب صدقة الفطر .٤١۳/١‏ 


اجر السادس .پ ج gجيي‏ 0 ا يد با دة ان 


TE E IS الصدقت‎ E o 
ا ر‎ E e 


a (قولة: کما و أي: ف قوله: ((وغنی ملك قدر تصابي))» وقدّمنا انه‎ [A111] 

[AY]‏ (قوة: حرم الشدتة ای لا أا النافلة فإنما حرم عليه ا ودا کان 
LS EEN‏ بحاجته فلا تحر عليه الصدقة» ولا يجب به ما بعدها. 

۷ه (قوۀ: کما مر اي: في قوله: ((وغني)). 

E اللحارم) اف الفقراء العاحزين عن الكسب, أو الإناث إذا‎ ET (قولة:‎ [AYY] 
فقيراتي ويد بهم لإحراج الأبوين الفقيرين» فإ امتا أنه يدنجلهما ني تفقته إذا كان كسوبا.‎ 

[AYY]‏ (قولة: هي ما ت د التمکن من الفعل) اعترض باك هذا تعريف للو اجب 
الوط تادر ة الك بكسر الكاف المشددةء وعرفها في "التوضي"" ماک ا 
الأمورٌ من أداء ما أَرِمَهٌ من غير حرج غالبا))» ثم فسّرّها بسلامة الأسباب والآلات» ويد بقوله: 
((ين عير حرج غالبا)) لأنهم جعلوا منها الراد والراحلة قي الحج» فإتهما من ن الالات التي هي 
وسايط تي حصول المطلوب» مع أنه يتمكنْ من احج بدونهما لکن برج عظيم في و 
تي "التلويح"* وكذا النصاب الغير التامي تي الفطرةء فإنه يتمكنْ من إحراجها بدونه لكن حرج 
تي الغالب» قال في "التلويح واا ا لأداء کا ای فا را تمال؛ 
لأ القدرة التي تنع التكليف ای EE‏ فاشتراط سلامة الأسباب 
رالآلات قبل الفعل یکوڻ فضلا منه تعالى)). 


1 f 


٠ (‏ در" 

)٩(‏ ٣ے‏ در 

(۳) انظر "التلويح على التوضيح": ال ركن الأول - الباب الثاني - فصل: التكليف عا لا يطاق غير جائز - القدرة نوعان 
۱۹۸/۱ بتصرف. 

.۱۹۸/۱ "التلويح على التوضيح": الر كن الأول - الباب الثاني - فصل: التکلیف ا لا يطاق غير جائز - القدرة نوعان‎ )٤( 

(د) "التلويح على التوضيح": ال ركن الأول - الباب الثاني ۔ فصل: التکلیف .عا لا طاق غير جائز ‏ القدرة نوعان ۱۹۸/۱. 


قسم العبادارت ‏ .ب ع حاشية ابن عابدين 


فلا يشترَط بقاؤّها لبقاء الوحوب؛ لأنها شرط محض (لا) بقدرة (ميسّريٍ) هي ما 


يجب بعد التمكن بصفة اليسر yy‏ 


ره ۷ه (قوله: فلا يشترّط بقاؤها) أي: بقاء هذه القدرة وهي النصاب هناء حتى لو هلك 

E OS SRO 1‏ . 7 1 ٍِ )( 
بعد فجر يوم الفطر لا تسقط الفطرةء وكذا هلاك المال في الحج كما ياتي 1 

ه۷ (قولة: لأنها شرط حض أي: ليس فيه معنى العلة المؤثرة بخلاف القدرة الميسرة 

(T) f 
. كما ياتي‎ 

ر٠۸۷‏ (قوله: ميسرةَ) بضم اليم وكسر السين المشددة. 

ا و ی 9 : 1 

[۸۹۷۷] (قوله: هي ما يجب إلخ) فيه ما تدم من الاعتراض» وهي - كما ي التلويح 
((ما يوحب يسر الأداء على العبد بعدما تبت الإمكان بالقدرة الممكنة » فهى كرامة من الله تعالى في 
الدرحة الثانية من القدرة الممكنةء ولهذا شرطت في [۲/ق ٤‏ ۲۷/أ] أكثر الواحبات للمالّة الى أداؤها 
أشلق غل القن عند العامة و ذلك كالما قال ركا فان الأداء مك وف إلا ايض بها 
حيث لا ينقص أصلٌ الالء وإغا يفوت بعضٌ النماء ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من 
الفعل وإحداثه كانت شرطا محضا ليس فيه معنى العلة» فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواحب؛ إذ البقاء 
غير الوحود» وشرط الوحود لا يزم أن يكون شرطا للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد 
N e N CES NaS E E‏ 
NR la OM‏ 


1 


(1) الذي في النسخ جيعها:(ريوم الدحر)) وهو حطأء والصواب ما أبتداه» وهو الموافق لما في "ح": كتاب ال زکاة - باب 
صدقة الفطر ق۲۳٠/ب‏ و"ط": كتاب ال زكاة - باب صدقة الفطر ٤١٤/١‏ . 

(۲) المقولة ]١١۸٤٠١[‏ قوله: (رأو هلاك نمقة)). 

(۳) في هده الصحيفة قوله: ((هي ما يجب إلخ)). 

)٤(‏ المقولة [۸1۷۳] قوله: ((هي ما يجب .مجرد التمكن من الفعل)). 

(ه) "التلويح على التوضيح": ال ركن الأول . الباب الثاني - فصل: التكليف ما لا يطاق غير جحائز - القدرة نوعان 
e |۱‏ 


الحرء السادس ت ۴ ت ا ت ات و ار 


فغيرتة من العسر إلى اليسسرء فيشترط بقاؤها؛ لأنها شرط في معنى العلة» وقد 
حررتاه فيما علقناه على "المنار". 


ثم فرع عليه: (فلا E‏ ا الحج- (بهلاك امال بعد الوجوب) ا 


۾ رم CT NEE‏ ھِ 

اميسرة وأو جَبته بصفة اليس فيشترط دوامها نظرا إلى معتى العلية؛ لأن هذه العلة ما لا يعكن بقاء 
ا لحكم بدونها؛ إذ لا يتصورٌ اليسرٌ بدون القدرة الميسرة» والواحب لا يبقى بدون صفة اليسر؛ لأنه 
لم يشر ع إلا بتلك الصفةء فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة مع أن ظاهر النظر يقتضي 
أن يكون الأمر بالعكس؛ إذ الفعل لا يتصورٌ بدون الإمكان ويتصورٌ بدون اليس) اه. 

٠۷۸(‏ (قوله: فغيرتةُ إلخ) أي: باعتبار أنه كان يجوز أ يجب بصفة العسرء أي: .محرد 
دو ا کا ا ا 

ر۷۹٠‏ (قولة: لأنها شرط قي معنى العلة) أي: والحكم يدور مع عليه وحودا وعدماء 
OR‏ 

۰ (قولة: ثم فرع عليه) أي: على ما ذ كر من القدرتين. 

۸۹۸١‏ (قولة: فلا تسقط الفطرة) لأنها لم تحب بالميسرة بل بالممكنة كما م. 

۸١١‏ (قولة: وكذا المح لأ شرطه - وهو الزاد والراحلة - قدرة ممكنة؛ إذ الميسرة 
ل صل إلا مراکب وأعوان و وليست شر طا بالإجھاع» O‏ 


..٣۷ص "حاشية نسمات الأسحار": مبحت: ولا بد للمأمور به من صفة‎ )١( 

(۲) قي المقولة السابقة. 

(۳) في "د" زيادة: ((قال ابن ملك في "شرح المنار": ليس معناه أن لامور كان :واا بالف عدر E ETE‏ 
هذه القدرة إلى اليسرء بل معناه: أنه لر أوجبه الله تعالى بقدرة تمكنة لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة بهاء فلما 
و ارهن ف ااا ف ن ال ا ا ر ار ل ال ا ی 

. ٤٠٤/١ "ط": كتاب ال زكاة _- باب صدقة الفطر‎ )٤( 


87 کا ۷ے و 
)٩(‏ "ط": كتاب الزكاة - باب صدةة الفطر ٤٠۳٤/١‏ بتصرف يسير. 


AE 


قسم العبادات ر يإ حاشية أبن عابدين 


كما لا بيبطل النكاح عوت الشهود (جخلاف الركاة) والعشر والخراج E‏ 


[AAT]‏ (قولة: كما لا بطل النكاح إلخ) أشار إلى ما قدمناه"“ عن "التلويح": ((من أل 
اممكنة شرطّ للابتداء لا للبقاء كالشهود في النكاح» فلا يسقط الواحب بزوالها مخلاف الميسّرم). 

زوم (قولة: لاف الركاق فإنها تسقط بهلاك الال بعد الول پعتی: سوا كن من 
الأداء أم لاء لان الشرع علق الوحوب بقدرةٍ ميسّرة والعلق بقدرةٍ ميسّرةٍ لا ييقى بدوتهاء 
ا [۲/ق٤۲۷/ب]‏ اليسّرة هنا هي ي 
ويد بالهلاك لأتها لا تسقط بالاستهلاك وإن انتفت القدرة الميسّرة لبقائها ا زا له 
عن التعدّي ونظرا للفقراء كما في "التلويح . 

[ATA®]‏ (قولة: والخراج) آأي: ج المقاسمةء فهو كالعشر؛ لان شرطه الأرض النامية 
تعقيقاً جلاف الخراج e e‏ من الزراعة» ولا يهلك بهلاك الخارج 


(قولة: والقدرة اليسّرة هنا هي وصفُ النماء إلخ) لو كانت القدرة اليسرة هي وصصف التماء ازم 
أنه لو كان له عبيد للتجارة حال عليها الحول» ثم نوى بها الخدمة بعده أن لا زكاة عليه مع نها واجبة 
عه و الخدمة بعد الحول» ولعل E ETE‏ 
عن التعدي نظيرَ ما قيل في الاستهلاك. 
(قولة: بخلاف التراج الوظّف إل الذكور في كتب الأصول: أن الخراج الموطف ثابت بقدرة ميسسرة 
قال "السراج اهدي ف E‏ : ((وأثا بيان أن الخراج اجب بقدرةٍ ميسّرةٍ فلأنه تعلق وجو 
بنماء الأرض ولم يعلق إلا يبعضه» حتى لو زاد على النصف يط إل النصف» فتّت أنه واحبً بصفة 
ا إلا أن اللماء هنا اعتبر تقديرأ بالتىكن من الزراعة؛ لأنه ليس من جس الخارے فامكن اعبار 
اا وخا کل جو ا ا ف و فال چ ا ا العشر› 
فإنه اسم إضا بالنسبة إلى قسعة أعشاره فلا بعكنٌ إججابه إلا في النماء الحقيقي)) اه. 


)١(‏ المقولة [۸1۷۷] قوله: ((هي ما يجب إلخ)). 

(۲) "ط": كتاب الركاة - باب صدقة الفطر .4١٤١/١‏ 

(۳) "غمز عيون البصائر": كتاب الركاة ص٠ .٦‏ 

۲١٠٠/۱ 'التلويح على التوضيح": ال ركن الأول الباب الثاني - فصل: التكليف ما لا يطاق غير جائز  القدرة نوعان‎ )٤( 


وقي "د" زيادة:((قد كتب السيد أحمد حموي في هذا امحل على ا ی وأطال کكالغيث الھطال كما 
دأبه فلیراحم)). 


الجزء السأادس .س وي _ _ باب صدقة الفطر 
لأشتراط بقاء الميسرة (عن نفسيه) متعلق ب ((يحب)) وإ لم صم لعذر (وطفلو.. 


E E 

رم قر لات شتراط بقاء اميسّرة) وهي وصف التماءء وهذا علة للثلاثة. 

۸۷١‏ (قولة: عن تفسيه إلخ) بيا للسّب» والأصل فيه راس ولا شك أنه بعونة ويلي 

عليه» فيلح به ما هو في معناه من ونه ويلي عليه وتامه في "النهر ". 

۸۸ (قوله: وإ لم يم لعذ) الظا ا ا لاجرل ال ع 
رکه الصوم إلا بعذرٍ كما دم نظیره فی باب قضاء افوانت» حیٹ لم يقل: ار وكات ظنا 
بالمسلم حيراء فخينار بحب الفطرة وإ أفطر عامدا لوجود السبب» وهو الرأسٌ الذي ونه ويلى 

ا SE AR‏ 
قال: ((وكذا وجود الصوم في شهر رمضان ليس بشرطٍ لوحوب الفطرة» حتى من افر لك 
أو مرض أو سفر يلزمة صدقة الفطر؛ لان الأمر بأدائها مطلق عن هذا الشرط)) اه فافهم. 

E OB a O pla a, ف‎ e 
'البرحندي"؛ إذ الطفل هو الصبي حين يسقط من بطن أمّه إلى أن يحتلم» وجارية طفل وطفلة‎ 


(قو: هو الصبي حين يسقط إلخ) قيل: اراد بالطفل غير البالغ» ويدل عليه مقابلقه بالكبير 
والأولى أن مراد به من لا يقدرٌ على الكسب بدليل ما ذكرَةٌ "الشارح" في "شرح اللتقى": (( أن نفقة 
الطفل الفقير إغا تحب على أبيه إلى حد الكسب» وحيتعار فيسلمة الأب إلى عمل ويي عليه من کی 
وقبل أن يحسنَ العمل ينفق عليه من ماله)) اه. فم أنه إذا أحسَنَ العمل لا رنة أبوه فلا تاز 
فطر ته» وبدليل ما سيورده من مسألة الطفلة إذا كانت صالحة لخدمة الزوج. اه و ان 
يقال: OEE GEE E Lad‏ 
ف لأنها تب للنفقة» بل تلزمة في كسبه أيضا. 


)١(‏ المقولة [۸۳۹۳] قوله: ((وحولان حول)). 

(۲) "النهر": كتاب الركاة - باب صدقة الفطر ق٤‏ ١١٠/ب.‏ 

۲/٤ )(‏ "د" 

.۷٠/۲ 'البدائہ" : 2 الزكاة - فصل فيمن بحب عليه صدقة الفطر‎ )٤( 


قسم العبادات سس يإ  _.‏ __ حاشية ابن عابدين 


القن و لكر اوت و د ا فل کا فط o‏ 


كذا في "لغرب" "إسماعيل" فافهم. وأشار إلى أن الام لا يحب عليها صدقة أولادها 
الصغار كمايق "منية المفتى '. 
٠(‏ ۹ (قولة: الفقير) فيد به لأ الغ تحب صدقة فطره في ماله على ما مر لعدم وجحوب 
(n tt‏ 
تهر ٠‏ 
١(‏ ٠م‏ (قولة: والكبير المجنون) أي: الفقيرء اما الغني ففي ماله عندهما كمام) 
وي اكارخاة ع الح و الرة و اجون غد لالص راء كان نأضلا 
- بأ بلغ ججنونا - أو عارضاء هو الظاهرٌ من المذهب)) اه. 

(۹۹۲ (قوله: ولو تعدّد الآباع) كمالو ادعی رجلان ظا أو ولد أمة مشتر كة بينهما. 

» م 2 1 B4‏ £ £ س س 

ر۹۳٠‏ (قوله: فعلى كل فطرة) أي: كاملة عند "أبى يوسف" [۲/ق١۲۷/]‏ لأ البنوة 
٣ 1‏ : ھ ع . £ 3 م 
اة ھن کل ھا کیا وبوت الت لا يتجزاء و الو مات احدهما کان ولدا للباقي 
منهماء وقال "محمد": عليهما صدقة واحدة؛ لان الولاية لهما والمؤونة عليهما» فكذا الصدقة؛ 


ھە کے ٤‏ 


(قولة: لأ الغني تحب صدقة فطرهِ إلخ) إلا أنه لم يتضح وحود السّبب في حقه لعدم ولايته 
ع و اال ن اي 


)١(‏ "المغرب": مادة((طفل)). 

)۲( "الإحكام": کتاب الز کاۃ _ باب الفطرة ۲/ق ۵١١٠/ب.‏ 

(۳) المقولة ]۸٠٠١[‏ قوله: (رولو صغيرأ بحنونا)). 

.أ/١١‎ ١ق "النهر ": كتاب الز كاة _ ياب صدقة الفطر‎ )٤( 

)١(‏ المقولة ]۸٠٠١[‏ قوله: ((ولو صغيرا بحنوتً)). 

(0) "التاتر حانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر .٤۲۳١/۲‏ 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ق۳۸ ٣//أ.‏ 
(۸) أي: کاملات "قاموس": مادة (ركمل)). 

)٩(‏ ((عليهما)) ساقطة من آ وب" و"م". 


اء السادشن ب 1¥ ب ييي يات ضدقة الفط 


ل ت ER‏ م ع 8 ي ته 
ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة» والحد كالاب عند فقاو أو فقره 


لأتها اة ا ی کال ول کان اعدها ا فعلى الموسر فة تاه عدخي "فت" 

[A4 £]‏ (قولة: ولو زوج طفلت أي: الفقيرة؛ اذ ا النيّة ق اا و أو له 
O 1‏ 

(۸] (قولة: الصالحة لخدمة الرّوج) كذا في "النهر"" عن "القنية")» وفيه“ عن 
"الخلاصة": ((الصغيرة لو سمت لزوجها لا تحب فطرتها على أبيها لعدم المؤونة)) اه. 

فأفاد تقييد المسألة بقيدين: صلاحيتها للحدمة وتسلييها للرٌو ج» ولذا قال "الشارح" في باب 
النفقة" فيمن تحب نفقتها على الرّوج: ((و کذا صغيرة تصلخ للحدمة أو للاستفناس إن E‏ 
في بيته عند "التاني"» واحتاره قي "التحفة") اه. 

وهو صريحّ بأنها لو لم تصلح لذلك لا تحب نفقتها على اروج وظاهرةٌ ولو أمسَكها 
في بیته» فتحب على أبيهاء فافهم. ا 

(A141‏ (قولة: فلا فطرة) اا غاا فلفقرهاء ا على زوحها فلما ا قي قولڵه: 
((لا عن زوجته))» وأمّا على أبيها فلأنه لا يعونها وإ ولي عليهاء "ح"”'. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر ۲۲۳/۲. وقي "د" زيادة:((ولا بحب فطرة أمه على أحد لعدم املك 
التام» "شرنبلالية)). 

(۲) ”ح": كتاب الزكاة _ باب صدقة الفطر ق٤‏ ١١/أ.‏ 

(۳) "النهر": كتاب ال ر كاة _ باب صدقة الفطر ق١٣١١/أ.‏ 

.ا/٣۲ "القنية": كتاب الصوم - باب صدقة القطر ق‎ )٤( 

(ه) "النهر ": كتاب ال ر كاة _ باب صدقة الفطر ق ١٠١١/أ.‏ 

.ب/۷١ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم - الفصل السابع في صدقة الفطر ق‎ )١( 

(۷) المقولة ]١١۸۸۹[7‏ قوله: ((و كذا صغيرة)). 

(۸) "تحفة الفقهاء": باب النفقات ١/۸د١.‏ 


(۹) ص ٩ ١‏ ١ہ‏ در 


.أ/١١‎ ٤ق "ح": كتاب الزكاة _ باب صدقة الفطر‎ )٠١( 


ع الاداك . س ت 4 د اة این غابدین 


کما اخحتاره ف "الاحتيار " و عبده لخدمته) PCOS SS EDA ORR‏ 


ا و س ا وهی خاد اکر لر اة 
من أن الج كالأب إلا سا E‏ آحر الكتاب منها هذه واحتاره أيضا في "فتح 
قر قى وجود السّبب» وهو الرس الذي ونه ويلي عليه ولاية مطلقة» ورد ما قيل من 
أن الولاية غير تامَة لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية الوصى: ((بأنه غير سديد؛ لأ الوصي 
لا ونه من ماله جلاف الح إذا لم يكن للصخير حال فإنه بعونة من ماله كالأب)» وتازحة 
في "الببحر ".ما رده عليه "المقدسئ" وصاحب "الته ر" فلذا احتار "الشارح" رواية "الحسن". 
قلت: لكر فى "الخانية "”: (رليس على الحد أن يودي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان 
ات س اعا و و ا کن ت ف ف طا ا ا 

فعلہ E‏ لکن مقتضی كلام "البدائع"“ أن ا لحلاف 
في المسالتين» نعم تعليل "الفتح" لا يظهرٌ إلا ي الميت» تأمّل. 

(۹۹۸) (قولة: وعبده لخدمته) احتراڙ عن ۲ق ١۲۷/ب]‏ عبد التحارة فإتها لا تحب كي 
لا يودي إلى الشتى» "زیلعی ". آ او د الوجحوب المالي في مال واحكب وقي "النهاية": (رله عبد 
ا ا و ق فطر العبد را لم و لى الشنى؛ 
لأت سبب وحوب الركاة فيه موحود» والمعتير سب الحم لا الحكم) اه "عر ". 


(۱) "الاحتیار": كتاب ال ر كاة ‏ باب صدقة الفطر ١۲۳/١‏ بتصرف. 

(۲) المقولة ]۲۷۲١٠١[‏ قوله: ((إلا فى ثلاث عشرة مسألة)) وما بعدها. 

(۳) "الفتح": کتاب الز اة _ باب صدقة الفطر ۲۲۱/۲ بتصرف. 

. ۲۷۲/۲ "البحر": كتاب الز كاه _ باب صدقة القطر‎ )٤( 

(ه) "النهر ": كتاب الز كاة ‏ باب صدقة الفطر ق١ ./١١‏ 

)٩(‏ "الخانية": كتاب الصوم - فصل يي صدقة الفطر ۲۲۸/١‏ (هامض "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "اليدائع": كتاب ال ر كاة - فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر ۷۲/۲. 

(۸) "تبي الحقائى": كتاب ال زركاه _ باب صدةة الفطر .٠١۷/١‏ 

(4) "البحر": کتاب الر كا _ باب صدقة الفطر ۲۷۲/۲ . 


Y/Y 


اة اتاد .ت ب ۹ ت ت :بات دة الم 


ولو دوا أو ما خا او رهوا دا كان فده وفاء بالد وام اض ا 
لواحاٍ وبرقبته لآحرَ ففطرتة على مالك رقبته كالعبد العارية والوديعة والجاني» 
HA‏ 2 مه و 

LD ESD oR Ree وقول الزيلعي : ((لا بحب))‎ 


(n ¢ 1t و هھ ےس ى‎ rE 
: بدائع‎ EE (قوله: ولو مدیونا) أي: بدین‎ {A4۹ ] 


e e A 
(قولةٌ: إذا كان عند أي: الراهن ((وفاءٌ بالدين)) أي: وفضَل بعد الدين‎ [AV1] 
نصابٌ كما في "الهندية"» والمراد نصاب غير الخد أنه من حوائحه الأصلية حيث كان‎ 
الخدمة "شربلاة و اذا له يكن كدلك لا يلرم اد ا ا ھا غر‎ 
حتى إذا هلك هلك بدينه» والفرق بين المديون والمرهون _ حيث لا يشترّط في المديون أن‎ 
“"" يكون عند المولى وفاءٌ بالدين - أن الدين على العبد» ولي المرهون على السيد‎ 

عن "الزيلعى". 

[AY * 1]‏ (قولة: کالعبد العارية والوديعة) فان صدقته على المالك. 

[AY “¥ ]‏ و والمجاني) ا ودا أو حط اً؛ لن ملك امالك إغمايزول بالدفع 
إلى المحني عليه مقصورا على الخال لا قبلهء "ححانية". 


ا ل Wn‏ 9 ت م ) 
۷٠‏ (قوله: وقول "الزيلعي") راجح إلى قوله: (روأما الموصًى بخدمته))» وعبارة 


)١(‏ "البدائم": كتاب ال زكاة - فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر ۷١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة - الباب الثاني في صدقة الفطر ۱۹۲/۱ بتصرف يسير. 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب ال ركاة - باب القطرة ٠۹٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
2 کتاب ال ز كا _ باب صدقة الفطر ق٤‏ ۲١١/أ‏ بتصرف. 

.٠۳١۷/١ "تين الحقائق": كتاب الز كاة  باب صدقة الفطر‎ )٥( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم - فصل في صدقة الفطر ۲۲۹/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الركاة _ باب صدقة الفطر .٠١۷/١‏ 


قسم العبادات د جح وو ی حاف ا غابد 


ا 


سيق قل "فتح". (ومّدبّرءِ وأمّ وله ولو كان) عبدة (ركافرا) لتحقق السّبب» 


ا 

۷۰١‏ (قوله: سب قلب) مک مل كلامه على في الوحوب عن الإنسان الموصى له جخدمة 
الت ف هان اجرب عل مالك ار ب رات ا د رال وو الي ي 
"الزيلعي" على ما إذا مات السيّد الموصي ولم يقبل الموصى له ولم يَرْنَ) اه تأمل. 

ا کد اید ا کی ل د ار اشوا اوا 
لصحَة استيلاد الكافرة ولو غير كتابيُة؛ لأ عدم حل وطء المجوسية لا يستلزمٌ عدم صحة 
استيلادها كالأمة المشت ركة» فليراحع أفادة "م" 

[AY*۷]‏ (قولة: وهو راس مونم آي: مۇونة واجبة كاملق فخحرج بالأول مۇونة الأحنبي 
لوجه الله تعالى» وبالثاني العيد المشترك وبالشاا ث الرّوحة فإنها ضروريّة لأحل انتظام مصالح 
النكاح» ولهذا لا بحب عليه غير الرواتب نحو الادوية كما قي "الزيلعي" أفاده (۲/ق٦۲۷/]‏ 


(It 1t 


E CO E O E E E 


'الزيلعي" - على أن المراد: لا بحب على الموصى له بالخدمة بخلاف نفقته)) اه. لكن هذا لا يتاسب 
عبارة 'الزيلعي"» E.‏ لموصى و ی ا ی اون کا 


حلاف المتبادر منهاء والتعيْنْ حمل "الشلبي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الز كاة - باب صدقة الفطر ۲۲۳/۲» وعبارته: ((سهو قلم)). 
(۲) "ط": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر .٤٠١/١‏ 

(۳) "ط": كتاب ال ركا _ باب صدقة الفطر .٤٠١/١‏ 

.٠٠۷/١ "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر‎ )٤( 
.أ/١١‎ ٤ق چ كتاب الر كا باب صدقة الفطر‎ )٥( 

.٠١۷/١ "تبسن الحقائق": كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر‎ )١( 

e (۷)‏ كتاب الز كا - باب صدقة الفطر ق٤ ١۲‏ - 


الحجزء السادس د اق .سج ي ات جاو ان 


ولي عليه (لا عن زوحټه) وولده الكبير العاقلء E CT‏ 


[AVA]‏ (قولة: ویلي علي أي: و لأية مال لا إنكاح» فلا يرد ابن العم إذا كان ا 
ل ولايته و إنکاج. اھ "ہے 

۰۹7 ۷۰ (قوة: لاعن زوب جحتِه) لقصور المؤونة والولاية؛ إذ لا يلي عليها ثي غير حقوق 
وهر فی عات ماق عر ارا و و 

)۷٣۰(‏ (قوله: وولده الکبير العاقل) اي: ولو رَمنا ى عياله لانعدام الولاينق "جرهرة. 
واحترز E‏ والمجنون» فحکمة کالصغير ولو E‏ فى ظاهر الرواية کا 
مر حلفا لما عن "محمد" في العارض بعد البلوغ من أنه كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوغ 
وأشار إلى نها لا تحب أيضا على الان عن أبيه ولو قي عياله إلا إذا كان فقيرأ جتونا كما 
وار وا و عون و رل و ا 
إلى "الشافعي"» لك حكى في "حامع الصغار" © ای ٥۶‏ على ات وو 


(قولة: وعبّرَ عنه في "الحوهرة" بقيل) بقوله: ((وقيل: إذا كان الأب فقيرا جنونأ يحب على ابنه 
فطرته لوجود الرلاية والمؤنة)) اه. | 

(قولة: معلل بوجو الولاية إلخ) لم يظهر تحققّ ولاية الاين على أبيه المذكورء ثم ظَهَرَ أن المراد بها 
ا وحوب صدقته كما ياتي في باب الولي۔ 


2 کتاب الز كا _ باب صدقة الفطر ق٤ ١۲‏ /إب. 

(۲) "النهر": كتاب الز كاة - باب صدقة الفطر ق ١٠١١/أ.‏ 

(۳) تي "د" زيادة: ((قوله: وولده الكبيرء أقول٠‏ إلا إذا بلغ معتوهاء كذا قي "جحمح الروايات" E E‏ 
(4) "الجحوهرة النيرة": كتاب الز كاة ‏ باب صدقة الفطر ١١۳/١‏ 

)١(‏ المقولة [۸1۹1] قوله: ((والكبير المجنوف)). 

.۲۷٠/۲ "البحر": كتاب ال زكاة - باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۷) "النهر ": كتاب الر كا _ باب صدفة الفطر ق١‏ ١١/أ.‏ 

(۸) "الجحوهرة النيرة": كتاب الز كاة ‏ باب صدقة الفطر .١١۳/١‏ 

(۹) "الخانية": كتاب الصوم _ باب صدقة الفطر ۲۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠١/١ "حامع أحكام الصغار": في مسائل ال زكاة - صدقة فطر عبيد الصغير من مال الصغير‎ )٠١( 
من((وعبر عنه)) إلى((الإجماع)) ساقط من 'الأصل'.‎ )١( 


قسم العبادات ت ¥ شا ت اجاسبة این عابدین 


ولو أدّى عنهما بلا إذن خا استحسانا للاذن عادة» آُي: لو في عياله»ء 


والمؤونة جميعا اه. وهو ظاهر. 

ر١٠۷‏ (قولة: ولو اذى عنهما) أي: عن الرّوحة والولد الكبيرء وقال في "البح ”: 
((وظاهرٌ "الظهيرية"" أنه لو ادى عن ني عياله بغير ٠‏ أمره حاز مطلقا بغير تقييا بالرّوحة 
والولد)) اه. ۰ ۰ 

۸۷٠۷‏ (قولة: أحرَاً استحسانام وعليه الفتوى» "حانيّة". وأفاد بقوله": ((للإذن عادق) 
إلى وجود اله حكماء وإلأ فقد صرح في "البدائم"“: (ربأنٌ الفطرة لا تتأدّى بدون الّع)» تأمّل. 

[AV1]‏ (قولة: أي: لو في عياله) انظر هل اراد من تلزمه نفقته أو أ ظاهر ما e‏ عن 
"البحر" الثاني» وهو مفاد التعليل اا تأمل. 

Oa EN SS 


(قولة: انظر هل المراد الخ) أي: .عن في عياله» وعبارة "المنبع" تفيد تفسير من في عياله .عن تلزمُهُ 
ففة خسب ظاهرهاء و تصها: (روأمًا أولاده الكبارٌ العقلاء فلا تحب عليه عنهم وإ كانوا في عيالي 


بان کانوا فقراءَ أو رَمّنى» ولو أدّى عنهم جار استحسانا)) اه. فقد حعّل كونهم فقراء أو زَمنى 


8 يرا أو تصويرا لكونهم في عياله» تأْمّل. 
وق "الجوهرة": (زولا عن أولاده الكبار وإ کانوا ق عياله بان کانوا زمنی)) اھ 


(0 قي "د": (روإلاً فلا إلا بأمره)). 

(۲) "حامع الرموز": كتاب ال ر كاة - قصل القطرة .۲٠۲/۱‏ 

(۳) "المحيط اليرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ۱/ق۷٣١/ب.‏ 

.۲۷٠۱/۲ "البحر": كتاب الزكاة . باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب ال ر كاة ‏ فصل ف صدقة الفطر ق ۲ه /إب. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر ۲۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) قوله: ((وأفاد بقوله إلخ)) هكذا بنطه» ولعل الأنسب((وأشار)) كما يشعر به قوله: ((إلى وجود النية))» تأمل. اه مصححه. 
(۸) "البدائع": كتاب ال زكاة - فصل في بيان من بحب عليه صدقة القطر 1۹/۲. 

(۹) في هذه الصحيفة المقولة ]۸۷١١[‏ قرله: (رولو أدى عنهما)). 

. ٤١١/١ "ط": كتاب الز كاة - باب صدقة الفطر‎ )١١( 


الو ااي سے لو - ج ات دو الط 


1 ا 1 (OW‏ ت ا 
والماسور (والمغصوب المحجور) إن لم تكن عليه بينة» "حلاصة" ' (إلا بعد عودو 
فیجحب لما مَضّی و) لا عن (مکاتبه ولا تحب علیه) لان ما تي يده لمولاه ES‏ 


." (قولة: والماأسور) خرو جه عن يده وتصرفه» فأضبةً الكاتب» "جر‎ ۸۷٠٠( 

قلت: ولو كان قا ملك اهل الحرب» ويخرح عن ملكه بخلاف المدبر وأَمٌ الولد. 

رام (قولة: إن لم تكن عليه ية مقتضى التصحيح الذي مر ني الركاة أن لا تحب 
ولو کانت عليه بنة؛ لأته لیس کل قاض یعدلٌ ولا کل بي تقل "سر" . 

[AYY]‏ (قولة: إلا بعد عوده) راحع EE‏ و"ال") وإلى المغصوب 
Cy N OE LESS‏ 
حکم قرینیه)). 

قلت: هذا إذا لم يَملِكة أهل الحرب. 

و ا ای ای و و ا فال ارچ روت 
يوجبوا الرًكاة لما مضى في مال الضّمار كما تقَدّم فلينظر الفرق). 

[AY143‏ (قولةٌ: لن ما قي يده لمولام إذ لا ملك له ا لأنه عبد ما بقي عليه درهي» 


(قولة: هذا إِذا لم يَملكه أهلٌ الحرب) أي: بان لم يدجلوه دارهم أو المراد به ما إذا أسره البغاة. 
(قولة: فلينظر الفرق) هو اشتراط النماء فى الرّكاة دون صدقة الفطر. اه "سندي". 


.ب/۷١ق "حلاصة الفتاوى": كتاب ال زكاة - الفصل السابع في صدقة الفطر‎ )١( 
. ۲۷۲/۲ "البحر ": كتاب الزكاة _ باب صدقة الفطر‎ )۲( 

(۳) "ط": كتاب الركاة _ باب صدقة الفطر .٤١١/١‏ 

./١١ ٣ق "النهر": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب الزكاة - باب في بيان أحكام صدقة الفطر ق۸۸/. 

(1) "البحر": كتاب الركاة _ باب صدقة الفطر ۲۷۲/۲. 

(۷( ا کتاب الز کا _ باب صدقة الفطر ق٤‏ ۲٠/إب.‏ 

(۸) "حامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الفطرة .۲٠۲/۱‏ 


فسم العبادات 4د و ن حاشة أب بن عابدین 


(وعبيارٍ مشت ر كع) إلا إذا كان عبد بين ائنين وتهايآه ووحد الوقت في نوبة أحدهما 


والحبد ملوك فلا کک مالکاء "بداگه el. ٩"‏ 

[AYY]‏ (قولة: وعبيد E‏ لقصور الولاية والمؤونة ف حی کل واحدٍ من الشریکین» 
وهذاقول "الإمام"» وقالا: على كل واحدٍ ا و ا 
"الهداية""» فلو كانوا أربعة أعبار يحب على كل واحار عن اثنين» ولو ثلاثة تحب ا دون 
الغالث» وف "المحيط "" ذك ' آبا يوسف" مع "بي حنيفة"» وهو الأصح كما قي "الحقائ ١"‏ 
و "لفت" و في "اللصفى هداق عد اة ولا ب في عبيد التجارة تفاقا)) اه 
ا ( E‏ لله يجتمع ا لحان ف مال واحد. 

٣۷م‏ (قول: ووحد الوقت) أي: وقت الوحوب» وهو طلوع فجر يوم الفطر. 

[AYY]‏ (قولة: فتجب ق قول) أي ضعيف كما في بعض الدسخ لمخالفته لعموم إطلاق 


(قولة: وهذا قول "الإمام") بناءٌ على أن اقيق لا يُقسَمٌ قسمة جمع عند "أبي حنيفة"» فلا يمك 
aA NN Es CO EE CULE KALE E E‏ 
فتجحب على كل واحدٍ منهما كالرًكاة في السّوائم المشت ركة. اه "منبع". 

(قولة: وني "المحيط" ذكر "با يوسف" إلخ) فإته وإن كان برى قسمة الرّقيق إلا أن الفِطْرة تعلق 
بالرلاية» ولا ولاية لأحدٍ منهما كاملة فلا تلزمةُ الفطرة. اه "سندي". 


(۱) "البدائع": کتاب ال رکا - فصل في بيان من تحب عله .۷٠/۲‏ 

(۲) "الهداية": كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر ١١١/١‏ بتصرف. 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق‏ ۷١١/ب.‏ 
)٤(‏ "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق٣۲/ب.‏ 

(ه) "القتح": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر ۲۲۳/۲. 

)١(‏ كذا في النسخ جميعهاء والذي في "الإحكام": ((المستصفى). 

(۷) "الإحکام': کتاب الز کا _ باب الفطرة ۲/ق ١١١‏ بتصرف. 


Vo/Y 


الخزء السادس ون ._ __  _  _‏ باب صدقة القطر 
(وتوقف) الوحوب رلى) كان المملوك (مبيعا جخيار) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم 


المتون والشروح» "رحهتي'. 

م . ا الى 1 4 (VT) =1 (Yt‏ د 

قلت: وهذا الفر ع نقله في شرح المحمع و شرح درر البحار عن "الحقائق" » ووجحه 
ضعفه قصورٌ الولاية بدليل أن أحتهما لا ملك تروحة وقصور الموونة أيضاء فان نفقته عليهماء 
وسيأتي" في كتاب القسمة: (رلو اتفقا على أن نفقة كل عبار على الذي يخدمة جاز استحسانا 
بخلاف الكسوة)) اه. أي: للمساعحة قي الطعام عادة دون الكسوة. 

[AY YY]‏ (قوله: وتوقف الح( لن للك والولاية موقوفان» فکذا ما یبتنی علیهماء» ا 

[۲4 (قوله: بخياں) آي: للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لان املك مترلرلء فان لم يكن حيار 
وقبضَةُ بعد يوم الفطر وحَبّت على المشتري» وإن مات قبل القبض لم تحب على أحكٍ وإن رد قبل 
القبض جيار عيب أو رؤية فعلى البائي وإ بعده فعلى المشتري» "حانية"“. وتمامة فى "الب ". 

[AYY ®]‏ (قوله: فإدا مر يوم الفطر) ورد عليه أن مضي لیس بلاز» بل وجود الخيار وقت 

1 1 ٣ ٤ ٤ e ر‎ 

(قوله: او لهما) او لا جنبي» نهر . 
(قولة: لم تحب على أحاٍ إلخ) لقصور مل المشتري وعَوْده للبائع غير مقع به» فكان كالآبق 


(قولةٌ: فعلى البائع) لاه عاد إليه قديم ملكه. 
(قولة: فعلى المشتري) لزوال ملكو بعد تمامِه. 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الز كاة - ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر ق٤‏ ۷/ب. 

(۲) "حقائق المنظومة النسفية": کتاب الصوم ق ۲۹۱/. 

(۳) انظر المقولة ]۳۲٠٠۷[‏ قوله: (رولو اتفقا إلخ)). 

.۲۷٣۳/۲ "البحر": کتاب الز كاه _ باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) "الخاتية": كتاب الصوم - فصل في صدقة الفطر ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية "). 
)٩(‏ انظر "البحر': تاب الز کاة ۔ باب صلقة القطر ۲۷۳/۲. 


قسم الحبادانت ._ .س لول س س حاشية ابن غايدين 


3 
)0( ۾ 2 . ٍِ م 2 ع ت اجن ٠‏ ع ر 
من ٠‏ يصیر له (نصف صاع) فاعل ((یحب)) (مِن بر او دقیقه أو سويقه او زبیب). 


طلو ع الفجحر كاف على ما بين في "الكفاية""» ولذا قال ف "العناية"”“: ((هذا من قبيل إطلاق 
لكل وارادة اض وا ف هدا لا یرد غلی عن قال را بل عل من فال می 
رر لن ال بض لاء فلاف ارون فة طم لتاق لاوس 2 رر 
۸۷۲ (قوله: على من يصيرٌ له) أي: يستقر ملکه له ليشمل البائع إذا كان الخيارٌ له واحتار 
الفسخ؛ لأ ملكه لم يَرْل. 
[AYY]‏ (قولة: و دقيقه أو سود بقى الأول ۲۷۷/37 أن يراعى فيهما القدر ا 
احتیاطا E‏ على الدقيق في بعض الأحبارء "هداية". لان في إستاده "سليمان بن ارقم" 
ھ 2 
وهو متروك الحديث فوب الاحتياط بان يعطى نصف صاع دقیق بر» أو صاع دو شخ 
۰ ش £ ت ۶ £ : 
و ا ا 
۶ ب 
يساوي صاع شعیر» ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر» أو صاع لا يساوي صاع شعير؛ 
اوی" وقوله: ((فو ب الاحتياط) کال 1 ل ولک بالأول» إل اد 
ا ادا على الأخحر» تأمل. 
(۱) في "ب و "ط": ((على من)). 
(۲) "الكفاية": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر ۲۲٤٣/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۳) "العناية": كتاب ال ركا باب صدةة الفطر ۲۲٤١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "الدرر": کتاب الز کا ۔ باب الفطرة .٠۹ ٤/۱‏ 
)٠(‏ 'القاموس : مادة ((مرر)). ) 
(1) "الهداية": كتاب الر كا _ باب صدقة القطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته ٠١١/١‏ 
(۷) "الفعح': كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته۲۲۹/۲. 
(۸) "الهداية": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووفته .1١۷/١‏ 
(4) "كان النسفي": كتاب الز كا _ باب صدقة الفطر ١/ق‏ ۷۲/أ. 
# قوله: ((إلا أن يحمل إلخ)) أي: بأن يراد بالوجوب القبوت» أو يراد بالأولى الأرجحح بطريق الوحوب. اه منه. 


الحزء السادس ت 0 > ا ا و پاب صدقة الفطر 


وحَعّلاه كالتمر» وهو رواية عن "الإمام"» وصححها "البهنسي" وغيرة» وني 
i 1 (Tra . eut Ot a= f‏ ھل م E‏ 
اقاق و ار و ن ا رر و ر او یں 


(AYYA]‏ (قولة: وجحعلاه کالتمر) ق آنه جب صاع مته. 
[AV4]‏ (قوله: وهو و آي: عن ا حنيفة" كما قي بعض النسخ. 
as ES‏ الس أئ ى اش" على اال ا والراة آنه کي 
تصحيحَهاء وإلا فهو ليس من أصحاب التصحيح» قال فال روضك ا ابر ار 
ss‏ في "فتح القدير " ا وق "شرح النقاية" ولا ن برای 
اا و E‏ ت 


الف عة اد س د دو ا ا اا ب 
منصوص عليه في الحديث الصحيب فلا تعتبَرٌ فيه القيمة كما يأتي” » تأمَل. 


ا أ ۴ ا 0 ا (Vr At‏ 
[۸۷۳۱] (فوله: او شعیر) ودقیقه و سویقه مثله» 
ا 


)١(‏ "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق۲۳ /ب. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة _ باب الفطرة ١۹ ٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) 'البحر": کتاب الزکاۃ ۔ صدقة الفطر ۲۷۳/۲. 

.۲٠٠/۲ "الفتح": كتاب ال زكاة - باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته‎ )٤( 

(ه) أحرجه مالك ۲۳٠٣/١‏ كتاب ال زكاة _ باب مكيلة زكاة القطرء» وأحمد 4۸-۷۳/۳١‏ والبحاري(١٥٠٠٠٠)‏ كتاب 
الز کاة ‏ باب صاع من شعیر»› ومسلم(٥۱۷()۹۸ء )۲٠١۲۰۰۱۹۰۱۸‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعيرء وأبو داود(١١١١)‏ و(1۷١١١)‏ و(۸١٦1١)‏ كتاب الزركاة - باب كم يؤدي 
في صدقة الفطر؟ والترمذي(1۷۳) كتاب الز كاة ‏ باب ما جاء في صدقة الفطرء وقال: هذا حدیث حسن صحیح» 
والتسائي ١/۱ء‏ کتاب الرکاة - باب الزییب» و ٠۲/٥‏ باب الدقیق» و ٠۳/٠‏ باب الشعیر» و٥ ٠٤-٠۳/‏ باب 
الأقط» وابن ماحه )١۱۸۲۹(‏ كتاب الزكاة _ باب صدقة القطرء والدارمي ٠١٠/١‏ كتاب الزكاة _ باب زكاة 
الغا لھ من خد آي سد ا دري ف عا 

)١(‏ القولة ]٠١٠١۸[‏ قوله: (ركدفع قيمتة)). 

(۷) "النهر": كتاب ال زكاة - باب صدقة الفطر ق١٣‏ ١١/ب.‏ 


قسم العبادارت ‏ ...د ۸ه __  _‏ حاشية ابن عابدین 


۶ و“ ت ا و ق ا 
ولو رديئاء وما لم ينص عليه كذرة وحبز يعتبر فيه القيمة SER AR aE ERS‏ 


[AYY]‏ (قولة: ولو ردیغا) فال ال (««وأطلق نصف الصضاع والصاع ولم قيْذه 
اليد لأنه لو ای نصفَ صاع رديءٍ جاز وإ اش اعا وة غيب ادى القضان وإك دی 
ا الرديء ادى الفضل کذا فی "الظهیرية')) اه. 

ونقلّ بعض المحشين عن "حاشية الزيلعي" عن "كفاية الشعبي": (( لو كانت الحنطة مخلوطة 
الشعير فلو الغلبة للشّعير فعليه صاع ولو بالعكس صف صاع )). 

٣٣١‏ (قولة: وما لم ينص عليه إلخ قال في "البدائع': (رولا يجوز أداءُ النصوص عليه 
بعضه عن بعض باعتبار القيمة» سواءٌ كان الذي أذى عنه من جنسه أو من حلاف جنسه بعد أن 
و 2 فكما لا يجوز إخحراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة - بأن أدّى نصف 
TT‏ - لاوز إحراح ۲۷۷/۲7 /ب] غير الطة 
عن الحنطة باعتبار القيمة» بأن أّى نصف صاع تر تبلغ قيمته قيمة تصغ صاع من حنطة عن 
الحنطة» بل يق عن نفسه» وعليه تكميلٌ الاقي؛ لان القيمة إغا تعتبْر ي غير المتصوص عليه) اه. 

( تنبية ) 

يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آمحر من المنصوص عليه» ففي "البحر" عن "للظم ': 
((لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر» أو نصضف صاع تمر وما واحداً من الحنطة 
ا ا و حلا ل "الشافعي')). 

AVY‘‏ (قولة: وحبز) عدم جواز دفعه إا باعتبار القيمة هو الصحيح لعدم ورود الشص به 
فکان ا وغيرها من الحبوب التي لم برد E aD‏ 

. ۲۷٤/۲ "البحر": كتاب الركاة _ باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۲( ا كتاب ال زركاه فصل في صدقة الفطر ق١٣٥/أ.‏ 

(۳) 'البدائع': كتاب ال ركا فصل: بيان جنس الراحب وقدره وصفته ۷۳/۲. 
ایر ا ٠‏ ا ۲ 


ابن ٠‏ هو من ألبان حاصة. اه "اللسان": ES‏ 
)٦(‏ "البحر": كتاب ال ركاة - باب صدقة القطر ۲۷۳/۲ بتصرف. 


الجزء السادس 08 ,ا د ب ات دة الفط 
(وهر) أي: ا اا یه اا ا وت و ی n‏ 


1 ګه ۾ ت ټ و 

مطلب في حرير الصاع والمد والمن والرطل 
(AYFT*]‏ (قوله: وهو آأي: الصاع إح) اعلم اَن الصاع أربعة أمداد» والمذ رطلان» والرطل 
و ر د ت ُ ٤‏ ۳ 
نصف مَّن» والمن بالذراهم مائتان وستون درهماء وبالإستار أربعون» والإستار بكسر الهمزة 
2 ھ : م ك دإ . 2 « DM a (DP ii‏ 
كل منهما ربع صاع رطلان بالعراقي» والرطل مائة وثلائون درهماء ويي الزيلعي و الفتح 4 
((احتلف في الصاع» فقال "الطرفان": ثمانية أر طال بالعراقي» وقال "الثاني": خمسة أر طال وت 
قيل: لا حلاف؛ لأب "الغانى" قدَرَّه برطل المدينة؛ لأنه ثلاثون إستاراء والعراقي عشرون» 


اقات تماية بالراف شب رلت الد دیما سرا رها ق الا ان اح 


لم يذكر حلاف "بي يوسف" ولو كان لذكره؛ لأنه عرف عذهبه)) اه وعامة في "الفتح". 


(قولة: وبالمثاقيل أربعة ونصف) أي: تقريباء وإلا فستة دراهم ونص تبلغ من القراريط واحدا 
وتسعين قيراطاء والأربع ونصف من المثاقيل تبلغ تسعين قيراطا. 
والتحقيق أن يقال : وبالمثاقيل أربعة ونصف وقيراط› تأسّل. 
(قولةً: وقيل: لا حلاف إلخ) لعله أشار ب ((قيل)) إلى ضعف التوفيق ما ذكر» فإك ما ذكره 
قي "الفتح": (رأن "أبا يوسف" حين دخل المدينة وسأل عن الصاع وأتاه نحو مسين وأخبروه بأن ما أتوه 
به صاع النبي يل فعايرّه فإذا هو مسة أرطال وثلث وتقصانٌ يسيرٌ قال "أبو يوسف": فرأيت أمرا 
قوياء فتر كت قول "أبي حنيفة" في الصا ع))» وقال في "الفتح": ((ولا أعحّب من هذا الاستدلال شي 
فان الحماعة الذين لقَيّهم "أبو يوسف" لا تقوم بهم حجة؛ لكونهم نقلوا عن جحهولين)) إلى آخحر ما فيه. 
وذهب صاحب الينابيع " و "معراج الدرابة ال ان الصحيح بوت الخلاف؛ إذ لو صح هذا التوفيق لم 
يتحقق الرحوع من ت بوت اف نالخدي" 
)١(‏ "غرر الأذكار": كاب الز كاه - ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر قه۷+/إب. 
(۲) "تبیین الحقائی": کتاب الز کا ۔ باب صدقة الفطر ۳۰۹/۱ بتصرف. 
(۳( "الفتح": كتاب الز كاة - باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته ۲۲۹/۲ ۲۳١‏ بتصرف. 


Y/Y 


قسم العبادات جا جي ج ا اة اشن اندي 


O N 


مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامي 


ثم اعلم أن الدرهم الشرعى أربعة عشر قيراطاء ر فإذا كان الصاع 


ألفا وأربعين درهما شرعيًا يكو بالدّرهم المتعارّف ا وقد صرح 'الشارح ي 


"شرحه" على "لتقي" في باب زكاة الخارج: (ربأن الرّطل الشامي e‏ درهي» وو 
E ES‏ رالد ثلاثة أرطالء ويكون نصف 
الصاع من ابر ربع مد شامي» فال لثامي بُجزي عن أربع» وهكذا رأة ا خا 
[۲/ق۲۷۸/] خط شيخ مشایخنا "إبراهيم السائحاني" ي" وشيخ مشايخنا "متلا علي الت ركمان”» 
O A TE‏ ا ا a‏ 
وحو لشي مني ثم فهو تقریباً ربع مد مسوحاً من غير تکوی» ولا يحالف ذلك ما مر لاد ال 
في زمافتا كبر من للد السابق» وكذا الرَطلٌ في زمانناء فإنه الآن يزيد على سبعمائة درهي 


قر فإذا كان الصا ع إلخ) تقَدَّمَ للمحشي أ قيراط الدرهم الشرعي حمس حاتي وقيراط 
التعارف اربع بات فعلى هذا يكون حَبَتُ الشرعيً سهعين والمرق أربعاً وستين» فيكو الشرعي 
أ ا واا و و ا ا وما ر ون رتف ن ار رلا 
ا ا ر ری ا و 
ثم ضربت الحاصل في )١(‏ زنة كل قيراطر مسن الدرهم الشرعي يبلغ )۷۲۸٠١(‏ حبق 
وإذا ضربت الدراهم العرفيّة امذكورة ف )۱١(‏ عدد قرا ريط الدرهم العرق يبلغ من القراريط 
OAS)‏ اضرب هذا الحاصل في )٤(‏ زنة كل قيراطرٍ من قراريط الدرهم ي (V۸)‏ 
حبة» فقد ساوت الألف او ا ع اا وت ر ون چ و ا راهم العرفية» 


وكل درهم من الدراهم الشرعية يبلغ درهما ونصف تمن درهم ورب تمن درهم من الدراهم العرفيّة. 


(قوله: رطل ونصف) أي: وعشرة دراهم. 


٩(‏ "الدر احق ٠"‏ کتاب الو ا اب الخارج 10/1 (هامش "مع الأنهر"). 
(۲) فی هذه الممولة. 


الاش ,ا جي اا ب ع افا 


aanaaaubnannnvncorsuananecnanMaadaa®sanac®ca anca eceaBsmaaulkSGA4AQGanaaanaadananvceananQnecAnAAhrREe OnE ananwanoanacdovwa 


1 ت 8 1(7( ۴ ت ا ع‎ 8 e ٠ 
وهذا بناءٌ على تقدیر الصاع بالماش أو العدس» أا على تقديره بالحنطة أو الشعير‎ 
ّ ‌ 1 م ت ع‎ » 
ا يأ تي قربا - فيزيد نصف الصًاع على ذلك فالأحوط إحراج ربع مد‎ 
ا التمام من الحنطة الحيدةء والله تعالى أعلم. قال "ط": (روقدَرَ بعض مشايخى‎ 
نصف الصّاع بدح وسدس بالمصري» وعن "الدفري"" تقديرةُ بقدح وثلثي» وعليه فالربع‎ 
اللصري يكفي عن ثلاث)).‎ 
(قولة: إا قَدَرَ بهما) أي: قَدَّرَ الصاع ما يَسَم الوزن المذكور منهما - أي: من‎ ۷٣ر‎ 
ججحموعهماء ائ من آي نوع منھما۔ لان کل واحد منهما یتساوی کیلۀ ووزنه؛ إذ لا تلف‎ 
أفراده ثقلا وكيراء فإذا ملأت إِناءٌ من ماش وزنة ألفٌ وأربعون درهماء ثم ملأَةٌ من ماش آحر‎ 
يكو وزنه مغل وزن الأول لعدم التفاوت بين ماش وماش آخر» وكذا لو فعلت بالعدس كذلك‎ 
عخلاف غيرهما كالب مثلا فان بعض الب قد يكون أثقلٌّ من البعض» فيختلف كيلة ووزنه» فلذا‎ 
قر الصًاع اماش أو العدس» فيكون مكيالاً رر يكال به ما راد إحراحةُ من الأشسياء النصوصة‎ 
بلا اعتبار وزن؛؟ لأنك لو كلت به شعيرا ملا ثم وزنته لم يبلغ وزنه آلفا وأربعين درهماء ولو اعتبر‎ 
الوزن لكان ما يَسنَعٌ ألفا وأربعين درهما من الشعير أكبر من الماع الذي يسع هذا القدرَ من الماش‎ 
E gy E a و‎ 
تمانية أرطال ما يستوي کیل ووزت ومعناه:‎ e يضا قول "الذخحيرة : ((قال "الملحاو‎ 
حتى لو ورن من ذلك ثمانية أرطال‎ e /ب] أن العدس والماش‎ ۷3/۲7 
جات ت د مدوّر أصغر من الجمُْص» يكون بالشام وبالهند. اه‎ 
.۲۸۸/١ وانظر "تذكرة أولي الألباب"‎ ٠۲١/۲ "تحريد صحاح الجوهري": مادة((موش))‎ 
فى المقولة التالية.‎ )۲( 
. ٤١١/١ "ط": كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر‎ )۳( 


as E a‏ الحنفي (ت۷۹١١ه).‏ ("خحلاصة الأثر " ۲۲۰/۳ "ایشا المكنون" 
(A11‏ 


.ه٠/۲١ "شرح معاني الآثار": كتاب الزكاة - باب وزن الصاع كم هو؟‎ )٥( 


قسم العبادات ك نيدد اا ا د اة ا ادي 


awen anawnsesenavvrvvarsDnEPEDGBEAGQRrVGUGRAREAnRbDRDRONGALARRRSNEONSRAaANARPNErEOrHvunHevwEr Sn nnRaaSظظ‎ 4 


ووْضيح تي لاع لا يريد ولا قص» وما سوى ذلك تارة يكوت الوزت كر من الكيل كال عير: 
ا بالعكس كالمل فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصَّاعٌ الذي 
يكال به الشعير والتمر والحنطة)) اه. 

وذكر نحوه في "الفتح" ثم قال: ((وبهذا يرتفع الخلاف في تقدير الصاع كيلا أو وزنا)» 
ومراده بالخلاف ما ذ که قبله حیث قال: ((ثم يعبر نص صاع من بر من حيث الوزن عتد 
"بي حنيفة"؛ لأتهم ل احتلفوا في أن الصاع اة طال ار يدوت كان إجاف منهم آنه 
يعبر بالوزن» وروی ٣‏ رستم. عن "محمد" أنه إا بعر بالکيلء جن لو دفع أربعة أرطال 
لا زيه حواز کون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع)) اه. 

وف ارتفاع الخلاف .عا ذكر امل فيك التبادر من اعتبار نتصف الصّاع بالوزن عند 
"أي حنيفة" اعتبارٌ وزن الب ونحوه ما يريد إخراحَة» لا اعتبارهُ با لماش والعدس» والظاهرٌ أن اعتباره 
بهما مني على رواية "محمد" وأ الخلاف متحقق» وعن هذا ذكَرّ "صدر الشريعة" في "شرح 
الوقاية"”: رن الأحوط تقدير الصا ع بعمانية أرطال من الحنطة ايدة؛ لأنه إن در باللش يكون 


(قولة: فن امتبادر إلخ) هذا وإن كان هو المتبادرً إلا أنا نت ركه بصريسح عبارة "الطحاوي": ((من 
أن الصاع ثمانية رطال ما یستوی کیل ووزنة))» فانه صریځ باعتبار وزن ما يستوي کیل ووزنه 
في قعريض الصا ع لا اعتبار وزن احرج من لبر ونحوه» وهو أعلمٌ با مراد من تصوص المذهب» وأيضا 
كان صاع النبي بل مكيالا معلوما لا زيادة ولا نقصانً فيه ومر عليه السلام بان يحرج للفطرة المقاديرٌ 
الغ المقدّرة به مع علمه باحتلاف الأوزان حتی قي کل نوع منهاء فهذا دليلٌ على أن العبرة للكيل 
اللحصوص بدون اعتبار الوزن» وحيشلٍ يكون اعتباره بهما عل تفاق» وما نقلةٌ عن "صدر الشريعة" 


و "اة الزيلعي" س على بفاء الل« ۹ على ارتقاعه ا قاله ف 'الفتح '. 


YT. "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواجحب ووقته‎ )١( 
.)' فان کف الحقائق‎ ١١۲/١ ر( 2 الوقاية": كتاب الر كاة - باب صدقة الفطر‎ 


الجزءالسادس  -. ۹  . . _ _... ٠‏ __ باب صدقة الفطر 


إا قر بھما لتساو يهما کیاا ووزنا. 
(ودفع القيمة) ائ الدراهم (أفضل مِن من دقع العين O TET‏ 


أصغرَ ولا يسع ثمانية أرطال من الحنطة؛ لأنه أثقل منهاء وهي أثقلٌ من الشعيرء فا كيال الذي 
يملا بشمانية ة أرطال من الماش يملا بأقل من ثمانية أرطال من الحنطة الحيدة المكتنرة) اه. 

قلت: وبهذا يخر ج عن العهدة بيقين على روايتي تقدير الصّاع كيلا أو وزناء فلذا كان 
زط ولك غلى ها أرط هذ الس راهنا قل بس الن عن اة اي 
داسو و الت غاا ل ماري ال و قلح جن 
مشايخهم - وبه کانوا يفتون - تقديرُهٌ بثمانية أرطال من الشعير» ولعل ذلك ليحتاطوا في الخروج 

ااج یتین لا امسو ال ج 7 من أن الأحذ بالاحتياط فى باب العبادات 

واحبٌ اه. فإذا قَدرَ بذلك [۲/ق۲۷۹/أ] فهو کک ا أرطال من العلس ومن الحنطة»ء ويزيد 
عليها ألبتة مخلاف العكس» فلذا E‏ ير الصاع ا چ ط اعت وله ذا قدت“ 
أن الأحوط ف زماننا حراج ربع مد شامي 

۸۷٣١‏ (قول: ودفع القيمة) أطلَقها فشمل قيمة الحنطة وغيرها حلافا ل "محمد" قال 
في "التتارحانية"" عن "المحيط”“: (روإذا أراد أن يعطي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدّي 
قيمة أئ اثلاث“ شاء عندهماء وقال "ححمّد": يودي قيمة الحنطة). 

۸۷٣۸‏ (قو: أي: الدّراهم) ريما يشير آنها امرادة بالقيمة مع أن لقيمة تكون ا 
الفلوس والعروض كما في "البدائم'”“ و"الحوهرة"” ولعلةُ اقتصَرَ على الدراهم تبعاً د "الزيله *"(“ 


.١١١/۳ "المبسوط": كتاب الصوم - باب صدقة القطر‎ )١( 

(۲) المقولة ]۸۷٠١[‏ قوله: (روهو أي الصاع إلخ)). 

(۳) "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة القطر ٤١۱۹/۲‏ . 

)٤(‏ "المحيط اليرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق -/۱٦۷‏ ب 
)٥(‏ عبارة "المحيط": (رأيٌ ثلث)) وهو تحريف. 

.۷۳/۲ "البدائع": کتاب الز اة - فصل: بيان جحتس الواجب وقدره وصفته‎ )١( 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة _ باب صدقة الفطر .٠١٤/١‏ 

(۸) "تبيین الحقائق": كتاب الز كاة - باب صدقة الفطر .٠٠١/١‏ 


Vv 


فاا س ت اا ا ا و 


على المذهب) المفتى بهء "حوهرة" و "بحر" عن "الظهيرية"“. وهذا ف السّعةت 
أا في اة فدفْعٌ العين أفضل كما لا خفى (بطوع فر الفطر) متعق 
ب (( يحب )) (فمن مات قبل ای" الفجر (أو ولد بعده أو ا SS‏ 


لبيان أنها الأفضلْ عند إرادة دفع القيمة؛ لان العلة ثي أفضاية القيمة كونها اعون على دفع حاجة 
الفقير لاحتمال اه يحتاح غير الحنطة مغلا من ثيا ونحوها بخلاف دفع العرّوض. وعلى هذا فالراد 
بالدراهم ما يشمل الدنانير» تأمَّل. 

(۸۷۳۹] (قو له على الذهب المفتى به) i‏ ما قى "المضمرات": ((من أن دفع الحنطة أفضل 
ت الأحوال كلها سوا کات اام اا اة وا ار 
من"( ea:‏ الإفتای RL‏ 

[AV £۰]‏ (قولة: وهذا) أي: کون دفع القيمة أفضلَ. 

۸۷٩(‏ (قولة: کما لا بخفی) وهم أنه بمحٹ منه مع أنه عزاه فى "التتارحاتّة" إلى "محمد 
ابن سلمة"» وقال ٿي "النهر" : ((وهو حسن)). 

[AVE]‏ (قولةٌ: بطلوع الفجر) اک الفجر الثاني» وعند "الشافعي" ET‏ آحر 
يوم من رمضان» "بدائع. 


[AY]‏ (قولة: متعلق ب جب) أي: المد كور اول الا 


.١١٤/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الركاة _ باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الز كا _ باب صدقة الفطر .۲۷٤/۲‏ 

(۴۳) "الظهيرية": كتاب ال ركاة - الفصل السابع في صدقة الفطر ق۳٠٠‏ /أ. 

)٤(‏ "المنح": كتاب الز كاة _ باب في بيان أحكام صدقة الفطر ق ۸۸/ب. 

(ه) "ط": كتاب الز كاه _ باب صدقة الفطر ٤١۷/١‏ . 

)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالك عشر فى صدقة الفطر ٤٠١/۲‏ نقلا عن "الحجحة". 
(۷) "النهر": كتاب الز كاة _ باب صدقة الفطر ق١٥٠٠‏ /ب. 

(۸) "البدائع': كتاب ال زكاة ‏ فصل: وقت وجحوب صدقة الفطر .۷٤/۲‏ 

(4) ص١۴١‏ "در" وعبارته هناك:((تحب)). 


الخزء السادس gg‏ .00 ا لے باب صدقة القطر 


لا تحب عليه). 

(ويْستحَّب إحراحُها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلو ع فجر الفطر) عملا بأمره 
وفعله عليه الصلاة والسلام روص أداؤها إذا قدَمَهٌ على يوم الفطر أو أحرَم اعتبارا 
بالركاة» والسَبب موجحود؛ إذ هو الرأسٌ (بشرط دحول رمضان في الأوّل) أي: 
مسألة التقديم» هو الصحيح» وبه يفتى» "حوهرة" و "جر" عن "الظهيرية" 
لكن عامة المتون والشروح على صحَة التقديم مطلقاء وصحَحَهُ غير واحكي 


2 


ورحَحَهٌ في "النهر" ونقل عن "الولوالحية" : رر أنه ظاهر الرواية )) e‏ 


ر٤۷‏ (قوله: لا بحب عليه) لأنه وقت الوحوب ليس بأهل» افر و لال اف فل 
اوا اسر بحله كا ال 


۸۷٤١‏ (قولة: عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام) رواه "المجحاكم"“ من حديث "ابن 


ا i‏ ۰ م ل ٤‏ "لفت" . 
٤م‏ (قوله: أو أحره) قدمنا الكلام E‏ 


ی ی ا Or al «3r,‏ عب 
ر۷٤۷‏ (قولة: اعتبارا بال ر كاة) أي: قياسا عليهاء واعترضَة في "الفتح" : (ربأن حكم 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة . باب صدقة الفطر ٠٠١/١‏ 

(۲) "البحر": كتاب الز كاة ‏ باب صدقة الفطر .۲۷٤/۲‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب الز كاة - الفصل السابع في صدقة الفطر ق ٣ه‏ /إب. 

.أ/١١‎ ١ق "النهر": كتاب الزكاة _ باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) "الولوالحية": كتاب الصوم - باب صدفة القطر ق٣٣/ب.‏ 

.أ/١١١ق "النهر": كتاب ال زر كاة _ باب صدقة القطر‎ )٩( 

(۷) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثامن في صدقة الفطر ۱۹۲/۱ بتصرف. 
(۸) تقدم تخریجه ص۳۷ ۱. 

(۹) "الفتح": كتاب ال زكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته .۲٠۲/۲‏ 
)٠١(‏ المقولة [۸11۲] قوله: ((وقيل: مضيقا)). 

۲۳۲/۲ "الفتح": كتاب ال ركاة - باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته‎ )١١( 


ے الاداق. ب يت ا ب بے اة ای ادن 


الأصل على حلاف القياس» فلا يقاس عليه؛ لأن التقديم - وإِن كان بعد السّبب _ هو قبل 
التجتع اعاب ف "ال ((بانها کال ر کاۃ معنی آنه لا فار E‏ قیاس)) اه 

وفيه تظرّء وآلأول الاستدلال ديت "البخحاري': ر وکانوا تعطوت قبل [۲/ق۲۷۹/ب] 
الفطر بيوم أو يومين » قال تي "الفح : ((وهذا ما لا خفى على البي ب بل لا بد من کونه 
إذن سایق د الإسقاط فل الر جرت ما لا يل فلم بكترا قفون غل اذ بسمع) اھ. 

[AYA]‏ (قولة: فكان هو الذهب) مَل NG‏ احتلاف التصحيح ت قال: ((لکن 
تأي التقييدٌ بدحول الشّهر بأن الفتوى عليهء فليكن العمل عليه))» وحالفة في "النهر بقوله: 
((واتباع "الهداية" أول))» قال في "الشرنبلالية"“: ((قلت: ويعضُده أن العمل عا عليه الشروح 
ولمتون» وقد ذكرّ مل تصحيح "الهداية"" ف "الكاني"" و"التبيين""“ وشروح "الهداية" "> 


۶ 


قر ولرل الأستدلال ديت الاري"' إلخ) الاستدلال بالحديث إنما يفيذ التقديم بيوم 
أو يومين لامطلق التقديم» ولا يصح قياس مطلق التقديم على التقديم الثابتٍ بقعلهم؛ ل 


.۲۷٥/۲ "البحر": كتاب الز كا _ باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه ۱۳٣۳/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب ال ر كاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته .۲٠۲/۲‏ 

.۲۷١/۲ "البحر": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الزكاة _ باب صدقة الفطر ق١١١/.‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الركاة ‏ باب الفطرة ٠۹١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "الهداية": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر ‏ فصل فى مقدار الواحب ووقته .١١١/١‏ 

(۸) "كاي النسفي": كتاب الز كاة - باب صدقة الفطر ١/ق‏ ۷۲/إب. 

(۹) "تبیین الحقائق": كتاب ال ركاة ‏ باب صدةة الفطر ۳١١/١‏ 

.۲٠۲/۲ انظر "فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الز كاة - باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب‎ )٠١( 


الحزء السادس  -. ۷ u‏ _ پاب صدقة الفطر 


إى) مسکين أو رمسا کن على ماغایه الا کر وه E REE‏ 
O E.‏ | و'البداقہ '( 7 : O‏ ق : تبعّهم "الزد ھگ( فی ا ۶ ر غير 
د حالاف» وصححه ف "البرهان'» o‏ هو (المذهب الرّ كات E‏ 


وني "البرهان" و"ابن كمال باشا"» وي "البرازية": الصحيح جحواز التعجحيل لسنين» رواه 
"الحسن" عن "الإمام" اه. وكذا ني "المحيط")) اه. 

قلت: وحيث كان في المسألة قولان مصححان خير المفتي بالعمل باه إ9 إذا کان 
لأحدهما مجح ككونه ظاهر الرّوايةء أو مى عليه أصحاب المتون أو الشروح أو أكثرٌ 
امشايخ كما بسطناه اول الكتاب"“» وقد احتمَعَت هذه المرجحات هنا للقول بالإطلاق 


۷۹ (قوله: لى مسکن) يغني عنه ما بعده لفهمه بالأولء a‏ 
١٠٠۷م‏ (قولة: فكان هو اذهب كذا قال ق "البحر"” " ردا على ظاهر ما قي 


2 £ ‌ س 
1 الزيلى ٠"‏ 0 هناو لفت" رن إل الذهي ! N‏ ر او القائل بالجواز اعا ھ هړ 'الكرعى)) أ 


.//٠١ق "الولوالحية": كتاب الصوم - باب صدفة الفطر‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الصوم - فصل في صدقة الفطر ۲۳٠/١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(۳) "البدائع": كتاب ال زكاة - فصل في صدقة الفطر ۷١/۲‏ 

.أ/١‎ ٣۷ ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - باب صدفة الفطر‎ )٤( 

١١/۳ "تبیین الحقائق": كتاب النكاح ۔ باب الظهار‎ )٥( 

)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم - الفصل السابع ت صدقة الفطر ٠١٠۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق‏ ۷١١/أ.‏ 
(۸) المقولة ]٤۷۳١(‏ قوله: ((وفي وقف 'البحر" إلخ)). 

(۹) 'ط": كتاب ال ر كاة ‏ باب صدقة الفطر ٤١۷/١‏ . 

.۲۷۵/۲ "البحر": كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر‎ )١١( 

.٠٠١/١ "تبيين الحقائق": كتاب ال ركاة _ باب صدقة القطر‎ )١١( 

.۲۳۲/۲ "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر - فصل ق مقدار الواحب ووقته‎ )١١( 


قسم العبادارت .س ۸ حاشية ابن عابدین 


a 


والأمر ف -حدیث :((آغنوهم) لذ فيفید الأولوية ولذا قال ا 
((لا يكره التأحين))» أي: حرا (کما حار فع صدقة جماعة إلى مسكين واحد 


وكذا رده العلامة "نوح": (ربأدً الأمر بالعمكس» فإك اللمانعين جم يسير والمحوزين حم غفير 
والاعتمادٌ على ما عليه المحم الكثي). 

[AY 13‏ (قولة: والأمر قي حدیٿ: غنوه هو ما أحرجه "الدارقط " و ابن ع 
و"الحاكم" في "علوم الحديث" عن "اين عمر" بلفظ :ر أغنوهم عن الطوف قي هذا اليوم ب 
"نوح". وهذا حوابٌ عمّا يقال: إل الإغناء لا يمحصل إلا بدفوها جملة فيب عملا بالأس 
والحجواب أن الأمر للتدب» ولا لم جز التقديم والقأحيرء» وقد مر" الدليل على حوازهما اول 
لاب ك عل اور غاا و ی ن و کا و وا 
اواب أن الدفع إلى متعدٍَ مكروء تتزيها ككراهة التأحيرء إلا أن يفرق بأنه لو أخر الناس عن 
اليوم لم يحصل الإغناءُ أصلا ا و لحصول الإغناء باللجحموع كما عل به 
"الكرحى فلم یکن غالفا لأمر E‏ امز [۲/ق ]/۲۸١‏ للمحمو ع لا للأفراد بقرينة 
أن ذا العيال لا يستغني بفطرة شخص واحل» ولا يمر ذلك الواحد پاغنائه» تاُمّل. وماق 
"البح ر" : ((من أ التحقيق أنه بالتاحير کون اا لامۇ فيأئم للحديث)) بع فيه صاحب 
"الفتح"“» وقدمنا" اول الباب ترجيح حلاف فافهم. 


)١(‏ "الظهيرية": كعاب ال ر كاة _ الفصل السابم فى صدقة الفطر ق ٣ه‏ أإب. 

(۲) تقدم تخرججه ص۷٣‏ ۱ 

() القولة [۸11۲] قوله: ((وقيل: مضيَعا)). 

.۲۷٠/۲ "البحر": كتاب الزكاة _ باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) 'الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواجحب ووقته ۲۳۲/۲. 
)١(‏ المقولة ]۸٠1۲[‏ قوله: ((وقيل: مضيقَا)). 


الجزءالسادس ...س إ4  _  _‏ _ باب صدقة الفطر 


(حلَطّت) امرأة أُمَرّها زوحُها بأداء فطرته (حنطتةُ بجنطتها بغير إذن الرّوج ودَقعَت 
إلى فقير جاز عنها لا عنه) SO E ONO O‏ 


۶ 


v۲‏ (قولۂُ: يعت به) تصحيح لنفي ل تبعا ل "البحر": (ربأن المراد تفي حلاف 
حاص؛ لأنه قد صرح في "مواهب الرحهمن" بالخلاف في المسأتين بقوله: ويور أحذ واحا من جمع 
ودفع واحدةٍ حمع على الصحيح فيهما)) اه. 

قلت: ولعل حل الخلاف ا ماإذا عاط الماع صدقاتهم ودفعودا لواح اما لو دفع كل 
واحلٍ بانفراده للواحدٍ فيبعّدٌ جريان الخلاف في ال حواز وعدمه» فليتأمّل. 

٣٥۷م‏ (قولة: مرها زوخُها) أفاد أتها إن ادت عته بدون إذنه لم يجري "ط" عن 
2 الق و 

[AYO £]‏ (قولة: ردن الروج) َا لو باذنه لا لک بالخاط فیجز یئ ا 

SE ND E SL (قولة: لا عنه) لأنه مرها بالدفع‎ [AY] 
متبرعة مها ضما حنطته.‎ 

قلت: وينبغي تقییده ما إذا لم جز الرّوج ما فعلت أو لم توجد دلالة اللإذن؛ لما في الفصل 


(قولة: ولع حل ا لخلافٍ هتا إلخ) لا يظهرٌ فرق بين الصورتين المذكورتين» ولعلً وحه هذا القول 
الضعيف أن الأمر يقتضي إغناءَ كل فر وبڌفع الجماعة إلى الواحد لا يتحقق هذا الطلوب» 
وهذا متحقَقٌ فيها. 

قو عا إذا لم مجر الرو إلع) هذا إغا هر على الول باةً الإحازة تلق الأنعال كالأقرال 
علي نها فاتك الأقرال فقط. 


.۲۷٠٣/۲ "البحر": كتاب الركاة - باب صدقة الفطر‎ )١( 
. ٤۳۸/۱ "ط": کتاب الز کا - باب صدقة الفطر‎ )۲( 

(۳) "فتح المعين": كتاب ال زكاة _ باب صدقة الفطر .٤١۹/۱‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الز كاة _ باب صدقة الفطر ٤۳۸/١‏ . 


YAY 


قسم العبادات چ ی ا ی ی ادا این 


لے ر الاخل<دط 2 "الإمام" استهلاك يقطع تڪ صاحبه» وعندهما Y‏ يقطع» 


ص 


£ ® £ س مه ا DLL‏ 
فيجور ان اجاز الزو ح» ظهير ية INSECTS ESS SSS ERDO‏ 


التاسح من ز کا "الا ا 0 : ((دفع رجلان لرل دراهم دف بها عن زكاتهماء فخاطها 


ثم دفعَها E NE SE‏ أو ود SE‏ 
ا الاد من رخاب اط جك ر اند ْ وكذا الطحَان ضَمِنَ إذا حلط حنطة 
الناس إلا ف AO GEA e‏ 
[AY 5٦]‏ (قولة: لہا ا ا قبیل باب ز كاة المال. 
۷٥١‏ (قولة: فيجورٌ إن أحارً الرّوج) أي: يجوز عنه أيضاء ولا حاجة إلى التقييد بالإجازة 
د ول ار ووا کا روھ ان شار إلى الجواز وإن لم يوحد الأمر ابتداي 
لکن لا بد ي جواز اللإحازة من كون الحنطة E‏ کک E‏ 


ص 


"البقال" عمن تصدق بطعام ار غ مده الفط قال رمت عل اجا االك كس فر اطي 
من قيام العين ونحوه فإ لم يج ضَمِنَ)) اه. 

وفيها من الفصل التاسم”'" أيضا عن "شرح [۲/ق ١۲۸/ب]‏ الطحاوي": ((تصدق .ماله 
عن رحل بلا مره حاز عن نفسه وإ أحاره الرحل ولو مال الرجل فان أجازه والمال قائم حاز عنه 


.ا/٠‎ ٣ق "الظهيرية": كتاب الز كاة  الفصل السابع في صدقة الفطر‎ )١( 

(۲) "التاترحانية": كتاب الز كاة ‏ الفصل التاسع ف المسائل المتعلقة بالز کاة .۲۸١/۲‏ 

(۳) قوله: ((دفع رجلان لرل دراهمٌ يتصدَّقُ بها عن زكاتهماء فخلَطُها ثم دْعَّها ضَمنَ)) تقلا عن "المحيط". 

)٤(‏ قوله: ((إلا إذا حدّد الإذن أو أحاز المالكان)) نقلا عن "الحجة". 

(ه) قوله: ((أو وجد دلالة الإذن بالخلط)) نقلا عن "السراجية". 

)١(‏ قوله: ((كما حرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات)) نقلا عن "اليتيمة". 

(۷) قوله: (روكذا الطحان ضمن إذا حلط حنظة الناس إلا في موضع يكون مأذرنا بالخلط عرفا)) نقلاً عن "الخانية". 
٥۲/١ )۸(‏ "در". 

)٩(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الغالث عشر فى صدقة الفطر ٤۲١ - ٤٠١/۲‏ نقلاأ عن "اليتيمة". 


)١٠١(‏ "التاترحانية": کتاب الز کاة ۲۸٤/۲‏ بتصرف. 


الجرء السادس إل ._ باب صدقة القطر 


٤ (9 i «° 8‏ ا ت ا 
ولو الیک ال اتر : ((لم أره» ومقتضى ما مر جحوازه عنهما 


ولو هالا جاز عن المتطرّع)). 

[AY 0۸]‏ 5 ولو بالعکس) بان ا بأداء فطر تهاء فخاط حنطتها بحنطته "دز" . 

۸۷۹ (قولهٌ: e‏ ما مر أي: من قوله: ((ولو ادى عنها بلا ٳذن جا اھا 
للإذن عادة))» فإنه يدل على جواز أدائه عنها من مالهء وإذا حلط حنطتها بحنطته في مسألتنا 
A a OE E E e‏ 
كال الحنطة لأحل كل واحلٍ منهم حتى يعطي صدقة الفطرء ثم حمَعَ ودفعَ إلى الفقير بيهم 
جوز عنهم)) اه. 

فت لک فف جال دا اة امو مالا ري غل اها ارات أذ الفط ةم 
مالها لتنالّ فضيلة الصدقةء وذلك يناي إذتها له عادة بالدفع من ماله» فينبغى عدم الجواز حيث 
ار ادت ذلك. 

( تنبيۀ ) 

ما نقلناه عن "التتارحاية" دلي على حواز الحمع وأنه لا یامه إفرار كل فطرةٍ عن غيرها 
عند لدف رلک لتر اد آلافراز ارلا شرط آم لا بل ييه دفع مد شام لا جلا واس عن 
أربعة» ويكون قوله: ((كال الحنطة إلخ)) بيانا للواقع؟ لم أره وينبغي الشاني لحصول المقصود» 
ومثلةُ يقال فيما لو راد دفع قيمة الحنطة عنه وعن عياله» والأحوط إفراژ كل واحدةٍ حتى رى 


نقلٌ صريح قي المسألة» والله أعلم. 


5 کات آل کے بات صد ا ق 
(۲) "ط": کتاب ال ر کاة _ باب صدقة الفطر ۲۳۸/۱. 


5 ص ۲ت ك در‎ (YT) 


)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الغالث عشر في صدقة الفطر ٤۲٦/۲‏ نقلا عن "حلاصة الفتاوى". 


اا ی 0ا ب ت اا ي 


(ولا يعت I‏ على صدقة الفطر ساعيا) لگنه عليه e‏ لم يفعله» 'بذائہ". 
ووا الفطر كار كاة فى المصارف) وق كل حال RN‏ 


[AY]‏ (قولة: ولا پوت إلخ) في الحديث الصحيح:« أ عل "أبا a‏ على صدقة 
القط ‏ فکان قبل من جاءه بصدقته من غير ان يذهب ٳليهم »» "ر هتي" . 

فخ قافا ألا يبك E‏ الركاة يذهب إلى القبائل بنفسه»ء فلا يناقي 
ما في الحديث» تأمل. ) 

N n‏ ت الا لماعل التي قبسا طهر 
ولا نصح إل من بينهما ولاد أو زوجي ولا إلى غ E‏ ونحوهم من مر" في باب 
الصرف» وقدمنا“ بيان الأفضل فى التصدق عليه. 

۲ (قولة: e‏ ميم الأحوال طلقا من كل وحيي E‏ 
شروطاً ليست للأحرى؛ لأنه يشرط ني الرّكاة الحو والتصاب الناميء والعقلء والبلوغ ولس 
شىء من ۲۸۱/۲7 ذلك شرطا هناء بل المراد قي أحوال القع إلى المصارف من اشتراط الي 
واشتراط التمليك فلا تکفي الإباحة کا "البدائع"*) هذا ما ظهرَ لي تأمل. 

0 

قم قي الملصرف عن "ا لتتارحانة' 7 دفع م الفطرة ل الطبال كى يوقظهم فت 

المح حا ل أن الط والأبعد عن الشبهة أن يدم إليه قرصات 0 تم ثم يعطيّة الحنطة) اه. 


.Yofl ¥ ET "البدائع": كتاب الزكاة‎ )١( 

E‏ ا أحر ج البخحاري )۲۳۱١(‏ كتاب رکال بات إذا وكل رجلا فتراك الو کيل شیغاء 
والنسائي آي "السنن الکبریى" ١/۲۳۸ء‏ كتاب عمل اليوم والليلة - باب ذكر ما يكب العفريت ويطفي شعلته» 
e‏ وزو کی رول ا 2 ال ار ا وا قوله: رر فکان يقبل مر 

ET‏ بين أيدينا من المصادر الحديثية» ولعله خان فاا 

(۳) ص٠ ٩‏ وما بعدها "در". 

(4) ص١۱۲‏ وما بعدها "در" 

(ه) 'البدائع': كتاب الز كاة - فصل: ركن صدقة الفطر .۷٤4/۲‏ 

)١(‏ المقولة ]۸1٤۸[‏ قوله:(روالا لا)). 


اجر السادشس ‏ .ا سے ا ن ت يات ضدةة الفطر 


(إلا ي) حواز (الدفع إلى الذمي) وعدم سقو طها بهلاك المال» وقد مر. 
(ولو دفع صدقة فطره إلى زوحة عبدو جحار) وإن كانت نفقتها عليه» "عمدة 


الفتاوى" ل "الشهيد" N oo‏ 


۷٠#‏ (قولة: إلا في حواز القع إلى الذمّي) في "الخانية": ((حاز ويكره))» وعند 
"الشافعي" وإحدى الروايتين عن "بي يوسف" لا يحور "تاترحانية". وقد عن "الحاوي": 
((أن الفتوى على قول "أبي يوسف"))» ومر" الكلامٌ فيه. 

( تنبية ) 

ينبغي استثناءُ العامل كما قلنا آنفا“؛ لأنها ليست من عمالته. 

رهم (قولة: وقد م كل من المسالتين» ما الأول ففي باب المصرف”“) وأمًا الثانية ففي 
ا 3 


ر٠٠۷‏ (قولة: وإ كانت نفقتها عليه) أي: على الدافع باعتبار الترايه بذلك تبرعا وجعله 


م ص 
2 
أ 


من جملة عيالهء وإلا ففقتها على زوجحهاء ولذا لها بيعه بهاء وقد يقال: إنها على السيد 
حكما؛ لان العبد ملك فإذا كان لها بيعةُ بها صارت كأنها واجبة في ماله» ويحتمَل إرجحاع 
الضمير إلى العبدء ووحة البالغة أنها إذا كانت نفقتها عليه وهو ملك لسيّده رعا يتوم عدم 
الجواز» قافهم. 


و 
س 
عر 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم - فصل في صدقة الفطر ۲۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر .٤٠١ ٤/۲‏ 

(۳) ص٣١۱‏ 'در'. 

)٤(‏ المقرلة ]۸۷٠١[‏ قرله: ((ف المصارف). 


tr H 


." "در‎ ۱۱٣ص‎ )٥( 
1 8 


ا در 


)¥( ا کتاب ال رز كاه _ باب صدقة الفطر ق٤۲‏ ١ب‏ بتصر ف . 


قسم العبادات سس ٠. ۷٤4‏ حاشية ابن عابدين 


(حاعمة) واجبات الإإاسلام سسبعة: الفطر ة» ونفهفة ذڏي رجم» ووت وأضحية. 


و عمره» و تحدمة أب ويه والمرأة لروجحهاء داد . 


(قو ا e‏ الإسلام ت عزاه صاحب "الجوهرة" إل الإمام "امحبوبي" 
وقد تقرَرَ ني الأصول أن العدد لا مفهومً له» أو يقال: إل ((واجبات)) خير مقدّمٌ و((سبعة)) مبقدا 
محر والعنى أ هذه السبعة من واحبات الإسلام» ولعل لها حصوصيّة اشست ركت فيها سن بين 
ار ال اتات فا د عاق غ روو اه ن ار الهر ها ا مسله؛ لأنه فاته صلاة 
العيدين والحماعة وغيرهماء وإ أراد مطلق واحب ففي الصّلاة والح وغيرهما واحبات 
ا و مراده بالواجب ما يعم اا دا کن المرأة لروحهاء والفرض العملي كالوترء 
وعد العمرة منها بناءٌ على القول بوجوبهاء وسيأتي " احتلاف التصحيح فيه))» والله تعالى أعلم. 


١٠١۲/١ "الجوهرة التيرة": كتاب ال ركاة - باب صدقة الفطر‎ )١( 
.٤۳۸/١ "ط": كتاب الز كا باب صدقة الفطر‎ )۲( 


(۳) ص١2۱‏ وما بعدها "در" 


۷۹/۲ 


الحزء السادس u‏ 3 ,ا ل كتاب الصوح 


a 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 
لإكتاب الصوم) 
[۲/ق١۲۸/ب]‏ قال في "الإيضاح": (( اعلم أن الصّوم من أعظم أ ركان الدين» وأوثق 
قوانين الشرع لو ا ا من أعمال القلب ومن المنع عن 
لماكل والمشارب والمناكح عامة يومه» وهو أجمل ا أشن التكاليف على النفوس› 
O‏ وو ا ا اکا رياه ل 
ثم يى بالوسط - وهو الرًكاة - ويثلث بالأشق وهو الصوم» وإليه وقعت الإشارة قي مقام المدح 
[ الأحزاب  ٠١‏ ]» وقي ذكر مباني الإسلام: ر وإقام الصّلاة وإيتاء الركاة وصوم شهر 


رمضان »» فاقتدت أئمة الشريعة ني مصنفاتهم بذلك )) اه. كذا في "شرح ابن الشليي". 


كاب الصرم) 

(قولة: وأته مركب من أعمال القلب ومن المنع إلخ) المرادُ بالصوم الأشق صوم حصوص النصورص 
- فته ا لمر كب من أعمال القلب ومن المنع عن المفطرات - لا جرد الإمساك عن المغطرات» فإنه ليس أشق 
على النفس من الزكاةء وذلك أن الصوم على ثلاث مراتب: صوم العموم» وصوم الخصوص» وصوم 
حصوص الخصرص» فصومٌ العموم كف البطن والفرج عن الشّهوتين» وصومٌ الخصرص كف البصر 
والسمع واللسان واليد والرّجحل وسائر الحوارح عن الآثام» وصوم حصوص الخصوص صوم القلب 
عن الهموم الدنيعة والأفكار الدنيرية» e,‏ سوى الله بالكليّةء كذا في "الحوهرة"» وقد يقال: نع 


ي ا EIN‏ 


اا ,ج د 0 و د ا ن غا 


قيل: لو قال: الصيام لكان أولى لما في "الظهيرية": ((لو قال: لله علي صوم رمه 
E EE TE‏ کک ثلاثة ف قوله e‏ 
7 البق رة - E »] ۱۹۰٩‏ 


م ع 


7 1 N e (قولة: قیل) ا‎ AVY; 
على ا الصيام‎ E (قولة: لما ی "الظهي ب2" اح( وجه أن هذا الفرع‎ [AVA] 
جمع اقل ثلاثة يام كما في الآيةء فان فدية اليمين صوم ثلاثة یام فان الت به أل لذلا‎ 

على التعدّد فن ن الصيام الثلاثةء أعني الفرض والواحب والتفل. 
[AV147‏ (قولة: e‏ ۰ ا صا حب ا وحاصل کلام 'الشارح 0 الصوم 
اسم جنس له آنواع» وهي لثلاثة الذكورة» فحيث عبر عنه بالصوم أو الصيام يراد مته أنواعه 
الر حم لها لا ثلاثة أيام فا كر قال ي "مغرب :رر يقال: ضام صوما وصياما فهو ضائي وهو 
صوم وصیام )) اه. 
E E E O ET I E Sb‏ 
رد ا کد ی 


قال "القاضي" “ في تفسير قوله تعالى :يديه مَنْصِيار 4 ان ل 


م 
A‏ = أ 4 ا عا الاد 4 58 
e E‏ 


(قولة: فن فدية اليمين إلخ) الآية الم كورة مَسوقة في فدية محظور الإحرام لا في فدية اليمين» يعني: 
أن المرتكب لمحظور من عظورات الإحرام لعذر يخير بين أن يذبحَ نسكا أو يصومٌ ثلاثة أيّام أو بطي 


.۲۷٦/۲ "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب الصوم ق١٣‏ ۲١/أ.‏ 

(۳) "الظهيرية": کتاب الصوم ۔ فصل ف النذر ق۹٥‏ إب. 
)٤(‏ "النهر ': کتاب الصوم ق٣١۱‏ ١/أ.‏ 

)٥(‏ "المغرب ': مادة((صوم)). 


(1) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": ص۲٤‏ بتصرف يسير. 


الجزء السادس پیت 7 د ا ج ا و 


anannaandGdececseocnannnnrnnnmadhaaancnannceeDnEanavaSGaAESANOSRAGASRAMNMRASRGHGAQRGSGKMSDSASAMnAmHmMRGAbRRAhCRAG A 


الفديةء وأمًا قذرها ينه عليه الصلاة والسلام في حديث "كعب" ° )) اه. 
نعم يني الصيام معا لصائم كما علمتة ۽ ۾ لکن لا ت نصح إرادته هنا ولا قي الآية كما 


لا مخفى» ولو أن الصيام مع لأفراد الصوم فلا أولوية في العدول إليه؛ لأت أل ل ف 
معنى الحمعيّة» فیتساوی التعبيرٌ بالصوم وبالصیام» هذا تقریرٌ [۲/ق۲۸۲//] كلام "الشارے' 


u. {DN UN « 0 


(قول: فين عليه الصلاة والسّلام تي حديث "كعب") هو - كما قي "البخاري" -: ((عن "عبد الله 
بن مئل فال عدت أل "كي ي ف ن ها لالجد ي ما الكرة اة عر فر 
تعالی : يديه مَنْصِيّار 4 فقال: حلت إلى النبي يك والقمل يتناثرٌ على وجهي فقال: ر« ماكنت أرى 
ن الجهد بلغ منك هذا ا د ا ات قال (( فصم ثلاثة ايام أو أَطْعِمْ ستة مساكين لكل 
مسكين نصفُ صاع من طعا واحلِق راسك »» فتزلت ف حاصَةء وهي لكم عامة. 


)١(‏ أحرحه أحمد ١١/٤‏ ۲» والبخحاري(١٠۱۸)‏ كتاب المحصر - باب قول الله تعال:أوصدَةَو» وهي إطعام ستة 
مساکین» و(1۷۰۸) كتاب كفارات الأعسان ‏ باب قول الله تعالى:# فک رطام عرو مَسکنَ ې“ 
ومسلم(۱۲۰۱) کتاب احج ۔ باب حواز حلق الرأس إذا كان به أذى» ووجوب الفدية وبيان قدرهاء وأيو داود 
)۱۸١١(‏ كتاب المناسك - باب في الفدية» والترمذي(۳٠4)‏ كتاب الحج _ باب ما جاء في المحرم بحلق رأسه 
في إحرامه ما عليه وقال: هذا حدیث حسن صحیح» و(۲۹۷۳) كتاب تفسير القرآن - باب (ومن o‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ۱۹٥‏ کاب E TO‏ يۇذيە e‏ 
وابن ماحه(۷۹١۳)‏ كتاب المناسك _ باب فدية المحص» وابن حرعة فى "صحيحه"(٦۲۹۷)‏ كتاب المناسك - 
الرحصة ف حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل والصيبان» و(۷۷٦۲)‏ باب ذكر الدللل على و أمره 
النبي يب بلق رأسه» ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك» كلهم من حديث كعب بن عجرةطبه قال: رر وقف علي 
رسول الله ي بالحديبية ورأسي يتهافت قماا فقال: يؤذيك هرامّك؟ قلت: نعم قال: فاحلق رأمسك - أو قال: 
احاق - قال: قفي ترلت هذه الآية :انان منك عيضا يدمن راد إل آعرهاء؛ فقال النبي ل: صم ثلاثة 
أيام» أو تصدق برق بين ستة» أو انسك .عا تيسر » وهذه رواية مسلم. 

(۲) "النھر": کتاب الصوم ق۱۱۹ /أ- ب 


قسم العبادات ا ۷۸ حاشية ابن عابدین 


والأصح أنه لا يكره قول رمضان. وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعَشر 


2 2 ت 1 کے „» 1 91 ت روم 3 

وعلی هذاافيشکل مار عن الظهير ية" وإن قال ف اال ((لعل وجحهه انه ارید 

بلفظ صيام في لسان الشار ع ثلاثة أيام» فكذا في النذر حروحا عن العهدة بخلاف صوم)) اه. 

يعني: أن لفظ صيام وإ لم يكن جمعا لكنه لما أطلق في آية الفدية مُرادا به ثلاثة أيام كما بين 
إجمالةُ الحديت فيراد نى كلام الناذر كذلك احتياطاء فتأمّل. 


ا € ث 0 4 A‏ 1 1 مر هډ 
{AYY °7‏ (قوله: والاصح (ze!‏ قال بعصهم: الصحيح ما رو اه کحمد عن جاه ولم حك 
حلافة: آنه كره أن يقال: جحاء رمضانٌ وذهب رمضان؛ لأنه اسم من أسمائه تعالى» وعامة المشايخ 
أنه لا يكره لجيه في الأحاديث الصحيحة كقوله يي: رر من صام رمضان إمانا واحتسابا غفِر له 
ر ص r‏ ۳ ا و‌ ٤‏ ر 0 ‌ 
ما نمدم من دنبه 8 و (رعمره ق رمضان تعدل ححة )” ولم يتبت في المشاهير كونه 
من أسمائه تعالى» ولفن ثبت فهو من الأسماء المشت ركة كالحكيم» كذاق "الدراية". 
(قوله: وإن قال قي "النهر": لعل وحهه إلخ) الأوحه تي وحه مأ في "ألظهيرية" أنه مبني على انعرف 
في زمنه من أن لفظ ((صوم)) لا يفيد التعدد بخلاف لفظ ((صيام))» وحينفك ج استدلال "البحر" 
بعبارتها على إفادة التعدّدٍ بلفظ ((صيام)) ولو باعتبار العرّف. 


(1) المقولة ]۸۷٦۸[‏ قوله: (رلا قي "الظهيرية")). 

(۲) "النهر": کتاب الصرم ق١١١/أ.‏ 

(۳) أخحرجحه ابن أيي شيبة ٤۲١/۲‏ كتاب الصيام - باب ما ذكر في فضل رمضان وئوابه» وأحمد ۳۸٠-۲۳۲/۲‏ والبخحاري 
(۳۷) و(۳۸) کتاب الإیعان ۔ باب صوح رمضان تابا م اغات وأبو داود(۱۳۷۱) و(۳۷۲)) كتاب الصلاة _ 
باب ي قیام شهر رمضان» والنسائي 4 ۱۷-۱۹-۱ کتاب الصيام ‏ باب واب ن قا رمان وصامه إعانا 
واختساباء وابن اجه( ١١ ٤‏ كاب الصيام ياب ما اء اق فضل شهر رمات واليهقى ف 'السفن الكبرى" 
٤‏ ۰ کتاب الصیام - باب في فضل شهر رمضان» وابن حبان(۳۲٤۳)‏ کتاب اا ا ا ا 
من حديث أبي هري رةه مرفوعاء وقي الباب عن عائشة ومين اس رضن الها 

- )۲۲۱( )۱۲٣۹(ملسمو خر حه احمد ۰۳۰۸۰۲۲۹/۱ والبخاري(۱۷۸۲) کتاب العمرة - باب: عمرة فی رمضان»‎ )٤( 


الجزء السادس ۹و۷ تتاب الصوم 


ecvrerrirtrervrrmrmnErranvwrvrrrvHEOrreEGtECncnacncv annem E 


واعلم نهم أطبقوا على أن العم ف ثلاثة أشهر هو بحموع لضاف والمضاف إليه: شهر 
a E‏ 
حورّوه لأنهم أَحْرّوا مثل هذا العلم مُجرى المضاف والمضاف إليه» حيث أعربوا احزءين» 
كذاق "شر كاف ل السعة 4 تهر و اة أن رحب 1 


«e 


= كتاب احج باب فضل العمرة في رمضان» وأبو داود(٠ )٠۹۹‏ كتاب الج باب العمرة» والنسائي 
٠۳١۱-٤‏ كتاب الصيام - باب الرحصة قي أن يقال لشهر رمضان: رمضان» وابن ماحه(٤‏ ۲۹۹) كتاب 
الناسك - باب العمرة ي رمضان» وابن خريمة قي "صحيحه )۳١۷۷(‏ كاب التاسلك - باب فضل العمرة 
ي رمضان» والطبراني ني "المعحم الکبیر" (۱۱۲۹۹) و(۱۱۳۲۲) و(۱۲۹۱۱)» وابن حبان( ۰ ۳۷۰) كتاب الحسج 
- باب فضل الحج والعمرة» كلهم من حدیٹ ابن عباس مرفوعاء وتي الباب عن حاير بن عبد الله وأبي مغفلء 
وابن الزبير» ووهب بن خنيس» وأنس» وعروة البارقي» وعلي بن أبي طالب طلت. 


1f 


ا ۳ . ي 5 1# 5 1 £ 


بعض الفضلاء قد كتبوا ب ا کو ا ا ی 
أتوا بشهر إلا مع شهر أو یکون حرف راء» وهو شهر ربیع وشهر رحب وشهر رمضان» ولم أدر العلة في ذلك 
ما هي؟ ولا وجه الناسبة؛ لأنه كان ينيغي أن يحذف لفظة ((شهر)) من هذه؛ لأنه يجمتع في ذلك راءان» انتهى . 

أقول: قد تعض للمسألة من المتقدمين أبن درستويم فقال تي "الكتاب المخمم": الي ا م رة إلا جمادیى» 
ولیس بشىء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيعم وشهر رمضان» قال الله تعالى :هر رمسانالَي رةه 


اَلْقَرَان وقال الراعي: 
شَهرّي ربيع ما قذوق ليونهم 

فما کان من أسمائها اسما لشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم يجز أن يضاف الشهرٌ إليه» ولم يذكر معه 
كالمحرم» إنما معناه الشهر المحرم وهو من أشهر الحرم» وهو كصغرء وهو اسم معرفة كزيد من قولىه: صقر الإناء إذا 
خلا. وجمادى: معرفة وليست بصفة» وهي من جود الماء. ورحب: هو اسم معرفة مثل صفر من قولهم: رحبت 
الشیء عظمته؛ لأنه من الأشهر الخحرم. وشعبان: صفة متزلة عطشان من التشعب والتفرق. وشرًال: صفة جرت مجحرى 
الاسم وصارت معرفة» وفيه تشول الإبل. وذو القعدة: صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرف» و كقرلك: 
هذا الرحل ذو الحلسةء فإذا حذفت الرجل» قلت: ذو الحلسة. وذي الحجة: مأحوذ من الحج. وأما الرييعان ورمضان = 


قسم العبادات ج کے . چ پد کت کاک ای کا نین 


(هو) لغة: اماك E‏ وشرعا: (إمساك E OTE‏ 


Lu 2T (NM 1‏ 
E‏ الصلاح الصفدي » وتبعه من قال: 


ولا قف خر الفط ههر إلا الذي أولة الرًا فادر“ 
ولذاأ زاد بعضهم قوله: 
ت ۰ ع 2 ر ب ور ر ( ۳ 
واستثن من ذا رجبا فيمتزع لانه فیما رووه ماسيح 


ر١۷۷‏ (قولة: إمساكٌ مطلقا) أي: عن طعام أو كلام وظاهرة أنه حقيقة لغويُة قي الجميي 
وهو ما يفيدة عبارة "الصحاح" وقي "مغرب" : ((هو إمساك الإنسان عن الكل والشرب» 


= فليست بأسماء الشهور ولا صفاتٍ له» فلا يد من إضافة شهر كقولك: شهر ربيع وشهر رمضان انتهى [النقل 
قي كتاب "الكتاب" ص٠‏ لابن درستويه وهو عينه "الكتاب المتمم له]. 
ومنه يظهرٌ لك علَة ذكر الشهر مع رمضان والربيعين» وذكر الشهر لا بد منه معهاء وأ ذكر الشهر مع رحب 
حطأء وأ الصفدي قد وهم في عد رحب فيما يضاف إليه الشهر» وأ ابن هشام قد وهم وجعل ذكر الشهر معها 
ازا لا لازما کما نقل چنه من قال: 

إن حادي عشرین شهر جادی 

کنا د کره احموتي)). 

)١(‏ أبو الصفاءء خحليل بن الأمير عز الدين أييك بن عبد الله صلاح الدين الصفدي» نم الى ر م ر رر 
الكامنة" ۸۷/۲ "هدية العارفين" .)٠١٠١/١‏ ۰ 

(۲) لم نقف على تخریجه . 

(۳) لم نقف على تخرججه. 


2 - - 
کړه لبعضهم: 


إن حادي عشرین شهر جمادی في كلام الشهود لحن قيح 
ذ كرواالشهر وهر مع رمضان والربيعين » غير ذالم يبيحوا 
وتعدوا في حذف واو وإبا ت النون والعکس حكم صحيح 
قال ذلك المحقق ابن هشام جحاد مثواه صوب عیث فسیح ,. اه منه 


)٤(‏ "الصحاح": مادة ((صوم)) بتصرف. 


(ه) "المغرب": مادة ((صوم)) باخحتصار. 


الجزء السادس پت آا ۹ د جیب کاب لهه 


ت الأتية aE e‏ ا ا کا 


OO E OT O EEE E a E a و هو اليوح‎ a a 


ومن جازه: صام الفرسٌ إذا لم يعتلف» وقول "النابغة"': 


حل صيام ويل غير صائمة ))» 


(TJ 
٠ نهر‎ 


ا ا ا ا ل أن آل دران راد الأاء امنود 
المعلومة قي باب مفسدات الصوم» ف ی معرفتها على معرفته» فلا دور» فافهم. 

۷۷۳م (قوله: فاته مسیڭ حکما) لحكم الشًارع بعدم اعتبار ذلك الكل ۲/ق۲۸۲/ب] 

۷١‏ (قولة: وهو اليوم) أي: اليم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب» وهل المراد أول 
زمان الطلو ع أو انتشارٌ الضوء؟ فيه حلاف كالخلاف قي او اخو والثاني أوسع كما 
قال "الحلواني" كما تي "المحيط'”"» والمرادٌ بالغروب زمان غيبوبة حرم الشمس بحيث تظهرٌ الظلمة 
في حهة الشّرق» قال إل « إذا أل اليل من ههنا فقد أفطرَ الصائم »» أي: إذا وحدت الظلمة 
حًا في حهة المشرق فقد ظهَرَ وقت الفطرء أو صار مَفطرا ني الحكم؛ لان الليل ليس ظرفا 


)١(‏ ي ا ديوانه ‏ ص۲٠١‏ » وعجزه: تحت العجاج وخيل تملك اللجّماء وهو في "الكامل" 44۲/۲ و"مقاييس اللغة": 
مادة ((صوم))» و"اللسان": مادة (علك » صوم). 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ق١١١/ب.‏ 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الأول في بيان وقت الصوم وما يتصل به ١/ق١۷١/ب.‏ 

۳۸۲۰۳۸۱۰ ۳۸۰/۱ کتاب الصیام  باب في تعجیل الإفطار وما ذ کر فيه وأحمد‎ ٤۲۹/۲ احرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
كتاب الصيام  باب وقت‎ )١٠٠١ ٠ كتاب الصوم - باب الصوم في السفر والإفطار» ومسلم(‎ )٠۹ ٤ ١(يراحخبلاو‎ 
انقضاء الصوم وححرو ج النهار» وأبو دارد(۲٠٠٠۲) كتاب الصوم - باب وقت فطر الصائم» والبيهقي في "السنن‎ 
كتاب‎ )۳١٠۲(و‎ )۳١۱۱( كتاب الصيام - باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم» وابن حبان‎ ۲٠٠/٤ الکبری"‎ 
حديث عبد الله بن أبي أرفى ظا مرفوعاء وي الباب عن عمر»‎ e الصوم - باب الإفطار وتعجيله»‎ 


1 لاه 


e 


قسم العيادات ...س 1۸٣‏ .- _. _ حاشية ابن عابدين 


مسلم کائنٍ فی دارناء أو عالِم بالوحوب» طاهر عن حیض أو تفاس (مع النية).... 
لصوم وإغا أي بصورة الخبر ترغيباً في تعجيل الإفطار كما في "فتح الباري" "قهستاتي". 
(۷ ۸۷ (قولة: مسلم إلخ) بيان للشحص المخصوص. 
[AYY]‏ (قولة: کائن ي دارنا اخ( آنت بير بان الكلام ف بیال -حقيقة الصوم شرعا» أي: 
ما يمكن أن يتحقى به ولا يخفى أن الصوم الذي هو الإمساك عن المفطرات نهارا ننه يتحقق سن 
المسلم الخالي عن حيض ونفاس» سواءِ کان فی دار الإسلام أو دار الحرب» عَم بالوجوب أو لاه 
على أ الكلام ق تعريف الصوم فرضا أو غير والعلم بالوحوب أو الكوك في دار الإسلام إا هو 
شرط لوجوب رمضان کالعقل والبلو غ» لا شرط لاصحة» فالناسب الاقتصار على قوله: ((طاهر 
إلخ))» ثم رأيت "الرحمتي" ذ كر نحو ما قلت فافهم. 
ر۷۷۷ (قولة: أو عالم بالوجوب) أي: أو كائن في غير دارنا عام بالوجوب» فالكونٌ 
بدار الإسلام مُوحب للصوم وإث لم يعلم بوجوبه؛ إذ لا يُعذرٌ بالجهل في دار الإسلام بخلاف من 
أسلَّمٌ ي دار الحرب ولم يعم به فإنه لا يب عليه مالم يعم فإذا عَلِم ليس عليه قضاء 
مامضى؛ إذ لا تكليف بدون العلم ثم للعذر بالجهل» وإغا محصل له العلم لوحب بإخبار 
رجلين أو رحسل وامرأتين مستورين أو واحٍ عدل وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ 
والحريّة كما قي "إمداد الفتا"". 
[AYYA]‏ (قولةُ: ق عن ن أو و ائ حال عنهما» وإلا اظ عن حدنهما 
غير شرطٍ. 


NF. 


(قوله: وإغا ادي إلخ) ا كما هو قي عبارة "القهستاني". 


(۱) "فتح الباري": .۱۹٩1/٤‏ 
(۲) "حامع الرموز": كتاب الصوم .۲٠۳/۱‏ 
(۳) "الإمداد": كتاب الصوم - فصل فيما يثبت به الهلال ويي صوم الشك وغیره ق۳۷٣۳٠/أ.‏ 


الجزء السادس اا کو ل کے كاب الصوح 


المعهودة» وأا البلو غ والإفاقة فليسا من شرط الصحّة لصحَة صوم الصبي وسن 
حن أو أغيي عليه بعد الّةء وإغا لم يصح صومهما ني اليوم الثاني لعدم التية. 
a NG NOE E e EET‏ 


(و سبب 2 لمنذور النذرء ولذالو عين شهرا وصام شهراقبله عنه أجزأه 


۷۷۹ (قولة: العهودة) هي 1 e‏ مذ كور الصومٌ في وقتها الآتي بيانه. 

[AYA*]‏ (قولة: وما اللو والإفاقة ة إلخ) EES‏ قد يقال: لم ن تقد الشخحص 
الخصوص بالبلو غ والإخاقة [۲/ق۲۸۳/آ] من الحنون أو الإغماء أو النوم؟ وبيان ا 
الكلام في تعريف الصوم الشرعي» وذلك بذكر ركنه - وهو الإمساك المذكور - وذكر ما تتوقف 
عليه صح وهي ثلاثة: الإسلا والطهارة عن الحيض والنفاس» والنية كما في "البداقع"» 
ولم يذكر في "الفتح" الإسلام لإغتاء ال عته؛ إذ لا تصح بدونه» وليس البلو ع والإفاقة من شروط 
الصحًة لصحته بدونهما كما ذكره نعم هما من شروط وحوب رمضان» وهي أربعةء ثالثها 
الإسلام» ورابعها العلم بالوجوب أو الكوك قي دارناء فلا محل للتقييد بهماء على أن الكلا 
في تعريف مطلق الصوم لا خحصوص شوم رمان کا و لالع بد کر فوط وجوت 
أُدائه» وهي ا و 

۷۸٠١‏ (قول: وحكمةً) أي: الأحروي» اما حكمةُ الدنيوي فهو سقوط الواحب إٌِ كان 


2 


ا لازم ا 
۸۲ (قولة: ولو منهیا عنه) کصوم الأيام الخمسة؛ إذ النهي لمعنى جحاورء وهو الإعراض 


ر 

(۲) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: أما شرائطها .۸٣/۲‏ 
(۳) المقولة [۸۷1۹] قوله: ((وتعقب إلخ)). 

.۲۷۷/۲ "البحر": کتاب الصوح‎ )٤( 


قسم العبادارت u‏ إا _ __ حاشية این عایدین 


عن ضيافة الله تعالى» وهو ب E N A E‏ 
ا عل ا و لا ثواب في صوم الأيام المنهية))» فكلام "الشارح' اعت 
اا 

قلت: صرح في "التلويح"“: (ربأد ا لحلاف بيننا وبين "الشافعي" في أن النهي يقتضي 
الصحّة عندنا.معنى استحقاق الفواب وسقوط القضاء وموافقة أمر الشارع)» ثم تقل“ عن 
"اة ال ما حاص ره الصوح ق هذه الام رك الفط رات كلدت ر قراط ف 
الفا ف ا که ومن حيت الشاني E‏ لكر الأول 
.عنزلة الأصل والثاني .منزلة التابع» فبقي مشروعا بأصلِهٍ غير مشرو ع بوصقه)) اه. 

E E O E E E E 
لا تقتضي الثواب كالوضوء بلا ية والصلاة مع الرّياء اه.‎ 

قلت: ويويدة وحوب الفطر بعد الشتروع» ا أنه معصية. 

۷۸۳١‏ (قولة: ويلغو التعيين) من هذا يوذ آنه لو ندر صوم الإثنین [۲/ق۲۸۳/ب] 


(قولة: قلت: ويوْيدّةٌ وحوب الفطر إلخ) الأظهرٌ أن المسألة حلافية. 


(۱) "النهر ": کتاب الصوم ق٣١١١/ب.‏ 

(۲) "البحر": كاب الصوم ۲۷۷/۲. 

(۳) "ط": كتاب الصوم .٤٤١/١‏ 

.۲٠۷/١ "التلويح على التوضيح": الر كن الأول - الباب الثاني - فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات‎ )٤( 

.۲٠۹/۱ "التلويح على التوضيح": الر كن الأول - الباب الثاني - فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعیات‎ )٥( 

)١(‏ المسمى 'الطريقة في الخلاف والحدل": لأبي حامد حمد ين إبراهيم بن أبي الفضل» معين الدين الس هلي الجحاجرمي 
الشافعي (ت۱۳٦ه).‏ (' کشف الظنون" ۱۱۱۳/۲ "وفیات الأعیان" ۰۲٠٦/٤‏ "طبقات السبکي" .)٠١۹/١‏ 


الحزء السادس uu‏ و۸ ۔ _ کاب الصوم 


والكفارات الينث والقتل» و (رمضان شهود حزء من الشهر) من ليل أو نهار على 
المحتار كما قي "الخبازية"» واحتار "فخر الإسلام" وغيرة: (( أنه الجرءُ الذي يعكن 
انکاء AE DE eR J‏ 


والخميس من كل أسبوع يصح صو غیرهما عنهماء "ط". 
قلت: وهذا فى غير النذر المعلق؛ ا قبيل الاعتكاف من قوله: ((والنذر غير اعلق 
لا ختص بزمان ومکان و بخلاف المعلى» انه لا ا و الشترط)) إه. 
1 ا شرط لا ينعقدٌ سببا للحال» وسيأتي" مام الكلام على هذه المسألة هناك. 
[AYA]‏ ق والكفارات) أي: سبب صومها الحنٹ والقتلء أي: قت النفس ا أو قل 
الصيد حرم والأولى قول "الفتح": ((وسبب صوم الكفارات أسبابها من الحنث والقتل)) اه. 
أن منها العم على العَودٍ ني الظّهارء والإفطارَ في فطر رمضان» والحلق في حلت المحرم لعذر. 
A۷7‏ (قولة: : على المحتا) NS‏ 
N OE Ce a‏ 
[AYAY]‏ (قولة: الذي كن إنشاء الصوم فيه) وهو ما كان من طلو ع الفجر الصادق إلى قبيل 


(Yr 


(قولةٌ: ولرل قول "الفتح" إلخ) فإ قوله:((أسبابها)) شامل للکفارات البنت وان کان ق الان 


لل ى که 
بعده فصور. 


(6 ظط كاب الصرم ٤/٣‏ 


It tH 


a ARNT TED 

(۳) المقولة ]۹٤٠٠[‏ قوله: ((فإنه لا يجوز تعجيله إلخ)). 

.۲۳٤/۲ "الفتح": کتاب الصوم‎ )٤( 

.٠١٤/١ "أصول السرحسي": فصل قي بيان أسباب الشرائع‎ )١( 
.۲۷٠٣/۲ "البحر": کتاب الصوم‎ )٩( 

(۷) "البحر": كتاب الصوم .۲۷٠٣/۲‏ 


A۱1۲ 


قسم العبادات ا ل ا اک ا اش نیدی 


حتى لو أفاق المجنون فى ليلة أو فى آحجر أيامه بعد الروال لا قضاءَ عليه ))» وعليه الفتوى 


الضّحوة الكبرى» أمّا الليلٌ والضحوة وما بعدها فلا يكن إنشاء الصوم فيهماء والموحود ق الليل 
N e yg NE e OE‏ 
لا يعجرا من کل یوم فيجبُ مقارنا إيّاه)) اه. وهذا يقتضي أنه الحزء الأول من كل يوم كما 
صرح به غيرهٌ أيضاء وصرح به" هو ني فصل العوارض عند قول "الكتر": ((ولو بلع صبي 
او اسل كاف إل ودر ما رر لن العا رمن آنه رم مقار نة السبي الرجر به 
أو تقدّمٌ الوحوب على السّبب)): (( بأنه جور مقارتتة له للضصّرورة كما لو شرع في الصلاة 
في اول جزء من الوقت» فإنه يسقط اشتراط تقدم السب على الوجوب لمسب للضّرورة كما 
صرح به قي "الكشف الكبير "”)» وتمامٌ الكلام هناك فتأمّل. ) 

۸۷۸۸ (قو: حتی لو أفاق المجنون في ليلق أي: من أول الشهر أو وسطيء ثم جن قبل 
أن يُصبح ومضى الشهرٌ وهو بحنو "بحر" . وقولة: (رأو في آخر أيامه بعد الروال)) كذا وفع 


تي "البحر"”“ وغيره» والأحسن قول "الإمداد": ((أو فيما بعد الروال من يوم منه))» ومثله 


(قولة: بأنه جور مقارنتة له إلخ) في "مع الأنهر": ((السّبب الحرءٌ الأول من كل يوم لا كله 
- وإلا زم أ يجب بعد تمام ذلك اليوم- ولا الحزءٌ الطلق » وإلا لوحب صومٌ يوم بلغ فيه الصبي)) 


انتھی . آھ_ TSE‏ 


.٤٤١/١ "ط": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الصوم .۲۷٠٦/۲‏ 

(۳) آي: صاحب "البحر": كتاب الصوم .۳٠١/۲‏ . 

.٠١٤/١ اتظر "شرح العيتي على الكنز": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٤( 
(ه) "الفتح": كتاب الصوم - فصل في العوارض ۲ ملخحصا.‎ 

.1۳١/۲ "کشف الأسرار": باب بيان أسباب الشرائع‎ )٦( 

(۷) "البحر": کتاب الصوم ۲۷۹/۲. 

(۸) "البحر": کتاب الصوم .۲۷٦/۲‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق٣‏ ۳۳/ا. 


اا افر س ا ي ا 


wuss vrrrnvwemnn npg roevnwmkanmnrnrrHAGADaASNYAmENRNNHGYENTINEDECNVNEVEENNNRRDPGOANMSERRRRARRARGGALARSORLS 


في "شرح التحرير"» وني "نور الإيضاح: ((ولا يارمَة قضاؤه بإفاقنه ليلا أو نهارا بعد فوات 
وقت النيّة في الصحيح)). 
قلت: ولعل التقييد بآحر يوم منه مبنيٌ على أن المراد الإفاقة التي لم يعقبها جنوك فإنها 
إذا كانت فى وسطه لا شك في وحوب القضاء والمراد ما بعد الروال [۲/ق٤۲۸/]‏ ما بعد 
نصف النهار الشرعي» أي: ما بعد الضحو ا کی کاس افا ا ر یی فلی ول 
القنوری ‏ کا يا تحریره» فافهم. 
( تنبية ) 


تفرع ا ق ا ی 


کڈ 


EE 


ES‏ ((بأنه لا منافاق))» فشهو د جزء منه سب لکل ٹم کل یوم سبب وجوب 


ادائه» غاية الأمر اه تکرر ھا ربوب وه اليوم باعتبار حصوصه ودحوله في ضمن غيره 


(قولة: ولعلً التقييد بآخر يوم منه مبنيّ على أ ا مراد الإفاقة إلخ) قال في "حاشيته" على "البحر": 
((والظاهر أن اراد - أي: من قول "البحر": وكذا لو أفاق ف آحر يوم رمف دا وال الفا 
الستمرّة التي لم يعقَبّْها حنودء وإلاً فالإفاقة التي يعقبّها جنوك لا فرق فيه ا إذا كانت بعد الرّوال بين 
ان تکون ي آخر يوم أو في وسط الشّهر لأنها ليست في وقت النية)) اه. وهذا أوضح مما ذكره هنا 
على أن اعتبار وقت النيّة لا يوافق ما حرى عليه من أن السبب الجزء الأو ل» تأمّل. 

(قولة: باأنه لامنافام عبارة الفتح" و البحر": ((لانه إلخ))- 


.٠۷١/۲ "التقرير والتحبير": المقالة الغانية - الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
"نور الإيضاح": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم ويوحب القضاء من غير كفارة ص۳۰۸-.‎ )۲( 
المقولة [۸۷۸۷] قوله: ((الذي عكن إنشاء الصوم فيه)).‎ )۳( 

)٤(‏ المقولة [۸۸۲۹] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

.١١١/١ "الهداية": كتاب الصوم‎ )١( 


قسم العبادات ‏ .دد ۸۸ .. حاشية این عابدین 


N 


کما فی "الفح" ویؤید ما قلناه قول ابن جيم في "شرح المنار": ((ولم أر مَن ذكر لهذا 
ا لخلافض ثمرة في الفرو ع)) اه تأمّل. 


(قولة: ويوَيْدٌ ماقلناه قول "اين نحيم" إلخ) وحهةُ أنه لو كان الخلاف حقيقيا لَمَا نفى رؤية الثمرة 
لهذا الخلاف» وظاهرٌ كلامه أ الفرو ع لا حلاف فيها ولكن لا تساعدٌ عباراتهم ثم رأيت المحشي 
كتب في "حاشية البحر" على قوله: ((وجمع في "الهداية" بين القولين ما نصة: مقتضى ما ذكره من أن 
الاحتلاف في المسائل الثلاث مبني على الاحتلاف في السّبب» وثمرة له أن لا تتنافى أحكامُها حيث 
مع بين كل من القرلينء أو أن لا يكرك لكلاف ميا على الاحلات في السّبب» قلا يصح قوله: 
وثمرة الاحتلاف إلخ» وما يويد هذا الأحيرّ قول المؤلف في "شرحه" على "النار": ولم أر من ذكَرَ لهذا 
ا لحلاف ثمرة في الفروع» فليتأّل )) اه. 

والظاهر: أن ما في "الهداية" ليس فيه حم بين القولينء وأنه لا حلاف في الحقيقةء بل المذكورٌ فيها 
أ سبب وجحوب صوم رمضان الشَهرُ وکل یوم سیب وجوب صويِه» ولا منافاة قي ذلك على ما ية في 
"الفتح"» ولا يتوم ارتفاع الخلاف عا ذكرَهٌ في "الهداية"» وعلى هذا لا يصح نف الثمرة لهذا الخلاف 
وإ قال في "شرح المنار": ((ولم أر لهذا الخلافيٍ ثمرة)» ثم رأيت في "تفسير الطبري": ((ركان 
"أبو حنيفة" وأصحابه يقولون: من دحل عليه شهرٌ رمضان وهو صحيح عاقلٌ بالغ فعليه صو فان حن 
بعد دخوله وهو بالصفة التي وصفناء ثم أفاق بعد انقضائه أَرمَةُ قضاءُ ما كان فيه من أيّام الشّهر مغلوبا 
على عقله؛ لأته کان من شَهدَّه وهو من عليه فرض» وكذا لو دحل عليه وهو نون إلا أنه ممن لو كان 
صحيح العقل كان عليه صومّة» فلم يتفض الشّهر حتى صح وبَرئ أو أفاق قبل انقضائه بيوم فإنه عليه 
قضاءُ الشّهر كله سوى اليوم الذي صامَةُ بعد إفاقته؛ لأنه من سهد الگهن و ی ا 
فلم بق حتی انقضی کله لم یلزمه قضاءُ شيء؛ لأنه لم یکن من شَهدَهُ مكلَفاً صومَةُ)). 


.۲٠٤/۲ "الفتح": کتاب الصوم‎ )١( 
.۷٣١/١ حکم ما کان ارقا ف فا للمؤدى - اشتراط نية التعيين‎ ٠" انظر "فتح الغفار‎ )۲( 


الحزء السادس ج س ۱۸۹ حا 1 ي ا کتاب الصوح 


کیا ف ا N‏ عن "الدراية" و صحيحه واحد وهو الحو کا 


ت م 2 


[AYA]‏ (قولةُ: كمااق 'الحت) و ((ولو أفاق أُول ليلة من رمضان» ثم أصبّح 
بحنو نا واشتوعت کل ال راخت ا فار ف و ارق عل آل ا ا 
أن الليلة لا يصامٌ فيهاء وكذا إن أفاق في ليلةٍ من وسطهء أو في آخر يوم من رمضان بعد 
الروال» وقبل الرّوال يلرمةٌ)) اه. 

E E E TE 
و"قاضي حان" و 'العناية"» "شرنبلالية". ومشی عليه اسیا و "هميد الدين‎ 
الضرير" من غير حكاية حلافي» "شرح التحرير"“. ومشى عليه في "نور الإيضاح".‎ 

ی ر يرة"» لكن نقل أيضا تصحيح لزوم القضاء 
ومشى عليه في "الفعح""“ قائلا: ((لا فرق بين إفاققه وقت اليه أو بعده))» وقي "شرح 
اللتقى" ل "البهنسي": ((أنه ظاهر الرواية)). 


(۱) "النهر": کتاب الصوم - فصل ف العوارض ق٣ ./١۳‏ 

(۲) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل فيمن يجب عليه الصوم ق۰٠‏ /أ- ب 

(۳) "البحر": كتاب الصوم - فصلل قي العوارض .۴٠۲/۲‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الأول في رؤية الهلال ومن بحب عليه الصوم ومن لا مجحب ۱۹۹/۱ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ 'العناية : كتاب الصوم ۲۸١/۲‏ (هامش 'فتح القدير'). 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجحب الفساد ۲٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول - الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية .٠۷١/۲‏ 

(۸) "تور الإيضاح": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم ويوجحب القضاء من غير كفارة ص۸١٣‏ 

.۲۸٠٣/۲ "الفتح": کتاب الصوم‎ )٩( 


قسم العيادات > ب 0 ی ج ي اة ان غاندن 


(وهو) أقسام تمانية: (فرض) وهو نوعان: معين (كصوم رمضان آدای و) غير 
معين كصومه (قضاء وصوم الکاراآت: SSO a‏ 


ٍ 1 (DH ¢ ES (ODN . 4, 1 DL E ا ا‎ 

و ومثله ي شر ح التحرير عن الكشف > وعزاه ي البدائع إلى اصحابناء 

n Zl a oe r ^‏ ر 1 شار # (Un nt!‏ 
ولم يحك غيره» و كذاق السراج" وحرم به "الزيلعي > وهو ظاهر الققدوري 
a E RE SIS 1î ST ff‏ : ص E Ai‏ 
و"الكنر" و"الهداية"“» حيث أطلقوا لروم القضاء بإفاقة بعض الشهر» وكذاي "المحامع 
الصغير"" قال: روان أفاق شيا مته قضام)» وعير ق "قى ب زرفاقة ساعن): 
بالاتفاق غير يوم تلك الليلة)» ثم نقل عبارة "المجتبى" لار '. 

والحاصل: أنهما قولان مصحُحان» وأنٌ المعتمد الثانى لكونه ظاهر الرواية والمتون. 

[AYA]‏ (قوله: وهر أقسام دمانية) فرض معين وغير معين»› وواحب كذلك» ونفل مسنول 
او سحب وسک وه ت يهاو رها 


. (قو له: من أي: له وقت حاص‎ rAYAY? 


.٠١۷١/۲ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية - الباب الأول - الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
. ٤٤١/٤ "كشف الأسرار": باب الأمور المعترضة على الأهلية‎ )۲( 

(۳) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: أما هلال ذي الحجة ۸۸/۲. 

)٤(‏ "السراج الوهاج": کتاب الصوم - فصل فیما یکره ف الصیام ۱ /ق ١۱۰‏ /أ- ب. 
() "تبیین الحقائق": كتاب الصوح .۳٠١/١‏ 

.١١۷١/١ انظر 'اللباب في شرح الحتاب": كتاب الصوح‎ )١( 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوح - فصل في العوارض .٠١٤/١‏ 
(۸) "الهداية": کتاب الصوم ۱۲۸/۱. 

)٩(‏ "الحامع الصغير": كتاب الصوح - باب من أغمي عليه ص۱۳۸-. 

.۲٠٤/۱ "ملتقى الأبحر": كتاب الصوم - فصل من يباح له الفطر‎ )٠١( 

)١١(‏ المقولة [۸۷۸۹] قوله: (ركما في "المجتبى")). 


الحزء السادس ر سس إ4 کاب الصوح 


لكهفرف عملا ل قاد ولدالا يكف جاحدف قله التي بعال اة" 
(وواحب) وهو نوعان: معين (كالنذر المعين» و) غير معين كالنذر (المطلق) وأما 


57 ۾ گرا سے کر م 


iS a N O pS 


N 


(۹۳ (قولّه: لکنه) أي: صوم الکقارات. ۲/ق٤۲۸/ب]‏ 

[AV4 £)‏ (قولة: ا "ابن الكمال") حيث قال في "إيضاح الإصلاح": ((وصوم النذر 
والكقارة واحب لم ينعقد الإجماع على فرضية a a e‏ أي: بوت عملا 
اعاعا واا لماجي اف 

وحاصلة: آته وإ ثبت لزومْ کل متهما عملا بالكتاب والإجماع لكن لم يثبت لزوعهما 
علا کیت نک حاحد فرضيتهما كما هو شأ الفروض القطعية كرمضان ونحوه» وعلى هذا 
فكان الناسب ذكر الكفارات في قسم الواحب كما قعل "ابن الكمال"؛ لان الفرض العمل الذي 
هو أعلى قسمي الواحختب اا وه ا وو ا 

]۸۷۹٩[‏ (قو ل کالنذر المعي) ق بو قت ات کنذر صوم يوم الخميس مغلا وف لعن 
کنذر صوم یوم مغلا ومن الواحب صوم التطو ع بعد الشروع فيه» وصوم قضائه عند الإفساد» 
وصوم الاعتكاف. ٠‏ 

۷۹م (قولة: وما قولةٌ تعالى إلخ) أي: إن مقتضى ثبوت الأمر به في الآية القطعيّة كونة 
ا ی ا بالعصية بالإجماع» ا ا چ 


0 وصوم النذر ا واحب إلخ) قال "الر تي ":(( وهو مشکل قي الكفارات؛ لأنه ثابت 
بالقرآن ما عدا كمَارةٌ الإفطار» وذلك قطعئ الثبوت والدّلالة وقد خر جوا عن ذلك في النذر بأنه دة 
التخحصيص فصار ظنيا» فلیحرر )) اه. 

ر لأ الفرض العملي إلخ) أي: قلم تصحٌ إرادتةُ قي كلام E‏ 

(قولةٌ: کنذر صوم یوم ا لخميس إلخ) فيه أنه لا يعي اليم في النذر بالتعيينء إلا أن يقال: المراد أنه 
بشن الادر افان والشار ع لم وجب هذا التعين» تأمّل. 


فغ لاوا ا سے 0 ب بے اف این غابدی 


(وقیل:) قائله الاک وغیره» ه» واعتمده ا لکن ر 'سعدي 
بالفرّق: (( بأ النذورة لا تودّى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة )) (هو فرضٌ على 
الأظهں IEG‏ یعنی : عملا لن مطلق الماع لا يفيد الفرض القطعى a‏ 


و مت اا ا فا مع ا ٤‏ ا 

[AVAY1‏ (قوله: فاه EE‏ ف ا "الأكمل" ق ت و N‏ الوجحوب» ال ان يکون 
وقح له في غير هذا الموضع» والذي في "البحر"”“ وغيره: (رأن قائلة "الكمال"))» فلعله سبق قلم 
ا " لتشابه اللفظينء أفاده "ح". وكلام "الكمال" في "الف حاصلة أن الفرضيّة 
مستفادة من الإجماع على لاروم . e ee‏ 

E: i ا‎ E EN (قولةٌ: لكر“ ا ا إلخ) أي: ف‎ AVAA] 
e 1 a e ا ا د ل ا ر‎ 

ا : فرق بي الفريضة لواحب ظا ترا إل الأسكا : ا ى إ5 الصلاة انور 

ا eas N,‏ العصص)) اه. E‏ أن ما ذكر صريح 
في أن المنذور واحب لا فرض. 

]۸۷٩(‏ (قولة: يعني عملا) هذا صل عا لا يرتضيه الخصمان» فان المستدل على فرضيته 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ١/۱۹۷(هامش‏ "الدرر والغرر"). 
(۲) "العناية": كتاب الصوم ۲٠٤١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "النھر": کتاب الصوم ق۱۱۷/۔ ب 

)٤(‏ "العناية": کتاب الصوم ۲٣٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

.۲۷۷/۲ "البحر": کتاب الصوم‎ )٥( 

(( اح کتاب الصوم ق٥ ١۲‏ /ب. 

(۷) "الفتح": کتاب الصوم .۲٠٣/۲‏ 

(۸) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ٤١/۲‏ ۲۳(هامش "فتح القدير"). 
)٩(‏ "المحيط البرهاني": الفصل الأول في بيان صفة الجهاد۲/ق ٤١٠٠/أ.‏ 


AY/Y 


الحزء السادس چ کو جد ی كات الصو 


1 1آ‎ Af ~ 1 ٠ 
a سمه سرو‎ 


بالآیة اراد به آنه فرض قطعی - کما صرح به فی 'الڈرر'۔ لا ظتیء ولا اعََرّض نی "الف" 
إلاسخدلال بالأية: ا لا تفید الفرضيّة لما م ° من مره ا) وعدل عنه ک اصدر 
الشريعة" إلى الاستدلال بالإجماع. 


ر حیث آخات عن 


[AA**]‏ (قولة: کما سط "حسرو") آي: فی ۲7 /ق٥۲۸/]‏ ا 
قول "صدر الشريعة": ((إن المنذور فرض؛ لأ لزومّه ثابت بالإجماع فيكو قطعي الثبوت)): 
زواة الراك اقرخ هه افر الافقادي الى يكر جاح كبا مدل علد غارة لدا 

NY AEN‏ تثبت .مطل الإجماع» » بل بالإجماع على الفرضيّة المنقول بالتواتر كما في 

صوم رمضان» ولْمّا لم يثبت في المنذور نقلٌ الإجماع على فرضيته بالتواتر بقي في مرتبة الوجوب» 
فإ الإجماعَ المنقول بطريق الشهرة أو الآحاد يفي الوحوب دون الفرضيّة بهذا المعنى)) اه. 

قلت: وظاهرٌ كلامه وود الإجماع على فرضية المنذورء لکن لَمّا لم يقل متواترا بل بطریق 
الشهرة أو الآحاد أفاد الوحوب» والأظهرٌ ما مر عن "ابن الكمال": ((من أن الإجماع على ثبوته 
عملا لا علما). 

والحاصل: أن العلماء أجعوا على لروم الكفارات وللنذورات الشرعيّة ولا يازم من ذلك 
اة القظة اللازم منها إكفارٌ الحجاحد لها. 


(۱) "الدرر": کتاب الصوم .٠۹۷/۱‏ 

(۲) 'القتح": کتاب الصوم .۲٠٣/۲‏ 

(۳) المقولة ]۸۷۹٦[‏ قوله: (روأما قوله تعالى إلخ)). 

)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصوم ٠٠١/١‏ (هامش "كشف الحقائق")۔ 
)٥(‏ "الدرر": کتاب الصوم ۱۹۷/۱. 

.٠١۸/١ "الهداية”: كتاب الصوم‎ )٩( 

(۷) المقولة ٤[‏ ۸۷۹] قوله: 7 لابن الکمال). 


قسم العبادات تن 0 ا ا ی خاش این اند 
ق م 4 
(ونفل كغيرهما) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع» ESOS EDD ET soa‏ 


( تبيه ) 

في "شرح الشيخ إسماعيل" عن "ذحيرة العقبي": (راعلم اظ ت ا امؤلفين ف 
كل من التذور والكقّارات» فصاحب "الهداية" و"الوقاية" فرض» و"صدر الشريعة" واحب 
و"الزيلعي": الأول واحبٌ والشاني فرض و "ابن ملك" بالعكس» وتوجية كل ظاهر 
إلا الأحي). ) 

[AA* 1]‏ (قولة: ونفل) ارا به المعنى د وهو اة ل الشدرغي» وهو رتا عبادة 
شرعيّة لا لا عليتاء لأنه أدحل فيه اللكروة بقسميه» وقد يقال: إن اراد العنى الشرعي لما 
ES aR Ed CE RE ARS‏ 
الإعراض عن الضيافة يكون منهياء فبقي مشروعاأ بأصله دون وصفه» تأمَل. 

E 
وأ السنة ما واظب عليها التي 4 أو لحلفاه من بحده» وهي قسمان:‎ 

سىت الهدى» و تر کھا وخ ااا وال اه ا اغ وان 


وسنة الروائد كسير النبي ي في لباسه وقيامه وقعوده» ولا يوحب ت ركها كراهةء والظاهرٌ 


(۱) "الإحکام": کتاب الصوم ۲/ق ۱۲۰ب ۔ ق١۲١//.‏ 

(۲) بل عبارة "ذخيرة العقبى" كما فى "الإحكام": ((صوم النذر والكفارة واحب عند صاحب "الهداية" و"الوقاية"» 
و كلاهما فرض على استخراج صدر الشريعة)). 
وهو الصواب لا كما نقله ابن عابدين رهه الله» فقد نص صاحب "الهداية" و"الوقاية" على أنهما واحب» وصدر 
الشريعة في "شرح الوقاية" على أنه فرض» اتظر "الهداية": كتاب الصوم /۸٠٠ء‏ و"شرح الوقاية": كتاب الصوم 
۱ (هامش " کشف الحقائق"). 

(۳) 'تبيين الحقائق": كتاب الصوم .۳٠۳/١‏ 

)١(‏ المقولة [۸۷۸۲] قوله: ((ولو منهيا عنه)). 

(ه) المقولة [۸۲۹] قرله: ((وسننه إلخ)). 


اخزء السادس و PIED EES 14٥‏ کتاب الصوح 


والمندوب کایام البيض من کل Shas E ag‏ 


أن صوم عاشوراءَ من القسم الثاني» بل سما في "ا لاني“ مستحباً فقال: ((ويستحَب أن يصوم 
يوم عاشوراء بصوم یوم قبله [۲/ق۲۸۵/ب] أو یوم بعده لیکون مخالفا لأهل الكتاب))» ونحوه في 
"البدا a ٩"‏ ا وصوء عرفة كقارة للماضية 
والمسقيلة کون صوم عرفة آكد منه» ول e N‏ وهو حلاف 
الأصلء تأمل. 

٠۴(‏ ۸ (قوة: وامندوب) بالنصب عطفاً على ((السنة))» ولم يذكر الستحب لعدم الفرق 
بيه وبين المندوب عند الأصوليين» وهو ما لم يواظب عليه ي وإ لم يفعله بعدما رَغِب إليه كما 
في "التحري ر" وعند الفقهاء ETON ET Te‏ 
و مرنين تعليما للجواز» و في "المحيط"» وقول الأصويين أولى لشموله ما رب فيه 
NG E‏ کاب اسار لکنه فرق بينهما هنا فقال: ((ينبغي أن 
یکون کل م رغب فيه ا بخصوصه مستا وما سواہ نما لم تبت ثبت کراهته یکول مندوبا 
لا تفلا؛ لن الشارع قد رَغب مط الف کر عل فل ارات عاف ال ااب 
للندبيةء فان ظاهره يقتضي عدم اقات ا وإلا فھو مندوب کما لا يخفی)) آه. 

قلت: وهذا وارد على ما في "الف" BS E ls‏ 

A‏ كايام البيض )٠‏ أي: يام الليالي البيض» وهي آلفالت عقر والرابع غشر 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الرابع: فيما يكره للصائم وما لا يكره ۲٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: شرائطها نوعان ۷۹/۲. 

5 ر ا اة الاب اتاق ى اله ع٢‏ ت 

.۱۷/١ "البحر":‎ )٤( 

. ۲۷۸/۲ أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم‎ )٥( 

.۲۳٤٣/۲ "الفتح": کتاب الصوم‎ )٩( 

(۷) في "د" زيادة: ((قوله: (كأيام البيض) لا ثي أبي داود: رر كان رسول اللهيية يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة 
أربع عشرة» مس عشرة» قال: وقال: كهبة الدهر ». وفي النسائي: رر كان رسرل الله لا يفطر يام البيض 
لا تي الحضر ولا في السفر )»» كذا ذكره الشرنبلالي في "شرحه" على "نور الإيضاح')). 


قسم العباداته ٠‏ ...د إ۹ حاشية ابن عابدين 


م ‌ 
و الجمعة ولو منفردا وعرفة ولو لحاج E O‏ 


والخامس عشر» سميت بذلك لتحامَل a N‏ 
ل "الفح" وغيره: ((الندوب صوم ثلاث من کل شه ويندَب كونها البيض)). 

(۰ ۸۸ (قولة: : ویوم ابحمعة ولو متفردا) صرح به قي "النه ر" وكذا قي "ليحر فقال: 
((إك صو مه بانفراده مستحب عند العامة کالاتنین والخمیس»› وکره ا بعضهم)) اه و ف 
"اللحيط" معللا: (ربأنً لهذ الأيام فضيلة يکن في صومهسا تشب بغير أهل القبلة))» فما في 
"الأشباه"" _ وتبعه في "نور الإيضاح كراهة إفراده بالصوم قول البعض» وني "الخانية"“: 
((ولا بأس بصوم يوم ابحمعة عند "أبي حيفة" و "محمد لما روي عن "ابن عباس ": ررآنه کان 
يصومه ولا ا ) اه. وظاهر ا بالاثر أن الراد EE‏ اا وي 
E‏ ل ا يوسف" OE‏ يصوم قبله وبعده» فکان 
الاحتياط اَن e‏ اله و آحر)) اهھ. 


(1) "الإمداد": كتاب الصرم - قصل ق صفة الصوم وتقسیمه ق۳۳۸/ب. 

اماد : کاب الصرم فصل قي صفة الصوم وتقسیمه ق۳۳۸/ب. 

O (‏ انح ": کاب الصوم .۲۳٥/۲‏ 

(6 النهن 2 كات الصوم 13١۲ب‏ 

() "البحر": کتاب الصوم ۲۷۸/۲. 

.٤ ٤اص "الأشباه والنظائر ": الفن الثالت - القول قي أحكام يوم الحمعة‎ )١( 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصوم - فصل في صفة الصوم وتقسیمه ص۲۸۷-. 

(۸) "الخانية": كتاب الصوم - القصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ۲١٠/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية") 

(۹) لم ده بهذا اللفظ» لكن أخحرج ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف" ٤٠١/١‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما ((أنه لم بر النبي ك أفطر يوم جمعة قط)) ومن حديث اين عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت رسول 
الله ك مفطرأً ني يوم جمعة قط قال ابن الجوزي: والحواب من وحهين: أحدهما: أن الطريقين تدور على ليث بن 
آبي سليم؛ وهو متروك تر که حیی القطان» ویجیی بن معین» واين مهدي» وأحمد. 
قال ابن حبان: احتلط في آحر عمره» فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات .عا ليس في حديثهم. 
والثاني: أنا نحمله على أنه کان یصوم قبله أو بعده. 

(۱۰) أحرجه أحمد ٤۹ ٥/۲‏ والبخحاري(٥۹۸١)‏ كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة» ومسلم(٤ )١١ ٤‏ كتاب الصوم 
- باب كراهية صيام النبى الحمعة رو وأبو داود(٠ )۲٤۲‏ كتاب الصوم ‏ باب النهي أن بخص يرم الجمعة 
بصوم» والترمذي(١٠٤۷)‏ كتاب الصوم - باب ما جحاء في كراهية صوم الجمعة وحده» وقال: حديث أبي هريرة - 


AYT/Y 


الجزء السادس 4 IN. aa a i‏ و کے کتاب الصوم 


لم يضعفه» والمكروة حرا کالعیدین› وتتزیها کعاشوراءَ و حدهف و سیت وحده»... 


[۲/ق٦۲۸/أ]‏ قال "ط": ((قلت: ثبت بالسنة طلبةُ والنهى عنه» الاير منهما التهي كما 
أوضَحَه سراح "الحامع الصغير"؛ لان فيه وظائف» فلعله إذا صام ضعُّف عن فعله)). 

ر۰ (قول: لم يضعفه) صفة د ((حاج)» أي: إن كان لا يضيِفةُ عن الوقوف بعرفات 
ولا یل بالدعوات "حيط ". فلو ا کره. 

١۷٠م‏ (قولة: والكروة) بالنصب عطفا على (رالسنة)» أو بالرفع على الابتدايء وخبرة 
قوله: (ركالعيدين))» وحيتمار لا تاج إلى التكلف امار“ في وجه إدحاله في التفل» على أن صوم 
العيدين مكروة تحرعاً ولو كان الصوح واجحبا. 

' كالعيدين) أي: وآيام التشريق‎ SR 

۰ (قولة: وعاشوراء وح آي: مُقردا عن التاسع أو عن الحادي عشرء "إمد 
لأنه تش باليهودء "حيط '. 


(Tit 
(° ا‎ 


د £ 2 ت ء۶ 
[AA 1*J]‏ (قوله: و سبست وحد) اة بالیهود» ا وهذه العلة تقيد كراإهة التحريم» 


fre 


EE AE ES 


= حديث حسن صحيح» والعملٌ على هذا عند أهل العلمء والنسائي في "السنن الكبرى" )۲۷١١(‏ كتاب الصيام - 
باب الرحصة في صيام يوم اطلحمعة» وابن ماجه(۱۷۲۳) كتاب الصيام ‏ باب في صيام يوم الجمعة» کلم من 
حديث أبي هريرة مرفوعا قال: ( لا تصوموا يوم الحمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم »» وقي الباب عن عبد الله بسن 
عمرو» وعلي» وجابر» وجنادة الأزدي» وجويرية» وأنسيان. 

(1) "ط": كتاب الصوح ٤٤1/١‏ . 

(۲) المقولة 1۸۸٠۳‏ قوله: (روالمندوب)). 

(۳) "النهر": كتاب الصوم ق١١١/ب.‏ 

)٤(‏ قوله:((وعاشوراء)) هكذا بخطه» والذي ني الشار ح: (ركعاشوراء)) بكاف التمثيل» وهو الأرفق ما قبله. اه مصححه. 

)٥(‏ "الإمداد": كتاب الصوم - فصل بي صفة الصوم وتقسیمه ق۳۳۹/. 

۲۷۸/۲ "البحر": کتاب الصوم‎ )١( 

ا 


قسم العبادات سات ۹۹7۸ د ب اة این غایدین 


م 
r 0ٍ‏ 

LOTS O DR AE N IR LDS OECD EIR ونيروز ومهرجال‎ 
: 


ر ((وأحَدٍ)) بدل قوله: ((وحد))» ويه صرح في "التتار حاتي" 


فقال: (رويكره صومٌ النيروز والمهرجان إذا تعَدَهُ ولم يوافق يوما كان يصومّةُ قبل ذلك وهكذا 
قیل ف يوم الست والاحد)) اه. أي: یکره تعمد صومه إلا إذا واف یوما کان يصومةُ قِلّ» كما 
لو کان يصومٌ وما يفط يوماء أو كان يصو م اول الشهر مثلا فواقق يوما من هذه الأيام» وأفاد 
قوه: O a EE‏ ا للتشبه» 
٠‏ وهل إذا صام الست مع الأَحَدٍ تزول الكراهة؟ حل تردو لأنه قد يقال: إا كل يوم منهما مع 
عند طافةٍ من أهل الكعاب» ففي صوم كل واحا منهما تشبة بطافة متهم وقد يقال: 
إل صومهما معا ليس فيه تشبة؛ لأنه لم 3 تتفق طاتفة منهم على تعظيمهما معا. ) 

ويظهرٌ لي الثاني بدليل أنه لو صام الأحد مع الإثنين تزول الكراهة ؛ لأنه لم يعظم أحد 
ی ا ا ی ا و ا ا 
أو بعده» ان الود ل 

ر وها اا جا قارا ر عدا اة ع ا م 
وکذا لو کان قبله أو ده و لمر ار ارو لم اک مرن و والله تعالى أعلم. 

۹ (قوة: ونیرون فتح النون وسكون الياء وضم الراء معرب نورُوز» ومعناه: اليومْ 
الحدید» فن .معنی الحدید» وروز .معت اليوم» والمرلدٌ منه یوم تجل فيه [۲/ق٦۲۸/ب]‏ الشّمس 
برج الحمل. ومهرجان: معرب مه ركان» والرادٌ منه اول حلول الشمس في الميزان» وهذان اليومان 


عیدان لمر ا E tı‏ 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ۳۸۹/۲ نقلاً عن "المحيط". 

(۲) في "د" زيادة:((قوله: (ونيروز) ويكره صوم النيروز والمهرحان إذا تعّدَ ولم يوافق يوماأ كان يصومُةُ قبل ذلك 
وهكذا قيل في السيت والأحد» ومن المشايخ مَنٌ قال: إن صامه شكرا لانقضاء الشتاء فلا بأس به»ء وذكر الصدر 
الشهيد رمه الله في "واقعاته": أن صوم يوم النيروز حائز من غير كراهة» هو المحتار» وإن كان يصوم قبله قطوعا 
فالأفضل أن يصوم» وإلا لا؛ لأنه يشيه تعظيمه» وإنه حرام» "تاترخانية")). 

(۳) "ح": کتاب الصوم ق٣‏ ۲٠۱/ب.‏ 


الجزءالسأادس ‏ .س إإإ _ تاب الصوم 


[AAI Y7]‏ (قوله: إن تعمد کا ف ENN‏ ت فال ((والمختار اذ إن کان يصوم قله 
فالأفضلٌ له أن يصوم» وإلا فالأفضلٌ أن لا يصوم؛ لأنه يشبة تعظيم هذا اليوم» وإنه حرام»). 

۸۱۳7 (قوله: وصوم صَمْسي وهو أ لا يتكلم فيه؛ لأنه تشبة بالمحوس » فإنهم يفعلون 
مكذ "عط" . قال ق "الإمداد : (زرفعليه أن يتكلم خير و غاجحة دعت إليف). 

TAA! f]‏ (قوله: ووصال) فسره اف يو سھ و" ا ج یو مین ۹ فط بین ا 
ا وفسرة هھ ق E‏ ((بان يصوم النة ولا يفط ق الأيام المنهية)» وف 
ااي رر افر ا اة ار آل ای بي 

[AA 1°]‏ (قولة: وإك فط الأَيام ال أي: العيدين وأَيامَ ا ر 

[AAI]‏ (قولة: وهلذاعند يو سف ) اهر ه اَن صاحبيه يقو لال بخلافه» وظاهر 
ا أن الخال من غي غير آهل | الج د ك ا و و ا 
"أبو يوسف" فقال: وليس هذا عندي كما قال» هذا قد صاحَ اله آ ا 
صوم الدهر ليس لصوم هذه الأيام» بل لما يضعفة عن الفرائض والواحبات والكسب الذي 
لا يل له منه)) اه 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق ٠٣۳‏ بتصرف. 

(۲) عبارة "المحيط البرهاني":((قيل: هو فعل المجوس))»ء انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل التامن ي بيان 
الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ ۳١١/أ.‏ 

(۳) "الإمداد": كتاب الصوح - فصل قي صفة الصوم وتقسیمه ق۹٠٣‏ /ب. 

.۲۷۸/۲ "البحر": كتاب الصوم‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ٠٠٠١/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

./۷ ٠ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوح الفصل الخامس في الحظر والإباحة ق‎ )١( 

(۷) "البدائع": كتاب الصوح - فصل: آما شرائطها فنوعان ۷۹/۲. 


ااا ,ی و ن او ب ی افا دن 


فهي فمسة عشر. 
وأنواعة الان غشر: ا رمضان» هار ول > وکاں» وإفطار 
رمضانً» ونذر معين» واعتكافٍ واحبٍ E OT‏ 


[AA IY]‏ (قولة: فی کا عشر) تفریع على قوله: ((یعم الستة والمندوب والمكروة)» أي: 
فصا جملة ما دحل في قوله: ((ونفل)) مسة عشر بجعل العيدين اثنين» وجحعل يوم الأحد منها 
على ما ي کثیر من النسخ» فافهم. لكن بقي عليه من المكروه تجريما أيَام التشريق» وصومٌ يوم 
a E‏ صوم المرأةٍ والعبادٍ والأجير بلا إذن الزوج والمول 
والمستأحر» وسیاتی بيانة قبيل قول المتن: ((ولو نوى مسافرٌ الفط))» ومن الندوب صو يوم 
الإلنين والخميس» وصوم داود عليه السلا والست من شوال على ما يأتي” " قبيل الاعتكاف. 

[AAA]‏ (قولة: وأنواعه) أي: نوا ع الصيام اللازم 

[AA 1۹]‏ (قولة: متتابعة) عدا ف و ا اشا لكر“ ا صوم الاعتكاف 
و ق ان ا ا لوا ایو راط 'الشارح" أدعلةُ تحت 
العلر ا ن جاع الإا ب ڌڏ ول ٤ E‏ ا : ززویلحی رة التذر الطلى ٳْذأ ذ کر فيه التتابع 
N ET‏ فيما يجب فيه التتابع [۲/ق۲۸۷/] لا يلزمُه الاستقبال 
إن كان ابع مأمورا به أجل الوقتة وعو رمضان والنذر الين اليم يضرم معن وا كان 
مأمورا به لأحل الفعل - وهو الصو - يلرم الاستقبال كالستة الباقية)). 

قلت: ومن الأول ما زادَه "الشارح"» وهو صومٌ الاعتكاف» تأمّل. 


(۱) ص۹٥۲۱‏ وما بعدها "در" . 


(۲) ص۳۷۸ وما بعدها "در ". 

(۳) المقرلة [۹۳۸۸] قوله: ((على المحتار)). 

)٤(‏ من((ومن المندوب)) إلى ((الصيام اللازم)) ساقط من "الأصل". 
(ه) "البحر": كتاب الصوم ۲۷۸/۲. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ۲۷۸/۲ بتصرف. 


A4/Y 


الحزء السادس ی اا د ا ے کتاب الصوح 


وستة يخير فيها: تفا وقضاءِ رمضان» وصوم متعة» وفدية حلق» و جحزاء صيل» 
م E e‏ ته ت ّ ت 
ادا نعرر هدا (فیصسح) أداء (صوح رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل) TIE‏ 


[AAT *]‏ (قولة: و ا فيها) 5 عدّها ی ا ته ا لكر اا 
لان الكلام في أنواع و و ی ده 
وكأ "الشارح" دحل قعت النذر المطلق نظيرَ ما م . 

[AAT 1]‏ (قولة: : وصوم متعة) أي: وور إذا لم جد ما یذبح لهماء فانه يصو لاٹا قبل احج 
و إذا رجي f1‏ رز" 

. (قولة: وفدية حلق وجزاء صياى أي: إذا احتارً الصيام فيهماء "طط"‎ ١ 

۸۸۲٣‏ (قوله: ونذر مطلى) آي: عن التقييد بشهر كذاء وعن ذكر التتابم أو تيته. 

٠۸م‏ (قولة: فيصح أداء صوم رمضان إلخ) فيد بالأداء لان قضاءَ رمضان وقضاءَ النذر 
E NIS ME E OS‏ 
لباقي إلخ)). 

A^]‏ رقول: والتذر المعيّن) فهو قي حكم رمضان لتعين الوقت فيهما. 

N‏ والتفل) اراد به ما عدا الفرض والواحب أعم من أن د ف 
AT E i ّ‏ 
او مکروهاء ڪر و Y‏ 


ر۸۲۷ (قولة: نيق قال قي "الاختيار"": (رالنية شرط في الصوم» وهي أن يَعلم بقلبه أنه 


(۱) "البحر": کتاب الصرم ۲۷۸/۲. 
(۲) في المقولة السابقة. 

( د فاب ار 

.٤ ٤١/١ "ط": كتاب الصوم‎ )٤( 

)٥(‏ ص١۲۱‏ "در" 
)٩(‏ "البحر": الصوم .۲۸٣/۲‏ 
(۷) "النهر": كتاب الصوم ق۷١١/ب.‏ 
(۸) "الاحتیار": كتاب الصوم .!۲١/١‏ 


قسم العبادات ا د ا ن بے ااا الین 


فلا تصح قبل الغروب ولا عنده (إلى الضّحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) 
افا لأكثر اليوم E PE NP TOE PO PTET‏ 


يصومُ» ولا ڪخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان» وليست النية باللسان شرطاء ولا حلاف 
في اول وقتها وهو غروب الشمس» واختلفوا في آحرهِ كما ياتي)) اه. وسياتي بيان 
ما ببطلها. وني "البحر "عن "الظهيرية "“: ران التسحر ية)). 

کے کل ووی فو وی ل ا ت ال ان کرد ضا غا 
ثم نام أو أغيي عليه أو غفل حتى زالت الشمسٌ من الغد لم ير وإ نوى بعد غروب الشمس 
حار "حاية". وفيها": (روإث نوى مع طلوع الفحر حاز؛ لأ الواحب قران اليه بالصوم 
لا تقدْمّها)). 

ههه (قولة: إلى الضّحوة الكبرى) المرادٌ بها نص النهار الشرعي» والنهارٌ الشرعي من 
استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاية غير داحلة في اعيا كما أشار إليه 
E‏ بقوله: ((لا عندها)) اه e‏ 

وعدَل عن [۲/ق۲۸۷/ب] تعبير "القدوري" و"المجمع" وغيرهما بالروال لضعفه؛ لان 
الزوال نصف النهار من طلوع الشمس» ووقت الصوم من طلوع الفجر كما ف "البحر "© 


)١(‏ في هذه الصحيفة المقرلة [۸۸۲۹] قرله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

(۲) ص۲۱۳ وما بعدها "در ". 

(۳) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۵/۲. 

)٤(‏ "الظهيرية": كاب الصوم - فصل في النية ق٦٠‏ /ب. 

)١(‏ "الانية : كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني في النية ۲١۲/١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
)١(‏ أي: "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الثاني في التية ۲١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "ح": کتاب الصوم ق٥‏ ۲١/إب.‏ 

(۸) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم .٠١١۲/١‏ 


(۹) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۰/۲. 


rra revwEeakKEewmauanremurnEewmutn wr mEHwrnEeHEEHEHEKENE wS Daan nsan ALEGRE 


عن "البسوط" قال في "الهداية"": (روفي "احامع الصغير": قبل نصف النهار» وهو الأصح؛ 
لأنه لا ب من وجحود اله في أكثر النهار» ونصفةُ من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضّحوة الكبرى 
لا وقت الرّوال» فتشترط الي قبلها لتتحقَق في الأكش) اه. 
وقي "شرح الشيخ إسماعيل ”: ((وممن صرح بأنه الأصح في "العتاييّة" و"الوقاية"» وعزاه 
في "الحيط" إلى "السرخحسي"» وهو الصحيح كما في "الكاق"" و"التيسين") اه. 
وهر ثمرة الأحتلأف فما إذا توئ عند قرب الروال كسا في "لار اة عن 
"حيط" '» وبه ظهر أن قول "البحر""': (روالظاهر أن الاحتلاف قي العبارة لا قي الحكم)) 
( تنبية ) 
قد علمت أن النهار الشرعي من طلو ع الفجر إلى الغروب» واعلم أن كل قطر نصف نهاره 
قبل زواله بنصف حص فجره» فمتى كان الباقي للرّوال أكثرَ من هذا الصف صح وإلا فلا 


8 ا 


(1) "المبسوط": كتاب الصوم »٥ ٤/٣‏ 1۲. 

(۲) "الهداية": كاب الصوم .١١۸/١‏ 

(۳) "الجامع الصغير : كتاب الصوم ۔ باب صوم يوم الشك ص۳۷١.‏ 

)٤(‏ "الإحکام": كتاب الصوح ۲/ق ١۲١/ب‏ بتصرف. 

.) (هامش 'كشف الحقائق‎ ٠٠١/١ انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم‎ )٥( 

(1) ذكر في "المحيط البرهاني": أنه الصحيح» ولكن لم نر عزوه إلى السرحسيء انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصوم 
- الفصل الثالث فی الیة ۱/ق ۹١٠أإب.‏ 

(۷) "كاقي التسفي": كتاب الصوم ١/ق .//۷٣‏ 

(۸) ”تبیین الحقائق": کتاب الصوم ٠٠١/١‏ 

.٠١۷/۲ "التاتر حانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث فى النية‎ )٩( 

.ب/٠١۹ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثالث في النية ۱/ق‎ )٠١( 

.۲۸٥/۲ "البحر": کتاب الصوم‎ )١١( 


قسم العبادات ار س ا ا کے خا او این 


المزاحم ا (فٰ أداء رمضات) CES EN‏ 


فتصح التي في مصر والشام قبل ارال کش عر درج کردا ف اکر النهار؛ لان نصف 
حصَة الفجر لا تريد على ثلاث عشرة درجة في مصرَ وأربع عشرة ونصف في السام فإذا كان 
الباقي إلى الرّوال أكثر من نصف هذه الحصة - ولو بنصض درحة - صح الصوم» كذا حرره شيخ 
مشايختا "السائحان" رجه الله تعال. 

) ( تة ) 

قال في "السراج"”: ((وإذا نوى الصو من النهار ينوي أنه صائمٌ من ايء حتى لو نوى 
قبل الروال أنه صائم من حین نوی لا من اوه E‏ 

۸ (قوله: وعطلق النية) أي: من غير تة تقييارٍ بوصف الفرض أو الواحب أو السنة؛ لن 
o as‏ والمتعين لا يحتاج إلى التعيين» والنذر 
ال فر اغات اله اا قاب کا عطلق التيةء "إمداد". 

[AAT1]‏ (قولة: ف: أل بدل عن المضاف إليه) كذا في بعض النسخ» قال "ط ": ((فلا يقال: 
إن مطلق النية يصدق بنية أي عبادة كانت كما توهُمة البعض فاعترّض). 

(۸۸۳۲] (قو 7 لعدم المزاحم) إازة الاد اة غو الاد 

۳ (قولة: وعخطا في وصفی ذا وقح في عباراتهم أصولا وفروعا ۲7/ق0/۲۸۸] 
أن رمضان يصح مع لطا قي الوصف» فذهَّب جماعة من المشايخ إلى أن ية النفل فيه مصورة 
ني يوم الشك بأ شرع بهذه اله ثم ظهرَ أنه من رمضان ليكون هذا الظن معفواء وإلا ييحشى 

.//٤۷۷ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "الإمداد": كتاب الصوم - فصل فيما لا يشترط تعيينه للصوم ق١٤‏ ٣/أ.‏ 
(۳) "ط": كتاب الصوم ٤٤۲/١‏ . 

)٤(‏ في هذه الصحيفة المقولة ]۸۸۳١١[‏ قوله:((وعطلق التية)). 


YH, 1 AR a ‌‏ 1 ول ن ت 2 
عليه الكفرء كذا في "التقرير" وفي "النهاية" ما يرده» وهو: (رأنه لما لغا نية النفل لم تتحقَق نية 
الإعراض)). ) 
والحاصل: أنه لا ملازمة بين نيه النفل واعتقادِ عدم الفرضية أو ظنه إلا إذا انضَم إليها اعتقاد 
ارس ر م ب ‌ ِ ۶ 
النفلية یک : او ظنها و عليه الكفن ا 7 1 
وبهذا ظهرّ لك أن مراد بالخطاً بالوصف وصف رمضان بنيّة تفل أو واحب آخر حطا؛ 
لأنه يعد من المسلم أن يتعمّده ولس اراد به نة الراحب فط فقول "الصنف" تبعا 
Yi o‏ ا e : E‏ : 2 
ل 'الدرر : ((وبنية نفل وجطإ في وصفي)) فيه نظرء فإنه كان عليه الاققصار على الثاني 
أو إبداله بواحب آحر؛ لأ فائدة التعبير بالخطا في الوصف التباعد عن د تعمد ية التفل» وبعد 
التصريح بقوله: ((و بنية تفل)) لم تبق فائدة للتعبير بالخطأ ني الوصف وإ أريد به الواحب كما 
فسره "الشارح"» هذا ما ظهرَ لي» ولم أر من نبةَ عليه. 
[AAT £1‏ (قوله: فقط) أي: دون النفل والندر العين» فلا رص صان بنية واججب آحر» بل يقع 
عمَا نوی کک يأتی» CS‏ 


[AAT]‏ (قوله: بتعين الشارع) أي: في قوله عليه الصلاة والسلام: رر إذا انسلخ شغبان 


ا ۰ ت ص 2 Hl f‏ 3 ۶ 2 
(قوله: هذا ما ظهر لي إلخ) قد يقال: مراد 'المصنف 'بعبارته الأول ما إذا كان عالماانه رمضالن 
ونوی النفل ظانا أنه لیس معیارا مع اعتقاده الفرضية» فلم يلرم الإإكفار أو توهمه» ويعبارته الثانية ما 
الثانية» و"الشارح" لم يفسر الخطاً في الوصف بخصوص الواحب» بل أتى بالكاف المفيدة لعدم الحصر» 


إلا أن التقييد بالنضل في العبارة الأولى لا مفهوم له. 


(۱) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۲/۲. 
(۲) "الدرر": کتاب الصوم .٠۹۷/۱‏ 
(۳) "طط ": کتاب الصوم ٤١/۱‏ ؛ 


Aof/Y 


قسم العبادات لإ ا حاشية ابن عابدين 


RES Ty e 


فلا صو إلا رمضان » جخلاف النذر» فإغا حُعِل بولاية الناذر» وله إبطال صلاحية ما ل "س 
عن "الم" 
٣ه‏ (قول: إلا إذا وقعت الةم أي: نة التفل أو الواحب الآ في رمضان» فهو استغناء 
من قوله: ((وبنية تفل وعخطاً في وصفي)). 
[AAFY]‏ (قولة: حيث يحتاج) أي: المريض أو المسافرء وأفرد للعطف ب ((أو)) التي 
ا ويۇيده عود الضمير عليه ني قوله: ((تعييو)) ويي ((يقع)). 
ه٣۸‏ (قوة: لعدم تعبه ني حقهما) لاه لا سقط عنهما وحوب الأداء صار رمضان 
في حى الأداء كشعبان. 
[AAT]‏ و من نفل أو واحبي) أا لو أطلقا النيّة کان عن رمضان على جیع الروايات» 
r‏ 2 اداد 
(قرلة: E Ed)‏ له إلخ) ماله هو التفل» > لا ما عليه وهو الواجب الآحرء وعبارة 
"السندي":(( وإغا لم يصح النذر المع ية راحب آخرَ لأنهم ذكروا الفرق بين صوم رمضان والنذر 
المعن: ا ر رما قق لحصوله بتعيين الشار ع فأبطل كل ما عدا و الا ا ا 
امثابة لحصوله من الناذرء فأبطلٌ تعيينُ اليوم المذكور صلاحيتة لا له وهو النفلء لا لما عليه وهو الواحب 
ا 'سيواسي )) اھ. 
(قولة: کان عن رمضان على جميع ارّوايات) وقال "الال" :(( ولم يتعرّض "الشارح" للنية المطلقة 


(۱) لم نعثر عليه بهذا اللفظ» واخر ج بنحوه آبو داود( ٤ ٠‏ ۲۲) كتاب الصوم - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان» والترمذي )٦۹١(‏ كتاب الصوم- باب ما جاء في الصوم بالشهادة ولفظه: ((إذا كان النصف من 
شعبان» قلا صوم حتى ججيء رمضاد)). 

(۲) "ط": كتاب الصوم .٤ ٤۲/١‏ 

)۳( "المح ": کاب الصوم ق ۸۹/ب باحتصار. 

.ب/١ و كتاب الصوم ق د۲‎ (٤( 

(د) "الإمداد": كاب الصوم - فصل فيما لا يشترط تعيينه للصوم ق ٤۰‏ ٣/ب.‏ 


الجزءالسأادس ‏ .ب ليل كاب الصوم 


(على ما عليه الأكثر) "بحر". وهو الأصح "سراج". وقيل بأنه ظاهر الرُواية» فلذا 
اشا ا اض د ل "الدرر"» لكن في أوائل "الأشباه": (( الصحيح وقو ع الكل 
عن رمضان سوى مسافر نوّى واجبا آحل)» واحتاره "ابن الكمال"» وف 
ارقاو عن "اران زر انه اأص 2 a‏ 


]۸۸٤١[‏ (قو ل غلل ماغل الاک ع اقول لدی ق E CP‏ الأكثر 
فى حق المريض› وهو أحد ثلاثة أقوال كما یأتی» [۲/ق۲۸۸/ب] آمّا في حى المسافر فإ نوى 
واجبا آحرَ يقح عنه عند "الإمام"» وإ E O‏ ن 
رمضان؛ لأب فائدة النفل الفوابأ» وهو في فرض الوقت أكثر وقال: ((وينبغي وقوعَه من 
المريض عن رمضان ف التفل على الصحيح كالمساض)) اه. 

وحاصلة: أن الريض والمسافر لو نويا واجبا آحر وقح عنه» ولو نويا تفلا أو أطلقا فن رمضان) 
نعم في "السراج"“ صحح رواية وقوعه عن التفل فيهماء وعليه يتمشى كلا "الصنف" و"الدّرر". 

۸٤١١‏ (قولة: الصحيح وقوعٌ الكل عن رمضان إلخ) الرادٌ بالكل هو ما إذا نوى المريض 


عن صفة التفل والراحب لوقو ع الخلاف فيها بناء على الروايتين الواقعتون في النفلء و قال بوقوعها 

عن التفل قال بعدم وقوعها عن رمضان؛ لأنه لما صار رمضانٌ في حقه .منزلة شعیان حتی قبل سائر 
أنواع الصوم فلا بد من التعيين صرف صومةُ إليه» وأمّا على الرّواية بوقوع النفل عن رمضان فلا شاك 
از يقع عن فرض الوقت» لكي الأص أ إطلاق اليّة يوفع صومَهُ عن رمضان على الروايتين كما 
في "حاشية ا على "الأشباه")) اه. وما يأتي للمحشي عن "السراج" يفي أنه عند الإطلاق يقع 
EAN EN CEE‏ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ۸/۱ (هامش 'الدرر والغرر'). 
(۲) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۱/۲. 

(۳) المقولة ]۸۸٤١[‏ قوله: ((الصحيح وقوع الكل عن رمضان إلخ)). 
)٤(‏ أي: صاحب "البحر": کتاب الصوم ۲۸۱/۲. 

.أ/٤۷۸‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

.۱۹۸/۱ "الدرر": کتاب الصوم‎ )٦( 


‘OneaneenevrnrrnecHuarnevennwrnrenrrGSDERHTLPNEEEHGAAmARVDRHGAGLNRARSGGASEONENNEYDYSSDREaAGSRAR A 


التفلء أو أطلى أو نوی و آخحر» وما إذا نوى المسافر كذلك» إلا إذا E‏ آخحر انه يقسع 
عنه لا عن رمضان؛ لأ المسافر له أن لا يصوم» فله أن يصرفة إلى واحبٍ آحر؛ لان الرحصة 
متعلقة عة العجز وهو السّفرء وذلك موجود بخلاف المريض فإنها متعلقة جقيقة العجزء 
فإذا صام تبن ال عاجز» واستشكلة "صدر الشريخة" فى "التوض ي ": ((بأن ا هو 
ا ا ی ا باعل ا د ن اه ا 
فوات شرط الرحصة)» قال قي "التلويح": ((وحوابة أن الكلام في الريض الذي لا يطيق 
الصو NE NS CEN‏ 
بلا حلاف على ما يشير به كلام "شمس الأئمّة" في "امبسوط ”من أن قول "الكرحي" بعدم 
الفرق بين المسافر والمريض سه أو مول بالمريض الذي يطيق الصومٌ و كان منه ازديادٌ الرض) اه. 
( تنبية ) 

تلح ص من كلام "البحر": رأ تي المريض ثلاثة أقوال: 

أحدها ما فاخا الد كور هيا و اجار ة افر الا وخ اا 
sS‏ 

E O E‏ يقعٌ عمًا نوى» واحتارّه في "الهداية"“ وأكتثرٌ المشايخ» وقيل: 


(۱) انظر "التلويح": ال ركن الأول - الباب الثاني - فصل: المأمور به نوعان . القسم الثاني: كون الوقت اا لو جوب 
ا و 0 

(۲) "التلويح": ال ركن الأول - الباب الثاني - فصل: المأمور به نوعان - القسم التاني: كون الوقت ا للوجحوب 
وا 

(۳) 'الميسوط ': كتاب الصوم ٦۱/۳‏ بتصرف يسير. 

.-۲ ١٣ص "الأشباه والنظائر": القن الأول - بيان تعيين المنوي وعدم تعيینه‎ )٤( 

(ه) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت ٤۸۲/١‏ وما بعدها. 

.٦١/۳ "المبسوط": كتاب الصوم‎ )١( 

(۷) ص٣۲۰‏ در" . 

(۸) "الهداية": کتاب الصوم ٠٠۹/۱‏ 


الجزء السادس د ۹٩‏ ۲ ت ت کتاب الصوح 
(والنذر المعير) لک يصح بنية واجحب آحرے بل EES ETA OAS‏ 


انه ظاهرٌ الرواية» وينبغي وقوعه عن رمضان قي e‏ ر 
الثها: التفصيل بين أن يضره الصوم - لر ا اوت با ده اد 
[۲/ق۲۸۹/] يقعْ عمًا نوى - وبين أن لا يَضْرهُ الصوم كفساد الهضم» فل ال حصة عه 
فيع عن فرض الوقت» واحتارَة في "الكشف" و"التحرير")) اه. 
وهذا القول هو ما مر“ عن "التلويح"» وجعلةٌ في "شرح التحرير" حمل القولين وقال: 
((إنه تحقيقّ يحصل به التوفيق بحمل ما احتاره "فحر الإسلام" وغيرةُ على من لا يضر الصو 
وحمل ما احتارَة في "الهداية" على من يضرم)» وتعقب "الأكمل" في "التقرير" هذا القول: (ربان 
من لا يضرة الصو لا بر حص له الفطرً؛ لأنه صحيح وليس الكلامٌ فيه)). 
قلت: وأجبت عنه فيما علقتة على "البحر" عا حاصلة: (رأكٌ الصوم 6 ا ا 
مع القدرة عليه كمرض العين مغلا وتارة لا يضره كمريض بفساد الهض» > فإك الصوم لاه 
بل ین ا بحقيقة العجن بان يصل إلى حالة 
لا بعكنه معها الصو فإذا صام ظهرَ عدم عجزه» فيع عن رمضان وإ نوى غيرة؛ لأنه إذا قدَرَ 
عليه مع کونه لا یضرة لا یقول عاقل بانه پرحص له الفطن)» هذا ما ظهرَ لي» والله أعلم. 
٠١‏ (قولة: والنذرٌ لعن إلخ) تصريح. ما فهم من قوله: ((في رمضان فقط). 
[AAEY]‏ (قولة: بني ة واج آخرً) كقضاء رمضان أو الكفارق االو و التفل فإنه يقع 
)0 في هذه المقولة. 
(۲) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت ٤۸۳/١‏ . 


)٣(‏ "التحرير": المقالة الثانية - الباب الأول - الفصل الثالث - القسم الثاني: كون الوقت سيبا للوحوب مساوياً للواحب 
ص ٥‏ ؟ے. 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

() "التقرير والتحبیر": .١١۲/۲‏ 

٠۲۸١/۲ "حاشية منحة النالق على البحر الرائق": كتاب الصوم‎ )١( 


قسم العبادات ج .4 و د بد خاش این غا بدن 


(يقع عن واحبٍ نواه) مطلقا فرقا بين تعيين الشار ع والعبد. 
(ولو صام مقيم عن غير رمضان) ولو (لجهله به) آي: برمضان (فهو عنه) لا عما 
نوی لدی : رر إذا جاء EAA SOS e O‏ 


(n 1 2‏ ا f‏ 7 م ت 0 © n‏ ۴ ا 0 
عن النذر المعين» سراح . سم نقل عن الكرحي": رران مدا فال: يقع عن النقفل» 
و "أبا يوسف": عن النذر)). 

۸ (قولة: يق عن واحبٍ نواه مطلقا) أي: سواء كان صحيحا أو مريضاء مقيما 
أو مسافرا وإذا وقح عمّا نوى وب عليه قضاء الملنذور قي الأصح كمافي "الببحر "° 
عن "الظهي رة" 

١٤۸م‏ (قوله: ولو لحهله) زاد لفظة (رولو)) ليدل غير الجاهلء لكن الأولى إسقاطها؛ لان 
العالم تقَدَمّ قريبا قي قوله: ((ؤجخطا في وصفي)» "ط"“. وأفاد أن الصوم واقع قي رمضان» 
ولم یذ کر ما إِذا جه شهرَ رمضان کالأسير قي دار الحرب» فتحرّی وصامٌ عنه شهرا وبيانه ف 
"البحر"” وفيه أيضا: ((لو صام بالتحري سنن كثيرة» ثم تين أنه صام في كل سنة قبل شهر 
رمضان فهل جور صومه ني الثانية عن الأولل» وتي الثالة عن الثانية وهكذا؟ قيل: يجوء وقيل: لا 
وصحح في "المحيط " أنه إن نوی صومٌ رمضان مبهما جور عن القضاء» (۲/ق۲۸۹/ب] 


وإ نوى عن السنة الثائية مفسرا لا ججوز)) اه. 


(قولة: لأ العالم تقد قريبا إلخ) فيه أنه على ما صوَرَهٌ بعض المشايخ ما تقدَمَ إنغا هو في الجاهل 
لا في العالم. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع ١/ق ٤۷۸‏ /ب بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۱/۲. 

(۳) "الظلهيرية": كتاب الصوم - المقطّعات ق١٠‏ /ب. 

. ٤٤١/١ "ط": كتاب الصوح‎ )٤( 

(ه) انظر "البحر": کتاب الصوم ۲۸۳/۲. 


۸1/۲ 


الجزء السادس ا د و و 


TT TE 
و"مالك": ا كالصلاةء قلنا: فساد البعض‎ E العادة» وقال‎ 
لا يوحب فساد الكل بخلاف الصلاة (والشرط للباقي) من الصيام قران النية للفحر‎ 


۸٤‏ (قول: فلا صو إلا عن رمضان) آي: لا عحقق فيه صوم غيره» وعلّة فين تعن 
N NET‏ 

O aS NET Ê DSR 

۸7 (قولة: وقال "زر" و "مالك ": تكفي ية واحدة) أي: عن الشهر کله وروي عن 
'زفر": أن القيم لا يحتاج إلى ليت ولو مسافرا لم يَجُر حتى ينوي من الليل» وعند "علمائنا 
الثلاثة": لا جور إلا بني حديدةٍ لكل 2 من اليل أو قبل الرّوال يما او شار "سراح" . 

[AA £۹]‏ (قولة: قتا ا أي: في جحواب قياسه الصوم على الصلاة: ن صوح کا و غ 
ه بدلل أد فساذ العض ل وجب فاد الكل ادف الم دة ) 

[AA® °]‏ (قولة: والشرط لباقي سن الصيام) ا سن أنواعه» ا الباقي منهسا بعد الثلانة 
المتقدّمة فى المتن» وهو قضاءُ رمضان» والنذرٌ المطلق» وقضاءُ النذر المعيّن والتفل بعد إفساده 
والكفارات السّبعٌ وما ايق بها من حزاء الميد والحلق والمتعة» "نهر" . وقولة: (السّب) 
ا وف کر الظهار والقتل واليمين والإقطار. 

. (قولة: للفجر) أي: لاأول جحڙء منهء "طط"‎ [AA®1] 


.٤٤۳/۱ "ط": کتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصوم .٤٤١/١‏ 

(۳) "السراج الوهاج": کتاب الصوم ۱ /ق ٥۰۹‏ /ب» ق١٠١/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر ": کتاب الصوم ق۱۱۸/أ. 

.٤٤۳١/١ "ط": كتاب الصوم‎ )٥( 


قسم العبادات ي ا ا ب جا این عا بدن 


ولا وو ت النية) للضّرورة (وتعيينها) لعدم تعين الوقت» A‏ 


ا إلخ) حعَل في "البسر "© الراك ي حكم التبییت» وأنت بير بان 
الاش سلکۂ "الشارح' ' من العكس؛ إذ القران هو الأصلٌء وف التبييت کن کن 
E‏ 

A۳‏ (قولة: : وهو) الضميرٌ راحم إلى القراد : الحكمي» 

5 ت ا ر ى فك ادات مار كان رعا و اانا سی 
ولا قضاءَ بإفطاره» والتبييت قي الأصلٍ کل فعلِ aN ES‏ 

ان ا ل ور ا للاكتفاء بالقران الحكمي؛ إذ ري وقت الفجحر ما يشق 
والحرج مدفوع. اه " ے۳ 

۸ (قولة: وتعیینها) هو بالنظر إلى جرد المعن معطوف على ((تبييت))» وبالنظر 
إلى عبارة الشرح معطوف على و كما لا يخفى» والمراد بتعيينها تعيين المنوي بهاء فهو 
مصدر مضاف إلى فاعله 

[AAS]‏ (قولة: عدم تع تعين الوقمتي) أي: لهذه الصيامات بخلاتص أداء رمضان والنذر العيّن» 
فإك الوقت فيهما م 


2 


متعین متعینٌ» وکذا EA‏ 


۲۸۲/۲ "البحر": کتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "النهر": کتاب الصوم ق۱۸١۱/.‏ 

(۳) "ح': کتاب الصوم ق۲۹١/.‏ 

. ٤٤۳١/١ "ط": كتاب الصوم‎ )٤( 
.۲٠٤/۱ کتاب الصوم‎ E 


)١(‏ في "ا" و"ب": ((إذأ))» وهو خحطاً. 
(۷( 2 کتاب الصوم ق ٣۲۹١/ا.‏ 


الترء السادس ا ا ب ا ی د كتاب الصوم 


والشّرط فيها أن يَعلَمٌ بقلبه أي صوم يصوي E‏ :(( والسنة أن ا 
بهاء ولا تبطلٌ بالمشيئة» بل بالرٌحو ع عنها بأن يعرم ليلا على الفطرء ESR‏ 


Al لأ ما لا د‎ E EAA والشرط فبها إلخ) أي:‎ Sn 
e يصو ااا ا فا وا‎ E التعیینٌ [۲/ ق۰ ۲۹/أ] يفيه اَن َعم‎ 
عکن اراده‎ ١ العلم لازم النية التي هي نوع من الإآرادة؛ إد‎ E 2 1 الاخحتيار" وأفاد‎ 

[A^2۹]‏ قول ا أي: ا نة المشايخ ١‏ ك ا 2 ورود البطى بها یلك 


[AA*]‏ (قولة: ا ا ا ا د أو هذا اليو - إن نوى نهارا لله عر 


ت ا (jn i es‏ 
وحل من فرض رمضان»› سراج 


۸۸٩(‏ (قوله: ولا تبطل ا وهو الصحيح؛ ا 
ا ا اا طا و ق ق ا کے واا کا 
ق "السا رخحانة و 


رھ ا 


:٠ه‏ (قولة: بن يعرم ليلا على الفط) فلو عرَمّ عليه» ثم أصبَح وأمسَّكَ ولم ينو الصو 


(قولة: وأفاد "ح" أن العلم لازم اليه إلخ) هذا ظاهرٌ في اليّة المعينةء وأمًا غير المعينة فلا لزوم؛ 
إذ لا يلزم من وجود الي علمَةُ بامنوي» بل هو أمرٌ زائڈ عليهاء تأمَل. 


)١(‏ المقولة [۸۸۲۷] قوله: ((بنية)). 

(۲) "ح": کتاب الصوم ق٣۱۲/أ.‏ 

(۳) "ح": کتاب الصوم ق۱۲۹ / بتصرف نقلا عن الحدادي. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق -/٤۷۷‏ 

)٥(‏ في "د" زيادة: (ر قال المرغيناني: وهو الصحيح» وقال الحلواني: لا رواية في هذه المسألةء وني القياس لا يصير 
شاا كالطلاق والعتاق والبيع كذا في "الكاني". لكنْ يشكل على هذه المسألة: آنا ممن إن شاء الله تعالى» 
ولا مانع أن يكون فيها روايتان» وإلا فيطلب الفرق وهو حفي؛ إذ الإعان اعتقاد وهو أصل الواجبات» فيطلب فيه 
استدامة امعونة والتوفيق منه سبحانه» فليتأمل» حموي)). 

)١(‏ "التاتر حانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث ف النية ›»٠١۹/۲‏ ناقا الاستجسان غ اخم الانة ا لحلواني بواسطة 
'المحيط" والتصحيح عن "الظهيرية'. 


قسم العبادارت .د إل حاشية ابن عابدين 


ونية الصائم الفطر لغ ونية الصوم قي الصلاة صحيحة› ولا تفسدها بلا تلف فل 
E E E OS PE NT‏ 
(Dit a 2‏ 
معتبر» فلم يكن كالمظنون ))» ڪر TANE rE E‏ 


۹ ا صائما تار نجانة". 

(۸۸۹۳] (قوله: ونية الصائم الفطر لغو) اي: نهدلا نهارا» وهذا تصريح .عفهوم قوله: 

((بأن يعزم ليل))» وني "التتارحانية ٠‏ ((نوى القضاء فلما أصبَح حعَلة تطوعا لا يصح)). 
E E a (OO o gy 4 N‏ م 

ر٤٠‏ هه (قوله: لان اجهل إلخ) جواب عما في الفتح ٠‏ من قوله: ((قيل: هذا أي: لزوم 

القضاء - إذا عَلم أن صومه عن القضاء لم تصح نيته من النهار» أما إذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع 
o f 4 :‏ 1 1 . ۶ ‌ ن e‏ 

كالمظنون))» قال في "البحر”“ - وتبعَه في "النهر"” ؟ ‏ : ((الذي يظهر ترجيح الإطلاق» فإن اجهل 

بالأحكام قي دار الإسلام ليس .ععتبر» حصوصا أن عدم جواز القضاء بيه نهارا متف عليه فيما 

2 . 2 * ET ML e E 

يظهر» فليس كالمظنون)) اه. وما قدمناه عن القهستاني مبني على هذا القيل. 

]۸۸٠٠(‏ (قوله: فلم يكن كالمظنون) إذ المظنون أن يظن أن عليه قضاءَ يوم» فشر ع فيه 
بشروطه» م تين أن لا صوم عليه فإنه لا يلزمة إتمامه؛ لأنه شرَءَ فيه مسقطا لا ملتزماء وهو 
معذور بالنسيان» فلو أفسّده فورا لا قضاءَ عليه وإن كان الأفضل إتمامَه» بخلاف مالو مضى فيه 
بعد عليه فإنه يصيرٌ ملتزماء فلا جور قطعه» فلو قَطْعَة أَرْمَة قضاؤه» وأمًا من نوى القضاءَ بعد 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ۲ ملحصا. 

(۲) "التاترخانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث ف النية ٠١۸/۲‏ نقلا عن "المحيط". 

(۳) "الات رحانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث ف التية a ۳٠٦٠/۲‏ ل جحامع الفتاو ى" . 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصوم .۲٤۲/۲‏ 

(ه) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۲/۲. 

.أ/١۱۸ق "النهر": کتاب الصوم‎ )٩( 

(۷) المقولة [4 ]۸۸١‏ قوله: ((تبييت النية)). 


الحزء السادس لا 0 ا ا س كتاب الصوح 


الفجر فن ما نواه علیه» لکنه حهل لزوم التبييت فلم يعذر وصح شرو عه فلو قطعَه رمه قضاۇ ه» 


[AA]‏ (قوله: ولا يصام يوم الك هو استو غ طرق الإدراك من النفي والإثبات» ا 
ر۸۷ (قوله: هو يوم الثلائین من شعبان) ۲/ق ۲۹۰/ب] الأولى قول "نور الإيضا": 
( عو عا يلي اقاس و الشرین ن شمان آي لاه لا لم كر يرم الاين لاال کرنه 


ول سهر ر مضان» وعکن ك يکون المراد ا يوم التلانين من ابتداء شعیال» و ((من)) ابتداقة 


( تبيه ) 
في "الفيض" وغيره: ((لو وقعَ الشك في أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه 
الصوم))» فافهم. 
۸۸م (قولة: وإ لم يكن علة إلخ) قال في "شرحه" على "اللتقى ": (روبه اندفع 
کلام ا وغیرئ). ا أئ: يت دة غا إذا م هلال شعبان فلم یعلم ا 
7۲ التلائون من شعبان أو الحادي واللاثوت أو هلال رمضان فلم يعلم أل ت 
ار الارن سن اعات او ام واج ار فاسان و دت شاد فلو كانت السبماء م 


E 


(قولة: فلم يعذرُ وصح شروعة) لأ القضاء صو بزيادة وصفي» وقد فقِدَ شرط صحَة ذلك 


الوصف فبقي أصل الصوم» و بنیته یکول نفلا . 


(0 "لبر" کاب الصوح ۷۸4/١‏ 

(۲) "نور الإيضاح": كتاب الصوم - فصل فيما يثبت به الهلال وي صوم الشك وغیره ص-۲۹۲. 
(۳) "الدر المنتقى": كتاب الصوم ۲۳٤/١‏ (هامش "يمع الأنهر"). 

.٠٠١/۱ "حامع الرموز": كتاب الصوم‎ )٤( 


ااا س ج وإ ب اة ابن ابن 


بعدم اعتبار احتلاف المطالع؛ جواز تحقق الروبة ق بلدة أخرى وأما على مقاب 

٣ ر‎ 1 N pH E RE 
فليس بشك ولا يصام أصلا "شرح المحمع" ل 'العيني" عن "الزاهدي" (إلا نفلا)‎ 
SLAC EES AEG ASS ویکره غیره (ولو صامه‎ 


ومثله في 'المعراج عن "المجتبى" بزيادة: ((ولا جور صومة ابتداءٌ لا فرضا ولا تفاا))» و كلامم 
مبنئ على القول باعتبار احتلاف المطالع كما أفاده كلام "الشارح" هنا 

رهه (قولة: بعدم اعتبار احتلاف الطالع) سقط من أكثر النسخ لفظ: ((اعتبار))» ولا بد 
e‏ لا كلام في احتلاف المطالع» وإغا الكلام في اعتباره وعدمه كما يأتي بيانه. 

ر٠۷‏ (قولة: لمحواز إلخ) أي: فيارم البلدة التي لم بر فيها الهلال. 

[AAY1]‏ (قولةٌ: ولا يصام أصل أ اا ا وشار فا کا فاه فا عن 
"المجتبى "؛ لأنه لا احتياط في صومه للحواص بخلاف يوم الشك نعم لو واف صوما يعتادة 
فالأفضل صومة كما أفاده في "المجتبى" بقوله: (رابتداء))» فافهم. 

AAYY)‏ (قولة: ل تفا في لسخحة: (قطوعا). 

۷۳ (قولة: ویکره عيرم أي: ر أو واجب بنيةٍ معينة أو مترددقي وكذا إطلاق 
النية؛ لأ المطلق شامل للمقادير كما في "المعراج". 


(قولَةٌ: لا فرضا ولا نفلا إلخ) أي: عن رمضانء وإلا فلا وجه لعدم صويه عن واحبٍ أو عن قضاء 
رمضان آخر» والمتیادر من قوله:((آصام) ی الصّيام مطلقا كما فهمَهُ "ط"» وأرحَع الضميرَ ليوم 
الشك» ويكون القصد حينعٍ الدحول على كلام ا لكنْ علمت من عبارة "المحتبى" أن الكلام 
ليس في يوم الشك» ولعل مراد من نفي صومه نفلا تفي استحبابه للخواصً كما في يوم الشك لا تفي 
مشروعيّة التفل بإثبات الكراهة؛ إذ هو كباقي أيّام شعبان» ويدل لذلك تعليل الحشّي بقوله: (( لأنه 
لا احتياط في صويه للخواصٌ بخلاف يوم الشاك )). 


)١ (‏ المقولة [۸۹1۹] قوله: ((على ظاهر المذهب)). 
( ۲) المقولة [۸۸1۸] قوله: ((وإن لم يكن علة إلخ)). 


الحزء السادس > ك 1 ا ا اا ت کتاب الصوم 


لواحب آحرَ کرة) تنزیهاء ولو حرم أن يکون عن رمضانٌ كره تحريما (ويقع عنه 
في الأصح إن لم تظهر رمضانيتة وإلا) بان ظْهرت o‏ 


م (قولة: لواحب آخر) كنذر وكفارةٍ وقضاء "سراج" . 


(2~ 


]۸۸۷٩(‏ (قوله: کره تنزیها) سنذ کر وحهه 
]۸۸۷٩[‏ (قوله: کره تحرما) للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا يي صومهم» وعليه حمل 
e‏ ا (On am (MD, ٤‏ 

حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين ( کر : 


[AAYY]‏ (قوله: ويقع عنه) 1/7[ ا عن الواجحبي وقيل: E‏ تطوعا 


DR 


۸۸۷۸ (قوله: إن لم تظهر رمضانيتة) قي "السراح": ((إذا صامه بنية واحبٍ آحر لا يسقط 


(قولة: في "السّراج": إذا صامَه إلخ) يظهر أن في ما "السراج" مقابلٌ للأصح الذي حَرّى عليه 
"المصنف"» فلا يرد عليه به. 


./٤۷۸ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) المقولة [۸۸۸۲] قوله: (رلحديث إلخ)). 

(۳) احرجه البحاري(٤‏ ۱۹۱) كتاب الصوم - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومین» ومسلم(۱۰۸۲) كتاب 
الصیام - باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین» وأبو داود(٣۲۳۳)‏ كتاب الصوم - باب فيمن يصل شعبان 
بر مضان» والترمذي(٤‏ 1۸) و(٥1۸)‏ كتاب الصوم ‏ باب ما جحاء: لا تقدموا الشهر بصوم» وقال: حديث 
ابي هريرة حديث حسن صحيح. والنسائي ١۱٤۹/٤‏ كتاب الصيام - باب التقدم قبل شهر رمضان» و٤/٤١٠‏ باب 
التسهيل في صيام يوم الشك» وابن ماجه(٠ )١ ٠١‏ كتاب الصيام - باب ما حاء ف النهي أن يتقدّم رمضان بصوم 
إلا من صام ا فوافقه» وأحرجحه أحمد ۰۲۳۲/۲ ۰٤۰۸ ۳٤۷‏ والدارمي ٤۲۹/۱‏ كتاب الصوم - باب التهي 
عن التقدم في الصيام قبل الرؤية» وابن حبان(۳۰۸۲) و(۹۲٠٠)‏ كتاب الصوم - باب صوم يوم الشك. 

.۲۸٥/۲ "البحر": کتاب الصوم‎ )٤( 

.٠١١/١ "الهداية": كتاب الصوم  فصل ف رؤية الهلال‎ )٠( 

() "السراج الوهاح": كتاب الصوم ١/ق‏ ۸۰٤/ب.‏ 


قسم العيادات س #۸ .- _  _  .‏ _ حاشية این عایدین 


(فعنه) لو مقيما. 
e ٤ ٌّ‏ £ و ”ٌ 0 م ۾ ۴ ت 


1 


e 
ج‎ 
ê 
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ع ؛ بجواز اَن یکون من رمضان». فلا يکو قضاءً بالشك)) اه 
فأفاد أنه لو لم يَظهر الحال لايكفى غمااتوى: فكان غلى "الصنف أن يقول كماقال 
في "الهداية"": (رإن ظهر أنه من شعبان أحزأه عمّا نوى في الأصح وإذ ظهَر أنه من رمضان 
يجزيه لوجود أصل النية)) اه. 
[AAY۹]‏ (قوله: فعنه) ائ عن رمضان. 
ا (TM ull u ye OTE TET LT‏ 
١۰م‏ (قوله: لو مقیما) قید لقوله: ((کره تنزیها)) ولقوله: ((فعنه))» قال في السراج : 
((ولو کان مسافرا فنوی فيه واجبا آحر لم يكره؛ لأ أداء رمضانٌ غير واحبٍ عليه» فلم يشبه 
صومَة الزيادة» ويقع عمّا نوى وإ بان أنه من رمضان» وعندهما يكره كالمقيم» ويجزي 
عن رمضان إن بان أنه منه)). 
e‏ ا ا رر و ع 
[AAA]‏ (قوله: إن وافق صو ما يعتاده) کما لو و عادته أن يصوم يوم الخمیس او الإاشين» 
فوافق ذلك يوم الشك "سراج"“. وهل ثبت العادة عر كما قي الحيض؟ ترد فيه بعض 


قلىت: الظاهرٌ نعم إذا فعَل ذلك مره وعَرَمٌ على فعل مله بعدها فوافق يوم الشك؛ 
لن الاعتياد يشْعرٌ بالتكرار؛ لأنه من العو رَه بعد أحرى» وبالعزم المذكور يحصل العود حكماء 
ا بدو نه ولا تأّل. 

)١(‏ ((عنه)) ساقطة من م". 

(۲) "الهداية": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال ٠١١/١‏ بتصرف. 
(۳) "السراج الرهاج': كتاب الصوم - فرو ع ١/ق‏ ۸۲٤/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فرو ع ١/ق ٤۸١‏ /ب. 


ع 


لحدیث: ر لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو ومین ))» وأما حديث: ((مَن صام يوم 


[AAAY]‏ (قوله: لحدیث إلخ) هو ما قي "الكتب الستة" عن "بي هريرة" رضي الله تعالى عنه 
عن البي ل أنه قال: « لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو یومین إلا رحلٌ کان يصومٌ صوما 
انمه والمراڈ به غير التطو ع حتی لا یراد على صوم رمضان كما زا أهل الكاب على 
فر رفا وون با آرت اال ع عمار بن ياسرا ' رض الله تعالى عته أنه 
ال ال درول الله 5 لرحل:« هل صمت من سر شعبان؟ » قال: لاء قال:ر إذا أقطرت فصم 
يوما مكاتة ». سر الشّهر بفتح السسّين المهملة وكسرها: حرم كذا قال "أبو عبيد" وجمهورٌ أهل 
اللغة لاسترار القمر فيه أي: احتفائه» وربما و ليلتين» كذاأفاده "نوح" في "حاشية 

اأ 


ب ھ1 ر د 
الدرر :و اتدل درت السرر على [۲/ق۲۹۱/ب] وبحوب صوم يوحم الشك» وهو 


عا خر عل اماب ار عو ا و بن ةا ا کا ا 


ق "القت" 


4 ر ٤ . )1( „(PIM‏ ا ر ا 
هدا وقد صرح ي الهداية ٠‏ وشروحها ` وغيرها: ((بال المنهي عنه هو التقدم 


(۱) تقدم تخرخجه ص ۲۱۷. 

(۲) لم جحد هذا الحديث في "الصحيحين" معزيا إلى عمار بن ياسرف وإنما الذي فيهما عن عمران بن الحصينظه. 
والحدیث أحرجه آحمد 4۳١-٤۲۸/٤‏ والبخاري تعلیقا(۱۹۸۳) کتاب الصوم ‏ باب الصوم في آحر الشهر» 
ومسلم(۱۱۹۱) و(۱۹۹) و(۲۰۰) و(۲۰۱) کتاب الصیام - باب صوم سرر شعبان» وأبو داود(۲۳۲۸) کتاب 
الصوم- باب في التقصدم والدارمي ٤٤٤-٤٤١/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم من سرر الشهر» والطبراني 
في "الکبیر" ٤/۱۸‏ ۱۱ (۲۲۰) و(۲۲۱) و(۲۲۲)» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۸٤/۲‏ كتاب الصيام - 
باب الصوم بعد النصف من شعبان إل رمضان. 

(۳) انظر "المغني والشرح الكبير": كتاب الصيام - أحكام رؤية هلال رمضان وشوال ٠١٤١/٤‏ وما بعدها. 

.۲٤۲٠١/۲ "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال‎ )٤( 

(ه) "الهداية": کتاب ل IS‏ 

)٩(‏ انظر "الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال ۲٤٠۹/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 


قح الاداف بے ١‏ ا بد ايه ابن غايدين 


verre everrvEelNRHbBGGCCGLCARNCECKECDECEDALACCORECNERLRKAHEELOENORHAGNDPVRONLGLCCNVNGNGEODEEYYEECODDARA 


على رمضان بصوح رمضان))» ووجه تخصیصه بيوم أو يومین آذ صومه عن رمضان إا 


2 


غالیا عند توهُم التقصان في شهر أو شهرين» فيصوءٌ وما أو يومين عن رمضان على ظٌ أ ذلك 
احتیاط كما أفادَه فى "الإمداد'" "السعدية" وقال في "الفتح"”": ((روعليه فلا يكره صوم 
واحبو آنحر في يوم الشك)» قال“ : (روهو ظاهرٌ كلام "التحفة"“ حيث قال: وقد قام الدلييل 
E‏ حب آحرَ وعن التطو ع مطلقا لا يكره فنبَت أن الكروه ما قلا يعني 
صوم رمضان» وهو عير بعياٍ من كلام الشارحين و"الكاني" وغيرهم» حيث ذكروا أن المراد من 
OMS A OT a‏ 
لصورة النهي في حديت العصيان الآتي وتصحيح هذا الكلام أن يكون معناه: يرك صومَةٌ عن 
واب خر تورعاء وإلاً بعد وحوب كون المراد من النهي عن التقدّم صو رمضان كيف بوبحب 
حديث العصيان منعَ غيره مع أنه يحب أن يُحمَلَ على ما حُمِل عليه حديث التقدّم إذ لا فرق 
بينهما؟!)) اه ما في "الفتح" احا 

وقي "التاتر حانية"”“ تصحيح عدم الكراهة» أي: التحرعية فلا يناي أن التورع که ھا 
وقي "المحيط": ((کان ينبغي أن لا يكره بنية واحب آخحر» إلا أنه صف بنوع كراهة احتياطاء 


و م 


فلا يؤثر في نقصان الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة)) آهھ. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ق٤‏ ٤٣/أ.‏ 
(۲) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال ۲٤٠٦/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۳) 'الفتح": كتاب الصوم - فصل لي رؤية الهلال .۲٤٥/۲‏ 
)٤(‏ آي: صاحب "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال ۲٤۲٥/۲‏ ۔ .۲٤١‏ 
(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .٠٤۳/۱‏ 
)١(‏ "كاي النسفي": كتاب الصوم ١/ق‏ ۳٣۷/ب.‏ 
(۷) في المقولة التالية. 
(۸) "التاتر حانية": كتاب الصوم - الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم E EL‏ 
و"الخلاصة" و"الخانية. 
)٩ (‏ لم نعثر على النقل في عخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 


ARI Y 


الجزءالسأادس ...س إل _ كاب الصوم 
فلا أل له SS‏ 


۸۴ (قولة: فلا أصلٌ له) كذا قال "الزيلعي" ثم قال: ((ويُروى موقوفاً على 
"عار بن ياسر"» وهو في مثلهِ كالمرفوع)) اه. 

قلت: ويبغي حمل في الأصاّةٍ على الف كما حمل بعضهم قول "ووي في 
خو وھا ار فخا ور 9 اف ی ع ا 0 ا ا ا ف 
SD a‏ على "يحاهد" و "أي عبيدة O EN OA‏ 


((و فال ےا" عن "عمار": ل صام إلخ)» قال ف "الف" ٤‏ ((واغره د خاد الس 


الأربعة" وغيرهيب e‏ اى ع ا کنا عند "عمًار" في اليوم لى 
شك فيه» فأتى بشاة مصلية فتنسى بعض القوم فقال "عمار" :ر من صام هذا اليو فقد عصى 
با القاسم » ))» قال في "الفتم": («وكأنه فم من لحل امتنحي E‏ 
رمضان» فلا يعارض ما مر وهذا بعد لو على الماع من البي ب))» والله سبحانه أعلم. 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ."٠۸/١‏ 

(۲) في 'المحمو ع" .٠٠١/٣‏ 

(۳) برقم( ٠‏ ۱۹) كتاب الصوم - باب قول البي: (( إذا رأيتم الهلال فصوموا )). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الصرم - فصل في رؤية الهلال ۲٤٠/۲‏ بتصرف. 

)٥(‏ في "سننه" )1۸٦(‏ كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» وقال: حديث عمار حديث حسن 
صحيح» وأخحرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4۸٦/۲‏ كتاب الصيام - باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام» 
وعبد الرزاق(۷۳۱۸) کتاب الصیام - باب فضل ما بین رمضان وشعبان» وأبو داود(٤۲۳۳)‏ كتاب الصوم - باب 
كراهية صوم يوم الشك والنسائي orf‏ كتاب الصيام ‏ باب صيام يوم الشك وابن ماحه(٥٤١١)‏ كتاب 
الصيام - باب ما جاء ي صيام يوم الشك والدارمي ٤۲۷/١‏ كتاب الصيام - باب في النهي عن ا يوم الشك» 
وابن خحزيمة(٤ )1۹١‏ كتاب الصيام - باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان؟ وابن 
حبان(۸٣۳)‏ و( )۳٣۹‏ و(٦۹٣۳)‏ كتاب الصوم - باب صوم يوم الشك» كلهم من حديث عمار بن ياس رظ 
مرفوعاء وق الباب عن أبي هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهما. 

(1) "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال ۲٠٠١/۲‏ بتصرف. 

(۷) ف المقولة السابقة. 


قسم العبادات ا 0 ا ا کے ا ا 
م ل إو ت ٠‏ 
(وإلا يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال) به يفتى RR RS Ds‏ 


م ۹ : ا ع e‏ 2 م ~~ 
(۸۸4 (قولة: وإلا يصومه الخواص) أي: وإن لم يوافق صوما يعتاده» ولا صام من آخر 
شعبان ثلاثة فأكثرَ استحب صومة للحواص» قال في "الفح" : (روقيدة قي "التحفة"" بكونه 
و :0 و ل ٤‏ ّ 
على وجه لا يعلم العوام ذلك كيلا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على رمضان))» ويدل 
عليه قصة "أبي يوسف" المذكورة قي "الإمداد" وغيره» حاصلها: (رأن "أسد بن عمرو" سال 
هل انت مفطر؟ فقال له قي أذنه: أنا صائم)) . 
O‏ ٍ 
وفي قوله: ((يصومه الخواص)) إشارة إلى أنهم يصبحون صائمين لا متلومين بخلاف 
EFA f ELF un ® ٍِ‏ اسر ص ه 2 2 ك 
رل م ا ي ا ف 9 a۶‏ 7 و 
النهار» فان تقارب فعامة الشايخ على أنه ينبغى للقضاة والمفتين ان يصو موا تطو عا و يتوا 
بذلك حاصتهم» ويفتوا العامة بالإفطار))» وهذا يفي أن التلوم أفضل في حق الكل كما قي 
الت" لک ق N‏ و" 1 (Vt‏ و وکو ((آت 1 حتار 1 م 
المفتى بنفسه أحذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الروال ثم بالإفطار))» والتلومٌ: 
الافطار كبا "ا 


و r‏ ت 
۸۸7م (قوله: بعد الزوال) ق 'العزمية " عن حط بعض العلماء ف هامش "الهداية : (ر(إغا 


.۲٤ ٤/۲ "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال‎ )١( 

(۲) "تحفة الققهاء": كتاب الصوم .٠٤١/١‏ 

(۳) "الإمداد": کتاب الصوم - فصل فیما ینت به الهلال وف صوم الشك وغیره ق٤٤۳‏ /ب _ ٤٠١‏ ٣/أ.‏ 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم - نوع آحر ف الأوقات الت یکره فيها الصوم ق ١د‏ /ب. 

.ب/١١۱۸ق "التهر": کتاب الصوم‎ )٥( 

.٠٠١١/١ 'الهداية": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال‎ )١( 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثامن ف بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ ۳٣١/ب.‏ 
(۸) 'الخانية': كتاب الصوم - الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ۲١۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٩(‏ المغرب": مادة((لوم)). 


الحزء السادس وام ا ا ن اتال 


(وكل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخحواص» وإلا فين العوام» والنية) 
العتبرة هنا (أن ينوي التطوع) على سبيل الحزم (مَّن لا يعاد صو ذلك اليو اما 
e a aE a‏ 


لم يقل: بعد الضحوة الكبرى مع أنه عختارّه سابقا لان الاحتياط هنا سىت 

۸۸ (قولة: فيا هَمَة التهي) أي: حدیٹو: رر لا تقدّموا رمضات »» کنا في "شرس" 
على "الملتقى""» فهو علة لقوله: ((ويفطرٌ غيرهم)). 

[AAAY]‏ (قولة: والتية ا بيان للكيفية. 

۸۸۸ (قولة: فحکمُة مر أي: في قوله: ۲7/ق۲۹۲/ب] ((والصومٌ أحب إث وافق 
صوما يعتادٌ). 

(قولة: ولا حطر بباله إلخ) معطوف على قوله: ((ينوي))» وهو تفسير لقوله: 
((على سبيل الحرم))» والرادٌ أن لا يردَدَ قي التي بين كونه تفلا إن كان من شعبان» وفرضا إن 
کان من رمضان» بل جرم بنيته فلا حضاء ولا یضر حطورٌ احتمال کونه من رمضان بعد جزم ه 
ا اض اطا لات الخال قال ى عة ايان رو ااي بين المفتي والعامة 
لأ امفتي يَعلَمُ أن الريادة على رمضان لا تحور فلذا يصومٌ احتياطا احترازا عن وقوع الفطر 
في رمضان بخلاف العامة فإنه قد يقم تي وهيهم الريادةء فلذا كان فطرُهم أفضل بعد التلوم)). 


(قوله: لن الاحتياط هنا إلخ) لم يظهر .عجردٍ التو سعة وة لتأخحير فطرهم لما بعد الزوال مع 
حرو ج الوقت عن كونه قابا للنيةء فتأّل. كذا يفاد من "السندي". 


(۱) تقدم تخریجه ص۲۱۷-. 
(۲) "الدر المنتقى": كتاب الصوم ۲۳٤/١‏ رهامش "جحمع الأنهر"). 


)۳( ا 0 


قسم العبادات سے و ل ي يديا بخاسية ابن عابدين 


س ر وع 


د ره أحی زاده . 
(وليس بصائم لو) ردد في أصل النيّة بأن (نوى أن يصومٌ غدا إن كان من رمضان» 
وإلا فلا) أصومُ؛ لعدم الجزم (كما) أنه ليس بصائم (لو نوى أنه إن لم يحد غداء 


[A۸4۰]‏ (قولة: ذکره اش اه أ ى اف غلل صر ار وده آذ 
"الحقق" في "فتح القدي ر" وكذا في "ا معراج" وغيره. 

[AA 1]‏ (قولة: وليس بصائم إلح) تکمیل لأقسام السا مذ كورة ق ETI‏ وهی 
خمسة تقدّمّ منها ثلاثة وهي: الحرم بيّة التفل» أو بنيّةٍ واحسي أو بيه رمضان» وعلمت 
أحكامَهاء والرابع الإضجاع في أصل النيّةء والخامس الإضجاء في وصفهاء قال قي "المغخرب”*: 
((التضجيع في التية هو التردّدُ فيهاء وأن لا بيتهاء من ضع ني الأمر إذا وهَن فيه وقصّرَ» وأصلةُ 
من الضحوع)). 

[AAA]‏ (قولة: لعدم امحزم) قي العزم» فقد فات ر کر“ النية» لکن هذا إذا لم ا اة قبل 
فف امان ان ددا عارما غل الوم خا كا راخ خط بض العتماء غل هافش 
'الهداية"» وهو ظاهر. 

FAAAY]‏ ف E‏ إلخ) تنظيرٌ لتلك المسألة بهذه» وعبارة "الهداية“: (رفصار كما إذا 
نوی إلخ)). 

4 (قولة: غدای ان اله زالدال اليل جو 

)١(‏ ذكر الز ركلي في "الأعلام" ٤/۳‏ ۲۸: أن نسحة مخطوطة منه في أوقاف بغداد. 
(۲) "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال ۲٤۲/۲‏ وما بعدها. 

(۳) "الهداية": كتاب الصوم - فصل ف رؤية الهلال .٠٠١١/١‏ 

)٤6(‏ "المغرب": مادة(رضجم)). 

.٠١١/١ "الهداية": كتاب الصوم - فصل فى رؤية الهلال‎ )١( 


الحزء السادس ول تتاب الصوح 


ويصيرٌ صائما مع الكراهة لو) ردد في وصفها بان (نوى إن كان مِن رمضان فعنه 
وإلا فعن واحب آخن و کذا یکره (لو قال: آنا ضائم إن كان من رمضان وإلا 
فعن نفل) للترددٍ بين مكروهين أو مكرووٍ وغير مكرووٍ (فإن ظهْر رمضانيته فعنه» 
وإلا فنفلٌ فيهما) أي: لواحب والنفل (غيرَ مضمون بالقضاء) لعدم التنفل قصدا.. 


[A۸46]‏ (قولة: ویصیر صائما) أي: زمه بنية الصوم وإ ردد یھ ن فرص وو اج 
آخر» أو فرض ونفل. 

]1۸۸41۹1 (قولة: مع الكراهة) أي: التنريهية؛ لان كراهة التحريم لا شت إا إذا حرم آنه 
عن رمضان کا فاد انار اقا "ا 

ر۹۷ (قولة: للترددِ إلخ) علة للكراهة ي المسألتين على طريق الف والنشر المرتب» ففي 
الأولى الترديدٌ بين مكروهين وهما الفرضٌ والواحب» وي الثانية بين مكرووٍ وغيره وهما الفرض 
و ۰ 

[AAA]‏ (قولة: فعنه) آي: فيقع عن رمضان لوحود أصل النيّةء وهو كاف قي رمضان لعدم 
لروم التعيين فيه بخلاف الواحب الآحر كما م*". 

]1۸۸4۹ (قولة: غير مضمون بالقضاء) [۲/ق"۹ /Y‏ فضت ف )غل اة ايى 
لا يلز مه قضاژه لو أفسده. 

(۰ ۹۰ (قولة: لعدم التنفل قصدا) لأنه قاص لالإسقاط من وجه وهو نة الفرض» فصار 


(قولٌ "المصنف": وإلا فنفل فيهما) ولم يكن عن الواحب لعدم الجزم به للتردد فههاء قال 
'القهستانئ":(( لكل عامّة الشايخ على ته إذا ظهرَ أنه من شعبان فهو عمّا نوى من ذلك الواحبٍ كما 
ق 4( إ ( اه مله "السندي". 


)١(‏ هذه المقرلة مقدمة في "الأصل" و"" و"ب" على قوله: ((ويصير صائما))» وما أبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر'. 
ا کان الصوم 9 
(۳) المقولة [۸۸۷۸] قوله: (رإن لم تظهر رمضانيته)). 


A۹/۲ 


قسم العبادات ‏ __ س ٢٣‏ __ حاشية ابن عابدين 


ga سے‎ 
2 


أكل المتلوم a E‏ ا tS‏ 
(ر مات وعدل ا أو الفطر ورد قول بدليل شرعي Ness sS POTS SSS‏ 


کالمظنون بجامع أنه شرع e‏ ملتزما a‏ 

(۸٩۰۱|‏ (قولة: اک المتلوم) أي: المنتظر إلى نصض النهار قي يوم الشك. 

|۸۹۰۲ (قولة: کأکله بعدها) فلو ظهرّت e‏ ونوی الصوم بعد الأ كل حاز؛ لأ أكل 
الناسي لا يفطرة وقيل: لا" يجوز كما في "القنية" وبه حرم في "السراج"“ و"الشرنبلالية") 
وسيأتي" تمام الكلام عليه في أل الباب الآني. 

(۰۳ ۹ (قولة: رأى مكلف أي: مسلمٌ بالغ عاق ولو فاسقا كما ني "اليح ر" عن 
امير فلا جب اة ل ج و 2 وا هالو كانت ت 8 فلا پامر التاسش 


3 


بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحده» ويصوم هو كما في "الإمداد" ‏ وأفاد "الخير الرّملي": ((أنه 
لو كانوا جماعة وردت شهادتهم لعدم تکامل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك)). 
ا ٣‏ کا ا ا1 SHES N SDE‏ 
٠١‏ (قولة: بدلل شرعي) هو إما فسقة أو غلطة "نهر" . وفي "القهستاني" : 
ور و م 
((بفسقه لو الشجاة متغيمة» او تفر ده لو کات مصبحية)). 


./١١ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوح‎ )١( 

(۲) المقولة ]۸۸٠٠[‏ ((فلم یکن کالمظنون)). 

(۳) ((لا)) ساقطة من "" 

.ب/۳١ق 'القنية": كتاب باب في تية الصوم‎ )٤( 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع ١/ق‏ ١۸٤/أ.‏ 

)٩(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موحب الإفساد ۲١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر")۔ 
(۷) المقولة [۸۹۷۹] قرله: ((على الصحيح)). 

(۸) "البحر": کتاب الصوح .۲۸٦/۲‏ 

(۹) 'الظهيرية': كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال ق٤‏ د إب. 

)٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم - فصل فيما يثبت به الهلال وني صوم الشك وغيره ق١‏ ١١ا‏ تقلا عن "الفعح". 
)5١(‏ التهر :كناب الصوح ۹۹3 

.۲٠٠/١ "حامع الرموز": كتاب الصوم‎ )١۲( 


N O O ETE ندبا (فإن أفطرَ‎ Eg e 


[A4 “01‏ (قولة: صاح) أي: شرعیا؛ لأنه المراد خا شرعا 9 عليه ما بعده» 
وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه "أبي جعفر": إل معناه في هلال الفطر: لا يأك ولا يشرب ولكنْ 
يتبغي أن يفسده؛ لالہ یوم عیر عندہ وال رد قول بعش مشاتا من آنه بطر ي کا 
"البحر" وإليه أشار "الشارح" بقوله: ((مطلقا))» أي: في هلال رمضان والفطر. 

( تنمية ) 

لو صام رائي هلال رمضان وأكَل عة لم بطر إل مع الإمام؛ E‏ 
والسلام: رر صومکم یوم تصومون» وفط رکم یوم تفطرون » رواه "الترمذي" وغیره والناس 
لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوحَب أن لا يفطل "نهر" . 

]۸4 (قولة: e‏ وقيل: دی قال في "البدا"*: ا ا الوا لا روا 
في وحوب الصو عليه» وإما الرواية آنه يصوم» وهو حمولٌ على التدب احتياطا)) اه. 

قال في "التحفة"”: (ريجب عليه الصوم)» وني "المبسوط": ((عليه صوم ذلك اليو 
وهو ظاهرٌ استدلالهم تي هلال رمضان بقوله تعال: فمن س دهنکم Rt‏ 
[ البقرۃ - ]۱۸١‏ وف العید بالاحتیاط))» "نھر . وما فی "البدائم" خالف لما فی ۲7/ق۲۹۳/ب] 


(۱) "البحر": کتاب الصوم .۲۸٦/۲‏ 

(۲( الترمذي(1۹۷) كتاب الصوم - باب: ما جاء الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
تضَحُون» وقال: هذا حدیث حسن غریب. وأخرجه عبد الرزاق(٤‏ ۷۳۰) کتاب الصیام ویو داود(٤‏ ۲۳۲) 
كتاب الصوم - باب إذا أحطاً القوم الهلال بنحوه» وابن ماجه(٠١٦١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء قي شهري 
العيد بنحوه» والدارقطتي ٠١٤/۲‏ كتاب الصيام» والبيهقي في "السنن الکبری" ۲٠۲/٤۲‏ كتاب الصيام - باب القوم 
يخطعون في رؤية الهلالء E‏ من حديث أبي هريرة طه مرفوعاء ولي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) "النهر": کتاب الصوم ق۹١١/.‏ 

.۸٠/۲ "البدائع": كتاب الصوم - فصل: أما شرائطها فتوعان‎ )٤( 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوح .٠٤١/١‏ 

الوط :كاب الود 6/۴ 

(۷) "النهر": کتاب الصوم ق۱۹١١/أ.‏ 


قسم العبادات س ٣۸‏ حاشية ابن عابدین 


قضى فقط) فيهما ل ارد (واحتلف) الشايخ لعدم الوا فن ادن (فيما 
إذا أفطرَ قبل الرَدٌ) لشهادته روالرًا حح عدم وحوب الكفار وصححه غير واحد؛ 
لان ما را رآہ يحتملٌ أن یکون عیالاً لا هلالا E a‏ 


أكثر المعتبرات من التصريح بالوجحوب» نوج" 

قلت: والظاهرٌ أن اراد بالوجوب المصطلح لا الفرض؛ لأ كونة من رمضان ليس 
فاا ولذا ساغ القول بندب صومه» وسقطت الكفارة بفطرو» ولو کان قطعيًا لَلَرم الناس 
رمه غل ان ای وای ن e‏ قالوا: رر لا يصوم إلا مع الإمام ا 
نقلهٌ في "البح ر" فافهم. 

[A4۰۷7‏ (قولة: قضّی فقط) أي: بلا كفارة. 

[A4۰۸]‏ (قولة: لشبهة الرَد) لہا ا قوله: ((فقعل)) من عدم لزوم الكفار اف 
أن القاضى لم رد قوله بدلیل شرعی ارك ا وهذه اة ر ا ا ا 
کے ان موعلا اقرط اکا ی اال رمان أمّا في هلال الفطر فلكونه يوم عيلٍ عنده 
کما نی "النھ ر" وغیره» وکأنه تر که لظهوره. ) 

ر٠‏ (قولة: قبل الرَدٌ لشهادتي) وكذالو لم يَشهذ عند الإمام وصام ثم فصر كى 
في "السراج ا 

۸ (قولة: لان ما رآه إلخ) E‏ عمر" طب أَمَرَ الذي قال: رأيت الهلال أن يسح 
حاجحبیه بالمای ثم م له: رر أين الهلال؟ » فقال: e‏ فقال: رر و قات نن اجك 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة ٠۸٥١/۲‏ كتاب الصيام - باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه الصيام من كلام مطرف بن 
عمار والشعبي . 

(۲) "البحر": کتاب الصوم .۲۸٦/۲‏ 

(۳) "الهداية": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال ٠۲١/١‏ بتصرف. 

(4) "النهر": کتاب الصوح ق۱۹١١/أ.‏ 

.ًأ/٤۸۳‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع‎ )٥( 


الجزء السادس ت تت 00 ا ا ي ات اوه 


وأمّا بعد قبوله فتحب الكفارة ولو فاسقا قي الأصح. 


فحسیبتها هلالا "سراح . قال "ح': (روھذا غا یصلح تعليلا لعدم الكقارة تي هلال 
رمضان» أُمّا فى هلال شوال فإنما عت لي غد عة نسق ما تقدَّم)). 

. (قولة: وأمًا بعد قبولى) أي: ف هلال رمضان "طط"‎ [A411] 

۲م (قولة: في الأصح) لأنه يوم صوم التاس» فلو كان عدلا ينبغي أ لا يکون 
ني وحوبٍ الكقارة حلاف؛ لأ وجه نفيها كونة من لا يجوز القضاء بشهادته» وهو منقضي 
بر" عن "لفت" . وقول رمن لا غر آي لا عا لان القضاء بشهادة الفاسق صحيح 
إن اَم القاضي. 

٠٠١١‏ (قولة: وقبل إلخ) هذا أولى من قول "الكتر": (رويشت رمضافم» لما 
ي "البحر"“: ((من أذ الصوم لا يتوقفُ على البوت» وليس يازمٌ من رؤيته ثبوتة؛ لأ جيه 
لا يدل تحت الحكم)» وني "ابمحوهرة": (رلو سهد عند الحاكم رجحل ظاهرة العدالة وسَيعةُ 
رجحل وجب عليه الصوم؛ | احبر الصحيح)). 


..۸ ٣ص ذكره سبط ابن الجوزي في "إيثار الإنصاف"‎ )١( 
./٤۸۳ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ۔ فرو ع‎ )۲( 
.//١۲۹٣ق "ح": کتاب الصوم‎ )۳( 

0 طا کاب ال 0 

(ه) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۹/۲. 

0( "الفتح': كتاب الصوم - فصل ف رؤية الهلال .٠٠١٠١/۲‏ 
(۷) انظر "شرح العيني على الکنز": كتاب الصوم ۹۸/۱. 
(۸) "البحر": کتاب الصوم ۲۸٤/۲‏ بتصرف يسير. 

(۹) "الحوهرة النيرة": كتاب الصوم .١١۹۸/۱‏ 


قسم العيادات ی ج ا : بت جاشة اتب کا 


لأنه حبر لا شهادة (للصوم مع علةٍ كغيم) وغبار (حبر عذل) أو مستور - على ما 
عل لوف ار اروا e‏ 


قلت: وأمًا قوله فيما سيأتي: ((وطريق إثبات رمضان إلخ) فالراد ا لأحل 
ُن E‏ 
eT‏ وکم من شيء يد E E‏ بيع الشّرب والطريقء فليس إثباتة 
لاحل صومه كما وهم. 

[A14]‏ (قولة: لاه ج شهاد قال ف "الهداية"": 
الأحباں). ) 

و ی عد العدالة: مَلّكة تیل غل لاز ار ورو ا 
أدناهاء وهو ترك الكبائر ب على الصغائر» وما ييل بالمروءة» ويلرمٌ أن يكون مسلما عاقلا 
NT‏ ) 

ر٠۹‏ (قولة: على ما صححَةُ "البرازي") وكذا صححَةُ ني "ا معراج" و"التجنيس"» وقال 
في "الفتح": (روهو رواية "الحسن" وبه أحَة "الحلواني"» ومشى عليه في "نور الإيضاح" 


(لأنه ا م دینی» فأشہه و 


(قولة: العدالة: ا التقوى: EES‏ ترك ما 


ذم عرفا 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصوم - الفصل الأول في الشهادة على الهلال ۹۳/٤‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) ص١ ٤‏ ۲ وما بعدها "در" 

(۳) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ٠١٠/١‏ 

( ى د وياد رال ى لدعو اخ مال ی یو ا ن و ا و ا على 
الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خحطعه. وف "الينابيع ": العدل من لم يطعن 
ف بطنِ ولا فر ج» أي: لا يقال: إنه أكل الرباء "نح )). 

(ه) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۷/۲. 

)١(‏ "البرازية": كتاب الصوم - الفصل الأول ف الشهادة على الهلال ٩٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "الفتح': كتاب الصوم - فصلل في رؤية الهلال ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

(۸) "نور الإيضاح : كتاب الصوم - فصل فيما يثبت فيه الهلال ويوم الشك وغیره ص٤‏ ۲۹م 


الجزة السادين: ا مت إ۳ س كاب الصو 


لا فاسق اتفاقاء وهل له أن يشهد مع عليه بفسقه؟ قال "البزازي":(ر( نعم؛ لان 
القاضي رعا قبلةٌ )) (ولو) كان العدل رقنا أو أنشى أو محدودا في قذفو تاب) بين 


ٌ 


ر 
7 س £ 
كيفية الر و ية أ 
لرؤية أو لا SNe Te aa aa Re SONE aad ee me NOR Noten Dana‏ 
e‏ 2 


ا فقد قال "الحاكم الشهيد" في "الكافي"" الذي هو جمع كلام 
ی کا ا ف O‏ ا املك عد كان اه 
أو غير عدل)) ات والراد بغر العدل امبرر كما میات r‏ 

۸۷ (قوله: لا فاست اتفاقا) أن قوله في الدّيانات غير مقبولء أي: ي الى يتيسَرُ تلقيها 
من العُدُول كرواية الأحبار» بخلاف الإحبار بطهارة لاء ونجاسته ونحوه» حيث يتحرى قي خحبره 
فيه؛ إذ قد لا يدر على تلقيها من جهة العُدول» وقول "الطلحاوي"*: ((أو غير عدل)) حمول 
على الستور كما هو رواية "الحسن"؛ أن لأراد بالعدل من تست عدالعة ولا ثبوت اي المستور 
أمّا مع تبين الفسق فلا قائلّ به عندناء وعليه تفرع ما لو شهدوا قي آحر رمضان برؤية هلاله قبل 
صومهم بیوم؛ إن كانوا قي اللصر ردَتا لت ركهم اليسلبةت وان حاؤوا من حارج قلت 
ہن لیے مل 

]۸۹1۸[ (قولة: وهل له أن يشهد إلخ) قال "الحلواني": ((يلرم العدل - ولو ا أو E‏ 
ن يشهد في ليلته كيلا يصبحوا مُفطرين» وهي من فروض العين وأمًا الفاسق إث عَم أن الحاكم 
يل إلى قول "الطحاوي" ويقبلٌ قوله يجب عليه» وأمًا المستور ففيه شبهة الروايتين))» "معراج". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم - الفصل الأول في الشهادة على الهلال ٩٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
انظ ارط كات الا ان ۲04 بص فا وس 

(۳) من ((أيضا)) إلى ((الرواية)) ساقط من "الأصل" . 

)٤(‏ في القولة التالية. 

.٥ 'ختصر الطحاوي": كتاب الصيام صا‎ )١( 

.۲١٠/۲ "الفتح": كتاب الصوم ۔ فصل في رؤية الهلال‎ )١( 


قسم العبادات _.. س ۳٣‏ حاشية ابن عابدين 


على المذهب» وتقَبَل شهاذة واحد على آحر كعبدٍ وأنشى ولو على مثلهماء وبحب على 
الجارية المخدرة ن تخر ج في ليلتها بلا إذن مولاھا وتشھد كما فى "اماف" e‏ 


قلت: وقولةُ: راث عَلِمّ إلخ)) مبني على ظاهر قول "الطحاوي" من قبول ظاهر الفسق» فإذا 
كان اعتقاد القاضي ذلك يجب أن يشهدء وقول "الشارح": ((وهل له)) يفيذ عدم الوجوب بناء 
على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو ماد التعلیل بقوله: ((لأنٌ ۲7/ق٤۲۹/ب]‏ القاضي ربما 
تال. 
۰ [۸۹۱۹] (قو :على المذهبي) حلاف للامام الفضلي حيث قال: ((إنغا يبل الواحد العدل 
ا رایت حارج البلد فى الصحراء» أو يقول: رأيته فى البلدة من بين خلل السحاب» َم 
بدون هذا التفسير فلا بل))» E‏ 

۸۹۲ (قولة: وتقَلٌ شهادة واحٍ على آحل بخلاف الشّهادة على الشهادة في سائر 
الأحكام» حيث لا تقل مال یشهد على شهادةٍ کل رل رجلان أو رحل وامرأتان» E‏ 

]۸411[ (قولة: کعبل وانٹی) أي: كما ا وأنشى. 

[AY]‏ (قوله: ولو على متلهما) أفاد بهذا التعميم قبول شهادتهما على شهادة = ذکرء 
وهو بحث لصاحب "النهر"» وقال: ((ولم أره)). 

A۹)‏ له: ويب على الحارية المحدرق آي: التي لا تخالط الرحالء وكذا يجب على 
الحرة أن تخرج إن زوحهاء وكذا غير اللخدرة والمزوحة بالأولى» قال "ط": (روالظاهر أن 
حل ذلك عند توقف إثبات الرؤية عليهاء وإلآ فل). 

]€ ۸41[ (قولة: في ليلتها) أي: ليلة الرؤية. 


ر( "الفتا وی الحافظية": ذ كرها حاجحي حليفة في " كشف الظنون" ١۲۲۲/۲‏ ولم يذ كر عنها شيئاً. 
(۲) 'الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ق٤٠‏ /ب. 

(۳) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۷/۲. 

)٤(‏ "ح: کتاب الصوم ق٣۲١‏ /أ بتصرف. 

.//١۱۹ق "التهر": کتاب الصوم‎ )٥( 

.٤٤1/١ "ط": كتاب الصوم‎ )٩( 


الجزء السادس ا با ياء د بي .كات اضرع 


(وشرط لنيطر) مع العاة والعدالة (نصاب الشّهادة e‏ کک م المحد ف 
قذفو لتعلق تفع العبد» لکن (لا) تشرط (العوی) كما لا 5ه تشرط فى عق الأمة 


]۸46[ (قول: العأ أي: من غيم وا 
۸۹1 (قول: نصاب الشّهادة) أي: على الأموال» وهو رجلان آو رجحل وامرأتان. 
[AAV]‏ (قولة: ا تفع العيدم عله لاشتراط ما دک ف الشهادة على هلال الفطر بخلاف 
هلال الصوم؛ أن الصوم م دینی» فلم يشترّط فيه ذلك ام الفطرٌ فهو نفع دنيوي للعبادء فأشبة 
ساق حقوقهې «یشترط فيه ما ُشترط فیها. 
ر۹۲۸ (قولة: لكنْ لا تشترط الدعوى إلخ) قال في "الفت ع عن "اة" : رروأ 
العوی فینبغی أن لا تشتر اط كما ي عت الأمة وطلاق ا لحرو عند الكل وعتق العبد في قولهماء 
وما على قياس قوله فينبغي أن تشترطا الدعوى ف الهلالين)) اه. أي: قياس قول "الإمام" باشتراط 
التعوى اق عى العب اشتراطها أيضا في الهلالين» لكنْ حرم في "الخايّة"" بعدم اشتراطها في 
هلال رمضان» .نم ذکر هذا اک وفيه نف ؛ ل اشتراط الدعوى عنده ف عتق العبد؛ e‏ 
عبد بخلاف الأمةء فين فيه مع حق العبد حق الله تعالى» وهو صيانة فرجحها والفطرٌ ون كان فيه 
حق عبار لکن فیه حق الله تعالى ملحرمة [۲/ق٥۲۹/]‏ صومه وو حوب صلاة العید» فهو بعتق الأمة 
شب فلا : نشترط فيه الدعوىء ولذا جرم به "الشار تبعا لیر فاده ده "المي" : 
]۸۹۹[ (قولة: وطلاق الحرة) مفهومُة أن الرّوجحة الرقيقة a‏ فا التعر ئ روالد 
ي حامع الفصولين"“ الإطلاقء لكنه هنا يشترط حضو الرّوج والسيّد قي التق "س "؟. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال .٠٠١۲/۲‏ 
(۲) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الأول في رؤية الهلال ومن ب عليه الصوم ومن لا جب ۱۹٦1/١‏ بتصرف يسير 
(هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(۳) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يحب ۱۹٩/۱‏ (هامش 
"الفتاو ى الهندية "). 


٠٠۹۸/١ "حامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى وقي الشهادة بالتسامع‎ )٤( 
.٤٤1/١ (ه) "ط": كتاب الصوم‎ 


قسم العبادات وا کے اا ادن 


ولو کار ھ ‏ ھک e‏ 

۸۹۳٠١‏ (قولة: ببلدق) أي: أو قريةء قال في "السرا": ل تفرد واحد برؤيته في قرية 
ليس فيها وال» ولم يأتٍ مصرا ليشهد وهو ثقة يصومون بقوله)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أنه يزم اهل القرى الصومٌ بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر؛ 
o SN SS Ml E a‏ 
کا ا ها ل ها و ا ا کر وا 

,١۹۴م‏ (قولة: لا حاكم فيها) أي: لا قاضى ولا والى كمايق "الفح" . 

(۳۲] (قوله: صاموا بقول قق أي: افتراضا؛ لقول "الصف" في "شرحه" : ((وعليهم 


E 


[ATT‏ (قوله: وان إلخ) غ غيره: ((لا بأس أن يفطروا))» والظاهرٌ أن المراد به 
الوخوت أيضاء وال جى الاس لأند عة المرب كبا ف تى الاع ن رل تسال: 
کلیس عات جاح آن دصر َقصرواون الاق [ النساء- ۱۰۱ ]» ومثلُ كث ني کلامهې فافهم. 

۳ (قوة: مع العلع) قي لقوله: ((صاموا)) و (رأطلّرو)). 

[A4]‏ (قولة: للضرورة) أي: ضرورة عدم وجحود حاکم بشهك ده 

]1۸۹۳1 (قولة: e‏ شاه أي: Ret‏ اد اقا ا لک غتارة 
E‏ ا ا ت ر 


.أ/٤۸٤‎ ق/١ 'السراج الوهاح": كتاب الصوخ ۔ فرو ع‎ )١( 
.۲٠۲/۲ 'الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال‎ )۲( 
"لمن ": کتاب في بیان احکام الصوم ق ۹۰/ب.‎ (۳) 

. ٤٤١/١ "ط": كتاب الصوم‎ )٤( 

(ه) "ح": کتاب الصوم ق٣۱۲/.‏ 

.٠١۸/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الصوم‎ )٩( 


۹۱1/۲ 


اء السادس د ول ب کتاب الصوح 


بخلاف العيد كما ق "الجوهرة". 
ولا عبرة بقول الوقتين ولو عدولا على المذهب» قال في "الوهباتية": [ طويل ] 


الب عنه ليشهد عند ذلك التائب كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم حصومة مع آخر: يصب نابا 
لیتحا كما عنده؛ إذ لا يصح حكمه لنفسه ويدلٌ على ذلك أنه وقعَّ في بعض النسخ: ((نائبي)) 
بدل (رشاهي): 

[AV]‏ (قولة: خلا الد أي: هلال العيد؛ إذ لا يفي فيه الواحد. 

مطلب: لا عبرة بقول الموقنين في الصوم 

:' (قولة: ولا ع الموقتين) أي: في وحوب الصوم على الناس» بل في "المعراج‎ [AFAT 
((لا يعبر قولهم بالإحماع» ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه))» وني "النهر": ((فلا يزم‎ 
بقول الموقتين: إنه _ أي: ادل کرت الا 6٥۹ب ا‎ 

في الصحيح كما في "الإيضاح"» وللامام ا الشافعي تاليف مال فيه إلى اعتماد قولهم؛ 

EE‏ قطعی)) اھ. ومثله في "شرح الوهبائة"“. 


(1) "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ق١ /١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(۲) تي "د" زيادة: ((أي: إذا رأى الإمام وحده أو القاضي وحده هلال شوال فإنه لا جخرج إلى الملصلى ولا يأمر الناس 
با خرو ج» oV‏ ر بعضهم: ا اف 5 وكذا غير القاضي إذا ER‏ 
فهو على هذا؛ فإن أفطر كان عليه القضاء دون الكفارة. واف ا شهادة الواحد مقبولة فى هلال رمضان 
مع الغيم وصاموا بتمام ثلائين يوماً ولم يرو! الهلال هل يفطرون؟ فعندهما لا يفطرون ويصومون يوما آحر»وقال 
محمد: يفطرون. قال ابن سماعة: قلت لمحمد: إذا أفطروا بشهادة واحد؟ قال: إني لا أتهم المسلم 
ولو صاموا بشهادة شاهدين أفطروا! عند كمال العدد بالإجماع» انتهى. والله أعلم» "حوهرة")). 

(۳) "النهر": کتاب الصوم ق۱۱۸١/‏ باحتصار. 

.)٠١۲/٤ هو "الأدلة قي إثبات الأهلة"» لتقي الدين السبكي (ت٦د۷هم. ("الأعلام"‎ )٤( 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيام ق ٠٠‏ /ب. 


قسم العبادات ل۳۷  _.‏ . _ حاشية أبن عايدين 


E 


مطلب: ما قاله ص من الاعتماد على قول الاب مردود 

كه ما قله السك رد شاعو أل مهه ره ان جد "ر از ی 
شرحي "النهاج"» وفي "فتاوى الشّهاب الرملي" الكبير الشافعي" سيل عن قول "السبكي" لو 
شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهرء وقال: ((الحسابُ بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة ‏ 
عمل بقول أهل الحساب؛ لان الحساب قطعيٌ والشهادة ظنية)» وأطال قي ذلك فهل يعملا 
قاله أم لا؟ وفيما إذا روي الهلالٌ نهار قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهرء 
وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان» فهل تقل الشّهادة أم لا؟ لن الهلال إذا 
کان الشهر كاملا يعيب لن أو تاقصا تيت لله أو غاب الهاول الليلة الال قل وخر لوقت 
العشاء؛ لأنه ي كان يصلی العشاءَ لسقوط القمر الثالشة هل يعمل بالشهادة ام لا؟ فأجاب: 
((بأدً العمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة؛ لأ الهادة رها الشار ع منزلة اليقين 


.۳۸۲/۳ "تحفة المحتاح": كتاب الصيام‎ )١( 

(۲) "نهاية المحتاج": كتاب الصرم .٠١١/۳‏ 

(۳) "فتاوی الرملي "۸/۱ (هامش "الفتاوى الكبرى الفمَهية 0 وهي لأبي العباس أحمد بن حمزة » شهاب الدين 
الرملي الكبير رت ۷١٥۹ه)»‏ جمعها ابته حمد شمس الدين المعروف بالشافعي الصغير (ت٤‏ ١٠٠٠هم.‏ ("إيضاح 
المكنون" ٠١١۹/۲‏ » "حلاصة الأثر" ٠٤١۲/۳‏ > " الكواكب السائرة " ۱۱۹/۲ »> " الأعلام " ۷/١ - ٠١۲١/١‏ ) . 

)٤(‏ أخحر جه الطاليسي(۷۹۷)»وابن أيي کا ا ا الا اة ا ا ور اد 
٤‏ وأبوداود )٤١۹(‏ كتاب الصلاة - باب ى وقت العشاء الآحرة» والترمذي(١٠١)و(١١١)‏ كتاب 
الصلاة - باب ما حاء قي وقت صلاة العشاء الآحرة»و النسائي ۲٠٠- ۲۹٤/۱‏ كتاب الواقيت ‏ باب الشفق» 
والدارمي ۲۹۲/۱ كتاب الصلاة - باب وقت العشاء والدارقطني ۲۷٠- ۲٦۹/۱‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صفة 
صلاة العشاء الآحرةءو المحاکم ٠۹١ ۱۹٤/۱‏ كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء» وصححه ووافقه الذهبي» 

واليهقي في "السنن الکبر ی" E4 ٤ ٤۸/٤‏ كتاب الصلاة ا بتعجیل العشاء» وابن حبان »)١١۲١(‏ 
كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاةء > كلهم من طريق النعماب بن بشير ظإله 

(ه) في "الأصل": ((الشارح))» وهر تحريف. 


الجزرء السادس ا ت ا ٠‏ كتاب الصوح 


ا وخ ا کان و 


وما قاله اك مردود» رده عليه جماعة من ا وليس قي العمل بالنة عخالمة لصلاته عا 
ووجحة ما قلاه أن لار يعتمد الحساب بل ألغاه بالكيّة بقوله :ر تحن ةا 
لا نكب ولا سب الشهرٌ هكذا وهكذا» وقال "ابن دقيق العيد""": الحساب لا جور 
الاعتمادٌ عليه في الصلاة انتهى. والاحتمالات التى ذكرها "السيكى" بقوله: ولان الشاهد قد يشتبة 
عليه إلخ ا فعا کان رداق رها lS‏ اه. 
ب۹٣۹‏ (قوله: وقیل: نعم الخ يوحم آنه قيل بأنه موحب للعمل» ولیس كذلك بل الغلاف 
ي جحواز الاعتمادِ عليهم وقد حكى قي "القنية" الأقوال التلاثةء فتقَل اّلا عن القاضي 
دايار و اغب ا العلوء"" رنه لا باس بالاعتماد رع قولهم))» وق ن 
کان 3 “على قولهم إذا اتقَيَ عليه جماعة 2 e‏ 
حوب لسو واتار ال ولا واه رام ت می مه انه" "اتر جماني' 
فق أصحاب ا -حثمفة 9y"‏ النادر 3 'الشافعي" انه ک اعتماد على قولهم)). 


NET كتاب الصيام - باب ما قالوا في الشهر. كم يوما هو» ومد‎ ٤۹۸ - ٤۹۷/۲ أحرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
كتاب الصوم - باب قول البي # رر لا نكتب و لا نجسب )» و مسلم‎ »)۱۹١۳(يراحبلاو‎ ء١1۲۹‎ -۲ 
كتاب الصيام - باب وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال» وأبرداود(۲۳۱۹) كتاب الصوم: باب‎ )١١()۱۰۸۰( 
كتاب الصيام  باب ذكر الاحتلاف على يى بن‎ ٠٤١ ۱۳۹/٤ الور نكر عا و شرن والنسائي‎ 
كتاب الصيام - باب الشهر يخرج تسعا‎ ۰۲٠٠/٤ أبي كثير في حبر أبي سلمة فيه» والبيهقي في "السنن الكبرى"‎ 
کتاب النکاح ۔ باب لم یکن له أن یتعلم شعرا و لا یکتب» کلهم من حدیث‎ ٤۲/۷ وعشرین فیکمل صیامهم» و‎ 
N E NEE 


(۲) تعمة: (ر(يعني مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثون» قال اين حجر: هكذا ذکره آدم ج ابجاري مختصرا. انظر فتح 
الباري" .١۲۷ ۱۲۹/٤‏ 

(۳) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام": کتاب الصیام ص۲ ۳۹-. وفيه: ((الصوم)) بدل ر( الصلاة ))» وهو الصواب. 

5 القية: كاب المبوم باب فيا حلق هلال رنضان ٠‏ ٣إب:‏ ) 

.)١۹۹/۱"نونظلا "جمع العلوم" ق فرو ع الحنفية. ("کشف‎ )٥( 

.۷۸/۲ "المبسوط": كتاب الصوم‎ )٩( 


قسم العبادارت .س ۳۸ __ حاشية ابن عابدين 


(و) قبل (بلا علةٍ جم عظيم يع العلم) الشرعي - وهو غلبة الظن- (جخبره» 


[A £3‏ (قوۂ: وقبلَ بلا عل أ ان شط القبول - عند عدم علة قي السماء لهلال 
الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في "الإمداد"' وسياتي تام الكلام عليه - إحبارُ جمع عظي 
فا ا ر الراح؛ لان التفردَ من بين الحم الغفير بالرؤية مع توحههم طالبين E‏ 
Ee‏ وسلامة الأبصار وإث تفاوتت قي الحدَة ظاهرٌ في غلطه "بحر". قال 
: (رولا پڈ ا فيهم الإسلام ولا العدالة كما في "إمداد الفتاح"» ولا الحرية ولا الأعوى 
اق السا ي اه. 

قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه" وقي عدم اشتراط الإسلام E ETE‏ 
هنا بابمحمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموحب للعلم القطعي حتى لا ب يشترط له ذلك» بل ما 
ا ع ااي وعدم اشتراط الإسلام له لا بد له من نقل صریح. 

|۸44۱[ (قوله: د ق ليلم ل أف و قل ق الأضرل قشل غالب الظن 
وإلا فالعلمٌ ني فن التوحيد أيضأً شرعي ولا عبرة بالظنٌ هناك "ح٠‏ 

[A3 £]‏ (قولة: وهو غابة الظرح أنه لملم الموحب للعمل لا اليقين» عا ق 
"المتافع" E‏ في "البحر" عن "الفتح" » وكذاي "المعراج"“ 


(۱) "الإمداد": کتاب الصوم ق٦٤۳/ب.‏ 

(۲) المقولة ]۸۹٠١[‏ قوله: ((وبقية الأشهر التسعة)). 

(۳) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۸/۲ ۔ ۲۹۰. 

.ب/۱٠۲۹٣ق "ح": کتاب الصوم‎ )٤( 

.۲٠۷/۱ "جحامع الرموز": كتاب الصوم‎ )٥( 

./٠٤٠۹ق بل هو فیه» انظر "الإمداد": کاب الصرم‎ )٩( 

(۷) في هذه الصحيفةء المقولة ]۸۹٤۲[‏ قوله: ((وهو غلبة الظن)). 
(۸) "ح': کتاب الصوم ق ٣۲٠ب‏ بتصرف. 

.۲۸۸/۲ "البحر": کتاب الصوم‎ )٩( 

.۲٠٠۲/۲ "الفتح": كتاب الصوم - فصل لي رؤية الهلال‎ )١١( 


الجزء السادس ت ۳ تپ کاب اضوع 


رم تل ع 2 2 )0( 1 ٣‏ 
وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد) على الذهب ٠‏ وعن الإمام : 


al ASENA EDE ESD TEESE انه يحت بشاهدین›‎ 


وقال 'القهستاني : ((فلا يشرط حبر اليقين الناشئ من التواتر کا و 
لکن کلام ع مشير إليه)) اه. 

ومراده "شرح و ال انه قال: ((الحمع العظيم جمع يمع العلم جخبرهم» و یُحکَہ 
العقلٌ بعدم تواطفهم على لذت اخ وة فق 'الترر. 

ورده "ابن کمال"» حیث ذ کر ني 'منھواته" : اطا "صدر الشريعة' حيٿ زعم اَل المعتبر 
ههنا العلم معنى اليقين)). 

۳ (قولة: وهو مفوّضٌ إلخ) قال في "السراج": (رلم يدر لهذا ا تقدير في ظاهر 
الرواية» وعن "أبي يوسف" مسون رجلا كالقسامة» وقيل: أكرٌ أهل المحلة وقيل: مِن 
مسل ر واحد أو اثنان» وقال ل ا ٠‏ مسماتة وبل قلي E‏ کله انه 
وض إلى رأي الإامام» إن وف في [۲/ق۲۹۹/ب] قلبه صح ما شهدوا به وکثرت ايور 
بالصوم)) اه. وكذا صَحَة في "ا لواهب" وتبعة "الشرنبلال "° 

E eg 
أذ العبرة لمجيء الخبر وتواتره من كل حانيي) اه. وي "اهر" : ((أنه مواق لما صحَحَهُ‎ 
في "الستراج "))» تأمّل.‎ 

(1) من ((خبرهم)) إلى ((المذهب)) ساقط من 
(۲) "حامع الرموز": كتاب الصوم e‏ 
(۳) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١٠١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

۲٠٠/١۱ "الدرر": كتاب الصوم‎ )٤( 

)٥(‏ "السراج الوهاج": کتاب الصوم - فروع ۱/ق ۸٤/ب‏ - ق٩ /٤۸‏ بتصرف. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ۲١٠/١‏ معزيا إلى "البرهان" (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۹/۲. 


(۸) "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال .٠٠١۲/۲‏ 
(۹) "النهر": کتاب الصوم ق۱۹١١/ب-‏ 


AY 


قسم العبادات ي طط او ن اة این غابد 


واحتارّه في "البحر"» وصح في الأقضية الاكتفاء بواحاٍ إن جاءِ ِن حارج البلدى 


أو كان على مکان و واخحتارّه "ظهير الدين" قالوا: وطريق إثباتٍ رمضان والعيد 


۹٤٤‏ (قولة: واختارَة في "البحر"') حيث قال: ((وينبغي العمل على هذه الرّواية ي 
زماتنا؛ لان اناس تكاسَلت عن ترائ الأهلةت فانتفی فول مع توحههم طالبين لما س هو إليه» 
فكان التفردُ غير ظاهر في الغلصل))» نم ايد ذلك: رربأدً ظاهر "الولوايّة"" و"الظهيرية"" يدل 
على أن ظاهر الرّواية اشتراط العدد لا الحمع العظيم والعدد يصدق بائنين)) اه. وأقره 
e‏ و"المنح 7 

N‏ ((بأً ظاهر المذهب اشتراط الجحمع العظيم» فيتعين العمل به لغلبة 
الفسق والافتراء على الشهر اخ 

ا انت بان کیا من الأحكام تعيرت تخیر الأزمان» ولو اشسترطً في زماننا الجمع 
العظيم آرم أن لا يصو الاس إلا بعد يتين أر ثلاشر؛ لما هو مشاه من تكاسل اقاس بل كيرا 


e‏ شتځون من شهة بالشهر وبزرنه» یغار فليس لي شهادة الین تفر من بین احم 


1A4 £0]‏ 5 : وصح ق "الأقضية إلخ) هو ابت واف اة ق 'الفقاوى 


ا وهو قول "الطحاوي") وأشار إليه الإمام "محمد" في كتاب الاستحسان 


0 ا :2 کاب الس ۹۹ انا 

(۲) "الولوالحية": كتاب الصوم - الفصل الثالث في رؤية الهلال والنية ق ٤‏ ٣/إب.‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصوم - قصل ف رؤية الهلال ق٤‏ د /إب. 

EEL "النهر": كتاب الصوم‎ )٤( 

() "المنح": کتاب الصوم ق۰ ۹/ب. 

)١(‏ المراد به "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام": لأبي الحسين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» ظهير الدين المرغيناني 
فع کا عل اح "و الفتاوى" ق٠٠‏ /ب. ("كشف الظنون" ۳۷/١‏ "الجواهر المضية" 
۲ه » "الفوائد البهية" ص .)١۲۲-٠۲١‏ 

(۷) "مختصر الطحاوي": كتاب الصيام ص٦٥‏ 


الحزء السادس إا ل ب كتاب الصوح 


aenmneneccvnearkHa4n4csnaaamaamnsmamnamannsnmnmeaamnwenannaaARRHHCRAGRAVARLLAGGVELCGCLRVEGCGERAL LA 


NAE ATL‏ لا فرق بين المصر ) وحارحه))» 
"معراج" وغيره. 

قلت: لكر قال فى "النهاية" عند قوله: ((ومن رأى هلال رمضان صامٌ إلخ)): 
((وف E‏ وإغا يرد الإمامٌ شهادتة إذا كانت السماء زف وهو من هل 
الملصر› اما کات دة أو ا ا اا أو كان في موضع مرتفع فإنه 
يبل عندنا)) اه. 

فقوله: ((عندنا)) يدل على أنه قول "أئمتنا الثلاثة"» وقد حرم به في "المحيط ٠"‏ وعير 
عن مقابله ب ((قيل))» ثم قال: ((وجة ظاهر الرّواية أن الرُوية تختلف باحتلاف صَفو الهواء 
0 وباحثلاف إنهباط اكان وارتفاعة» فان هواء الصحراء أصفى من هواء ا 
ری الهلا [۲/ق۲۹۷/أ] من أعلى الأماكنٍ ما لا ُرى من الأسفلء فلا يكون تفردّه بالرؤية 
حلاف الظاهر» بل على موافقة الظاهر)) اه. ففيه التصريح ا طاهر وهو كذلك؛ 
لان "المبسوط" من كتب ظاهر ا 

فقد ّت أن كلا من الروايتين ظاهر الرواية» ثم ريت أيضا في "كافي الحاكم"* الذي 
هو جمع كلام "عمد" في کتبه ظاهر ا ((ويَقَبَّلٌ شهادة الام ETT‏ 
كان الشاهد أو غير عدل بعد أن يشهد أنه رأى حارج المصرء أو أنه رآه ني اللصر وي ااض 
عل من العامة من التساوي قي رؤيته» وإ كان ذلك في مصر ولا عله في السماء لم َل 
في ذلك إل الجماعة) آه. 


٠ .۸٤/٣ "الأصل": باب الشهادة فى أمر الدين‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصرم - الفصل الأول في الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق ١٠|إب.‏ 
(۳) "المبسوط": كتاب الصرم ٦٤/۳‏ بتصرف يسير. 

.1٤/۳ انظر "المبسوط": كاب الصرم‎ )٤( 


ادات ی ا ر د ن 


6 £ 


ان يدعي وكالة مُعلقة بدخوله بقبْض دين على الحاضرء يقر بالدّيْن وال وكالة 
وينكر الدحول» فيشهد الشهود برؤية الهلال» فيقضّى عليه به e‏ 


ویظهر لی أنه اة بينهما؛ لأ رواية اشتراط الحمع العظيم التي عليها أصحاب امون 
ا على ما إذا كان الشاهد من المصر قي غير مکان مرتفع» فتکون الرّواية الان دة لإطلاق 
ية الأول» بدليل أ الرّوية الأول عل يها رد الشهادة بأد اق اعرف الغلطيء وعلى ما لي 
الرّواية الثانية لم تود علة الى ولهذا قال فى "الحيط": ((فلا يكون تفرده بالرؤية حلاف الظاهر 
إلخ))» وعلى هذا فما في "الخلاصة" وغيرها: ((من أنه لا فرق بين الصر وخارجه)) مني على 
ما هو التبادرٌ من إطلاق الرواية الأولى» والله تعالى أعلم. . 

]4 ۸۹[ (قولة: ُن يدعي) بالبناء للمجهول أو للمعلسوح» وفاغلة ف مدعي 
الفهومٌ من فعله» أي: بن يدعي مدع على شخص حاضر ل ي 
الدّين» وقد قال لي: إذا دحل رمضان فأنت وكيلي بقبض هذا الين» ومشلٌ ذلك مالو ادعى 
على آخر بدين له عليه مؤحل إلى دحول رمضان فير بالدّين وينكرٌ الدحول. 

١١ء٠‏ (قولة: فق أي: الحاضر ((بالدّين والوكالة))» واستشكلة "خير الرملي": (ربان 
هذا إقرارٌ على الغائب بقبض مدعي دين فلا ينفذ). 

ول کال لان الدوت د ماالفا فة اتر شر تسق الك كدق ك 
نفسه» بخلاف ما لو كانت الدّعوى بعين كوديعةٍ؛ لان إقراره بها إقرارٌ بتبوت حق القبض لل وكيل 
ا و ی و و ا ی ی ا 
ی ق وک ا علي ر ا کا رم ۹00ای ادبا 
NOE‏ 

]£۸ 1۸۹ (قولة: فيقضی عليه به) أي: بثبوت حق القبض. 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول قي الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق٥٠‏ إب. 
(۲) "شرح ات القاضي ': الباب الثامن والستون قي إثبات الوكالة )١٠١/۳‏ . 


۹¥ 


الحزء السادس تا ت و ا ت كات الصوح 


2 )£ 2 َ و 7 
(شهدوا س SA LER a‏ 
[A^ £۹]‏ (قوله: و دون الشّهر ضمنا) لأته من ضروريّات صحَة الحكم بقبض الدّينء» 
(TH‏ افا 


فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا قصداء ولهذا قال في "البحر"“ عن "الخلاصة 
ذكرَه "الشارح" هنا: ((لأن إثبات جيء رمضان لا يدل تحت الحك» کے لوا ر ع 
القاضي .عجيء رمضان يقَبل ويأمر الناس بالصوم» يعني: في يوم الغيم»› وط لط اة 
وشرائط القضاء أا فى الو ا وهو يدحل تحت الحكم؛ ن و 
العباد)) اه. ۰ 

ا را ا واا ت ووه ا ر 
ولا يلرم من وجوب صومه ثبوتةُ كما مر وحيتعلر ففائدة إثباته على الطريق المذكور عدم توقِه 
على الحمع العظيم لو كانت السماءُ مصحيّة؛ لان الشهادة هنا على حلول ال وكالة بدحول الشهر 
لا على رؤية الهلال» ولا شلك أذ حلول الوكالة يكتفى فيها بشاهدين؛ لأنها محرد حقّ عبايي 
ولا تثبت إلا بثبوت الدحول» وإذا تت دول ضمتا وجب صومه» ونظیرهٌ ما سن ذکرٌه فیما 
لو تم عد رمضان ولم ير هلال لطر للعلة جحل الفطرٌ وان ّت رمضان بشهادة واحد وت 
لفطر تبعا وإ کان لا م يثبت قصدا إلا بالعدد والعدالةء هذا ما ظهْرٌ لي. 

( ۹۰ (قولة: شهدر) من إطلاق الحمع على ما فوق الواحدء وقي بعض النسخ: (رشهدا)) 
بضمیر انيت وهو ول. 


(قول "الشارح": لعدم دخوله تحت الحكم) قال الر هتي :ر( ينظرٌ وجه ذلك مع أنه يتعلى r‏ 
تعالى وتقَبَلٌ فيه الشّهادة من غير تمذم دعوى )) اه. 


(۱) في "و" : ((شهدا)). 

(۲) "البحر": کتاب الصوم ۲۸۳/۲ - .۲۸٤‏ 

(۴) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم - الفصل الأول ق٥٠‏ /ا۔ ب. 
)٤(‏ المقولة [۸۹1۳] قوله: ((وقبل إلخ)). 

(ه) المقولة ]۸۹٥۸[‏ قوله: ((حل الفطر)). 


لاف ,اح غا سے اشا این غابدین 


شاهدان برؤية الهلال) في ليلة كذا (وقضى) القاضي (به ووحد استجماع شرائط 


[A421]‏ (قولة: شاهدان) آي: بناءِ على آنه کان بالسماء ا او کان القاضي بر ذلك 
فارتقع بحكمه الخلاف» أو على الرّواية التي احتارها في "البحر" كما م . ۰ 

. (قولة: ي ليلة كذا) لا بد منه ليتأتى الإلزامٌ بصوم يومهاء "طز"‎ ۴١ 

(۸۹۵۳) (قول: وقضی) أي: وآنه قضّی» فهو عطفٌ على ((شهت)). 

[A4]‏ (قولة: ووحد استجحماع شرائط الدعوى) هكذا في E‏ عن "ججموع 
ا على ما قدمباه" ‏ عن "الخانية" من بحت اشتراط الدعوى على قياس قول 
"الإمام"» أو ليكونً شاد على القضاء بدليل التعليل بقوله: (رلأن قضاء القاضي ج 
لأته لا بكرت قضاء إلا عند ذلك. 

EOS ERS NC 
أ ۲7/ق۲۹۸//] الشهر لا يدل تحت الحكم.‎ 


(قولة: أو ليكونٌ شهادة على القضاء إلخ) المنصوص عليه في "الأشباه" وغيرها: ((أنٌ أمر القاضى 

كفعله حكم» فحيث أَمَرَ الناس بالصّوم بعد الشّهادة كان حبجة مُلزمة))» ويدل لذلك ما قدَمَةٌ من أنه 
لو أفطرَ الرّائي بعد قبوله بحت الكفارة» فقد ألرَمَهٌ بها حجرَدٍ القبول» فلو لم يكن أَمره مُلزما لما أَرمَت 
فإذا شه اثنان به لدی قاض آخر ساغ له أن یحکم بشهادتهماء ویکون قولة: ووحد استجماع مبنيّا 
على اشتراط الدّعوى أو لا مفهرمٌ له» تأئل» وانظر ما يأتي في كتاب القضاء عند قوله: ((وإذا رفع إليه 
حکم قاض نفذه)). 

)١(‏ المقرلة [۸۹44] قوله: ((واحتاره في "البحر")). 

(۲) "ط": کتاب الصوم LEAN‏ 


(۳) المقولة [۸۹۲۸] قوله: ((رلكن لا تشترط الدعوى إلخ)). 
)٤(‏ المغولة ٤۹[‏ ۸۹] قوله: ((ويغبت دحول الشهر ضمناً)). 


الحزء السادس ل تت 0 ا كتاب الصوح 


o RA 
شهدوا به» لا لو شهدوا برؤية غيرهم؛ لأنه حكاية» نعم لو استفاض الَيَرٌ‎ 
` وان ان کی واب ی‎ 

(و بعد صوم نلان بقول ea N‏ 


]۸40°[ (قولة: ای خان ھآ اد انراز اة فلا اى الوحوب» تأمّل. 

۸۹٩‏ (قوله: لأنه حكاية) فإنهم لم يشهدوا بالرؤية» ولا على شهادة غيرهم» وإغا حَكوا 
8 غیرهم» کذا في 'فتح ف 

قلت: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم» وأ قاضي تلك المصر أَمَرَ الناس بصوم رمضان؛ لأنه 
کا لفعل القاضي اء ويس َة بخلاف قضائه» ولذا قد بقوله: ((ووحَد ا 
شراط الدعرف) كما فا 2 امل: 

۷ (قو له نعم إلخ) فى "الذحيرة": ((قال شمس الأئمة "اجلو ا الصحيح من مذهب 
أصحابنا أن الخبر إذا استفاض و تق فيما بين أهل البلدة الأحرى يلزمهم حكم هذه البلدة)) إه. 

ق ووج الا دراك اد عة ال اة لن ها ها غل اة قاض و لاغ 
شهادةء لکن لما کانت عنزلة ا لخبر المتواتر وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة ا يوم کذا لزم 
العمل بها؛ لان البلدة لا تخلو عن حاكم شرع عاد E E‏ 
على حكم حاكمهم الشرعي» فكانت تلك الاستفاضة ععنى نقل الحكم المذكور» وهي أقوى 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم - فصل لى رؤية الهلال .۲۶٤۳/۲‏ 
(۲) المقولة [۸۹۲۸] قوله: ((لكن لا تشترط الدعرى إلخ)). 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ۲١٠/١‏ (هامش "الدرر و الغرر"). 
)٤(‏ "المغني" في أصول الفقه: لأبي مد عر ب عمد ي ن ول الذي شار ادق وت ر ف 
الظنون" ١۷٤۹/۲‏ - وفيه : وفاته ۷ه » "الحواهر المضية" 11۸/۲ "الأعلام" .)1٠/ ١‏ 


ف الفاذاك. ن جت اچ سے ان ای 


حل الفط الباء متعلْقَة ب ((صوم))» و((بعد)) متعلقة ب ((حَلً)) لوحود صاب 
الشتّهادة (3) لو صامو ا (بقول عدل) OE EEE EO EEN‏ 


£ 


من الشهادة بان اهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ نها لا تفيد اليقينء فلذا ا إل إذا 
كانت على الحكم أو على شهادةٍ غيرهم لتكونّ شهادة معتبرة وإلا فهي محرد إحبار بخلاف 
اة فانها تفي اليقين» فلا يناف ما قل هذا ما ظهرَ لي» تأمّل. 
( تنبية ) 

قال "المي ": ((معنی الاستفاضة: أن تأتىّ من تلك البلدة ماعات متعددون» كل منهم 
e‏ أنهم صاموا عن رؤية لا جرد الشيوع من غير علم عن شاع كما قد 
تشيع أحبار E‏ أهل البلدة ولا يعلم من أشاعها كما ورد :« أن قي آخر الزمان مجلس 
الشيطان بين الحماعةء يتكلم بالكلمة» فيتحدثُون بها ويقولون: لا ندري من قالها »» فمثل 
ا یثبت به حکم)) اھ. 

قلت: وهو اف حسنٌ ويشير إليه قول "الذحيرة": ((إذا استفاض وتحقى))» فن التحقى 
لا يوجد جرد و 

[AeA]‏ (قولة: حل الفطل) أي: تفاقاً إن كانت ا الحادي والتلائين س وكذالو 
۲۹۸/۲ /ب] مصحية على ما صحَحَةٌ في "الدراية" و"الفلاصة"" و "البرازية"» وصح 


(قولةُ: وكذا لو مصحيّة إلخ) وجهة أن شهادة الشّاهدين إذا قبت كانت عنزلةٍ الويان» ولو عاينوا 
هلال رمضان يفطرون بعد إكمال ثلاثين وإن لم يروا الهلالء فكذا هناء ووحة الفاني أن السّماء 
لر کات م و مو رمن کو ع رز رھ ل عل عل کے ا 
یاد ا كذاق عد ار جد افاا ن رما تن وفك ر وها کات اا م و علي 
الغلط فتبطل بذلك شهادتهما. اه "إمداد". 
)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ» وله شاهد معناه أحرحه مسلم(۷) لي المقدمة _ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتياط في تحملها. 


(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم - الفصل الأول ف الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق٠٠‏ /إب. 
(۳) "البزازية": كتاب الصوم - فصل ف الشهادة على الهلال ٩٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الحزء السادس gg‏ ۷ ا ا کات الصو 


۳ 
Ee e E ES Er SS Ra OER ora a a a a a eS E ES RE EE RE E E aE Ta Sa - a جس ا‎ - 
از‎ ٠ 


عدمة في "محموع EN E EC CES TO AA‏ 
نوس" الفاق على حل الفطر ف الثانية أيضا ا "البداق ٠"‏ و السرا" واو قال: 
((والمر اد اتاق "أئمتنا اللاثة"» وما حكى فيها من الخلاف إنما هو لبعض المشايخ)). 

قلت: وف "الفيض": ((الفتوى على حل الفطر))» ووفق المحقق "ابن الهمام"“ _ كما نقله 
تدان "لاساد" (زبانه لا ييعد لو قال قائلٌ: إن قبلهما فى الصو أي: ف هلال ان 
وم العدة لا قرو وإ ّما في غيم أفطروا لتحقق زياد وة في الوت قي الثاني 
والاشتراك في عدم التبوت صلا ق الأول فصار كشهادة الواحد)) اه. 

قال " : ((والحاصل أنه إذا غ e‏ أفطرو ا اتفاقاً اذا تست مان بشهاده عدلين ي 
الغيم أو ا وإل لم غم فقيل: يفطرون ا وقيل: ماتا وقيل: يفطرون إذْغ 
رمضانٌ أیضاء وإلا لا)). 


[A42۹]‏ (قوله: حیث جوز) حیثيه تعیید» أي: بان قبله القاضي في الغيم أو قي الصحو وهو 


(قولة: والاشتراك في عدم الثبوت أصلا في الأوّل) أي: بين الهلالين في عدم الثبوت بسبب قيام 
دليل الغلط» وهو التفردُ مع الصخو فيهما. 
(قولة: إن عَم رمضان أيضا وإلاً لا) لعل المناسب حذف لفظ (رأيضا))» فاته لم يظهر له معنى 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم - فصل فيما يثبت به الهلال ي صوم يوم الشك ق۷٤٣‏ /ب. 
(۲) "البدائع": کتاب الصوم ۔ فصل: اما شرائطها فنوعان ۸۱/۲ - ۸۲. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع ١/ق ٤۸٤‏ /ب. 

۳٦۸/١ "الجوهرة النيرة": کتاب الصوم‎ )٤( 

.۲٠١٠/۲ "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال‎ )١( 

) "الإمداد": كتاب الصوم - فصل قيما ثبت به الهلال ي صوم يوم الشك ق۷٤‏ ٣/ب.‏ 


(۷) "ح": کباب الصوم ق ۲۷١/أ‏ بتصرف. 


۹/۲ 


ف الاق ع ا ج ا ی 


وغه ماذل القطر ر تل غلل الأعب خا ل غد كاد ال 
کن قل "ان الكمال" عن "الذحير ور ان ع هاون القظر ل افاقا): NY‏ 


ممن برى ذلك» "فت" . اي: بان کان شاعا أو يرّى قول "الطحاوي" بقبول شهادته في الصحو 
إذا حاء من الصحراء أو كان على مکان مرتفع في لص وقدمنا" ترجيحَة» وما هنا يرجحخه 
أ فقد قال في "الفتح"” في قول "الهداية": (رإذا قل الإمام شهادة الواحد وصاموا إلخ)): 
((هكذا الرّراية على الإطلاق)). 

۰ (قولة: زف هلال الفط ا ال ن بها ا عل الخلاف على ما ذكره 

ر٠۸۹‏ (قولة: لا يلم أي: الفطرٌ إذا لم ير الهلالء قال في "الدرر": ((ويعرَرٌ ذلك 
الشاهت)» أي: لظهور كذبه. 

۷ (قول: لكنْ إلخ) استدراك على E‏ من أن حلاف "محمد" فيما إذا 
غم هلال الفطر بان الصرَح به في "الدحيرة" - وكذا في "العراج" عن "المجتبى" (رأنً ل الفطر 
هتا ف وإغا الخلاف فيما إذا لم يم ولم ير الهلال قعندهما لا يحل الفطرء“وعند 
محمد" يحل كما قال شمس الأنمة "الحلواني"» وحررَة "الشرنبلالي" في "الإمداد"" قال في 
"غاية البيان": ((و حه قول محمد" وهو الأصح - أن الفطر ما ثبت بقول الواحد ابتداء بل بناء 
وتبعاء فکم من شيء ُت ضما ولا شت قصداء وسل عنه "محمد" فقال: ثبت الفط بحكم 


)١(‏ "المنح": کتاب الصوم ۱/ق۹۱//. 

(۲) 'الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال ۲٠١۲/۲‏ بتصرف. 

(۳) المقولة ٠٥‏ ۸۹] قوله: ((صحح في الأقضية إلخ)). 

.٠٠١٠/۲ "الفتح': كتاب الصوم - فصل ل رؤية الهلال‎ )٤( 

(ه) "الدرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ۳۹۱/۲ بتصرف. 
(0) "الإمداد": كتاب الصوم ق۸٤ .//٣‏ 


الحزء السادس ي ت E‏ ج ت کتاب الصوح 
ar al 4 8 BE MH‏ 
وقي "الريلعى": (رالأشبة إن غم حَلّء وإلا لا)) E‏ 


القاضي لا بقول الواحد ا و في هلال رمضان [۲/ق۲۹۹/] بقول الواحد تبت 
الفطرٌ بناءٌ على ذلك بعد تمام الثلاثين» قال "شمس الأئمة" في "شرح الكافي"": وهو نظيرٌ شهادة 
القابلة على e SEEN‏ تم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث» الات ا 
القابلة ابتداء)) اه. 

٠ه‏ (قولة: وف "الزيمي" إلخ) نله لبيان فائدة لم تعلْم من كلام "الذحيرة"» وهي 
ترجيحٌ عدم حل الفطر إن لم ْم شوَال لظهور غلط الشاهد؛ لاد الأشبة من ألفاظ الترجيح» لكنه 
مالف لما علمتة من تصحيح "غاية البيان" لقول "محمد" عم" با لحل نعم مَل قي "الإمداد"“ ماقي 
E NE‏ سوال اء عل تحقتق الخلاف الذي نقله اللصنف 


(قولة: وهي ترحيح عدم حل الفطر إن لم يعم إلخ) هو - وإ أشعَرَ بالترحيح - يشير بالخلاف 
تى المسألة على خلاف عبارة "الذخيرة"» وعبارة "جحمع الروايات" المنقولة قي "السندي" تشهد بالخلاف 
ا حيث قال: ((وقي "الإمداد" عن "مع الرّوايات" عن "الزاهدي": لو قل الإمام شهادة الواحد 
انا ن ا هلال شوّال قال "الإمام" و"الثاني": يصومون من الغده وقال "محمدً": 
فطرو 0 وقال شم الأتة "الحلواني": الخلاف فيما إذالم : ير هلال شوال والسماء ا 
فان کات ا رد بلا حلاقی) اھ. 

والأظهر أن ما نقلةُ عن "الزيلعي" إغا ذ رَه ليان أن ما ذکره EE‏ ا الحا 
صح "ازيل" SU EN a E‏ حکی "الزيلعی" ما يدل على الخلاف. 

(قولة: إذا عَم شوَالٌ إلخ) الأول أن يقول: على ما إذا عَم شوَالٌ إلخ» وعبارة "الإمداد": ((وقوله 
ى ا لان فل د هر الأصح يحم على ما قالَةٌ "الكمال")) اه. 


(۱) "تبيین ال حقائق": كتاب الصوم .٠۳۲١/۱‏ 

(۲) انظر "المبسوط": كتاب نوادر الصوم - باب ما يحب القضاء والكمارة الخ 14/7 
(۳) "تبیین الحقائق": كتاب الصوم ۲۲١۰/١‏ بتصرف. 

(4( "الإمداد": E‏ الصوح - فصل فيما يثبت به الهلال وقي صوح الشك وغيره ق /. 


قسم العبادارت ‏ .د بول حاشية أبن عابدين 


(و) هلال (الأضحى) وبقية الأشهر التسعة (کالفطر ) على المذهب» e‏ 


وقد علمت عدمَهء وحيتاٍ فما في "غاية البيان" في غير عحله؛ لأنه ترجيح لما هو متف عليه تأمّل. 

[1A1 4]‏ (قوله: والأضحى کالقطر) أ الحَّة کشوال» فلا ثبت بالغيم إلا برحلين 
أو رجحل وامرآأتين» وفي الصحو لا بد من زيادة العدد على ما قدمناه"» وقي "النوادر" عن 
'الإنام: رنه كرتضاف» وصح ةق "فة والأرل طاهر النب وة 
ف "الهداية" وشرو ها و"التبیین" فاحتلف التصحيح وتايْدَ | لأر PN‏ 

ههه (قولة: وبقيّة الأشهر التسعع فلا يَقبَل فيها إلا شهادة رجحلين أو LL‏ وامرأتین 
عدول أحرار غير حدودين كما في سائر الأحكام "بعر" عن "شرح ختصر الطحاوي" للإمام 
"'الاسبيجحابي"“» وذکر فی "الإمداد': (رانها ف الصحر كرمضان والفطس)» أي: فلا بد من 
المحمع العظيم ولم يَعرهٌ لأحٍ لكل قال "اير الرملي": (رالظاهرٌ أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين 
الغيم والصحو في قبول الرجلين لققد العلة الموحبة لاشتراط الحمع الكثير» وهي توجة الكل 
طالبین» ویؤیده قوله: أا و في الحو بهلال شعبان» ثبت بشروط 
القت ا ت راد مد تن رما هان وإ كان رمضان في الصحو لا ثبت 
خبرهما؛ لان ثبوتة حيار ضمني» ويغتفرٌ في الضَّمتيّات ما لا يغتقرٌ ف القصديّات)) اه 


(قوله: وحينغلرٍ فما في "غاية البيان" في غير محلد) لكنْ على ما علمت من عبارة "الزيلعي" و "محمع 
الروايات" تكونٌ عبارة "غاية البيان" حلافية على ما حملها علهاق "الأسداد تائ : 


)١(‏ المقولة ٤١3‏ ۸۹] قوله: (روقبل بلا علة)). 

(۲) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .۳٤۷/١‏ 

(۳) "الهداية": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال .٠١١ ١٠۲۱/۱‏ 

.1۳١۲/۴۳ و"البناية":‎ ء٠٠١۳‎ _ ۲٠۲/۲ انظر 'الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال‎ )٤( 
.٠۳۲٠۱/۱ "تبين الحقائق": كتاب الصوم‎ )٥( 

)٦(‏ "البحر": کتاب الصوم ۲۹۰/۲ باحتصار. 

(۷) "البحر": کتاب الصوم ۲۹۰/۲. 

(۸) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال في صوم الشك ق۲۷٤۳‏ /ب. 


الحزء السادس إهل .___ تتاب الصوح 


ص 


o TE EN على‎ E ورو بالتهار لليلة‎ 


مطلب في رؤية الهلال نهارا 

7 (قولٌ: ورؤيتة بالنهار لليلة الآتية مطلقا) أي: سواء رؤي قبل الرّوال أو بعده» وقولةُ: 
((على المذهب))» أي: الذي هو قول "أبي حنيفة" و" محمد" قال في "البدائع: ((فلا يكون 
ذلك اليومٌ من رمضان عندهماء وقال "ابو يوسف": إن کان بعد السروال ۲7/ق۲۹۹/ب] 
فكذلك وإنْ كان قبله فهو لليلةٍ الاضيةء ويكون اليومٌ من رمضان» وعلى هذا الخلاف هلال 
ل هما بکد اا طا وكرت الو فن روان وة لو ل الروال يکن 
للماضية ويكون اليو يوم الفطر؛ لأنه لا رى قبل الرٌوال عادةء إلا أ يكون لليلتين فيجحب قي 
۰ رمضان کون اليوم من رمضان» وقي هلال شوال کون يوم الفطرء والأصلل عندهما أنه 
لا تعتيرٌ رؤيته نهارا» وإنغا العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس لقوله ي: ر صومُوا لرؤيته وأقطروا 
لرؤيته »» أَمَرَ بالصوم والفطر بعد الرؤية» ففيما قال "أبو يوسف" مخالفة التص)) اه ملحصا. 

وني "الفح" : (رأوحَب الحديث سبق الرؤية على الصوم والفطرء والمفهوم المتبادر منه 


(۱) "السراج الروهاج": کتاب الصوم ١/ق٤۸١٤/.‏ 

(۲) "البدائع": كتاب الصوم - أما هلال ذي الححة ۸۲/۲. 

(۳) احرحه الطیالسی(۸۱٤۲)»‏ وعبد الرزاق )۷۳١۰ ٥(‏ کتاب الصیام» واحمد »)٤1۹٤٥٦-٤٥ ٤-٤۳۸ ٤١٥/۲‏ 
والبحاري )۱۹١۹(‏ كتاب الصوم - باب قول النبي &#: رر إذا رأيتم الهلال »» و مسلم )۱۸()0۷()1٠۸١(‏ 
)۲١()١۹(‏ كتاب الصيام - باب وجحوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ والترمذي )1۸٤(‏ كتاب الصوم - باب ما 
کا ا فوا الخھر بر و قال بت آي هزیر ديت خن م و اا ۱۳۳/6 کات 
الصيام ‏ باب إكمال شعبان ثلائين إذا كان غيم» وابن ماحه(٥١٠١)»‏ كتاب الصيام - باب ما حاء قي ر«رصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته )»» والدارمي ٤۲۸/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم لرؤية الهلالء و البيهقي في "السنن 
الکبری" ۲١۹-۲۰٥/۶‏ كتاب الصيام - باب الصرم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلائینء وان خزعة(۱۹۰۸) 
کتاب الصیام - باب ذکر الدلیل على أن الأمر بالتقدیر للشهر إذا غم» وابن حبان (۲ )"٤١۷()۳٤ ٤۳() ۳٤ ٤‏ 
)۳٤٠٠١۹(‏ كتاب الصرم - باب رؤية الهلالء > كلهم من حديث أي هريرة ته مرفوعا. 

.۲٤۳/۲ 'الفتح': كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال‎ )٤( 


۹0/۲ 


uunanrenrsEanansEaGQQGQanaaanasaacscosonsanarmbnbGSkbnaanacvcsranagqnQnbbecdaunedasnnsVuneeunrsmavwnnnaecnamnnnaRACSLSLVSaASa 


ا ا ا و 
الثلاڻين» ر قولهما)) اه. 

قلت: والحاصلٌ إذا روي الهلال يوم الحمعة مثلا قبل الرّوال فعند "بي يو سف Ee‏ 
الماضية› ا ا الهلال قد وجح في الأفق ليلة الجمعة» فغاب ثم ظهر نهار فظهوره في 
نهار في حكم ظهوره في ليلةٍ ثانيةٍ من ابتداء الشهر؛ لأنه لو لم يكن قبل ليلةٍ لم عكن رۇية نهار 
لأنه لا رى قبل الرّوْال إلا أن يكون إلليلتين» فلا منافاة يبن كونه لليلة الماضية وكونه لليلين؛ لان 
النهارَ صار .منزلة ليلة ثانية واف كان لل الا بكرن يوم المجحمعة المذكور أُولٌ الشهرء فيحب 
صومه إن کان رمضان» E SS SRE E a‏ 
هو للمستقبلة» وليس كونه للمسبقبّلة ثابتاأ برؤيته نهارا؛ لأنه لا عبرة عندهما برؤيته نهار وإغا 


ثبت بإكمال العدة؛ لأ ا لخلاف - على ما صرح به في "البدائع © و "الفح" : (رإنغا هو تي 


رؤيته يوم الشك وهو يوم الثلائين من شعبان أو من رمضان))» فإذا كان يوم الجمعة المذكورٌ يوم 
الثلائين من الشهر» ورؤي فيه الهلال نهارا فعند "أبي يوسف" ذلك اليو أل الشهرء وعندهما 
اغ ويكوت أول الشهر يوم السبت سواء وحدت هذه الروية ام لاء لان الشهر 

ا زیڈ علی اللائون» فلم تید هله الرژیة شیتاء و حبصا نعل فقولهم: هو لليلة المستقبلة [۲/ق٠ ]/٣١١‏ 
تدا بان للواقع وتصريح مخالفة القول بأنه للماضيةء فلا منافاة حينعلٍ بين قولهم: هو 
للمستقبلة عندهما وقولهم: لا عبرةٌ برؤيته تهاراً عندهماء وإغا كان الحلافأً ي رؤضه يوم الشك 
وهو يوم الثلائين؛ لأ رؤضه يوم التاسع والعشرين لم يقل أحدٌ فيها: ااا 
أن يكون الشهرٌ ثمانية وعشرين كما نص عليه بعض المحققين. 


.۸۲/۲ "البدائم": كتاب الصوم - فصل: أما هلال ذي الحجة‎ )١( 
۲٤٤/۲ "الفتح": كتاب الصوم - فصل بي رؤية الهلال‎ )۲( 


الجر التادس ‏ س ت ۴و بت كاب الصوح 
(واحتلاف المطالع) ee a ea E SS e a e E E e‏ 


وشمل قولهم: لا عبرةً برؤيته نهارأ ما إذا روي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس» ثم رؤي ٤‏ 
يله الاين بعد الغروب» وشهدت ية شرعية بذلك فاد الحاکم يکم برؤیته ليلا كما هی تض 
ا E i PETRIE Ge‏ 
Sa‏ الصحيح 
أ اع رة الال ار ا ال روه ادو ال غر ول الجن و عات 
اهر ما وقَعّ في زماننا سنة أربعين بعد المائتين والألفي» وهو أنه ّت رمضان تلك السنة ليلة 
الإثنين التالية لتسع وعشرين من شعبان بشهادة جماعة راوه من منارة حامع دمشق وكانت السماء 
متغيّمة» فأَيّت القاضي الشهر بشهادتهم بعد الدعوى الشرعية فرعم بعض الشافعية أن هذا 
الإلبات عغالف للعقل وأنه غير صحيح؛ لأنه أحبره بعض الناس بأنه رأى الهلال نهار الإننين 
الذكورء ثم تعاهَدَ مع جماعةٍ من أهل منهبه على نقض هذا الحكم فلم يقدرواء وأوقعوا التشكيك 
ني قلوب العو ثم صاموا يوم عيد الناس وعيّدوا في ايوم الشاتي» حتى خط أهم يعض علم انهم 
وأظهرَ لهم النقول الصريحة من مدهبهم» فاغنر عبانم فعلوا كلك مراعاة لذب الحنفية 
e N N a yy‏ 
الدين لترويج الخطا الصريح» فعند ذلك بارت إلى كتابة رسالة حافلةٍ سَمَيتها "تنبيه الغاقل 
وارسان غل كا حاذل رع جت فا ر الذاسي ار ةلدا فلي 
[۲/ق ١‏ ١٠/ب]‏ أن الخطأ الصريح هو الذي ارتكبوه» وان الحق الصحيح هو الذي اجتنبوه. 

[A 1Y]‏ (قوله: واحتلاف الطالع) جمع مطل بكر اللام: موضع الطلوع»› ا عن 
"ضياء الحلوم". 


ta 


)١(‏ المقولة [۸۹۳۸] قوله: ((ولا عيرة بقول المؤقتين)). 
(۲) انظر رسالته المذكورة» ضمن جحموعة "رسائل ابن عابدین": .۲٠۲/۱‏ 
(۳) "البحر": کتاب الصوم ۲۹۱/۲. 


قسم العبادات يول حاشة ابن عابدين 


ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه اكثر 
اللشايخ» وعليه الفتوىء "جر" عن "الخلا" O‏ 


۹۹۸ (قولة: ورؤیتة هارا إلخ) مرفو عطفا على (راحتلاف))» ومعنی عدم اعتبارها أنه 
لا یثبت بها حکم من وحوبِ صوم أو فط فلذا قال في "الخانيّة": (رفلا يصاع له ولا يُفطلْ). 
وأعاده وإن عَلم ما قبله ليفيد أن توله: رابا الآتية)) لم فت ا ل ت رور 
إكمال العدة كما قررناه» فافهم. 

) مطلب في اختلاف المطالع 

[A1۹11‏ (قولة: على ظاهر اللذهب) اعلم أن نفس احتلاف المطالع لا نراع فيه كعنى أنه قد 
وون و ا ا کی يطلمٌ الهلالٌ ليلة كذا فى إحدى البلدتين دون الأحرى» مطالع 
الس لن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يحتلف باحتلاف الأقطار» حتى إذا زالت 
الشمس في المشرق لا يلزم أن ترول في المغرب» وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس» بل كلما 
تح ر کت الشمس درجة قتلك طلوع فجر لقوم وطلو ع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل 
لغيرهم كما قي "الزيلم "“ a,‏ الذي تح فيه الطالع مسيرةٌ شهر فأك على ما 
٤‏ في "القھستانی" عن "الحواهر" اعثبارا بقصّة سليمان عليه السلام فإنه قد انتقلَ كل ع وروا 
من إقليم إلى إقليم وبينهما شهر اه. ولا فى ما في هذا الاستدلال. 

وف "شرح المنهاج" ل "الرملي ٠‏ (روقد نه "التاج اى على أن إحتلاف المطالع 


(۱) "البحر": کتاب الصوم ۲۹۰/۲. 

(۲) 'حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم - الفصل الأول في الشهادة على الهلال ١/ق٠٠/ب.‏ 

اة كاب لعن اقل رو رو دل رر ب عل الى و وا فب 1 زاس 
"الفتاو ى الهتدية"). 

.۳۲٠/١ 'تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ )٤( 

(ه) "جحامع الرموز": کتاب الصوم ۲۱۷/۱. 

. ٠١١۹/۳ "نهاية المحتاج": کتاب الصیام‎ )٩( 

(۷) ابو الحسن علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر الأردبيلي» تاج الدين التبريزي الشافعي (ت٦٤۷ه).‏ 
("الدرر الكامنة" ۷۲/۳ "الأعلام" ١٠/٤‏ »وهو فيه : علي بن عبد الله بن الحسين). 


ال الاي ا ا ي وو د جا کاب اي 


muma unsaunananananaamanannsnsnamEenneEer rere mma mmm Dam Dam mE ERR SASSER aARGADDSNNRaAm 


و ی ار و ری مدا اتی و ا رواایک ہا دد کا ا ب 
أيضا)) اى فليحفظ. ٠‏ 

وما الخلاف في اعتبار احتلاف المطالع.ععنى أته هل يحب على كل قوم اعتبارٌ مَطلوهم 
ولا يلرم أحدا العمل .عطلع غير أو لا يتير احتلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية» حتى لو روي 
ى المشرق للة الجمعة وق المغرت ليلة الست وب على أهل الغرب العمل ما راه أهل الشرق؟ 
فقيل بالأوّل» واعتمَدَهُ "الزيلعي" و "صاحب الفيض"» وهو الصحيح عند الشافعيّة؛ لأ كل قوم 
خاطبون معا عندهم كما قي أوقات الصلاةء وأيدة في "الدرر" ".ما مر“ من عدم وحوب س 
والوتر على فاقد وقتهماء وظاهر الرواية الثاني» وهو المعتمد عندناوعند الالكة والتابلة لتعلى 
الطاب [۲/ق ۳۰٠‏ /] عامّا .عطلق ار ق خن دو ضر مالو هة ادف ارات 
الصلوات» ونمام تقريره في رسالتنا المذكورة. 

( تبي ) 


يُفهم من كلامهم في كتاب الحج أن احتلاف المطالع فيه معتبرٌّ» فلا يازمهم شيءٌ لو ظهر 


(قولةً: في حديث: صومًرا لرؤيته بخلاف أوقاتٍ الصّلوات) فيه أن الطاب عام أيضا قي أوقات 
ومع ذلك إغا حوطب كل قوم بالدلوك الواقع عندهم لا عا عند غيرهم. 


)١(‏ أي: والد محمد بن أحمد بن حمرة(ت]٤‏ ١٠٠ه)»‏ صاحب كتاب "نهاية المحتاج"» واسم والده: أحمد بن حمزة 
الرملي ( ت۷٥‏ ۹ه). ("الکواکب السائرة" .)١١۹/۲‏ 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الصوم ۳۲۱/۱ 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ١/۲ه.‏ 

. "در"‎ ۹۹ ۹۸/۲ )٩( 


(ه) "تبيه الغافل والوستان على أحكام هلال رمضان": ۲۳۲/١‏ وما بعدها ضمن جحموعة "رسائل ابن عابدين". 


۹1/۲ 


قسم العبادات لول حاشية ابن عابدين 


(فيلزم أهلٌ المشرق برؤية أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موحبٍ 
کما م وقال ا :3 الأشة ا ا E.‏ 
الكل :الات o a ab‏ 


آنه روي في بلدةٍ أحرى قبلهم بیو وهل يقال كذلك ي اا لما اره» 
والظاهر نعم؛ لان احتلاف الطالع غا لم يعبر ني الصوم لتعاقه عطلق الرؤية وهذا بخلاف 
الأضحية فالظاهر آنھا کأوقات الصلوات يازم کل قوم العمل .عا عندهم» فتجزئ الأضجية 
ني اليوم الثالث عشر" ENES‏ والله أعلم. 
[A4۷ °]‏ (قولة: فيلر٥)‏ اا Ee‏ یعود ا رت الهلال» ا هلال الصوح أو الفطر› 
۴ م ا rih f (EM 1! f‏ 2 £ ھِ 
و((اهل المشرق)) مفعوله» ح . أو ((يلزم)) بضم الياء من الإلزام مبني للمجهول» و((اهل 
المشرق)) نائب الفاعل و((برؤية)) متعلق ب ((يارم)). 
۸۹۷۱) (قوله: بطریق موحبي) کان يتحمل انان الشهادةء أو يشهدا على حكم القاضي› 
E SS‏ 2 
ك عل 4 5 ۰ 2 11 J11‏ ر 
[۷۲ (قول: کما مر أي: عند قوله: ((شهدا زه شهد))» ج 
(۱) "تبيین الحقائق": كتاب الصوح .۳۲٠/١‏ 
)( ف 8 زياد ((وقال الزيلعي الا إن يعتبر » اقول وعليه اقتصر ۶ ل E‏ ق "الفيض ": والصحيح 
اعتبار المطال» ذکره الشيخ حير الدين الرملي في 'الحاشية" على "البحر" انتهى. قال القهستاني: على هذا فحده 
مسيرة شهر فصاعدا ذکره ف يي "الجواهر' افر شف مجان افك نه اقل كا غد ورواح 
ن اقل ال اقل روو کل معا و ا 
(۳) "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال .۲٤٠۳/۲‏ 
# قوله: ((الثالث عشر)) صوابه: ((الغاني عشر))» وقوله: ((هو الرابع عشر)) صوابه: ((الفالث عشر))؛ لأن اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة هو اليوم الرابع من عيد الأضحى» والأضحية في ذلك اليوم لا تصح عندناء ولعل جناب 
سيدي الوالد المؤلف أراد أن يكحتب في اليوم الثالث»ء فسها قلمه فكتب التالث عشرء تأمل . حرره أفقر الورى 
عمد علاء الدين ابن المؤلف عفا الله عنهما آمين. من هامش "ب" و"م". 
al )‏ کا الصوح ق۱۲۷ /ب. 
() ر کتاب الصوح EAE‏ 
)٦(‏ ص٣٤۲‏ وما بعدھا 'در'. 


(۷) "ح": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ق۲۷٠١/ب.‏ 


الجزء السادس 0 باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


( فرع ) إذا رأوا الهلالٌ يكره أن يشيرو! إليه؛ لأنه من عمل الحاهليّة كما في 
لرا ت (Ma‏ وكراهة 1 ة "البزازي ت E‏ 

لإباب ما يقسد الصوح وما لا يفسده) 
الفساد والبُطلان قى العبادات سيّان. 


(إذا أكل الصائم أو شرب أو حامَع) حال کونه N O‏ 


۸۹۷۳١‏ (قولة: يكرةٌ) ظاهره: ولو بقصد دلالة من لم يره» وظاهرٌ العلة أن الكراهة تنريهيّة 

ا 
فإباب ما يقسد الصوم وما لا يقسده) 

المفسد هنا قسمان: ما ر يوحب ا ةا ق 
ما بیاح فعله أو یکره. 

رهم (قولة: الفساد والبطلان ي العبادات سيان أا في المعاملات فإ لم يرقب أثرٌ 
العاملة عليها فهو البطلانء وإ ترتب فإ كان مطلوب التفاسُخ شرعاً فهو الفساك وإلاً فهو 
اة " E‏ 

بيانة: لو باع ميتة فن أثرَ العاملة هنا وهو املك - غير مترتبي عليهاء ولو باع عبداً بشرط 
فاساٍ وسلَمَةُ ملكةٌ الشتري فاسد» وهو واحب التفاسخ» ولو بدون شرط ملَکهُ صحیحا. 


ر۷٠‏ (قولة: إذا أكل) شرط جواة قول الآتي: ((لم يُفطر)) كما سيتّةُ عليه "الشار ح". 


(1) "السراجية": كتاب الصوم ‏ باب الشهادة على رؤية الهلال ۱۲۹/۱ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(۲) "البزازية": كتاب الكراهية - الفصل التاسع في المتفرقات ۳۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "ط": کتاب الصرم .٤٤۹/۱‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لایفسده ق۲۷١‏ /ب. 

۲۹۱/۲ "البحر": - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده‎ )٥( 


(1) ص۲۸۱ "در ". 


قسم العيادات ...سس ۸ه ._  _‏ حاشية ابن عابدین 
(ناسيا) فى الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على الصحيح» ا 


م (قو: تاس ) آي: لصومه؛ لاله ذاكر للأكل والشرب واحماع» "معراج' 

a (قولة: في الفرض) ولو قضاء أو‎ [AVY] 

[۷۸] (قو 4 قبل ال أو بعدها) ق a‏ رح" هذه المسألة ن و الوهبائية' قبیال 
قوله: (ررأی ll‏ هلال رمضان [۲/ق۳۰۱/ب] لخ وصو رها ف المتلوم تبعا 8 "الوهبانية 3 
و"شرحها" لكونه تي معنى الصائم إذا ظهرت ا اليو ا ا ری ینور امه 
النسياد أي: نسيان لوه لأجل الصوم مخلاف التفل فإنه لو اكل قبل اله لا يُسمى ناسياء 
وکذا في صوم القضاء والكفارة نعم يتصورٌ النسيان في أداء رمضان والمنذور المعين. 


مډ 


۷۹م (قولة: على الصحيح) ا بقوله: ((قبل الّة))» وقد نقَل تصحيحَة أيضا 
في "التاتر اة" عن "العتايية"ء وقيل: إذا ظهرت رمضانيتة لا يجزيه وبه حرم في "السرا" 
وتبعَُ في "الشرنبلالية") ونظ م "ابن وهبان"“ القولين مع حكاية التصحيح للأول وأقره 
E‏ فكان هو المعتمكت فافهم. 


۳ ق‎ a Ci اب‎ 7 

(۲) في "د زيادة: ((قوله: قال في "شرحه" على "الملتقى ولرل أن يقضي إن أفطر ناسيا. ذكره في "الخرائن"؛ لأنه 
عند أبي يوسف مفسد مطلقاء وعند مالك مفسد للفرض لا للتغل » ذكره في "المنية". وني "الشرنبلالية" معزيا 
ل "احوهرة": لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسياء م نوى الصوم لم ججزه» فليحفظ. ولو مض لقمة فنذ كر فابتلعّها 
قبل الإحراج عليه الكفارة» وبعده لاء اتتهى ملخصا)). 

7( ا ر 

.٠١۹/۲ "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث في النية‎ )٤( 

)٥(‏ "السراج الوهاج": کتاب الصو م - فرو ع ۱/ق ٤۸٩‏ /إب. 

0ک کات ال د اب و جد اد 3 رهام الدرر والرر: 

(۷) "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم صا ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(4) البحر": كناب الضوم د باب ما فشك الضرم وسا لا يفده ؟/۹۲): 

(۹) "النهر ': كتاب الصو م ۔- باب ما يفسد الصوح + ما ل١‏ ښسده ق۱۹١١/ب.‏ 


الحزء السادس سس 0۹ل سسس باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


۸۰ (قولّ: إلا أن بذك فلم یتذکر) آي: إذا أكَلٌ ناسياً فذكرَهٌ إنسان بالصوم ولم يتذكر 
فأ كل فسَدَ صومةُ ي الصحيح حلافا لبعضهم "ظهيرية". لان حبر الواحد قي الديانات مقبول» 
فكان يجب أن يلتفت إلى تامَل ال و 

لك لك و كار عل و الا كاي ا ف الاب وة ا 
هذه المسألة إلى "أبي يوسف" ونسّب إليه الا فساد الصوم بالنسيان EM‏ ولم أره 
لغیره» وسياتي ما يرده. 

١ه‏ (قولة: ويذكرةُ) أي: لزوما كما في "الولوا ية" فيكره ت ركه تحر 
"حر ". وقوله: (لو قويا)) أي: له قرَة على إمام الصوم بلا ضعفي وإذا كان يضعّْف بالصوم 
ولو أكَلَ يتقوّى على سائر الطاعات يسغه أن لا يُبرةٌ » "قتح". وعبارة غيره: ((الأولى 


لباب ما يفسد الصوم وما لا يفسده) 
(قولةٌ: : ونسَّب إليه "القهستاني ا 6 إلخ) قي "السندي": (روقال "مالك ": يفسيد 
الفرض لا التفلَ كما في "المنية"» وقال "أبو يوسف": فيد الَو مطلقاء فيقضّى كما قي "النظم" 
وقیل: حماع الناس مفسك والصحيح حلاف كما ف "التحفة"» وق "الدر المنتقى": الأرل أن يقضِي إن 
فط اسسا ذکره ف "الخزانة"؛ لأنه عند "بي يوسف" مفسيد اا لما تقدَمَ)) انتهى . 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد به الصوم وما لا يفسد ق۷١‏ /أً. 

(۲) "البحر": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۱/۲. 

(۳) "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد .٠۷۲/۲‏ 
)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجحب الإفساد ص۲۲۱. 

)١(‏ المقولة ]۹١ ٠۷[‏ قوله: ((حلافا لهما)). 

.أ/۳٣ق "الولوالحية": كتاب الصوم - الفصل الثاني فيما يوجب الكقارة وما لا.‎ )١( 
.۲۹۲/۲ "البحر": کتاب الصو م - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده‎ )۷( 

(۸) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة .۲٠٠۵/۲‏ 


قسم العبادات س بل حاشية اين عابدين 
ول ار ق ادر و وه ا غر ات و ا 


أ لا يخبره))» وتعبيرٌ "الزيلعي"”" بالشاب والشيخ حَرْيٌ على الغالب. 
مطلب: يكره السَهِرٌ إذا حاف فوت الصبح 

ثم هذا التفصيلٌ حَرّى عليه غير واحك وقي "السرا" عن "الواقعات": ((امختار أنه 
ا ا قال (r‏ عن ا ((ومغل أكلٍ الناسي الثوح عن صلاة؛ لان 
E E N O‏ حاف فوت الصبح» لكن الناسي 
رالا فو فط ان عا ل وج هل ن جام ا کے الاي اباط 
التائم إلأ في حى الضعيف عن الصوم مرحمة له)) اه. 

۸۷١‏ (قولة: وليس) أي: النسيان ((عذرأ في حقوق و 
غ ق ا و ا ا ا ا ا 
مُسقط للام کما قي حقوقه تعال» وأئّا من [۲/ق۲٠٠/أ]‏ حيث الحكم في حقوقه تعالى فان 
کان ی موضع مُذکر ولا داعي إليه كأكل المصلى لم يسقط لتقصيره» فإك حالة الصلي مذكرة 
وطول الوقت الدّاعي إلى الأكل غير موجودٍ بخلاف سلايه قي القعدة الأولى وأكل الصائم فإنه 
ساقط لوحود الداعي» وهو كوك القعدة عل السلام» وطول الوقت الداعي إلى الطعام مع عدم 
الد ك ولاف رك ادابم السب ف اة التبح مر لاه ك تع ع اداع ف ا 


ف من مع زيادة. 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الصوح - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ۳۲۲/۱. 
(۲) “السراج الوهاج": كتاب الصوم - فرو ع ١/ق‏ 4۸۷//أ. 
(۳) "التھر ": کتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق۹١١/ب‏ بتصرف. 


€3 ح : كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ق۱۲۷ اب بتو ضیح من ابن عابدین. 
)٥(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصرم وما ل یفسده ۲ 


۹/۲ 


وء الفادشن .بتي 1 باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


اانا ل اكان ا ر ع روماه اول أل ج الان اا ا 
E aE OO‏ 
a‏ ر( ۴ع م E‏ ر 

الشرنبلالي (او ادهن او اکتحل أو احتجم) E EEA‏ 


RAE E SRS CS‏ لوصول الفطر إلى بحوفه 
و كال یه كابر اتا ا 

۸4 (قولة: لعدم إمكان التحرز عنه) فأَشَبَةَ الغبارَ والدحان لدحولهما من الأنف إذا اطق 
الفم كما قي "لفت" TE ET‏ من تعاطي ا غق 
لو فعل» "شرنبلالية"“. 

E (قولة: ومفاده) أي: مفاد قوله: ((دحل)» أ به بلا‎ [AAA®] 

[AAA]‏ (قولة: أنه لو ادحل ا الدحان) أي: .أي صورة كان الإدحال» تي و ا 
ببخور» فآواه إلى تفسه واشمَةُ ذاكرا لصومه فر لإمكان التحرز عه وها ما يُغْقَلٌ عنه كدير 
من الناس» ولا وهم آنه کشم الورد ومائه والمسك؛ لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح السك 
وشبهه وبين جوهر دخان وصَل إلى حوفه بفعله» "إمداد"”. وبه علم حكم شرب الدحان» 
ENE eT N,‏ 

ونع e‏ الذحان وشربو وشاربة ني الصوم لا شك بطر 
nh ENE LM AR‏ 


ٌُ‌ 2 
(قوله: آي: بدحول الذباب) أو الدحان أو الغبار. 


.۲٠۲/۱ "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجحب الإفساد‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة .٠۲۳/١‏ 

(۳) "الفتح": کتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة .۲١۸/۲‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موحب الإفساد ۲١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "الإمداد : کتاب الصوم ۔ باب ما لا يفسد الصوم ق ۱١٠/ب.‏ 


قسم العبادارت ‏ .د ل _ ._ حاشية ابن عابدين 


ون وح طعمة في حَلقِهِ (أو قبل) ولم يُنزل (أو احتلم أو أنرَل بنظر) ولو إلى 
فرّجحها مرارا (أو بفكر) وإِن طال» "ججحمع" (أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة 


TA AY]‏ (قولة: وإ طبه في حلقه) ا طعم الكحل أو الدهن كما يي 'السّراج کک 
وكذا لو برق فود لونة في الأص "محر". قال في "النهر": (رلأد الموجود في حلقِه أثرّ 
داح من المسام الذي هو لل البدنء والمفطر ماهو لداحلٌ من النافذ للاتفاق على أن من 
اغتستل في ماء فو جحد برده قي باطنه u‏ لا يفطن وإنغا كر "الاما" الدحول ي ال 
بالتوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مَمطر)) اه. 

وسيأتي“ أن كلا من الكحل والدهن غير ا وكذا" الحجامة إلا إذا كانت تضوفة 
عن الصوم. ) 

[AAA]‏ (قولة: و ک) عطف على قوله: ((بنظر)). 

۸م (قولة: أو بقي بللٌ في فيه بعد الملضمضع) ۲/ق۲١٠/ب]‏ جعلة في "الف "© 
وولا ا ا ا فيه عدم کان التحرز عنه» وینبغي 
2 شتراط البصق بعد مج لاء لاحتلاط الماء بالبصاق» فلا يخر ج .جرد المج نعم لا يث يشترط المبالغة 


(قوله: وينبغي اشتراط البصق ا مج الماء إلخ) هو بعيد عن قول "المصنف": ((بعد المضمضة) 
وعن قوله ي "الإيضاح": ((وما يبقى من أثر المضمضة)) كما يأتي ذكره قي كلامه» تأمّل. 


(۱) السراج الوهاح": کتاب الصوم - فروع ۱/ق ۸۸٤/ب.‏ 
(۲) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ٠۲۹٤/۲‏ 
(۳) "النهر": كتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق١١١/ا.‏ 


I 1H 


Sa TES 

(ه) المقولة ]۹۲٠۸[‏ قوله: ((وكذا لا تكره حجامة)). 

(1) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والکفارة .۲١۸/۲‏ 
)۷( "البدائع": کتاب الصوم - فصل: وأما رکنه .٩۰/۲‏ 


الحزء السادس س ۴۹۳ م باب ما يقسد الصوح وما لا يمسده 


ي البصق؛ لأ الباقي بعده جرد بلل ورطوبةٍ لمكن التحررٌ عنه» وعلى ما قلنا ينبغي أن يحمل 
رف و ر ق ال فا اران ل ل ا ر الاحتراز))» فتأمّل. 

۸۹۹۰ (قوة: كعم أدویق أي: لو دق دواءُ فوح طعمَةٌ في حلق a‏ وغیره. 
وتي "القهستاني": ((طعم الأدوية وريخ العطر إذا جد في حلقِه لم يقر كما 
ني "حيط )). 

]1۸44۹ (قولة: ومص إهلیلي ای بان مها فدح“ البصاق حلقَةٌ ولا يدحل من عينها 
ي جحوفهِ لا فس صومه كما ي وغيرهاء وني "الغرب": (رالهَليح: معروف 
عن "ليث" وكذا في "القانون""» وعن "أبي عبيدٍ": الإهليلحة بكسر اللام الأحيرق 
e EES EY‏ اھ. 

[A4۲]‏ (قولةٌ: وإ کان بفعله) احتاره ق ال و وصححهة 


)١(‏ البزازية": كتاب الصوم - فصل فيما يقسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة ٠٠١/۲‏ (هامش 
"الفتاو ى الهندية"). 

(۲) كذا في النسخ جيعهاء وعبارة الزيلعي: ((لو ذاق)). 

© تین اقاق :كاب الوم باب ها تقد الضرع وها ية 0۳/١‏ 

.۲۲۱/۱ "حامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موحب الإفساد‎ )٤( 

.ب/٠١١ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد‎ )٥( 

." نقلا عن "المحيط‎ ۳٦۸/۲ "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد‎ )٩( 

(۷) "المغرب": مادة((هلج)). 

(۸) تقدمت تر مته ۳۳۸/۱. 

)٩(‏ "القانون" : الفن الرابع في تصنيف وجوه المعالحات بحسب الأمراض الكلية ٥٤۸/١‏ »› وهو لأبي علي الحسين 
ابن عبد الله المعروف بابن سینا ( ت ٥٤۲۸‏ ه). ("الأعلام" .)۲٤۱/۲‏ 

.٠٠١/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوجحب القضاء والكفارة‎ )١٠١( 

(۱۱) "تبیین الحقائق": کتاب الصوم ۔ باب ما یفسد الصوح وما لایفسده ٠۲۹/۱‏ 


قسم العبادات ‏ ...س £ ._ حاشية ابن عابدين 


ہر راط 


أسنانه وهو دون الحمصع) لأنه تبع لريقه» ولو قذرّها أفطرَ كما سيجيء (أو حرج 
الدّمٌ من بين أسنانه ودحل حلقة) E‏ 


ف "حيط" وف ا ا ع ف 
ا ا و ال مو إل ارف ا س ف ادن و 
في "البزازية"» واستظهره في "الق" و 

والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهنء وعلى عدم بدحول الاءء وتلاف التصحيح 
فى إدحاله» "نو 

[A4]‏ (قولة: کا حك أذنه إلخ) 8 ا ERE‏ (نه لا شا 
بالإ جما ع))» والظاهر أن الراد إجماعٌ أهل المذهب؛ لأته عند الشافعية مفسيد. 

هم (قولة: لأنه تبح لريقو) عبارة "البحر": ((لأنه قليلٌ لا بعك الاحتراز عنه فيل 
عتزلة الريق)). 

(۹ (قولة: کما سيجيءَ) أي: قبیل قوله: ((وکره له ذوق شيء))» وياتي تفاصیل 


(قول "الشارح": كما لو حك أذنه بعد ثم أحرَحَة إلخ) لعدم وصول ما على العُودِ حوفي 
فهو كمَّن حعَلَ الدّواء على الحائفة ولم يَصلٌ إلى الجوف. اه "سندي" عن "الرمتي". 


(1) "الولوالحية": كتاب الصوم - الفصل الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ١٣/ب.‏ 

(۲) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الخامس فیما لا یفسد الصوم ۲١۹/۱‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) 'البزازية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة ۹۸/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

.۲٠٦۷ - ۲۹٦۹/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة‎ )٤( 

)٥(‏ "الشرنبلالية : كتاب الصوم - باب موحب الإفساد ١/۲٠۲.(هامش‏ "الدرر والغرر"). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجحب القضاء والکفارة ۹۸/٤‏ (هامش 
"الفتاو ى الهندية"). 

(۷) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب ما یقسد الصوم وما لا یفسده ٤/۲‏ ۲۹. 

(۸) ص۳۲۸ وما بعدها "در". 


الجزءالسادس .. ه٦  _‏ باب مأايفسد الصوم وما لا يقسده 


م ل 


يعني: ولم يصل إلى حوفه أما إ او ف عت ال ر جاو ق وإلا لا 


Hi A م‎ 


e‏ اا . واستحسنه A‏ وهو ماعليه الأكثر 
وسيجيءُ أو طعِنَ برح فوص إلى حوفه) r E E RES EDS SER A OREO‏ 


الملسألة هناك. 

0 يعني: ولم يصل إلى جحوفه) ظاهر إطلاق ق اتن آنه لا عار ورن كان الم غالبا 
على اريق» وصحَحَةٌ في "الوحيز" كما في "الستّراج وقال: ((ووجحهة أنه لا يعكنْ الاحتراز عنه 
ا ا ا ت من أثر الضمضة» كذا ي "إيضاح الصير')) اه 

ولمّا كان هذا القول حلاف ما عليه الأكثر من التفصيل حاول ا 5 
فی "”شرحه" حمل کلام العن على ما إذا ۲/ق۳١۳/أ]‏ لم يَصيل إلى جوفه للا يخالف ما عليه 
الاک ۰ 

قلت: ومن هذا عم حکم من قلع ضرسَة في رمضان» ودحل الدّم إلى جحوفه قي النهار 


e‏ ت ا 


ولو افا ت علو دا0 ا ی ی و اوا عه کو ا ع 
نفسه» فلیراحح 

[A4۹۷]‏ (قولة: واج EO‏ ا تھا ل شرح ارا حیتثت قال فيك : ((وف 
البرازية" : هيد الفساد في صورة غلبة البصاق ما إذا لم جد طعمَه» وهو حسن)) اه. 


۸۹۹۸ (قوله: وهو ما عليه الأکث) أي: ما ذكر مال بين ما إذا غلب الد 
ی العف ۰ ف 


2َ 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع ١/ق |٠٠١‏ نقلاً عن الخجندي. 

(۲) "المنح": كتاب الصوم - باب بي بيان أحكام ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١/ق١٩/‏ - 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيام فا اتان 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الصوم - فصل ما يفسد الصوح وما لا يفسده وموبحب القضاء والكفارة ۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)٥(‏ "النھر": کتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق۰١۲٠٠/ب.‏ 


H1 1 


(1) ص۳۲۸ ومابعدها در . 


4۸/Y 


قسم العبادارته د ل حاشية ابن عابدين 


وإث بي في جوفه كما لو ألقيى حجر في الحاقفةء أو نفذ الهم من الحانب الآحر» 
ولو بقي النصَل في حوفي فسَدَ (أو أدحل عودا) ونحوه (لي مقَعَديه وطرفه حارج).. 


سيمسيمةٍ من حارج يفطل إلا إذا مضع بحيث تلاشّتا شت في قمهء إلا أن جحد الطعم ني حلقى) اه. 

' ت الضمائر كماعلمت.‎ e 

1۰٠ [‏ (قولة: وإن بقي فى حوفه) أي" قي رج 
"فاضي خان" قي "شرحه" على "الحامع الصغير حيث قال: (وإذ بقي الج في حوفه 
لم يذكر في "الكتاب"» واحتلفوا فيه قال بعضهم: يسيد كما لو ادحل حشبة في دبرهِ وغه اء وقال 
e‏ و لأنه لم يوحد منه الفعل E‏ 

وحاصلة: أن الإفساد منوط .ما إذا كان بفعله أو فيه صلا بدنه» ول ا 
داحلٌ الجوف فيفسّدٌ بالخشبة إذا يها لوجود الفعل مع الاستقرارء وإ لم يغيبها فلا لعدم 
الاةرار رة با قحالو ار مرها ار افا كا ا 0 د فاو 

٠٠۰۹‏ (قوة: كما لو الي حجر أي: ألقاه غير فلا يسيد لكونه بغير فعله» ولیس فيه 
صلا حه مخلاف ما لو دای الحائفة كما E‏ ) 

٠٠١١‏ (قوة: ولو بقي النصنل في حوفي فسَدَ) هذا على أحد القولين؛ إذ لا فرق بين تصْل 


» وهذاماصححَة جماعة منهم 


(قوله: ولا بخفى ما في كلامِه من تشتيت الضمائر) لان ضمير ((استحستنة)) و((سيجيء)) راحح 
لل المد كور ق البرازية" والضمير المنفصل التفصيل. 

(قولة: فلا يقسي لكونه بغير فغلف مقتضى ما ذكره "السندئ" عدم الفساد ولو بعل حيت علل 
عدم الفساد بقوله: ((فإته لا يصل إلى الحو ف بخلاف مالو كان طا لسرعة وصوله کما سیجيء)). 


)١(‏ الرج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. "اللسان" مادة((زح). 
)۲( "شرح الحامع الصغير " : كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة وما لا يوحب الق اا ا 

الصوم ١ف‏ ۸ أ/ب. ۰ 
)٣(‏ المقولة [۹۰۳۹] قوله: ((أو اوح مکرها)). 


)٤(‏ ص٤۲۸‏ وما بعدها "در 


الخحرء السادس ا ن 1Y‏ 


باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


وإ غيبةُ سء وكذا لو ابتلَمَ حشبة أو حيطا ا و و و ينفصل 
منها شي ومفاده أن استمرار الاحل قي الحوف شرط للفسادي i‏ 
ر e e‏ 2 مبتلة فس a‏ 


اسهم ونصل الرمح» فقد صرح ف "فتح القدير "”: (ربأن الخلاف جار فيهماء وبأن عدم الإفطار 
ا د و e‏ ۰ 

وبه عَلم ما قي کلام ار ت ق ارا ع او E U‏ فافهم. 

17[ (قولة: وان عص أ غبت الف أو العود بحيث لم ببق منه شيءَ في الخارج. 

4*47[ (قولة: وکذالو ابتلع حشبة) أف ودا م خب ان غاب قى حلقه افطل 
وإلا فلا. 

]1.۰[ (قولة: مفاده) أي: E‏ ھور ا ا د 
E‏ وهو المراد بالاستقرار - وإ لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج» 
O EE‏ 

٠١‏ (قولة: أي: برو أو جه أشارً إلى أن تذكير الضمير العائا إلى القعدة لكونه 

a‏ ونحوه» وإلى أن فاعل ((أدحَلَ)) ضميرٌ عاد على الشحص الصائم الصادق بالذ كر 
والأنثى. 

٠٠٠۷(‏ (قوله: ولو مبتاة فسسد) لبقاء شيء من البلة قي الداحل» وهذا لو ادحل الإصبعَ 


(قولة: وبه عَلِمّ ما في كلام "الشارح" إلخ) قد يقال: إن قوله: (روإث بي إلخ) أي: المح فلم 
جر إلا على طريقة واحدة. 
es‏ إن "الزيلعي" إا حر ی على الففساد» / على الصحيح وهر عدمه ا قله "اط وعبارة 
ری : ((ولو طن برمح أو أصاةٌ سه وبقي في جوفه فسَدَ وإن بقي طرفةُ حارج لم يُفسيده)) اه. 


.٩١1/۲ "البدائع: كتاب الصوم - فصل وأما ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والمجساع‎ )١( 
ٍ US "الفعح": کتاب الصوم  باب ما يو يحب القاء والكفارة‎ )۲( 
.٠۳١١/١ "تبیمن الحقائق": کتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ )۳( 


قسم العبادات تت ا ا پیج اسه ای غاندین 


حتى بلع موضع الحقنة TET Ea‏ داءٌ عظیما 
(أو نر ع المجامع) حال كونه (ناسيا في ا لجال عند ذكرو) و كذاعند طلو ع الفجر 
وإ أمتى بعد النرّع؛ لأنه كالاحتلام» ولو مكث a‏ 


إلى موضع الحقنة كما بعلم مما بعد قال "سل" : ((و عله إذا کان ذاکرا للصوم» وإلأ فلا فساد 
کما في "الهندة'* عن "اهدي ) اه 

وني "القتح": ((حرج سه ف فان اه فل أن تة فك مجر و إل ا لان لاء 
اتصل بظاهره» ثم زال قبل أن يصلَ إلى الباطن بعَودٍ المقعدم). 

٠٠۰۸‏ (قولة: حت بلع موضع الحقنق هي دواء ْمَل في حريطة من ادم يقال لها: المحقنةت 
"مغرب" . ثم في بعض النسخ: (رالإحقنة)) باليم» وهي أولى» قال في "الفتح"“: ((وا لحد الذي 
تعلق بالوصول إليه الفسادٌ قذْر الحقنة) اه. أي: قَذْرٌ ما يصل إليه راس المحقنة التى هي آلة 
الاحتقان» وعلى الأول فالراد الموضع الذي يتصب منه الدواء إلى الأمعاء. 

1۰۰۹7 (قولة: عتد ذکره) بالضم ویس ۔ععنی لذ کر امو 

]11 (قولة: وکذا عند طلوع الفح أي: وكذالا يفطِرٌ لو حامَعَ عامدا قل الفحر» 
ونرَعَ ني الحال عند طلوعه. ) ) 

٠٠٠١‏ (قوة: ولو مكت) أي: في مسألة التذكر ومسالة الطلوع. 


(قول الف" أو نر المجامع إلخ) انظر ما كه "السندي" هناء وعبارته عند قول ا 
((أو نر عَ المحامع E‏ عند ذكره)): ((يعني: لو بدأ بامجماع اسب ف إل نرَععجردٍ 
التذ كر لم یفط)) اآه. 


.)١١/١ "ط": كتاب الصوم _ باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) "الفتاو ى الهندية": كتاب الصوم - الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد .۲٠٤/١‏ 
(۳) الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة ۲٦٦/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((حقن)). 

(ه) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة .۲٠۹۱/۲‏ 

)٩(‏ "القاموس": مادة ((ذكر)). 


ا لحزء السادس 2 ۲1۹ باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


حتى أمنى ولم يتحرك قضى فقط» وإن حر نفسه قضى وكفر OT ERT‏ 


1°17[ (قولة: حتی امت هذاغيرٌ شرط ف الإفسادء وإتما ذکره لبيان حكم الكفارة» 


ا 


]٠٠٠۳[‏ (قوله : وإ حرلك نفسّه قضى و كفن أي: إذا أمنى كماهو فرض المسألة » وقد 

علمت أك تيده بالإمناء لأحل الكا ةل جزم هنا بوجوب الكفارة مع آنه في "ال" 
Tn Ar,‏ 1 ا 

وضیره کی قولین دون ترجیج لأحدهماء وقد اعترضة "ج (), ((بأك وجحوبها تخالف لما 
ا تي من أنه إذا اكل أو جا ج اكل عملا رة عل عل لنب لهه حاون 
امالك ٠‏ لأنه يقول بفساد الصوم إذا أكل أو امح ناسيا) اك 

قلت: ووحة المحالفة أنه إذا لم تحب الكفارة في الأكل عمدا بعد الجحماع ناسيا يلرم منه 
أن لا تحب بالأولى فيما إذا حامَعَ ناسيا فتذكرَ ومكث وحرَكٌ نفسَة؛ أن الفساد بالتحريك إما هو 
لکون التحريك عنرلة ابتداء جماع» والجماع كالأكل» وإذا أل أو حامَعَ عمدا بعد جماعِه ناسيا 
لا تحب ۲/ق> ٠١‏ /أ] الكفارة فكذا لا تحب إذا حر نفسَةُ بالأرلى» لكنٌ هذا لا يحالف مسألة 
الطلو ع» نعم يويد عدم الوجوبفيها أيضا e‏ ((هذا- أُي: عدم 
الفساد - إذا رع بعد التذكر أو بعد طلوع الفحرء أ ًا إذا لم يتزع وبقيّ فعليه القضاى ولا كفارة 
عليه فى ظاهر الروايةء وروي عن "أبى يوسف " وحوب الكقارة في الطلوع فقط؛ لأن ابتداء 
الجماع كان عمداء وهو واحد ابتداءٌ وانتهاي والجحماع العمد يُوجيبهاء وني التذكر لا كفارةق 
ووحة الظاهر أن الكفارة إغا تحب بإفسادِ الصوم وذلك بعد وجحودي وبقاؤه في الجماع حنم 
وجحود الصوم فاستحال إفساده» فلا كفارة)) اه. 
(۱) "الإمداد': کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم ق۹٤‏ ٣/ب.‏ 


(۲) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة .۲٠٠١/۲‏ 
(۳) "ح": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ق۲۸١/‏ بتصرف. 


H f 


)٤(‏ ص۲۸۲-۲۸۱- در 
(ه) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والحماع ٩۱/۲‏ بتصرف. 


قسم العبادات ا ا ر س حاشة ابن عابدین 


كما لو نَع ثم ولج (أو مى اللقمة يِن فيه) عند ذكّرء أو طلوع الفحر. 
ولو ابتلَعَها إن قبل إحراجها كفرَ وبعده لا (أو حامَعَ فيما دُونَ الفزج ES‏ 


فهذا یدل على أن عدم وجوبها في التذکر متف ق عليه؛ اداه لوغيد وهو فعل 
واحك TERT‏ و ا "مالك" كماعلمت وإتما الخالاف 
في الطلوع» وما وه به ظاهرٌ الرّواية يدل على عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه. 

هذا وق . ال ا ة "البدائع" و فافهم. 

١‏ (قولة: كما لو رع ثم أوكجم أي: في المسألتين لما في "الخلاصة": رولو نرَع 
a‏ نم عاد تحب الكفارة» وكذا في مسألة الصبح)) اه. لكنْ في مسألة النذكر ينبغي عدم 
الكفارة لما علمت من شبهة حلاف "مالل" ولعلّ ما هنا مني على القول الآحر بعدم اعتبار 
هذه الشبهةء تأمّل. 

DRA‏ ل آی: لاستقذارهاء وهذا الأصح كما في "شرح الوهبائة'" 
LE TE E‏ 
Te‏ 

قلت: والتعليل للأصح الاستقذار بدل على تقییده بان تر فيد مع القول الثاني و 
إل اللقمة الحارّة بيحرجها ثم يأكلها عادة ولا يعافهاء لك هذا مني على أن الغذاء الوحت 
للكفارة ما يل إليه الطب وتنقضي به شهوة البطنء لا ما يعود نفعة إلى صلاح البدن» و"الشارح' 
اا ماني اما الثاني» وسياتي' “ الكلام فيه. 


.۲٠٤/۱ انظر "الفتاوى الهندية": كتاب الصوم - الباب الرابع فیما يفسد وما لا یفسد‎ )١( 

(۲) "حلاصة القتاوى": كتاب الصوم - الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفیما ما لا يفسد ق۸٦٠‏ /ب. 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوح ق٦١‏ /أ. 

.ب/١١١‎ ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الخامس في وحوب الكفارة‎ )٤( 

)٥(‏ أي: "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق٦٠‏ /أ بتصرف. 

٥۸ق "الظهيرية ': كتاب الصوم - فصل فيما يتعلق به وحوب الكفارة‎ )١( 


۲ 


(۷) ص۳۰۷ "در ". 


(۸) المقولة ]1۱١١[‏ قرله: ((وما نقله الشرنبلالي)). 
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الجزءالسادس .د إ۷ م باب مايقسدالصوح وما لا يفسده 


ولم بثرل) يعي ق غير السبيلن كسرة وفخدة و كذا الأمستاء بالكف وإ كره 
ا حدیث : (رناکح اليد ملعو ت O POI EOE‏ 


مطلب مهم: المفتي في الوقائع لا بد له من صرب اجتهادٍ ومعرفة بأحوال الاس 
وذکرّ ف "القت" فیما لو آکاّ E E‏ و اا غ 
"زفر" لا عند "بي يوسف"'؛ I‏ الطبع» فصار .منزلة التراب)) فقال: ((والتحقيق 
ا ا ا 
أن الكقارة تفتقرٌ إل كمال ابحنايةء ينر في صاحب الواقعة قعة إل كان ممن يعاف طبه ذلك أحذ 
بقول "أبي يوسف"» وإلا أحد بقول "زفر")). 
ر١٠٠‏ (قولة: ولم يتزل) أسّا لو أنرَلّ قَضّى فقط كما سيذ كر "الصف" أي 
بلا کفارق قال ف الو 0 ((وعمل المرأتين کعمل جال جماع اا فيما دون الفرج» 
لا قضاءَ على واحدة منهما إلا إذا رلت ولا فار مع الإتزال)) اه. 
٠۷"‏ (قولة: يعني: في غير السبيلين) أشار لما في "الف" e‏ 
من القبل والدبرء فما دونه حينعذ التفحيذ والتبطين) آه. اق لن افج لا ا 
مله حكماء قال ني "ا مغرب" : (رالقرْج: قبل لحل والمرأة باتفاق أهل اللغة))» ثم ا 
((وقوله: القبلٌ والدبرٌ كلاهما فرج يعني في المحكم)) اه ٠‏ 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف 
1۹۰1۸7 (قولة: وكذا الاستمناء بالكف) أي: في كونه لا يفسيد هذا إذا لم ينزلء أمّا إذا أنرّل 


(قول 'الشارح": ا ناکح اليد معلون) هذا ا موضو ع کا "السنديئ" عن "منلا علي القاري". 


(۱) سيأتي تخریجه ص٣‏ ۲۷. 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم ۔ باب ما يوجب القضاء والکفارة ۲١۹/۲‏ بتصرف. 
(۲۳) ص۰ ۲۹- وما بعدها "در" 
)٤(‏ "الفتح": كتاب e‏ القضاء والكفارة .۲٠٥/۲‏ 
(ه) "الفتح": كتاب الصوم - ياب ما يوجب القضاء والكفارة .۲٠۵/۲‏ 


)١(‏ "المغرب": مادة ((فرج)). 


قسم العبادات و ا ا ا ج ی ادا غا 


ولو حاف الرنا يرحى أن لا وبال عليه (أو أدحل ذكره (في بهيمة) أو ميتة a‏ 


فعليه القضاءُ كما سيصرَّحٌ به» وهو المختارٌ كما يأتي"» لك المتبادر من كلامِه الإنزال بقرينة 
ما بعده» فيكون على حلاف المختار. 

کو ر و یو و 
به وحَب؛ لأنه أحف وعبارة "الفعح": (رفإث لبه الشهوة ففعَل إرادة تسكينها به فالرحاء 
ن ا اه. 

زاد في "معراج الدراية": (روعن "أحمد" و"الشافعي" في القديم ا 
يحرم ووز أن يستمني بی زوجته وخادمته)) اه. 

وسيذ كر "الشارح" في الحدود عن "الحوهرة": (رأنه يكرة))» ولعلّ المراد به كراهة 
التتزيهء فلا يناقي قول "العراج": ((يجوز))» تأمّل“. وني "السراج": (رإث راد بذلك تسكين 
E E DE ENTS‏ 
غل الوه ل اوا ارال آي الل اجون رل عه و ات 
الشهوة فهو آثم)) اه. 


(قولة: المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة ما بعده إلح) فإ الكراهة التحرعيّة وال الظطاهر انهم 
لا يتحققان إلا بالإتزال. 

(قولةُ: الاه أنه عر کن ها تی ال م ال فاسيا أحرى غير مسألة الخوف 
فلذا قيل فيها: يُرجّى» وف الثانية: جحب» فلا يصح أن يقال: الظاهرٌ أنه غير قيار 


( 0 ق۹ در 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .۲٠٠/۲‏ 
(۳) انظر المقولة ]٠۸٠۳١[‏ قوله: (ركره)). 

.۲٤ه/۲ "الحوهرة النيرة": كتاب الحدود‎ )٤( 

)٥(‏ من ((وسيذكر)) إلى ((تأمل)) ساقط من "الأصل". 

3( "السراج الوهاج": کتاب الصوم - فروع A۹ J‏ 


الحزء السادس ا ي کے = ت باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
ERE SESS LESER e CL‏ 


بقي هتا شيء» وهو أن عة الإئم هل هي كوك ذلك استمتاعا بالجزء - كما يفيده 
الخحدیت' - وتقییدهم کونه بالکف - ویلحق به ما لو ادل ذکره بین فخذیه ملا حتی آمنی ۔ آم 
هي سفح الماء وتهييج يج الشهوة في غير لها بغير عذر كما يفيه قوله: ((وأمًا إذا عله لاستجلاب 
الشهوة إلخ))؟ لم أر من صرح بشيءِ من ذلك» والظاهرٌ الأحيیرٌ؛ ۲7/ق١٠١٠/]‏ لأ فعله بيد 
زو حته ea SEE‏ لو آترل بتفیار أو تبطین» تخلاف 
ا ا أو نجوه حت مت ET‏ 
بحائل ينع الحرارة يام ا أيضا على ما قلنا ما في "الزيلم “""» حیث استدل على عدم 
E as‏ :الین شم روجهم فظو % الآية ‏ المؤمنون- ٠‏ ]» وقال: ((فلم 
بح الاستمتاع إلا بهماء أي: بالروحة والأمة) اه. فأفاد عدم حل الاستمتاع - أي: قضاء 
الشهوة - بغيرهماء هذا ما ظهَرَ لي» والله سبحانه أعلم. 

[۹۰۲۰ (قولة: من غير إنزال) أا به فعليه القضاء فقط كما ات 

٠٠٠١‏ (قولة: أو قّها) عطفٌ على ((مَس))» فهو فعلٌ ماض من التقبيل. 


)١(‏ ذكره علي القاري في "المصنو ع في معرفة الحديث الموضو ع" ص۱۹۹ وقال: ((لا أصل له» صرح به الرهاوي)). 
قال الشيخ عبد الفتاح أيو غدة رمه الله في تعليقه على قول القاري: ((صرّح به الرهاوي)): ((أي: في "حاشيته" 
على "شرح المنار" لابن ملك ي أُصول الفقه ص۲۷۹ حيث قال - تعليقا على استدلال ابن ملك بحديث « ناكح 
اليد ملعون » : لم أحده في كتب الحديث» و إنغا ذكره المشايخ في كتب الفقه انتهى . وقد وقع ذکره حدیتا نبویا 
e‏ به الإمام الكمال بن الهمام في كتابه "فتح القدير" ۲٠١٠/۲‏ كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء 
والكفارة» ولكن کان استشهادہ بهذا الحديث متابعة لمن استشهد به من الفقهاء و العلماء دون أن ييحث عنه)) اه 
كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رهه الله قي تعليقه على "المصنو ع" ص۱۹۹-١١۲-.‏ 

(۲) "تبیین ال حقائق": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۳۲۳/۱. 


1 1 


(۳) ص ۲۹۰-۲۸۹ "در" 


فأنرّل (أو أقطر ف إحليلن ° ماء أو ذهنا وإ وصل إل الغانة على المذهب» وأمُا 


]4۰¥[ (قوله: فأنرَل) و كذا لا ب ك صومه بدول إنزال بالأولى» ونقل ي ۳ لح 0 
,1 2 : ر ر 1 
و كذا الزيلعي ر وغيره - الإجماع على عدم الإفساد مع الإنزال» وانتشکله ف الإمداد ( 
قلت: والفرق أن هناك إنزالا مع مباشرة بالفرج وهنا بدونهاء وعلى هذا فالأصل أن الجماع 
المفسد للصوم هو الجماع صورة ‏ وهو ظاهر - أو معنى فقط وهو الإنزال عن مباشرةٍ برحو 
£ # 2 
E E‏ أو عن مباشرةٍ بغير فرجحه في محل مشتهى عادة» ففي 
الإتزال بالك ف أو بتفخحياٍ أو تبطين وحدت المباشرة بفرجه لا في فرج» وكذا الإنزال بعمل 
الرأتين» فإنها مباشرة فرج بغرج لا في فرج ري الإنزال بوطء ميدي أو بهيمة وحدت الباشرة 
فرج في فرج غير مشتهى عادةء واي الترال تمس آدمي أو تقبيله حت الباشرة بغي فرحه 
في محل مشتهئء أا الاترال مَس أو تقبيل بهيمة قله لم يود فيه شيءٌ من معنى اعماج فصار 
کالاتزال بنظر و تفکں فلذا لم سند الصو إجماعا هذا ما ظهَرَ لى من فيض الفتاح العليم. 
]3۰1[ (قولة: على المذهبي) أي: قول ا E‏ وحم" معه ف الأظهنء وال 
"آبو يوسف": يفطرء والاحتلاف مبني على أنه هل بين المثانة والحوف منفذ او لا؟ وهو ليس 
باحتلاف على التحقيق» زلا انهل فد وإنغا يجتمع البول فيها بالترشيح» 7ق /ب] 
کنا 2 الأطاي a‏ 
)١(‏ في "د" زيادة:(( قوله:( أو أقطر في إحدله إلخ ) أقول: يقال أقطره و قال في 'مختار الصححاح": قطر الماء 
وغيره من باب نصر» وقطره غيره» يتعدى ويلزم. ويي القاموس": وقطره الله وقطره. انتهى خير الدين الرملي )). 
(۲) "البحر": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یسسده ۲۹۳/۲. 
(۳) 'تبيون الحقائق": كتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصوح وما لا یفسده .٠۲۳/۱‏ 


(4( "مداد کاب الصوح - باب ما يقسد الصوم من غير كفارة ق 
(د) "تبيين الحقائق ': كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يعسده TEN‏ 


الجزء السادس :٠8ل‏ د باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


فمفسيد إجماعا؛ لانه كالحقنة (أو أصبح جنبا) وإن بقّي كل اليوم (أو اغتاب) من 


7 
e 


الغيبة دحل أنفه اا e‏ ف حلق وإل رل لرأس أنفه ب 


وأفاد أنه لو بقى في فة الد كر شس ات FI OLE OEE‏ 
ا ا ا آنه و أن العا من لاون ارو ال 
الجوف وعدمة بناء على وجحود المنفذ وعدمه» لك هذا يقتضي عدم الفساد ق شو الدب 
وفرجها الداحل» ولا عخلص إلا يإثبات أن المدحل فيهما َة الطبيعة» فلا يعودٌ إلا مع الخارج 
المعتاد))» وتمامة قي "الفت". 

قلت: الأقرب ا بأ الذبر والفرج الداحلَ من احوف إذ لا حاجز بينهما وبينه فهما 
في حكمه» والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين المجوف حاجز إلا أن الشار ع اعترهما 
في الصوم من الخارج» وهذا بخلافٍ قصبة الذكرء فن امغاتة لا منفد لها على قولهماء وعلى قول 
ت AT E‏ المتصل بالقصبة منطبقّ لا ينفتح الا 
عند حرو ج البول» فلم يط للقصبةٍ حكم الجوف» 0 

EG‏ ق فول إجماع) وقيل: على الخحلاف والأول اص "و عن 
الو 

]1۰[ (قولة: و دحل انف الأولى: أو فل إلى أنفه. 

ب٣ ٠٠‏ (قولة: وإن رل لرأس أتفيهم ذكَرهٌ في "الشرنبلالية"“ أحذا من إطلاقهم ومن قولهم 
بعدم الفطر ببزاق امت ولم ينقطع من فمه إلى ذقنه» ثم ابتلعَةُ بجذبه» ومن قول "الظهيريًة"“: 


.۲۹۸/۲ انظر "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة .۲٠۷/۲‏ 

(۳) ”المبسوط": كتاب الصوح 1۷/۳ - 1۸. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجحب الإفساد ۲٠۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ق٦٠‏ /إب. 


قسم العبادارت ‏ ...س للم حاشية ابن عابدين 


کا رطب شاه ماراق ع الكام واوو فاعلة أو سال ريقة إل :دته 
د ج : ا ٤ ET‏ أا ۶ ت ج 
النحامة فينبغي الاحتياط (أو ذاق شيعا بفي) وإ كره (لم يفطل جواب الشرطب 


(( و کذا الال والبراق يخر ج من فيه وأنفه فاستشمه و استدشةه لا يفسد صومه)) اه. ثم قال: 
وک ع ا ر ف ا و جر 
لم يفسد)) اه ا الظهور. 

۰۳۷7 (قولة: فاستدشتا) الأوللى: E‏ لأ الاستنشاق بالأنف» وي ((فاستشف) 
بتاء فوفية وفای أي: حلبة بشفتيه» ظاه "ل" . 

i [۹۰۲۸]‏ اي الاحتياط) لأ مراعاة الخلاف وا وهذه الفائدة اع 


E O‏ لو ابتلع E‏ بالتنحنح من حلقه إلى فيه لا بطر عندنء 
قال ق ET‏ ((ولم أُره» ا کالمخحاط))» قال : ل وجدته فى "التاترحاتة": 
EM E‏ اقل من مء فيه لا شض إجاعاء E‏ 
ت پوس ٠‏ وعد "بي حنيفة' EES‏ اھ EET‏ 'الشارح' 
ذلك أيضا في بحث القيء. 

۰۲ (قولة: وإن کرت أي: [۲/ق٦ ٣۰‏ /] إلا لعذر کا با ا 


£ 
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ا٣١‎ - "القنية": کاب الصوم - باب فيما يفسد الصوم ق ۳۰ /ب‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤٥۲/١‏ 

(۳) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب الصوم ف 1۲ /ب. 

لرا : كات ارم ب جاب جه اناد ا و اجار وق الفرر وا 

(ه) أي: صاحب "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجب الإفساد ۲۰۲/۱ - ۲١٢‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ۳۹۳/۲ء ۳۹۹ نقلا عن "العتايية" و"المجة". 
(۷) في "التاترحانية": ((أبو إبراهيم)) بدل((إبراهيم)). 

NN) 

(4) "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤٥۲/١‏ 


الحزء السادس E Dh A EEE EBON‏ باب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 


وكذا لو فمل الخيط بيزاقه مرارا وإ بقى فيه عمد البُزاق» إلا أن يكونَ مصبوغا 
I OS. Tg‏ 7[ طویل ] 


ا الى فدلا ضر 
وعن بعضيهم إن ببلع الريق.. ED SR‏ 


۳۰ (قوله: و کذا لو فتل ااخيط ببزاقه مرارا إلخ) يعنى: إذا أراد فتلَ الخيطى وبله ببزاقه» 
E RE EE O E E‏ 
tlt‏ . 17 رم للا ا TYA N a E TH‏ 
ل "الزندويستي": ((آنه يفسد))» كذا في ت وتخك الأول ق "الطهيرية ' عن شمس 
الأئمّة "الجحلواني" ثم قال: pL ea‏ بريقه» ثم مرها 
u‏ اھ. 
نم لا يخفى أن اللحكى عن "شمس الأئة" ميد ما إذا ابتلعَ البزاق» وإلا فلا فائدة 
في التنبيه على أنه لا يفسد صومة» فهو محمول على ما صرح به قي "النظم"» فكان مراد 
صاحب أن لك الط مرل عل ااك ها مسا و اة عاف ل 
استظهره قي "شرح الوهبانية و اا مسالتان حمل الأول على ما إذا لم يبتلع البزاق» 
والتانية على ما ! ذا ابتلعٰ)؛ ل ق خوت د اا کا لا خفى» وهو حلاف المفهوم 
"القنية" و "الي a‏ 
ر ٣‏ ۶ 2 ي راش ا 
۰۳ (قوله: مُکرر) مبتدا وقوله: ((بالری)) متعلقٌ ب ((بل))» وقوله: ((بادخاله)) متعلق 
اا E‏ إلخ) فموضوعها ما إذا اا ا 
ولم يتفصل الخيط عن فيه بالكليّة عند الإحراج وإلا كان الفسادٌ حل اتفاق» ومبتى الخلاف أن ما 
على الخيطر الخارج من فمه .عنزلة الرّيق المتدلي أو عتزلة المنقطع. 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق۳١//أ.‏ 
(۲) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يفسد الصوم ق٠‏ ٣/ب.‏ 
(۳) "الظهيرية": كتاب الصوم _ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۷١‏ /أ. 
)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق۳١/.‏ 


قسم العبادات ‏ .س ۷۸ _ _ حاشية ابن عابدین 


خبر المبتداً الذي هو قوله: ((لا يتضرن)» ووحهة أنه .عتزلة ری غ فة اذا يتقطع كما 
ي رت الشر e‏ رر" 

کک ر بعد ف آی: بعد كرا إدذضاله ق فة 

[1Y‏ (قولة: ت أي: الصوم» ويقسده؛ لگن إحرابحه .منزلة انقطاع البزاق اندي 
e‏ ی "شرح اا E‏ ) ) 

f]‏ (قولة: کصربغ) کما ابتلاع الصبغ» وهذا ممالا حلاف فيه» و 
(«لونة)) أي: الصّبغ» و((فيه)) أي: الريق» متعلق ب (يظهَنْ»» "سط ". 

11.۳1 (قولة: وإ فط حطا ا 4 ا ((قضّىی فقط))» وهذا شرو ع 
قي القسم الثاني» وهو ما يوحب ا ا ا و لا يوب اء اراد 
بالحطى من فسدَ صومة بفعله المقصود دون قصد الفسادء "نهر" عن "الفت". 

]۹۰۳[ (قولة: ف ا و ذاکرا له» إلا فلاب لأنه و اع 
حیتعاٍ لم قسنّد» فهذا اولى» وقيل: إن تمضمَض ثلاث لم يقد وإ زاد فس "بدائ ". 
ر۳۷ (قولة: أو شرب نائما) فيه أن النائم غير مخطی لعدم قصده الفعلء» نعم صرح 


./۳١۲ق "الإمداد": كتاب الصوم - باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 
.٤٥١/١ "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )۲( 
کات اوم ا ف اروا اه و‎ 
.٤٥١/١ "ط": كتاب الصوم . باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤٠٠۲/١‏ 

.' وما بعدها "در‎ ۲۹ ٥-ص‎ )٦( 

(۷) "النهر ': کتاب الصوم - باب ما یقسد الصوم ق۱۹١١/ب.‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة .۲٠٠/۲‏ 

(۹) "البدائع ٠"‏ کتاب الصوم ۔ فصل:وأما ر کنه إلح ا 


الجرء السادس ا ا 4 سے ياب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 
أو تسحر أو حامَعَ على ظن عدم الفحر (أو) أوحر (مکرها) e‏ 


في "النهر"”: رربأن المكرة والنائم كالمخطى)) اه 


وليس هو كالناسى؛ لأنٌ النائم أو ذاهب العقل لم تؤكل ا وت کل ی ا سی 
ا ق ا جي": ((ومعناه أن النسيان افر عذرا ا 
اح عاف ارم کا ی عترا ق فال الفط لان الان 
غير نادر الوقوع» وام لذب وتناول المفطر في حال التوم والحنون فتادر» فلم يلحَق بالنسيان)). 

4۰۳۸A]‏ (قولةٌ: أو س أو جامع إلح) أفاد أن الحماع قد یکول خوط اء وبه صرح ی 
Ey‏ بلیل» ثم عَم أنه بعد الفجر فنرَعٌَ من ساعته فصومُةُ 


فاسد؛ لأنه عخطر ولا كفارة عليه لعدم قصد الإفسانى) إه. 
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وبه یستغنی عن ال ن بتصوير الخطا في المجحماع ما إذا باشرها مباشرة فااحشة فتوارت 
َء HI , fk‏ 11 ع £ ت 
سحشهته» أفاده ف "النهر و فافهم. ومسالة التسحر ا مفصبلة. 


ر٣٠‏ (قولة: أو أوحر مكرّها) أي: صب قي حلقه شى والإججارٌ غير قيد» فلو سقط 


(قولة: لن التائم أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبیحتة) O‏ ((هذا التعليل غير مۇر ف 
ذكرَ من القرّق؛ إذ المفسد وُحد في كل منهما لا عن قصك والح أن يقال: إل حكم الناسي ثبت على 
حلاف القياس بالأثر» قلا يقاس عليه غير ه)) اھ دی ٢‏ 

وقال: ((إته الأحسن مما ذكره "المحشي")). 


(۱) "النھر": کتاب الصوم ۔ باب ما یقسد الصوم وما لا یفسده ق۱۹١/إب.‏ 

(۲) "الیحر": کتاب الصوم ۔ باب ما یفسد الصرم وما لا یفسده ۲۹۳/۲. 

(۳) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل السادس فيما يفسد الصوم وهو على نوعين ۲٠۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ من ((جر)) إلى ((التسمية)) ساقط من "الأصل". 

)٥(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع ١/ق /٤۸۸‏ بتصرف. 

.بإ١١۹ق 'النهر : کتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ )٦( 

(۷) المقولة ]۹۸٤[‏ قوله: ((أو تسحر إلخ)). 


قسم العبادات تی .ا ي ج :اا ا 


أو نائماء وأمًا حديث: (ر رفع الخطأً» فالمراد رفع الإثم» وفي "التحرير"': 
(( المؤاحذة اطا CESSES EO DE‏ 


قوله: ((أوحر) وأبقی قول "التن": (رأو مُکرها)) معطوفا على قوله: ((خحطا)) لکان اُول؛ 
لیشمل ما لو أَكَلَ أو شرب بنفسه مرها فإنه يفسد صومه حلاف ل "زفر" و"الشافعي" كما لي 
"البدائع""» وليشمل الإفطارَ بالإإكراه على الجحماع» قال في "الفح" ": ((واعلم أن "أبا حنيفة" 
كان يقول اّلا في لكر على الجحماع: عليه القضاءُ والكفارة؛ لأنه لا يكوك إلا بانتشار الآلة 
وفلك أمارة الانيا نم ريحم وقال: لا كفارة عليه وهو قرلهماء أن فساد الضوم جحقق 
بالإيلاج› او مکره فيه مع انه ن کل من انتشرّت آلته يجامع)) اه. أي: مثل الصغير والنائم. 

٩۰٠‏ (قولة: أو نائما) هو تي حكم الكرهِ كما في 'الفتح") وسياتي“ مالو حومعت 
نائمة او نة 

ر٠٠٠‏ (قولة: وأمًا حديث إلخ) هو قولة صلى الله عليه وسلم: «رفِعَ عن امي الخطاً 
والنسیان وما استکرھُوا علی»» وهذا حواب عن استدلال "الشافعی" على أنه لا يفْطرٌ لو كان 


(قول "الشارح": وي "التحرير": المؤاحذة بالخطاً جائزة إلخ) هذا حواب سؤال مقدر تقديرة: 

و 2 ٤ yT:‏ ریا ہے ات چ e r‏ َ بے ا 

کیف يصح تقدير الإثم في الحديث مع أن قوله تعالى: و ریا ااذ تا إن ن يتا او لاا 4 يقتضي رفع 

المؤاححذة بهما؛ إذ لا سوال إلا لأمر تمكن الوقوع؟ فأجاب بان الؤاحذة جائزة عقلاء فلو عاقب سبحانه 

عبادَة على الخطاً والنسيان كان عَذلاء وحالف في ذلك المعتزلة بناءٌ على مذهبهم من تحكيم العقل. اه 
من "ل 1 6 


)١(‏ "التحرير": المقالة الثانية قى الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء ص١٠٥‏ بتصرف. 
(۲) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما ركنه إلخ ٠.٩۱/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة ۲/آ٠۲.‏ 

.۲د٠/۲ 'الفتح": كتاب الصوم - باب ما وجب القضاء والكفارة‎ )٤( 


(د) ص۲۹۱ در . 
)٩(‏ تقدم تخریجه ٤۰۱/۳‏ . 


الجزء السادس ب ۲۸ م باب مایفسد الصوح وما لا یفسده 


ا e a‏ ع a.‏ () ۶ 2 م 
جائزة عندنا حلافا للمعتزلة )) (أو أكل) أو جحامع (ناسيا) ) أو احتلم» 
فة اود هاا e E‏ 


مخطما أو مكرها؛ لان التقدير: رفع حكم الخطاً إلخ؛ لأ نفس الخطاً ا والحكم نوعان: 
دنيوي - وهو الفسادٌ - وأحروي وهو الإثم فيتناولهما. 

وابلحواب أنه حيث قَدَرَ الحكمْ لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضى بالفتح» وهو لا عموم له 
والإثم مراد من الحكم بالإجماع» فلا تصح إرادة الآحرء وإنغا ا مع أن القياس 
أيضاً الفساد لوصول الفطر إلى احوف لقوله ب: « من تسبي وهو صائمٌ فأكل أو شرب فليم 
EN Nea SE Eg‏ 

(قولة: از أي: عمقلا كما في "شرح التحرير "". 

£۳7 (قولة: فاأکل عمدا) وکذالو ۲7/ق۳۰۷/] حامَع ا کا الإیضا"» 
فالمراد بالا كل الإفطار. 


() ی د ریاد زرقرله: راو کا ناسيا إلخ) قال المحشي الحموي في "حواشيه" على "الأشباه": النسيان» وهو عدم 
استحضار الشيء وقت حاجته» فيشمل السهو عند الحكماء فإن اللغة لا تفرّق بينهما »وهو لا يناقي الوجوب 
لكمال العقلء وليس عذرا في حقوق العبادء حتى لو اتف مال إنسان يجب عليه الضمان» ولي حقوقه تعالى عذر 
تي سقوط الإثم» أما الحكم فإن كان مع مذ كر ولا داعي إليه كأكل المصلي فلا يسقط لتقصيره بخلاف سلامه 
في القعدة الأولى؛ لأنها حل» أو لا مذكر مع داع كأكل الصائم فيسقط الحكم» وكالتسمية في الذبيحة» فإك ذبح 
الحيوان يوحب هيبة وخحوفاً لنفور الطبم» فتكثر الغفلة عن التسمية تي تلك الحال لاشتغال قلبه بالخوف» وقد اتفقوا 
على أن النسيان غيرعفو ني مسائل» منها: لو نسي المحدث غسل بعض الأعضاء ومنها لو صابى قاعدا متوهما 
عجزه عن القيام» ناسيا قدرقه على القيام» ومنها إذا حكم الحاكم بالقياس ناسيا الفص» ومنها لو نسي الرقبة قي 
الكفارة فصام» ومنها لو توضاً ماء نجس ناسياء ومنها لو فعل محظورات الإحرام ناسياء انتهى)). 

(۲) آحرجه أحمد 4۲٥/۲‏ و البحاري (۱۹۳۳) كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل وشرب تاسياء و مسلم )۱۷١(‏ 
کتاب الصیام - باب : aS ES CSS‏ 
الصائم يأ كل أويشرب ا و ا (۱۹۷۳) کتاب اا ي ا والدارمي 
کكتاب الصوم - باب فيمن أكل اسا کا شن بف أبي هريرة طك مرفوعا. 

(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية - الفصل الرابع - فصل آحر في بيان أحكام عوارض الأهلية .٠١ ٤/۲‏ 

..۳١۷ص "تور الإيضاح": كتاب الصوم - باب ما يفسد به الصوم وجحب به الكفارة مع القضاء‎ )٤( 


قسم العبادات .ل ۸/٣‏ حاشية ابن عابدین 


للشبهةء ولو عَلِمّ عدم فطره لرمتةُ الكفارة» إلا في مسألة "ا لمعن" فلا كفارة مطلقا 
على المذهب لشبهة حلاف "مالك" حلافا لهما كما في "المجمع" وشروحه» e‏ 


6€“ (قولة: للشبهت) عة ل ((وإغا لم بحب اأكفارة بإفطاره عمدا 
بعد أ كله أو شربه أو جراعه ناسیا؛ لأنه طن في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكل عمداء لال 
E RT E‏ 
يقول فساد ا وأطلقة فشمل ما رعا ا لے و اا ا اف 
أو الفتوى - أو لاء وهو قول "أبي حنيفة"» وهو الصحيح» وكذا لو ذرعَة لقي وظنَ أنه يفطره 
اف فلا كار غه لجرو ية اشا باط و ا رالا امان لان رجا 
من الف وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة» وإن عَلم أن فط فة الا 
لم توحَدٌ شبهة الاشتباه ولا شبهة الاحتلاف) اه. ) 

ه٤٠‏ (قولة: إلا ني مسألة "للن") وهي ما لو أكل» وكذا لو حامَعَ أو شَرب؛ لان عة 
عدم لک حلاف "مالك" وخحلافة واا کل وارب و الجاع كاق الربلى" 
و"الهداية" وغیرهماء "ہے" . 

]6 (قولة: س أي: عَلْمّ عدم فطره و لاء 

(£۷ ۰[ (قوله: حلاف م فعندهما عليه لکا إذا عم بعدم فطره قي مسألة "لمعن" . 


(قولة: لأنه لم توحد شبهة الاشتباهِ ولا شبهة الاحتلاف) بخلاف الأول» فإنه لا كفارة عليه وإ عم ا 
لا يفطره بأن بلغةُ الحديث» فن فقهاء المدينة ك "مالك" وغيره لم يقبلوه» فصار شبهة. اه "منح". 


)١(‏ "البحر ': كتاب الصوم - فصل في العوارض ۳٠٣١/۲‏ باحتصار. 
(۲) "تبيون الحقائق": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .٠٤٠/۱‏ 
(۳) "الهداية": كتاب الصوم - فصل: من کان مريضاً ل رمضان .٠١١/١‏ 


.ب/٠۲۷ق "ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ )٤( 


زد الاڈ .ن ا جج ات ادلی وهال ی 


N‏ إما هو لبيان لاتفاق رأ احق أو استعط ف أنفه شيعا (أو ا 


قلت: وهذا يرد ما قله" عن "القهستاي" أل الباب: ((من أ من أقطر تاسيا 
يفسك صومه))؛ إذ لو فسد لم تلزمه أ اة ES‏ ول ار من د ر ها عه 
ا ا ی وشت 
ما تقد من آنه و فلم E ol‏ الوه فافهم. 

بء ٠٠‏ (قولة: فمَيْدُ الظ) أي: تي قول "امعن": (رفظن أنه أفطََ) إا هو لبيان حل الاتفاق 
على عدم لزوم اکا ۹ للاحتراز عن العلم. 

GB N ag GAT a a 
بالضم غير حائز» و إا اضر اب ا وال اا وت‎ n 
ف‎ EA ا معراج . وعدم وجحوب‎ ee ف الأنقي ا إياه» ولا يقال:‎ 
ذلك هو لأصح: لأنها مُوحَب الإقطار صورة ومعني والصورة الابتلاع كما في "الكافي»‎ 
©" رهي متعدمة القع الجر نها بوي القضاء فق "إمداد‎ 

٠١‏ (قولة: أو قط في "مغرب" : (رقطر e‏ الا صب تقطيرا» وقطَرَهُ 
فا و أقطره لغت) اھ. 


٣ 


مداد 


aT 


(۱) "ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق۲۷٠١/أب.‏ 

(۲) "حامع الرموز": فصل موحب الفساد ص۲۲۱ 

(۳) المقولة [۹۰۱۳] قوله: ((وإن حَرك نفسه قضى وکفر)). 

)٤(‏ المقولة [۸۹۸۰] قوله: ((إلا أن يذ كر فلم يتذكر)). 

.أ/۷١‎ ق/١ "كاف النسفي": كتاب الصوم - باب ما يوبحب القضاء والكفارة‎ )١( 
"الإمداد": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق۸١۳ بتصرف.‎ )١( 
مغرب : مادة ((قطر)).‎ )۷( 


t1 ı1 


قسم العبادارت .س ۸/٤‏ _ . حاشية این عابدین 


SERRE Ta nA EKE a a E EES 


وعلى هذه الله يتحر كلامم هناء وحيتنٍ فيص بناؤه للفاعل» وهو الأولى لف الأفعال 
وتنتظمّ الضمائرٌ في سيلك واح ويصح بناؤه" للمفعول ونائب الفاعل قوله: (ري أذنه))» 
E TT‏ على الأفصح لذكره المفعول الصريح - وهو قوله: 
((دهتا)) - منصوبا. 

7 (قولة: دُهنا) د به لأنه لا حلاف ف فساد الصوم به و می أوّلا على أن لاء 
لا فس وان کان بصتعه» وم الكلام عليه 

زاء (قولة: أو داوى اتفه أو آم المافة: الطة اللي بلحت الخوف أو نفدت 
والامة: ين ممه بالعصا اَم SE‏ ادا ضبنت اا وهي اللحلدة التي تحمع 
الدماغ» وقيل لها آم - أي: بال - ومأمومة على معنى ذات أم كعيشة راضية وليلةٍ مزؤودقي 
وجعُها أوام ومأمومات "مغرب". 

ا ما وقع ي ظاهر راه من تقيي ا الإفساد 
بالدّواء الطب مبني على العادة من أنه يصل» وإلاً فالمعتبر حقيقة الوصول» حى لو عَلِمّ وصول 
اليابس أفسَدَء أو عدم وصول الطري لم يفسيدء وإنما لحلاف e‏ فأفسَد بالطري 
ع إلى العادة» ونفياه» كذا فاده في "الف" . 


* 2 - ,£ » الازاف 1« JE.‏ ا إا ر ى ~~ ار ~4 ر 
(قوله: وليلة مزرؤودو) ف القاموس :)) زاده کمنعه: أفرعه» وزئد كعي فهو مزرؤود: مدعور» 
والزؤد بالضم وبضكتين: الفزع )) اه. 


(1) من(رللفاعل)) إلى((بناؤه)) ساقط من "". 

(۲) "النھر": کتاب الصرم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق ۲۱١/ب‏ بتصرف. 

(۴) المقولة [۸4۹۲] قوله: ((وإن کان بقعله)). 

)٤(‏ في د" زيادة: (( الحائفة: هي ما تكون في اللبة والعانةء ولا يكون فى العنق والحلق» قاله صدر الشريعة)). 
(ه) "المغرب": مادة ((أمم)). 

.۲٠۷/۲ "الفتح": كتاب الصوم ۔ باب ما يوجحب القضاء والكقارة‎ )١( 


e 


الجزءالساد س ۲۸۰ ___ باب مایفسدالصوم ومالا يفسده 
إلى حوفه ودماغِه (أو ابتلعَ حصاة) ونحوّها مما لا يأكلة الإنسان أو يَعافة 
۴ 2 ا lue (Dro Ar.‏ . 
أو يستقذره» و نظمه أبن الشحنة فقال: [ طویل ] 
ومستقذر مع غير مأكول مثلنا ففي آكله التكفير يلغى ويهجر 


(أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا) OE O O PP PAN‏ 


قلت: ولم يَيّدوا الاحتقان والاستعاط والإقطارَ بالوصول إل الحوف لظهوره فيهاء وإلاً فلا 
ب منه» حتى لو بقي السعوط قي الأنف ولم يَصِل إلى الرأس لا يفط وعكنْ أن يكون الدَّواءُ 
EAT‏ 

هه٠٠‏ (قولة: إلى جوف ودماغو) لف ونشرٌ مرتبًء قال ني "البحر": ((والتحقيق أن 
بين جوف الرأس وجو المعدة منفذا أصلياء فعا وصَل إل حوف الرس يصلٌ إل حوف 
البطن)) ا 

1003[ (قولة: أو ابتلع ا إلخ) أي: فيجب القضاء لوحود صورة الفطرء ولا کا 
لعدم وجحود معتاه» وهو إيصالٌ ما فيه نفع ابدن إل الحوف سواءٌ كان مما بتغذى به أو يجداوى» 
فقَصرت الحناية فانتفت الكقار ت وتمامه في "النھ ر" وسیاتی“ الخلاف فى معنى التغذي. 

NUL N NEE OS 
الث على اسقط .وهه اكل اللقَمة بعد [۲/ق۸١۳/] إحراجها على ماهو‎ 
الأصح کہا م‎ 

٠٠٥۷١‏ (قولة: ففي) الفاءٌ زائدةء والحارٌ والمجرور متعلق بقوله: ((يُهجَر))» و((التكفيل) 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق٦٦‏ /ب. 

(۲) ”البحر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٠٠٠١/۲‏ 
(۳) "ط": كتاب الصوم _ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤٥١/١‏ 

.//١۲۱ق انظر "النهر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ )٤( 
قوله: ((وما تقله الشرنبلالي)).‎ ]۹۱۳١[ (ه) المقولة‎ 

٤٥١۳/١ "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(۷) المقولة ]۹۰٠١[‏ قوله: (روبعده لا)). 


ت اا د د ا و 
4 ا f N f‏ ص ت E‏ ۶ ر 


E ا‎ a EUS ea Ra 
. لقص التعمیم» و((يُهجَر) مرادف ل ((یلغی)» أي: لا تحب فيه كفارت "سط"‎ 

]1.0۸[ (قولةٌ: مع الإمساك) فيد به ليغار المسألة التي بعده. 

رهه (قولة: لشبهة حلاف "زفر") فك الصوم عنده يتأدّى من الصحيح اقيم عرد 
الإمساك ولو بلا نيةء ر E‏ رمه ا عنده كما صرح به في "البدائع"» وام 
عندنا فلا بد من التَيّة؛ لان الواحب الإمساك بجهة العبادةء ولا عبادة بدون E E‏ 
A E O O‏ أا لرومٌ القضاء فلعدم تحقق الصوم اة لفقد شرطه 
وأا عدم الكفارة فلاته عند اا E‏ 
وتوت انعا س فط فها ورن ا ف تو الره ن الا ها 
E‏ والصوم هنا معدوم» وإفساد المعدوم مستحيل» oe‏ 
بالشبهة بعد تحقق الأصل كما قي السا اة اك التعرّض للكفا ET‏ 
ولذا اقتصرَ قى "الک ""' وغیره على بیان وحوب القضاء كالإغماء والجنون الغير الك 

هذاء وقد استشكل بعضْ سراح "الهداية"“ وحوب القضاء هنا: ((بأنً المغمى عليه 
لا يقضى اليو الذي حدث الإغماءُ في ليلته لوحو النيّةٍ منه ظاهراء فلا بد من التقييد هنا بأ یکون 
مريضا أو مسافرا لا ينوي شيتاء أو متهتكا اعتاد الأكل في رمضان» فلم يكن حال دليلاً على عزيمة 


.]٥٤/١ "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم فساد الصوم IS‏ 

(۳) ق المقولة الاتية. 

.٠٠٠آ/١ انظر "شرح العيتي على الكنز": كتاب الصوم ۔ فصل في العوارض‎ )٤( 

() 'العناية“ كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة ۲۸١/۲١‏ ( هامش "فتح القدير")» و 'البناية": ۷۰۷/۳ - .۷٠۸‏ 


الحرء السادس ا م TAY‏ 


باب ما يفسد الصوح وما لا يقسده 


قبل الرّوال لشبهة حلاف "الشافعي"» ومَفاده أن الصو م عطلق الي كذلك 


الصو ورده ف و ا ا ن یزد ) لک الکلام عند اة ابتداء ک بأمر 
یوحب ا ولا شك أنه أدرى حاله بخلاف من أغمي عليه» فان اللإاعماء قد وجب E‏ 
حال نفسه بعد الإفاقةء فش الأمر یه على الظاهر من حاله» وهو وجود النية)). 
)٠٠٠[‏ (قولة: قبل الرّوال) هذا عند "أبي حنيفة"» وعندهما كذلك إن أكل بعد الزوالء 
وإ كان قبل الروال تحب الكفارة؛ لأنه فرت إمكان التحصيل» فصار كغاصب الفاصب» 
"عر" . أي: لأنه قبل الرّوال کان بمکنه إنشاء النيّة» (۲/ق۳۰۸/ب] وقد فوته بالأكل بمخلاف 
ما بعد الروال» والأول ظاهر الرّواية كما في "البدائم"". 
ت ت ج و ْ ِت ٤‏ : 
نم المراد بالروال نصف النهار الشرعي» وهو الضحوة الكبرى» أو هو على القول الضعيف 
من اسان ارال کما مر باه 
ر١٠٠‏ (قولة: لشبهة حلاف "الشافعي") فان الصوم لا يصح عنده بنيّة النهار كما لا يصح 
عطلق الّة. ا ا 
وهذا تعليل” لوحوب القضاء دون الكفارة إذا أكل بعد النيةء أنّا لو أكل قبلها فالكلام فيه 
ا ف المستالة اللارة. 
E‏ (قولةٌ: روفاد إلخ) ل ق ال چ E‏ بلفظ: ((يتبغي 
(۱( "القتح': کتاب الصوم - باب ما يو جب القضاء والكفارة .TAA/Y‏ 
(۲) "البحر": كتاب الصوم - باب العوارض .۳٠۳١/۲‏ 
(۳) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١١/۲‏ 
)٤(‏ المقولة [۸۸۲۹] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 
)٥(‏ ”ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق۲۸١/ب.‏ 
)١(‏ المقولة ]۹.٥۹4[‏ قوله: ((لشبهة حلاف زفر)). 
(۷) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۸/۲. 
(A)‏ "الظهيرية": کتاب الصوم - فصل يما يتعلی بوجوب الكفارة قە 


کو اناا ہہ د ا سے اع این غادین 


e ك ثِ‎ A Fo 
مطرٌ أو ثلج) بنفسه لإمكان التحرز عنه بضم فيه بخلاف نحو الغبار والقطرتين من‎ 
دموعه أو عَرَقهء وأمًا ف الأكثر فإ ود اللوحة في جميع فيه واحتمَعَ کی کر‎ 


أن لا تلزمً“ الكفارة مكان الشهة)» ومثل ELE‏ 
۹۳ (قولة: مط أو ثلج) فيفس في الصحيح ولو بقطرةٍ وقيل: لا يفسد في المطرء 
at‏ 
(قولة: بنفسيه) أي: بان سبق إلى حلقه بذاته ولم يبتلعه بصنعه» "إمداد 
ه٠٠٠‏ (قولة: والقطرتين) معطوف على ((الغبا))» أي: وبخلاف نحو القطرتين فأكثر ما 
ه٠٠٠‏ (قولة: فن وحَد الملوحة في جميع فمه إلخ) بهذا دقع في "النه ر" ما بحن ني 
"الفتح": ((من أن القطرة جحد ملوحتهاء فالأولى الاعتبار بوخدان الملوحة لصحيح الحس؟ إذ 
لا ضرورة في أكثرَ من ذلك ولذا اعبرَ ني "لاني" الوصو إلى الحلق))» ووجة الدع ما قال 
في "النهر"”“: (رمن أن كلام "ا لخلاصة" ظاهرٌ ني تعليق الفطر على وجدان الملوحة في جميع 
الفم» ولا شك أن القطرة والقطرتين ليستا كذلك» وعليه يحمل ما في "الخانية")) اه. 


(CEI 


(1) من ((دون الكفارة)) إلى ((لا تلزمه)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "ط": كتاب الصوح - باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده .٤٥٤/١‏ 

(۳) "البزازية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق٤ ٠١‏ /إب. 

() "النھر": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق۰ ۲١/أ.‏ 

.۲١۸/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والکفارة‎ )٩( 

(۷) "الخانية : كتاب الصوم - الفصل السادس فيما يفسد الصوم ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(۸) "النهر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ق١‏ ۲١/أ.‏ 

.أ/١۷ق "حلاصة الفتاوى': كتاب الصوم - الفصل القالث فيما يفسد الصوم وفيما لا يقسد‎ )٩( 


Eh! 


الحزء السادس ¥ .س ياب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


م ر م ٣‏ ھ TTT E, ۶£ 1 ٣‏ 
(أو وطيء امرأة ميتة) أو صغيرهة لا تشتهى› نهر (أو بهيمة أو فخذا اويبطنا 


a SARS SS SODA e E أو بل و‎ 


غو ي ن 0 ة للها لا جذ طعمَها ني الحلق لتلاشيها 


د 


قبل الوصول» ويشهذ لذلك ما في "الواقعات' ' ل "الصدر الشهيد": إذا دحل الد مع بي فم الصائم 
OTO PE‏ ا وإ کان کنا 
حتی وحَد ملو حت ي جميع فمه وابتلعةٌ فسَدَ صومه» وكذا الحواب في عرق لوحه)) اھ ملحصا. 
وبالتعليل بعدم إمكان التحرز يظهرٌ الفرق بين الدّمع والمطر كما أشار إليه "الشارح"» فتدبر. 

ف التعبير بالقطرة إشارة إلى أ مراد المع النازل من ظاهر العينء ما الواصلٌ إلى الحلق 
من السام فالظاهر آنه مغل الرّيق» فلا بطر وإ وحَدَ طعمَةُ ي جميع فمه» تأمَّل. 

٠٠٠۷١‏ (قولة: أو وط امرأة إلخ) غا لم تحب الكفارة فيه وفيما بعده لأ امحل لا بذ 
أن يكوت متهي عل الكمال "ب" 

]3۰۸[ (قولة: أو OEE‏ تشتھی) حکی ف "القنر'“ ن لكا بوطهاء 
وقیل: و هر اجه كتاق. لتر قال "ازمل" : ) وقالوا فى الغسل: إل 
الصحیح آنه متی أُمكنَ وطوؤها من غير إفضاء [۲/ق ٣۰۹‏ /] فهي ممن یجاح متلهاء وإلاً فان). 

(۹۰ (قوة: أو َلَ) قد بکونه ها لأنها لو فاته ووحَدَت لذة الإتزال ولم تر بللا فس 
صومًها عند "أبي يوسف" لادا ل عمد و كنا ق وجرت الغسل: "بحر" عن "المعراج". 

۷۰7 (قولة: ولو قبلة فاحشة) ففي غير الفاحشة مع الإتزال لا بحب الكفارة ا 


(۱) 'الإمداد": کتاب الصرم ۔ باب ما لا یفسد الصرم ق۱٥٣‏ ب. 
(۲) في "الأصل" و" و"ب": (رالدمرع)). 

(۳) "البحر": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۷/۲. 
)٤(‏ "القنية": كتاب الصوم - باب فيما يوحب الكفارة ق١٣‏ /. 

.أ/١۲١۱ق "النهر": كتاب الصرم - باب ما يفسد الصرم وما لا یفسده‎ )٥( 
.۲۹۲۳/۲ "البحر": کتاب الصوم ۔ باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده‎ )٦( 


قسم العيادات ۷۹ _ حاشية ابن عابدين 


£ نحلم 


ا يدغ غ ف ر لمس) - ولو بحائل لا يمنع الحرارة - أو ا 
بكقه أو باشرةٍ فاحشة ولو بين المرأتين (فأنرل) قيْدٌ للكلٌ» حتى لو لم ينزل لم يُفطر 


۷47 (قوله: يدغدغ) لعل المراد به عض الشفة وحوهاء أو تقبييل الفرج» 
وقي "القاموس"": (رالدغدغة: ح ركة وانفعال قي نحو الإبط والبضع والأهص). 

]¥۲[ (قوله: ا أ ل اا ا أنه لو مس فرج بهيمة فأنرل ل تفل 

م 2t Ho. YN‏ 1 1 م 0 ق ss,‏ 
صو مه وقدمناا انه بالاتفاق› وي اا عن المعراج ((ولو مست زو جحها فال لو فد 
صومة» وقیل: إن تکلف له فسَّدَ)) أ 

قال "الرّملي": ((ينبغي ترحيحٌ هذا؛ لأنه أدعَى ني سبية الإتزال))» تأمَل. 

1۹۰۷7 (قولة: ولو بحائل لا عن الحرارة) نقيض ما بعد ((لو)) - وهو عدم الحائل اللو 
e‏ بالحکم» وهر وحوب القضاي» لک“ ١‏ تظهر الأولوة بالنظر ال عدم الكفارة مع أن الكلام 
فیما وجب الاو NE a‏ 
وراء الثياب فأمتى فإن وجَد حراره a‏ وإلا فلل). 

]€ 11¥ قر u‏ أو بکف امراته ا 

]3.Yo]‏ (قوله: أو .مباشرة قاحسشہة) ھی ما کون بتعا الفر حين» و الظاهر آنه تر فيد هنا؛ 
لان الإتزال مع امس مطلقا بدون حائل ينع الحرارة وبحب لالإفساد كما علمتة E‏ 
تقییدها بالفا-حشة لأحل کراهتها کم ا ا 0 تأمّل. 

]۹*۷ (قوله: ولو يان المرأتين) و کذا اللحبوب مع للمرأة ارملي". 

(): القاشون ٠‏ ماده ((دغد غ)). 


1 ı1 


(۲) ص۳٣۲۷‏ وما یعدها "در 

(۳) المقولة [4۰۲۲] قوله: ((فأنزل)). 

.۲۹۳/۲ "البحر": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ )٤( 
.۲۹۳/۲ "البحر": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ )٥( 
./٤۸۹ 'السراج الوھاج': کتاب الصوم ۔ فرو ع ۱/ق‎ )١( 

(۷) المقولة ]4۲٠١ ٤[‏ قوله: ((وكره قبلة إلخ)). 


الجزء السادس إ۹ م باب مايفسدالصوح وما لا يقسده 


ا أفسد غير صوم رمضان أداع) للاحتصاصها بهتك رمضان (أو وٴطفشت 


2 £ 


و 


) أي: عند قوله: ((أو حامَعَ فيما دون الفرّج ولم زل إلخ). 

¥A]‏ 1۰[ (قولة: أو أُفسَدَ) أي: ولو بأل أو جاع 

٠۷‏ (قولة: غير صوم رمضان) صفة لموصوف محذوف دل عليه امقام اا فا 
صوم رمضان» فلا يشمل ما لو أفسَدَ صلاة أو حَاء وعبارة "الكنز": ((صوم غير رمضان))» 


I f Ar 
و‎ 


]۹¥[ (قولة: 5 


وهي اولى» أفادَه 

A۰3‏ (قولة: داع حال من ((صوم))» وقد به لإفادة نفي ال بافساد قضاء رمضان» 
ا لنفي القضاء أ بافسىادە . 

٠٠۸١١‏ (قولة: لاخحتصاصها) أي: الكفارة» وهو علَة لتقي بالغيرية وبالأدايى وقولة: 
((بهتك رمضان))» أي: بخرق حرمة شهر رمضان» فلا تحب يإفساد قضائه أو إفسادٍ صوم غيره؛ 
لن الإفطار ف رمضان أبلغ في ابحناية» فلا يلق به غيره لورودها فيه على حلاف القياس. 

[AY]‏ (قولة: أو طت إلخ) هذا بالنظر إليهاء وأمًّا الواطيء فعليه اااء وة 
إذ لا فرق بين وطيه عاقلة أو غیرّها ۲7/ق۹١٣/ب]‏ كما في "الأشباه"“ وغيرها. 

1۹۰A]‏ قو E E E A‏ عن سؤال خاصا ان اون اق 
الصوح» فلا يصح تصوير هذا الفر ع» وحاصل الجواب: أن الجنون لا يناي الصو إغا يناي 2 

اغى اة - وهي قد وحدت هذه ا ا 7 : ((ومثلها ما إذا توت فحنت 


(۱) ص۰ ۲۷۱۲۷ 

(۲) انظر E a‏ 1/۱ 
(۳) "ح": کتاب الصوم ۔ باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ق۲۸١/ب.‏ 

.۲٠ "الأشباه والنظائر": الفن الثانی  كتاب الصوم ص۲‎ )٤( 

() "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٥٤4/١‏ بتصرف. 


.ب/١۲۸ق "ح": کتاب الصوم ۔ باب ما یقسد الصوم وما لا یفسده‎ )٦( 


ع الاداتة ن 4 ب ي ي اة ابن غاد 


SUNG LTS ES 
ame a aE TE ETS o E a OEE aê (الفجر طالع والشمس لم تغرب)‎ 
GEC N E E EG E ET 


فجامعها)) آه. 

]1*۸4[ (قولة: أو تسحر إلخ) أي: يجب عليه القضاء دون الكفارة؛ لان احناية قاصرة 
وهي حناية عدم الست لا حناية الإفطار؛ لأ لم يقصده» ولهذا صخرا بعدم الإثم عليه» 
كما قالوا قي القتل الخطاً: لا إِثم فيه» والمراد إثم القتل» وصرَّحُوا بأد فيه إنْم ترك العزبعة 
والمبالغة قي التثنت حالة المي "بعر" عن "لفت" . 

قلت: لك الظاهر عدم الإثم هنا أصلا بدلیل عدم و حوب لكفارة هنا ووجوبها في القتل 
الخطاً لو جود الإم فيه؛ E‏ لو 

1۰۸41 (قولة: أي: الوقت إلخ) إطلاق اليوم على مطلق الوقت الشامل لليل حار 
مشهورٌ مغل: أ ركب يوم يأتي العدو والداعي إليه هنا قولة: (رأو تسس). 

٠۰۸‏ (قولة: يلام لیس بقيا؛ لأنه لو ن الطلوع ا طن 
فة الاي ولا كفاره لاه O e BT‏ الحنايةء فلو قال: ظنة ليلا 


(قولةٌ: وکذا لو نوت AES‏ فحنت إلخ) لكنٌ عدم الكفارة فيها لا لأتها 
محنونة بل لخلاف "الشافعي" E‏ 

(قولة: لك الظاهر عدم الإثم هنا) تفای کل لی أن سب ده ا اة الكاملة 8 
على أن عدم وحوب الكقارة لا ينفي الإلم؛ لأنها إغا تحب عند الكمال» تامّل. 


.أ/١١١ق "النهر": کكتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )١( 
.٠٠۳/۲ "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )۲( 
.۲۹۰/۲ 'الفتح": کتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )۳( 


A 


(۷) جح 
(۸) "البحر": کتاب الصوم - فصل في العوارض ۳٠٤/۲‏ باحتصار. 
(۹) 'البدائع": کتاب الصوم - فصل: أ ٻيال ما يسن وما يستحب / 2 1 


الجزءالسادس .د ٩۹۳‏ م باب مايقسد الصوح وما لا يقسده 


EN 2‏ چ ا 
لف وتشر ويكفي الشك تي الأول دون الثاني I GS SEE E E‏ 


أو نهار لكان أول» وليس له أن يأكل؛ لأ غلبة الظن كاليقينء "بعر ". وأحاب في "النهر"": 


((بانه قد بالليل ليطابق قولة: أو تسس) اه. 

قلت: مرا "لحر" أنه غير قيار من حيث الحكمٌ والتسحرٌ وإ كان الكل في ا 
E‏ 
قوله: ((أو تسحل)» فتدبر. 

*AY]‏ 3[ (قوله: لف ونش أي: مرتب كما في بعض النسخ. 

٠٠۸۸‏ (قولة: ويكفي) أي: لإسقاط الكفارة (رالشك ق الأول)) أي: ف التسحر؛ لأل 
الأصل بقاءُ الليل» فلا يخر ج "إمداد". فكان على "الین" آن يعبر هنا بالشك كماقال 
في "نور الإيضاح”*: ((أو تحر أو حامَعَ شاکا في طلوع الفجر وهو طالع))» ثم يقول: 
((أو ن الغروب)» قال فى "اللي "”“: ((ولا يصح اَن يراد بالظن هنا ما يعم الشك كما زعم قي 
لعدم صحيه في الق الثاني» فإنه لا يكفي فيه الشك فالصواب إبقاءٌ الظن على بابه» 
غاية الأمر أن يكون "لمعن" ساكتا عن الشك ولا ضير فیه)) اھ "ے'. 

أقول: تي وحوب الكفارة مع الشك ثي الغروب اخحتلاف eT‏ 

: (0O ۾‎ 1 fF 1 (Art 11 


.٠٠٤/۲ "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )١( 

(۲) "النهر": کتاب الصوم - فصل ثي العوارض ق٣۲٠/ب.‏ 

(۳) "الامداد": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم من غير کفارة ق۹٠٠‏ |إب. 

.٣ ۰١۷ص نور الإيضاح": كتاب الصوم  باب ما يفسد به الصوم وبحب به الكفارة مع القضاء‎ )٤( 
.ب/٠۲أ٠١ق 'النهر": کتاب الصوم - فصل ف العرارض‎ )٥( 

.۳٣٤١ "البحر": کتاب الصوم - فصل ف العوارض ۳۱۳/۲ ۔‎ )٩( 


1 1 


: كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۱۲۸/ب. 


قسم العبادات ي4 ٠‏ حاشية اين عابدين 


عفلا بالأضل فما ولو لم الحال a azana aan aaa‏ وده eee aaa‏ 


إذا غلب على رأيه عدم الغروب؛ لأ احتمال الغروب قائ کان فة وشار لاتب مع 
الشبهة اه. ولا يخفى أن هذا يقتضي تصحيح القول بعدم الوحوب عند الشك في الغروب 
بالأول» لك ذكر في "الفعح": رن عار الفقيه "أبي جعفر" لزومٌ الكفارة عند الشك؛ 
لن حال غلبة ة الظر“ بالغرو ب E:‏ الإباحة لا ا ا دون ذلك» وهو 

هة الشهة وهي لا ا العقوبات))»› : ثم قال ق : ((هذا إذا اا يتبين الڂحال» فان ظهر 
أنه i‏ قبل الغروب فعليه الكفارة» ولا أعلمٌ فيه حلافا)) اه. ولا يخفى أن كلامنا قي الفانيء 
ويه تان مادق النهر". 

ثم إل شبهة الشبهة إذا لم تعتبر عند الشكٌ قي الغروب يازمٌ عدم اعتبارها عند غلبة القن 
بعدمه بالأولى» وبه يضعًف ما في "البدائع" من تصحيح عدم الوحوبب» ولذا حرم "الزيلعي "° 
بازوم الاء الا وكذاف "النهاية". 

ه۸٠٠‏ (قول: عملا بالأصل فيهما) أي: في الأرل والثاني» فإك الأصل في الأول بقاءُ الليلء 
فلا بب الكفارة وق الثاني بقاءُ الها تخب على إحدى الروايين كمااعلمت. 

۹۹۰7 ولو لم يتن الحال) أي: فيما لو ظَنٌ بقاءٌ الليلء أو شك فتسَرَ» وهذا مقابل 


(قولةُ: وبه يضعّفُ ما في "البدائع" إلخ) لا جخفى أن ما في "البدائعم" طريقة صحَحَهاء وما مشى عليه 
'أبو بجحعفر طريقة لا ترد بها الطريقة الأرلى ولا تصحيحها. 

(قول: فتجب على إحدى الرّوايتين كماعلمت) قد علمت من كلام "الفح" أن الرّوايتين 
الكائنتين في الشك إنما هما فيما إذا لم يتبيّن الحالء والكلام الآن فيما إذا تبين. 

(قولة: أي: فيما لو ن بقاءَ الليل إلخ) إذا حُمِل قولة: ((ولو لم يتين إلخ)) على ما إذا غلب على 
ظنهٍ طلو ع الفحر يندفعٌ دعوى الوهم الآتي» زلا وجه قير ل د كرو اة ما اد افر طانا ال 
وحمل كلام "الشارح" على مسألتي السحر حاصة. 


E (0‏ الحقائق": كتاب الصرم - فصل ف العوارض E‏ 


الجزء السادس و .0 باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


لم يقض ٿ يي ظاهر الرواية والمسألة تفرع إلى ستةٍ وثلائين لها المطولات (قضى) 


قوله: ((وا حال أن الفجر طالم))» aa‏ حتی لو غلب على ته آنه آکل بعد طلو ع 
اح ا عه ا روات 0 ف د ی عد ای 

٠٠٠١١‏ (قولة: لم يَقض) أي: ي مسألة الظنٌ أو الشاك في بقاء الليل؛ لأ الأصل بقاؤة 
فلا خر ج بالشلك "بر" وأا مسالة أو الشاك في الغروب مع ا او عدمه فسن د کرها". 

(قولة: تي ظاهر Î‏ "الزيلعي" و E E GEE‏ 
حلاف وهذا وهم سرى إليه من مسألة ذكرّها "الريلعي "© وهي ما إذا غلب على ظنه 
طلوع الفحر فأك ثم لم ين شيءً فإنه لا شيءَ عليه في ظاهر الرّرابة» وقيل: يقضي 
ا 


47 +3[ (قوله: تتفر ع ا تة وتلاين) هلا على ما ٤‏ ال قال ((لانه ام إن EE‏ 


LE‏ هك کل فن وة E‏ أ يكون في وجود البيح أو قيام المحرم» فهي 


n 


4 


ستة» و کل منھا على ثلاة: A O‏ 
ااال يكون في ابتداء الصوم a‏ ۳۱۰۰ /ب] وثلاتون)) آھ. 


(قولة: فسن ذكرٌّها) أي: في الأقسام. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ۳٠۳/۲‏ باحتصار. 

(۲) ”البحر": کتاب الصوم - فصل ف العوارض ۳۱۳/۲ .٠٠٤١‏ 

(۳) المقولة [۹0۹۳] قوله: ((تتفرع إلى ستة وبلابن)). 

.٠٤١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ۔ فصل في العوارض‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الصوم ۔ فصل في العوارض ٠١٤/۲‏ 

(1) "تبيین الحقائق": کاب الصوح - فصل ب العوارض ۳٤۲/۱‏ بتصرف. 

(۷) ح: کتاب الصوم - باب ما يقسد !ا لصوم وما لا یفسده ق ۱۲۸ب - ق۱۲۹ /أ. 


)^( "التهر": کتاب الصوم - فصل ي العوارض ق٣۲‏ ١/ب.‏ 


قسم العبادات ‏ .د ل۹ __ __ __ حاشية اين عابدين 


auauuasniaadadaaannnaAaaGEaacandSsndadadknkhaakaamMdanAnldahnRE aan AaAaAVPRNGCEDEGOCOLNHNRGOGCADGAGAANCGCDRGAORLLGGCCSALARESNLGSS 


وفيه نظر؛ لأنه فرق ف التقسيم الأول بين الظنْ وغلبته» و ا 
وإن احتلفا مفهوماء فإك جرد ترح أحد طرق الحكم عند العقل هو أصلٌ الظنٌء فان زاد وت 
ارجح حتى قرب من اليقين سحي غلبة الان OT‏ 
وعشرین»› ويرد عليهما أنه لا وجة لحعل الشك تارة في وجحود اليح وتارة اي وجود المحرّم؛ لأن 
الشك في أحدهما شك في الآحر لاستواء الطرفين في الشك بخلاف الظنٌ» ذإنه اض ب 
بالمبيح تارة وبالمحرّم أحرى لان له نسبة عخصوصة إل أحد الطرفين» فإذا تعلق الظن بوجود اليل 
لا يكوك متعلقاً بوجود النهار» وبالعكس. فاح في التقسيم أن يقال: إمّا أن ين وود المييح 
أو وود المحرم أو يشلك و كل من الثلائة إِمّا أن يكون في ابحداء الصوم أو انتهائه وی کل 
من الستة لما ا ن يتين وجود المبيح أو وجود الحرم أو لا ييّنَ» فهى ثمانية عشر: س 
بتداء الصوم وتسعة تي انتهائه I‏ 
أحكامَها» وهي : : ((أته إن تسح على ظنَ بقاء اليل فان تبي تبين بقاؤه او لم يتبين شيءُ فلا شيءَ 
عليه» وإِن تبينَ طلو ع الفجر فعليه القضاءٌ فقط› ومثلة الشك في الطلوع» وإ تسر على ظن 


لقاو الب الأول بين الظن إلخ) القصد من التقسيم بيان الأفرادِ الممكنة وإن اتحدت 
في ا لحك والاتحادٌ فيه لا يفيك عدم فارعا ن الت ا ا او ا ها ا ان 

(قولة: ويرد عليهما أنه لا وحة إلخ) يندفع هذا الإيراد عا قاله "الرّحمتي": ((هذا التقسيم عقلي 
لايلزم وحودُ جميعه في الخارج؛ إذ الشك استواءٌ الطرفينء فإذا شك في وجود المبيح كان شاكا في قيام 
اللحرّم» ويَصدقان في صورةٍ واحدة» وقد علمت أنهم فرقوا في المسائل بين غابة الظنٌ والظن» وعبَروا 
عن غلبة الظر باليقين» فالمسألة تنقَسمٌ علا إلى هذه» وقد تتح مع بعضها في الماصدق)). 


.٠٠٤/۲ "البحر': کتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )١( 
بتصرف.‎ ۳٤۲/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )۲( 


الحزء السادس AN u‏ باب ما يقسد الصوح وما لا يعسده 


E‏ ر 


طلوع الفجر فان تب ن تبينَ الطلو ع فعليه القضاء فقط ن و ع ا 
الروايةء وقيل: يقضي فقط وإ تين بقاء الليل فلا شيءَ عليه» ق ا ا 
وإ طن غروب الشمس فإك تين عدمهُ فعليه القضاء فقط, وإ تين الغروب أو لم ف 
شيءَ فلا شيءَ عليه» e‏ ين شىء فعليه القضاءُء وني الكفارة روايتان» وان 
ع E E‏ وإ ت RR‏ 
عدمة أو لم يتين شىء فعلية القضاءُ والكفارة وإ تبن الغروب فلا شىء علية» وهذه ا 
في الانتهاى). 

والحاصل: آ ف شيءَ لي عشر صورء وجب القضاء فقط في أربي» والقضاء 


والكفارة في أرب فاده ٠"‏ 
٣‏ 8 2 ثّ ۳ £ 4 ٤ ۴ a, ۴ e‏ 
1۹4 (قوله: ي الصور كلها) أي: المذكورة تحت قوله: (إوإن أفطر خحطا إلخ))» 


|44[ (قولة: فقط) أي: بدون ا 
ر٠٠‏ (قولة: كما لو شهدا إلخ) أي: فلا كقارة لعدم الجحناية؛ لأنه اعتمَدَ على شهادة 
N TE‏ 
(قولَة: فلا شيءَ عليه ني ظاهر الرّوايةم الخلافُ المذكور إغا هو فيما إذا غلب على ظنه الطلوع 
لا فيما إذا نة فقط فإنه حينعاٍ عل اتفاق كما في كلايه. 
(قولة: لا صور التفريع) أي: لأن تي بعضرها تحب الكقارة ولي بعضها لا يقضي. 


"z" )(‏ کتاب الصوح ۔ باب ما يفسد الصوم وما ل یفسده ق۲۹ - 
(۲) "ط": كتاب الصوم . باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤٥٥/١‏ 


0/۲ 


خ لقاافة بے و ی س ا این ادن 


أن شهادة النفى لا تعارضٌ شهادة الإثبات. 
واعلم أ كل ما انتفى فيه الكفارة محلهُ ما إذا لم يَقَعٌ منه ذلك a‏ 


۹۷ (قولة: لأ شهادة النفي لا تعارضٌا الإتبات)؛ (۲/ق١١١/]‏ لأن الشات 
للإثبات لا للتفي» تقل شهادة الثبت لا الفاف» ا لأ ابت معه زيادة علي 
وإذا عت التافية بقيت النبتة» فتو حب الظن وبه اندع ما ور أن تعارضهما يُوحب الشك 
وإذا شك في الروت ف ع ي لكا ا ر ك ال ا 
E‏ شيءٌ يظهرٌ بأدنی تأمَلٍ)). 

قلت: ولعلّ وحهة أن شهادة التفي إغا لم تقب ني الحقوق لأ الأصل العدم فلم تيد شيا 
زائدا لاف المشبتة» لحن هنا النافية ا E‏ فينبغي اظ ا الكفاة e PEY,‏ 
((ولو شَهد واحذ على الطلوع اران غل دنه ل ار اه تأْمَّل. 
مطلب في جواز الإفطار بالتحري 


٠ 
yT Sey e لا يتحر‎ 


اليك وأا الإفطارٌ فلا ر ءُ بقول الواحد بل با ىء وقام ارت ان ا بدا کان عد 


(قول "الشارح": لان شهادة تفي لا تعارض شهادة E‏ 

(قولة: وإذا ت النافية بقيت الثبتةء فتوجحب القن لعل اراد به غلبة اظن المنرّل منزلة اليقين 
لیتأتی إيجاب | لكفارة ي الفر ع الثاني المذكور في الشرح» وإلا فمجرَدٌ الظٌ في طلوع الفجر مع تبن 
عدمه لا يقتضي وحوب الكفارة» تأمّل. 


.٠٠١/۲ "البحر': كتاب الصرم - فصل في العوارض‎ )١( 

(۲) المقولة [۹۰۸۸] قوله: ((ويكفي)). 

(۳) "الفتح": کتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والکفارة - قصل في العوارض ۲۹۲۳/۲. 

)٤(‏ "البزازية : كتاب الصوم - الفصل الخامس في الحظر والإباحة ٠٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الحزء السادس ل ۹۹ س باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


rnmnevsrnansrrnuvverevrrtrEA“anvuunavernrnrsorwmpPrbewNEVaNSGrNrvYrESEENDNSYRNNPNEVANECTYEOYREOEaAEEIYNSRNGL TPG 


صدَقة كما ى "الراهدي" - وإلى أنه لو أفطرَ أهل الرستاق بصوت الطبل يوم التلاثين ظاتين أنه يوم 
العيد وهو لغیره ك e‏ 8 ق ا ا 

قلت : ومقتضى قوله: )5 باس بالفطر بقول عدل صدَقَ) أنه لا جوز ر إذا لم يصدقه 
ولا بقول المستور مطلقا و سماع الطبل أو المدفع الحادث ف زمانا لاحتمال ا لغیره» 
ولأ الغالب كوك الضارب غير عدل» فلا بد حيتشلر من التحري فيجور؛ ل ظاهر مد 
أصحابنا جوا الإفطار بالتحرّي كما نقلة في "المعراج" عن شمس الأئمّة "السرخس"؛ 4 
التحرّي يفي غلبة الظر” وهي كاليقين كما تقَدم" فلو لم يتحر لا يحل له الفطر؛ لما ق 
"السّراج"“ وغيره: ((لو شك في الغروب لا يحل له الفطرٌ؛ لأت الأصل بقاءُ النهار)) اه. 

وق ا 2 فف ((ولا يفطر ما لم يغلب عا ل الغروب وإ آذ 
الوذث) آھ. 


" 


وقد يقال: إكٌ المدفع ف مانا يقيك غلبة الظن EN FEO‏ ا 
يذهب إلى دار الحكم آحر النهارء فيعينْ له وقت ضربي» ويعينه أيضا للوزير وغيره» وإذا ضربّه 
يكو ذلك .مراقبة الوزير وأعوانه للوقت العين» فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم الخطاً وعدم 
اا رم تأثيم الناس وإيجاب قضاء الشهر بتمامه عليهم» فإك غالبهم يفطِر عجر 
۲ق ۳۱۱ /ب] سماع المدفع من غير ت ولا غلبة 2 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: "منية الفقهاء"» وسمي بها "البحر المحيط" لبديع بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (ت11۸ه). 
A YOY‏ 2 و ایم چن موو ال ی ودم 
الكلام عليه 1410/۱. 

(۲) "حامع الرموز": کتاب الصوم - فصل موحب الافساد ۲۲۰/۱. 

(۳) المقولة [۹0۸1] قوله: (رليلا)). 

.ب/د٠۳١‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فصل فيما يكره من الصيام‎ )٤( 

.٠٠١/۲ "البحر": كتاب الصوم - فصل بي العوارض‎ )٥( 

(1) "البزازية": كتاب الصوم - الفصل الخامس قي الحظر والإباحة ٠١١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


تاا .س ی ا ی نایغای 


AN EA aE a 

كمضا وغلة لفت فة ٠‏ وقااخ 0 و 
(والاأخيران ُمسيكان بق بويهما وجوبا على الأصح أن الفطر قبي وترك 
القبيح شرعا واحبُ e‏ اقام وحائض ونقساء E OE‏ 


ی ع ورات ت ل 5 
٠.۹۸‏ (قوله: مر بعد أحرى إلخ) ظاهره أنه بالمرة الانية بحب عليه الكفارة ولو حصل 


فاصل بأیام» و آنه إذا لم TE‏ وهي افا ا 

]3۰۹4[ (قولةٌ: والأحيران) ا من تا أفطَ ق الوقت لیا إلخ» وقد تبع ا 
بذلك صاحب "الدرر"» ولا وجه لتحصيصه كما أشار إلیه "الشارح" فما اتی“ 

117[ (قولة: على الأصح) وقیل: e‏ "فح" . وأجمعوا على انه لا يجب على 
الحائض والنفساء والمريض والمسافر» وعلى لزومو لمن أفطرَ حطاً أو عمدا أو يوم الشاك ثم تي 
آنه رمضان» ذکره "قاضی خان" "شرنبلالية". 

a اضرم‎ Sire a EE CN OF USS 
وطويّت فيه ال ووا‎ EE e إلى قياس م‎ 

الفط قبي شرعاء وکل قبیج شرعا ت ركه واجحب فالفطر ت ركه واحب فافهم. 

کا ی ای تت اھان ار قا ا ا ل اما اها ب 


شض 


)١(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يوحب الكفارة ق ١۳/أ‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ١١١/أ.‏ 

(۳) 'ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده .٠٠١١/١‏ 

.٠١ ٠٤/۱ "الدرر": کتاب الصوم - باب موحب الإفساد‎ )٤( 

)٥(‏ ص۳۰۲ وما بعدها 'در". 

.۲۸۲/۲ "الفتح : كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة - فصل في العوارض‎ )٩( 
أ٦‎ ق/١ "شرح العامع الصغير": كتاب الصوم - باب الذي يغمى عليه‎ )۷( 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجحب الإفساد ۲٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


باب مأ يقسد الصوم وما لا يفسده 


عليه الصو وإ كان نوى الفط كما سيأتي متنا في الفصل الآتي". والأصل في هذه المسائل 
أ كل من صار في آحر النهار بصفة لو كان في اول النهار عليها للزمَةُ الصوم فعليه الإمساك كما 
فى "الخلاصة"“ و"التهاية" و اا لک ر حامع؛ إذ لا يدحل فيه من ا فی رمضان 
عمدا؛ لان الصيرورة للتحول» و (رلى) لامتناع ما يليه» ولا يتحقق الفا بهما فيه "نهر"”“. أي: 
لأنه لم يتحدّد له حالة بعد فطره لم يكن عليها قبله» وكا لا يدحلٌ فيه مَّن أصيَحَ يوم الشكّ 
مفطراء أو تسحَرَ على ظنٌ الليل» أو أفطّرَ كذلك» ولذا ذكر في "البداى ”° CE‏ 
قال: ((وكذا كل من وحَب عليه الصومٌ لوجود سيب الوجحوب والأهلية ثم تعذرَ عليه المضي» بأن 
أفطَرَ متعمّداء أو أصبَح يوم الشك مفطرا ثم تين أنه من رمضاكء أو تسكُرَ على ظن أن الفجر لم 
يطلع ثم تين طلوعه فإنه جب عليه الإمساك تشبها)) اه. 

ققد حعَلّ لوحوب الإمساك أصلين تفرع عليهما الفروع» وقد حاول في "الف" 
تصحيح الأصل الأول فأبدَلَ ((صاں)) ب ((تحقى))» لكنه أتى ب (رلى) الامتناعيَةٍ فلم بم له 
ما راد كما فاده فى "الب ر" و "الي "“ 

]41۰۴[ (قولة: طهرَتا) أي: بعد الفجر أو معه» فتح 


(Ar 


(۱) ص۳۸۲ وما بعدھا "در'۔ 
(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم - الفصل الرابع قي النذر ق۹٦‏ /ب. 

(۳) "العناية": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل قي العوارض ۲۸۲/۲ (هامش "فسح القدير"). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصوم ۔ فصل قي العوارض ق٤‏ ۲١/ب.‏ 

٠١٠١/۲ "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم الصوم المؤقت‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة ‏ فصل في العوارض ۲۸۲/۲. 

(۷) "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض .۳٠١/۲‏ 

(۸) "النھر": کتاب الصوم - فصل تي العوارض ق٤١٠٠/ب.‏ 

۲۸۲/۲ "الفتح": کتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة - فصل ف العوارض‎ )٩( 


0 


قسم العبادات ا چ - 8۷ ا ت کاس این جایدین 


و فاق ومريض صح ومفطر ولو مُکرها او حملا e‏ بلغ و اسل 
E TO E‏ الأحيرين) وإ أفطرا؛ لعدم أهايتهما في ابحزء الأول 
من اليوم» وهو ا EA‏ ف الصوح» NEE EOLA EAC TEE ES‏ 


٠٠٠١(‏ (قولة: ونون أفاق) أي: بعد الأكلء أو بعد فوات وقت الت وإلا فإذا نوی صح 
صومۂ کما يأتی والظاهرٌ وحوبه عليه ۲/ق۲١٠۳/]‏ كالمسافر. 

(۰۰) (قولةُ: ومفطر) عبر به إشارة إلى أنه لا فرق بين مفطر ومفطر, وآنه لاوحة لقول 
A‏ ((والأحیران یمسیکان)) کما مر افادۂ 'ے''. 

۰ (قولة: وإ أفطرا) أحذةٌ من قول "البحر": ((سواء أفطرا قي ذلك اليوم 
أو صاماه))» لكنْ لا يخفى أن صوم الكافر لا يصح لققدِ شرطي وهو الي المشروطة بالإسلا» 
فا مراد صومه بعد إسلامه إذا أسلم في وقت النيّة. 

11۰۷7 (قولة: لعدم اهايتهما) أي: لأصل الوجحوب بخلاف الحائض. انا أهلٌ لهء وإنغا 
سقط عنها وجحوب الأداء فلذا وب عليها القضاب ومثلها المسافرٌ والمريض والمجنون. 

E (قولة: وهو السب في الصوم) أي: السَبب لصوم كل‎ ٠٠٠۸ 
ولاب ر شهودٌ حزء من الشهر من‎ NT ا ا‎ 
لیل أو نھار))» وقد د بال لان السبب فى الصلاة الجزء المتصاٌ بالأداء ولهذا لو ب و اس ق‎ 
أثناء الوقت وحَبَت عليه لوجود الأهلية عند السّبب» وهي معدومة في أل جزء من اليوم فلذا لم‎ 
ا ل "زفر" وأورد في. "الف" : رار انال فف ر رل ك‎ 


O) 

() جح کا ارح - باب ما یقسد الصوح وما لا یفسده ق ۲۹١/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ۳٠١/۲‏ . 

٠١٤١/١ "أصول السرخحسي": فصل في بيان أسباب الشرائعم‎ )٤( 


1t ا‎ 


(2) ص۱۸۳ 
() "الفتح": 2 الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والکفارة - فصل ف العوارض ۲۸۳/۲ 


الحزء السادس .۳ _ باب مایفسد الصوح وما لا يقسده 


لک لو ونا فل الروال كان فاد فقضى اقساد اق الخر فة ع 
Oita. o‏ ص A A,‏ م ت ت e‏ 
الخانية"". ولو نوّى المسافرٌ والمجنون والمريض قبل الزوال صح عن الفرض» و 


أ الا ف ن ود ان E‏ 
السّب))» وأحاب في "البحر": (ربأنٌ اشتراط التقدم هنا سقط للضرورة))» وتام تحقيقه فيه“ 
شیا ت ول لکا ) 

ا إلخ) أي: الأحيرانء وهو استدرا على ما فم ا ا 
وهو آله لا يصح صوهماء 6 آله لا يصح عن الفرض في ظاهر الرّواية حلاف د "أبي يوسف" 
ويصح نفلا لو نويا قبل الروال» حتى لو أفسداه وجب قضاؤه. وجه ظاهر الرّواية ما قي 
'الهداية"”: ((من أذ الصوم لا يتجرى وجوباء وأهلية الوحوب معدومة في أوي) اه. 

إل صكة نة التفل حصها ف "البحر" عن "الظهيرية بالصيي قلاف الكاف؛ لأنه 
ليس أهلا لاتطرُ a‏ والصبى أهلٌ له» وذكر في "الفح" : (رأن أكثرَ المشايخ على هذا الفرق)» 
و مغل في "النهاية"» فما هنا قول البعض. ۰ 

۰7 (قولة: قبل الزوال) اراد به قبل نصف التهارء» وهذه العبارة وفعت قي غلب الكتب 
في كتير من المواضع تساعا أو على القول الضعيف. 

4117 (قولة: صح عن الفرض) لأ الحنون الغيرَ المستوعب .عنزلة المرض لا نع الوجحوب» 


.٠١۵ ۲۰۴٤/۱ "الشرنبلالية": کتاب الصوم - باب موجحب الإفساد‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال - من يجب عليه الصوم ومن لم يحب ۲٠١/۱‏ (هامش 
"الفتا وى الهندية"). 

(۴) "البحر": كتاب الصوم - فصل تي العوارض .۳٠١/۲‏ 

.۳٠١ ۳۱٣۰/۲ انظر "البحر": کتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٤( 

() المقولة [۸۷۸۷] قوله: (رالذي يمكن إنشاء الصوم فيه)). 

.۱۲۸/١ "الهداية": کتاب الصوم - فصل: ومن کان مریضا فی رمضان‎ )١( 

(۷) "البحر": کتاب الصوم ۔ فصل في العوارض .٠٠١/۲‏ 

(۸) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل ي النية ق ٦د‏ إب. 

. ۲۸۳/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل قي العوارض‎ )٩( 


قسم العبادات س يج۳ حاشية ابن عابدین 


ولو نوى الحائض والنفساءَ لم يصح أصلا للمناني اول الوقت وهو لا يتجرّى. 
وومر الصبئ بالصّوم إذا أطاقه» N ooo‏ 


"شرنبلالية". وكل من المسافر والمريض أهلٌ للوحوب ف أوّل الوقست [۲/ق۲٠٣/ب]‏ 
وإ سقط عنهما وحوب الأداء بخلاف من بلغ أو أسلم كما قدّمناء. 

]۹11[ (قولة: ولو نوّى الحائض والنفسا أي: قبل نصف النهار إذا طهرتا فيه. 

11۳ (قولة: ل يصح أصا اف و2 ولا ا ا 

11147[ (قولة: للمنافي الخ( آي: فان کل من الحيض واا مناف لصحة الصوح واا 
أن فقتهما شرط اس و اضرم عمادة واحدة ا س فاد و جحد الان ن اول شى كا 
فی باقیه» وإغا صح التفلٌ ممن بلغ أو من أَسلْمٌ على قول بعض المشايخ؛ لان الصا غير متاف أصاد 
للصوم» والكقرٌ وإ كان منافياً لك بعكن رة بخلاف الحيض والتفاس» هذا ما ظهَرَ لي» وعلى 
قول کشر المشايخ لا يحتاج إلى الفرق. 

(قولة: وومر الصبي) أي: يمره وليه أو وصية» والطاهرٌ منه الوحوب» وكذا ينهى 
عن اكرات لالت ار ويرك اله "ى 

٠٠٠١‏ (قولةً: إذا أطاقة) يقال: أطاقةُ وطاق صقا إذا قَدَرَ عليه» والاسمُ الطاقة كما 
E r‏ بسبع» والشاهَدٌ في صبيان زماننا عدم إطاقتهم الصوم تي 
هذا السر)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موحب الإفساد ٠١٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) المقولة ]۹1٠۸[‏ قوله: ((وهو السيب في الصرم)). 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - ياب موجحب الإفساد ٠١٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "ط": كتاب الصوم - باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده .٤٥٦/١‏ ونقله ينتهي عند قوله: ((والظاهر منه 
الوحوب)). ) 

)٥(‏ "القاموس': مادة ((طوق)) بتصرف. 


(1) "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده \/1. 


الجزء السادس .۳  _‏ باب مایفسد الصوح وما لا یفسدہ 


ويضرَب عليه ابن عشر كالصلاة ف الأصح. 
(وإن حامَع) المكلف آدميا مشتهى O O‏ 


قلت: يختلف ذلك باحتلاف الجسم واحقلاف الوقت صيفا وشتاي والظاهر أنه يمر بقدر 
الإطاقة إذا لم يطِى جميع الشهر. 

]٠٠١۷(‏ (قولة: ويْضرَب) أي: بيد لا بخشبق ولا يجاوز الثلاث كما قيل به ت الصلاة وني 
"أحكام الأستروشني"“: ((الصبى إذا أَفْسَدَ صومَةُ لا يقضى؛ لأنه يلحقَةُ فى ذلك مشقَة مخلاف 
الصلاة فإنه ومر بالإعادة؛ لأنته لا يلحقة مشقة). 

]411۸[ (قوله: وإن حامَعَ إلخ) شرو ع في القسم الثالث» وهو ما يوحب EAT‏ 
ووجوبُها ميد .ما يأتي من کونه عمدا لا مکرها ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض بغير 
صنعه» وعا إذا نوی لیلا. 

11۹3[ (قولة: الكلف) حرج الصبى والمجنون لعدم حطانهما. 

٠٠٠‏ (قولة: آدميا) حرج الحني» "أبو السعود"”. والظاهرٌ وحوب القضاء بالإتزال 
وإلا فلا كما و بدو نه. 

٠١‏ (قولة: مشتهئ) أي: على الكمال» فلا كقارة بجماع بهيمة أو ميحة ولو أنرَلَ 
"بحر" . بل ولا قضاءَ ما لم يُتزل كما مر وفي الصغيرة حلاف وقيل: لا تحب الكفارة 


OE 


(۱) "حامع آحكام الصغار": مسائل النوم .٠٥۹/۱‏ 

0(7 کے کر 

(۳) "فتح المعين": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤١۳/١‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۷/۲. 


(۵) ص۲۷۲ وما بعدها "در ". 


)١(‏ المقولة [۹۰1۸] قوله: (رأر صغیرة لا تشتهی)). 


قسم العبادات ا و ا ا ا غ ای 


رفي رمضان آداء) لما مر (أو حومع) وتوارت الحشفة رفي أحد السبيلين) E‏ 


149۲7 (قولةٌ: ي رمضات) E E N‏ طلعَ الفحرُ وهو مواقع 
فرع لم يكقر كما لو حامَعَ ناسياء وعن "أبي يوسف": إن بقي بعد الطلوع كف وإ بقي 
E EET‏ ق۳۳ وقدمناه" مفصلا. 

۲۳ (قولة: أداءً) يغني نه قر ررق رمان أن الراد يه اله ر كانه أراد به 
الصو ليشمل القضاء ويحتاج إلى إخراجه تأمَّل. 

]141€ (قولة: لما و ا من أن لخا نما وجحبت لهتك حرمة شهر رمضال» 
فلا تحب بفسادٍ قضائه» ولا بافساد صوم غیره. 

[41۲٥‏ ا أو حومع) يشملل مالو جامَعَّها زوجها الصغير كماهو مقتضى 
إطلاقهم» ولتصريحهم بوجوب الغسل عليها دونه» أفادَّه "الرملي". وي "القهستان": 
((الرحل بجماع N‏ بالصبي A‏ احتلاف المشايخ كما 
ف 'التمرتاشي")) اه: 

[9Y‏ (قولة: وتوارت ا آي : غابت» وهلا بيان حقيقة الجحماع؛ لأنه . کون 
ا E‏ 

۹1۲۷3[ (قولة: اا ن ا القبلٍ الدب وهو الصحيح ف الدب واتار 


.۲٠۸/۱ "حامع الرموز": كتاب الصوم - فصل تي موجحب اللافساد‎ )١( 

(۲) المقولة ]۹٠1١[‏ قوله: ((وإن حرك نفسه قضى و كفر)). 

(۳) المقولة ]۹۰۸١[‏ قوله: ((لاحتصاصها)). 

.۲٠۱۸/۱ "جحامع الرموز": كتاب الصوم - فصل لي موحب الافساد‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤٥١/١‏ 

)١(‏ في "د" زيادة: (ر(قال قي "الأشباه": الجحماع ني ال على الأصح. قال المحشّي الحموي: مقابل 
الأصح ما روئ الحسن عن الإمام: أنه لا كقارة في الدبر اعتبارا له بالحد عنده فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية 
كاملة يي إججاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات. ووجه القول الأصح - وهو رواية أبي يوسف عن الإمام - أن الحناية 
متكاملة لقضاء الشهوةء وإنما يدعي أبو حنيفة النقصان في معتى الزنا من حيث إنه لا محصل به إفساد الفراش»› 
ولا معتبر به في إيجاب الكفارة» كما في "المعراج“ وف "الولوالية": إذا عمل عمل قوم لوط في رمضان وجب عليه 
القضاء بالاتفاق» والمحتار أنه تحب عليه الكفارة بالاتفاق أيضا؛ لأن الكفارة بالزنا إنما وحبت لأنه قضاء للشهوة = 


Y/Y 


الحجزء السادس ج 00“ ت باب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 


أنرَل أو لا (أو أكلٌ أو شرب غذاء بکسر الغين وبالذال المعجحمتين والمد: ما 

يتغذی. به (أو دواءً) ما بعلاو به » و الضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لحوفه» 

- ا ا 6 1 2 4 

ومنه ريق حبيبه» فيكفر لوحود معنى صلاح البدن فيه» 'دراية" وغيرها. وما نقله 
الاه . 2 1 ق ۶( قد ے الم ١‏ 

الشزنبلالی عن الحدادي رده ي التنهر E EAE‏ 


اا 0 ق ا 

[۹9A]‏ (قولة: رل أو لا) فإ الإتزال شبع» وقضاء الشهوة قي بدونه» وقد وجب به 
الح وهو عقوبة محضة» فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولىء "بعر "“. 

41147 (قولة: ما e‏ به) ای ما من شأنه ذلك كالحنطة والنبر واللحي وتا عد الماع 


منه وهو لا يغذو لبساطته لأنه مُعينٌ للغذاء "قهستاتي". 


(4۳۰] (قوله: وما نقله "الشرنبلالي") حیث قال في "حاشيته": ((احتلفوا في معنى 


(قولة: اف ما شأنه ذلك كاحنطة إلح) ا اج )) ال او ما يموم بدل 
ما تحال من شي وهو بالحقيقة الدّمْ وباقي خاو ا 
البدلء وإغا ع الماع منه وهو لا يغذو لبساطته؛ لأنه معين للغذا)) اه. 

فعلى هذا الغذاء اسم للدم وباقي أحلاط ااا و ا ی على الطعام باعتبار الأول والماء 
لما کان آله للتغذي لا من عين الغذاء أطلةّ عليه كذا يفاد من "حاشية القهستاني". 


عل الكنال وها ال مر جرد ق اللزاطة قحب الكفار ةة اا كد ا وخب ارتا وها انى مهرد فن 


وهذا إنما يتأتى على قول الإمام» أما عندهما يجب الح والكفارة انتتھی)). 


.٠۷۲/١ "الجوهرة النيرة": کتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "الولوالحية": كتاب الصوم - الفصل الثاني فيما يوحب الكفارة وفيما لا ق۲٣/أ.‏ 

(۳) "البحر": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۷/۲. 

٠ "البحر": کتاب الصوم ۔ باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۷/۲ بتصرف يسير.‎ )٤( 
.۲۱۸/۱ "حامع الرموز": تاب الصوم - فصل موجحب الإفساد‎ )٥( 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجحب الإفساد ۲٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
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urna ornrrpP Err aAaACEEHERAE HONDE ELYFYECECDERDRADhHHAA“AAAGnNNNaANAHMNRHQGAVHOmEKUwavNHENYVSDSOaOnMaAAa 


التغدي» قال بعضّهم: أن ييل الطبع إلى أكلهء وتنقضي شهوة البطن به» وقال بعضهم: هو ما يعوذ 
فة إلى صلاح البدنء وفائدته فيما إذا مضع لقمة : ثم أحرَحَها ثم ابتلعها فعلى الثاني يُكفر لا على 
الأول» وبالعكس ني الحشيشة؛ لأنه لا نفع فيها للبدن» ورعا تنقصْ عقَلهء وميل إليها الطبع 
وتنقضي بها شهوة البطن)) اه ملخصا. 

وقال ني "النهر": (رإنه بعيدٌ عن التحقیق؛ إذ بتقدیره يكن قولهم: أو دواءٌ حشواء والذي 
ذكرَه المحققون أن معنى الفطر وصول ما فيه صلا البدن إلى الجوف أعم من كونه غذاءٌ أو دواء 
يقابل القول الأوّلء هذا هو المناسب فى تحقيق عل الخلاف) اه. 

أقول: وحاصلة أن ا خلاف ف معنى الفطر لا التغذي» لكنْ ما نقله عن المحققين لا يازمٌ منه 
عدم وقو ع الخلاف في معنى التغذي» ولكن القحقيق أنه لا حلاف فيه ولا في معنى الفطر؛ 


(قولة: إذ بتقديرءِ يكوك قولهم: أو دواءٌ حشوأ) ظاهرٌ على القول الشاني ومَّن ذكر: او دواء 
من أهل القول الأول بدليل ذكرو. 

(قول: والذي ذكرّه المحققون أن معنى الفطر إلخ) أي: e‏ للكفارة لا مطلق فطر. 

ل يقابل القول الأولّء هذا هو المتاسب إلخ) N a e‏ 
وهذا إلخ )). 

(قولة: لكن ما نله عن المحققين إلخ) القصة التو ل على صاحب "النهر" بان ما تقل لا يلرم منه 
إلخ» وضيه آنه حيث ذْكَرَ المحققون آل الحلاف في معنى الفطر لا يصح حعلَةٌ بعينه في معنى التخذي» 
ولیس قصد صاحب "النهر' اي الخلافي في معنى التغذي من حيث هو أعم من كوو المذكورً هنا 
و یره حتی بورك عليه ا ذ کر تأمّل. 

(قولة: ولكنٌ التحقيق أنه لا حلاف فيه إلخ) حلاف الاه والح أ E e ES‏ 
الفطر المعنوي لا الصوري» فلذا جاءً الاحتلاف ف اللقمة المخحرّجة والحشيشة» وكون مرادهم عا يكون 
فعا ینا شا فد ن ا 


( ل کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما ل یقسده ق۱۲ 


باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


ren uecdsnavrrvEevwvwnmnwrnnabnaseneananernpncrcselNnhrsrnvanasanaecmrnmenddca rar wmEarnrrpnneéenhervrunrenanmnvrmnqgqneonvrnva 


لأنهم ذكروا أن الكفارة لا تحب إلا بالفطر صورة ومعنى» ففي الأكل الفط صورة هو الابتلاع 
وامعنى كوتة ما يصح به البدك من غذاء أو دوا ۲/ق۳۱۳/ب] فلا تحب لي ابتلاع نحو 
الحصاة لو جود الصورة فقطء ولا فى حو الاحتقان لوجود العنى فقط كماعللة فى "الهداي "© 
وغيرهاء وذكرّ في "البدائ": ((أنها تحب يإيصال ما يقصَدٌ به النغذي أو التداوي إلى حوفِهٍ من 
الفم بخلاف غيره» فلا تحب في ابتلاع الحوزة أو اللوزة الصحيحة اليابسة لوحود الأكل صورة 
ا هل ا ا را ف و ق ا غج ار یا 2 
ا داري لراک ورف کس إن كاد غار غاد رجت N‏ 
فقط» و كذا لو حرج البزاق من فمه ثم ابتلعه» e E E e‏ 
حبیبه أو صدیقهِ وحبت کما ذکره "الحلواني TE‏ احرج لقمة ثم اعاتها قال 
"أبو الليث": الأصح آنه لا كقارة؛ لأنها صارت بحال عاف متها)) اه ملخحصا. 
I a a a‏ 
عادة على قصد التغذي أو التداوي أو التلذف فالعجين والدقيق وإنْ كان فيه صلاح البدن والغذاء 
كلد لدل وا الحرحة كذلك؛ لأنها لعيافتها حرجت عن الصلاحية ي 
قالوا فيما لو ذرعَهُ القىء وعاد بنفسه: لا يفطرٌ؛ لأنه ليس ما يتغذى به عادة لوياقته بخلاف ريق 
اه دد ا افا ی ارا ا فصار ملحقاً عا فيه صلا ان و 
الل اة 
e EA Ls‏ ((أً الأصل أب الكفارة تحب متى أفطرَ .ها 
يتغذى به؛ لأنها للرّجرء وإما يحتاح للرحر عمًا يو كَل عادة بخلاف غيره؛ لان الامتناع عنه ثابت 
)١(‏ "الهداية": كتاب الصوم N‏ ۹-۱ 


a (۲)‏ : كتاب الصوم - فصل: وأما حكم فساد الصوم ۹۹/۲. 
(۳) انظر "شرح العینی على الکتز": مسائل شتی .٠٠۷/۲‏ 


قسم العبادات ي ا سے افا ادن 


(عمدا) راحم للکل راو احتحَم) أي: فعَل ما لا يظن الفطرٌ به كفصب وكخل 
ولمس» وحماع بهيمةٍ Ed ea E RS E ee E NERS‏ 


و ار ج ووت اها إل ا عدت جرب لول رو ن کل 
E O e N TOT‏ 
تي تفسه مُغذيأء والدواء مَلْحَقّ .ما يتغدى به لما فيه من صلاح البدن))» ثم ذكر الفروع إلى 
ان قال ٿ القمة: ((و إت حر جھا نہ أعادها فلا كفارة» وهر الأصح؛ اهارت حال E‏ 
ويعاف منهاء فدنحل القصورٌ فى معنى الغذاي) آل 

ولکن GS‏ الكفارة النيء ولو من ميتي 
إلا إذا أ ودود فإني لم أر من ذكر فيه حلافا مع أنه أشد عبافة من اللقمة المغرحة اللهم 
إلا أ يقال: الحم في ذاته ما يقصَدٌ به التغذي وصلاح البدن بخلاف اللقمة المذ كورة والعجين» 
وا ما داو 4 و ك الد فا عص ا هذا ما ظهَر لي في تحرير هذا 
لحل والله تعالى أعلم. 

11۳۹7 (قولة: عمد) حرج المحطيء والمكرى "ب ". 

قلت: وكذا الناسي؛ لان مراد تعمد الإفطارء والناسي وإ تعمّدَ استعمال المفطر لم يتعمد 
الإقطار. 

(۳۲ (قولة: راحم للكلً) أي: کل ما ذکر ES‏ والشرت. 

. (قولة: أي: فعَلَ إلخ) أشارَ إلى أن الحكم لشن اضرا على الحجامة "يز"‎ 1Y; 

(قولة: اللهم الان قال اللحم في ذاتو إلخ) الأظهرُ في دفع الإشکال أن و إل مسالة اللحم 
الذکورة على الحلاف أیضاء وعدم تعرٌضرهم محکایته اکتفاءٌ عکایته ې مسألة إ ف ا ا 
عله الاول: ولا کف ر ق اة إل ااا التغذي ف ذاته دون اللقمة؟! 


.۲۹۷/۲ "البحر": کتاب الصوم - باب ما يقسد الصوم وما لا یفسده‎ )١( 
.٠٥۷/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )۲( 


AY 


I wg الحرء السادس‎ 


ياب مأ يقسد الصوح وما لا يفسده 


بلا إترالء أو إدحال إصبع في در ونحو ذلك (فظنٌ فطرَهٌ به فأكل عَمّدا قَضَّى) في 
الصور كلها (و کف) E‏ 


و ت 0 کر م ۶م غ ا 
واحترَرَ به عما لو فعَلَ ما يظن الفط به كما لو أكل أو حامّع ناسياء أو احتلم او أنرل بنظر› 
£ ۾ رار TE FEET‏ څ س 
أو ذرَعَة القىءُ فظر أنه أفطرَ فكل عمداء فلا كفارة للشبهة كما مر 

و٣٠‏ (قولة: بلا إنزال) أَمّا لو أَنرَل فلا كفارة عليه بأكله عمدا؛ لأنه أكل وهو مفطر 
CET‏ 
N‏ ر (TY!‏ . ا ا 
(۹۳۵] (قوله: او إدحال اھ اي: ياہسة كما تقدم» ج فلو مبتلة فلا كفارة؛ لاكله 
بعد تحقق الإفطار ال j‏ 
Sh‏ (قوله: ونحو ذلك) كأكله بعد قبلة بشهوة أو مضاجعةٍ ومباشرةٍ فاحشة بلا إنزالء 


E 


٠٠٣۷”‏ (قولة: في الور كلها) أي: المذكورة” قي قوله: (روإث امع إلخ)). 

]141۳۸ (قولة: و ترك بيان وقت و جوب القضاء والكفارة إشعارا با على التراحي 
LE Oy ee oa o E‏ 
في "التمرتاشي"» وقيل: بين رمضانين» وقال "الكرحي": ((والأرل الصحي)» وكذا لا يكره 
نفلة كما "الراهدئ“ وإغا قذم القضاء إشحارا يانه يبعي أن يقدمة على الكقارة ويسعحب 


(قولةً: وكذا لا يكره نفلة) عبارة "القهستاني":(رولذا)) باللام. 
(۱) ص۲۸۱ وما بعدها "در ". 
(۲) "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٤٥۷/١‏ . 
)¥( 
)٤(‏ "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤٥۷/١‏ 


1 If 


: كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۱۲۹ 


(د) "الإمداد": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قد ٣٠١‏ /ب. 


H 1? 


و ا و 


قسم العبادات ‏ . .. د إإإ حاشية ابن عابدين 


لته ظْنٌ في غير عله حتى لو أفتاه مفو يعتمَدٌ على قوله» أو سَمِعَّ حديثا E‏ 


۳ E 


لتاب كما في "الهداية"° 'تهستاني 

11۳۹7 (قول: لا إلخ) علة ES‏ 

E‏ (قولة: حتى إلخ) تفريع على مفهوم قوله: رلته ن ي غير عله))» أي: فلو کان 
الظ في حله فلا كفارةء حتى لو أفتاه إلخي "رر". 

واو دغل ونم کح رى احا ي د فان 
"البحر": (رلأن العامّيّ يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعمد على فتواه))» ثم قال: ((وقد عم 
من هذا أن مذهب العامي فتوى مُفتيه من غير تقييا عذهبي ولهذا قال في "الفح" : الحكم في 
چ العام فتوی مفتيه» و "النهاية ": ويشت رط أن یکون [۲/ق٤‏ ١۳/ب]‏ المفتي ا ب 
الفقة ويْعتمَدٌ على فتواه في البلدةء وحينعاٍ تصيرٌ فتواه شبهة» ولا عبر بغيره)) اه. 

وبه يظهر أن ((يعتمَد)) مبتئ للمجهول» فلا يكفي اعتماد الستفتي وحده فافهم. 

[EY]‏ (قولة: أو سيع حدیشا) کقوله :ر فط 6 وهذأعند 
"حمَدٍ'؛ لأ قول الرسول يي أقوى من قول الفتي» فأولى 0 یورٹ شبهت وعن "أبي يوسف" 
خحلاقة؛ لأن على العامي الاقتداءَ بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إل معرفة الأحاديث» ا 


کاب الف ا وم کان مرا را ۷ 

(۲) "حامع الرموز": کتاب الصوم - فصل موجحب الإفساد .۲٠۹/۱‏ 

(۳) "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤٥۷/١‏ 

)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وبحب به الكفارة مع القضاء ق١٣‏ ٣٠/ب‏ بتصرف. 

(ه) 'البحر": کتاب الصوم - قصل في العوارض .۳٠١ ۳۱٣/۲‏ 

.۲۹٤/۲ "الفتح": کتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة - فصل ق العوارض‎ )٦( 

(۷) آحرجه امد ۲۸۳۰۲۸۱۰۲۸۰۰۲۷۷۰۲۷۱/۰» وعبد الرزاق )۷١٠۹(‏ كتاب الصوم _ باب الحجامة للصائي 
وأيو داود (۲۳۹۷) كتاب الصوم - باب قي الصائم يحتجم» واين ماحه )۱۹۸١(‏ كتاب الصوم - باب ما حاء ق 
الحجامةء والدارمي ٤ ٤١/١‏ كتاب الصوم - باب الحجامة تفطر الصائم» والبيهقي في "السنن الکبری" ۲٠١/٤‏ 
۲٠‏ كتاب الصوم - باب الحديث الذي روي بالإفطار بالحجامة » و ۲۹۸/٤‏ كتاب الصوم - باب ما يستدل به 
على نسخ الحديث» ا من حديث ثوبان كهه» وي الباب عن أبي هريرة» وشداد بن أوس» ومعقل بن ستان» 
وبلالء ورافع بن خحديج» وعائشةء وأسامة بن زيد طلت. 

(۸) "تبیین الحقائق": کتاب الصوم - فصل ن العوارض ۳۲٤٩/۱‏ بتصرف. 


الحزء السادس ے ٠‏ 


باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


ولم يَعّلم تأويلة لم يُكفر للشبهة وإ أحطأاً المفتي» ولم يتت الأثْرُ إلا في الادّهانء 

٠٠٤۴‏ (قول: ولم يعلّم تأويل أمّا إن عَلمٌ تأويلَّةُ ثم أكل تحب الكفارة لانتفاء الشبهة. 
وقول "الأوزاعي": ((إنه بفطن) لا يورث شبهة لمخالفته القياس مع فرض علم الآكل كون 
ا ا ابو اوا الا ال ا ك 
"الفتح""» وعلى الثاني ۰ اذ ذهاب الثواب كما يأتي. 

£3 £ ۹[ (قولة: ول فت يبت الأثن عطف على (رأحطاً المفتي))» ای وإنلم E E‏ 
اھ "ح'“. والمراد غير حديث الجاحم لخر ثابت صحیح» ا فطر 
E‏ كما في "الفتح"”» وفيه عن "البدائع E E‏ 
بشهوه» O N TT‏ ااال 
حدياء أو استفتى فقيها فار فلا كفارة عليه وإ أعطا الفقية رلم بن ت انیت ن اه 
الفتوى والحديث يعتبر شبهة)) اه. 

ED‏ (قوله: إل ي الادهان) اسنشناء من قوله: ((لم یکفض)» يعني : انه إن اذَه أك 

ب 7 ۶ َ م 7 ع ع 7 

کفر؛ لانه متعمد ولم يستند إل دلیل شرعی؟ لانه لا يعتد بفتوى الفقيه او بتاويله الحديث هنا؛ 


)١(‏ أحرجه البيهقي في "شعب الإعان" ٠١۷/١‏ باب قي تحريم أعراض التاس».وفي "معرفة السنن ٠۲۲/٠"‏ كتاب الصيام 
- باب الحجامة للصائم» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4۹/۲ و"حلية الأولياء" YT‏ 
نقول: صرح في "فتح القدير": ۲۹۷/۲ و"البناية": ۷۲۸/۳ بان أا الات ا 
(۲) انظر "الفعح": کتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والکفارة - فصل في العوارض ۲۹۷/۲. 
(۳) المقولة [١٤ ٦[‏ قوله: (رو كذا الغيبة)). 
)٤(‏ "ح": کتاب الصوم ‏ باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ق۱۲۹/ب -١١١/أ.‏ 
)٥(‏ "الفح ": کتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والکفارة - فصل في العوارض .۲۹٥/۲‏ 
(1) "البدائع": كتاب الصوم ۔ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١٠١/۲‏ 


قسم العبادايت . .س {ع إل حاشية ابن عابدين 


وک ا ا 


أن هذا ما لا يشتبةُ N O‏ عن "البدائع*» ا 
ما في "الخانية": ((من أن الذي اكتحَل أو دهن نفسه أو شاربه» ثم E E‏ 
إلا إذا کان جاهلا فأفتی له بالفط) اه. 

قال فى "الإمداد": ((فعلى اکرو وا إا ا خاد اما ال دی 
الشارب)) اه. وهو كماترى مر جح لعدم الاستشتاءء فالاولى ل 'الشارح" ت رکه» e‏ 

قلت: لكن ما نذكرةُ عن "خاي" وغيرها في الخية يويد ما في "البدائع ٠‏ . 

٠٠٠‏ (قولة: وكذا الغيية لان الفطر بها يخالف القياس» والحدیث - وهو [۲/ق١٠٣/]‏ قول 
کو و و اکان ات ارب او ر اة و 
بع الفا ا بظاهره و متل "الأوزاعي" و"أحمد" "إمداد"'". ولم يعد بخلاف الظاهريّة في الغيبة؛ 


(قوله: وهو ۔ كما ترى - مرح إلخ) ما ذكرَهٌ لا دلالة فيه على ترجيح عدم الاستشناء غاية الأمر 
او ا د ادن عل عل ا وها دل غل ر ج عل هرن ای 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - باب العوأارض .٠٤٤/١‏ 

(۲) "البحر": كتاب الصوم - فصل ني العوارض .٠٠١/۲‏ 

(۳) "الفتح": کتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة ۲۹۷/۲. 

٠١٠١/۲ "اليدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم فساد الصوم‎ )٤( 

)١(‏ "الخانية ": كتاب الصوم - الفصل,السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط ۲٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الامداد": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وبحب به الكفارة مع القضاء ق١٣١‏ ٣/ب.‏ 

(۷) "ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق١ ./١۳١‏ 

(۸) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط ۲٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۹) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم فساد الصوم ١١٠١/۲‏ 

1۸/۷ أحرجه الخطيب البغدادي قي "تاريخ بغداد"‎ )١١( 

)١١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وجحب به الكفارة مع القضاء ق د /٠١‏ نقلا عن "العناية". 


الحزء السادس کک ن ا باب ما يفسد الصوح وما لا يعسده 
ال 


ا ات با السلف على تأويله .عا قلناء "فتح". وفي "الخانية: ((قال بعضهم: هذا 
ا وعامة المشايخ قالوا: عليه الكفارة على كل حال؛ لان العلماء أحمعواعلى تر 
العمل بظاهر الحديث و ا ف ا اا 
إلى دليل > فلا تورث e‏ اه. ونحوة في "السراج" وكذاقي "الفتح" عن E‏ 
وحزم به فی "الهداية"“ أیضا وشروحها". قال "الر حمتی": (روإذا لہ E‏ 
في الغيبة فبعد ڌهن اوت ف 

قلت: ولذا سوى بينهما في "الفتح”“ عن "لبداع" وكذاي "العراج" عن 
ال 

ر۷٤1‏ (قولة: للشبهة) قد علمت أن ما حالف الإحاع لا ُورٹ ن والعملٌ على ما 
عليه الأكثرء والله تعالى أعلم. 


.۲۹۷/۲ الفتح”: کتاب الصوم - باب ما یوجحب القضاء والکفارة ۔ فصل فی العوارض‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل السابع فیما يسقط الکفارة وما لا یسقط ۲۱۷/۱ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۳) "السراج الوھاج": کتاب الصرم - فصل فیما یکره من الصیام ۱/ق ۹۷٤/ب‏ و٤‏ ١د/إب.‏ 

TAV SS "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوبحب‎ )٤( 

. ٠/۲ "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم فساد الصوم‎ )١( 

(1) "الهداية": كتاب الصوم _ باب ها يوجحب القضاء والكمارة .٠١١/١‏ 

(۷) انظر "الكفاية" و"العناية": کتاب الصوح - باب ما يوجحب القضاء والکفارة ‏ فصل ق العوارض ۲۹٤/۲‏ ۲۹۵ 
(هامش "فتح القدير ")» و "البناية": كتاب الصوم - باب ما يوب القضاء والكفارة ۷۲۷/۳. 

(۸) "الفتح": كتاب الصوم _ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل ف العوارض ۲۹۷/۲. 

٠١٠١/۲ "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم فساد الصوم‎ )٩( 

.۸۰/۳ 'المبسوط": كتاب الصوم‎ )٠١( 


ف ااا م ي ا ب ي مطاف ابی انين 


ر 


ا الطام اة لابه اا اي ا e‏ 


مطلب في الكفارة 

ر۸٤٠‏ (قولة: ككقارة المظاهى) مرتبط بقوله: ((وكفَ)» أي: متلّها في الترتيب» فيعق 
ولا فز لم جد صا شهرين متابعين» فان لم يستطح أطعم سين مسكينا لخديت الأعرامي 
العروف في "الكتب الستة"» فلو أفطّرَ - ولو لعذر - استأنف إلا لعذر الحيض» وكقارة القتل 
يشترط في صومها التتابع أيضا وهکذا كل كفارة شرع فيها العتق» "نهر" وتام فروع 
امسألة قي "البح" وفيه أيضا: ((ولا فرق في وحوب الكقارة بين الذكر والأتشى» والحرً 
والعبد» والسلطان وغيره ولهذا صرح في "البزازية"“ بالوحوب على الجارية فيما لو أحبرّت 
سيّدَها بعدم طلو ع الفجحر عالة بطلوعه» فجامعها مع عدم الوحوب عليه ور إذالزمّت 
السلطان وهو موسر ماله الحلال ر لأحد يفتى بإعتاق الرقبةء وقال أبو نصر ا 
اين سلام : : یفتی بصیام شهرین؛ لان e‏ من الكفارة الانرجاڙ» ويسهل عليه إفطار شهر 

١‏ وإعتاق رقب فلا محصل الرحل) اه. 


)١(‏ أحر حه أحمد ۲۸۱/۲ و البحاري(٦۱۹۳)‏ كتاب الصوم - باب إذا حامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفرء ومسلم )۸١()١١١١(‏ كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجحماع في نهار رمضان على الصائم 
ووحوب الكفارة؛ وأبوداود(۲۳۹۰) كتاب ا اتی هله a a‏ 
الصوم - باب ما جحاء في كفارة الفطر في رمضان وقال: جدیت ای هرت دیف حسن صحیح» > والعمل على 
هذا عند أهل العلم» والنسائي في " السنن الكبرى"(٤١٠۳)‏ كتاب الصيام ‏ ذكر احتلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
أبي هريرة فيه » وابن ماحه(١۷٦١)‏ كتاب الصيام - باب ما حاء في كفارة من أفطر يوما من رمضاف» والدارسي 
۲ كتاب الصوم - باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهار والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
۲ ا کا رو اک ی ن ا ی وا ی ی کت ی و که روع 
ويي الباب عن ابن عمر» وعائشة و عبدالله بن عمرولة. 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق ١۲٠/ب.‏ 

(۳) انظر "البحر": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۸/۲ ۔ ۲۹۹. 

(4) "البزازية': كتاب الصوم - الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجحب القضاء والكفارة ١١١/٤‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الزء السادس gg‏ 0 باب ما يقسد الصوح وما لا يفده 


1° 


]٩[‏ (قوله: ومن ن ای من حل ثبوت كفارة الظهار بالكتاب وثبوت كفارة الإفطار 
E Lg E EE OE a E O‏ 


STE 


انکارها [۲/ق۳۱۰/ب] دون الأُولل» وده أنه تي "الفتح ”° ذکر: رأ "سعيد بن جبير" ذهب _ 
إلى أنها منسوحة)). 
( تنبيةٌ ) 

في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلرم كونها متها من كل وحي» فإك السيس في أشائها يقطع 
تتاب في كقارة الفهار مطلقًا عمداً أو نسياتاء ليلا أو نهار للآية بخلاف كقارة الصوم والقعل» 
فإنه لا يقطعَهٌ فیهما إلا الفط بعذر أو بغير عذرء فأمّل» TE‏ بعض الأقدام قي هذا امقام 
'رملي"» ووه ٿي ا وأراد بغير العذر ما سوى الحيض. 

وا لحاصل: أنه لا يقطم التتابُعَ هنا الوطءٌ ليلا عمدأء أر نهار ناسياً جخلافٍ كفارة الظهار. 

410۰7[ (قولة: إن و لیا اُي: بني معينة لما مر“ من حلاف "الشافعي" فيهماء فکان 
ODE‏ 

(۱ (قولة: ولم یکن مُکرها) أي: ولو على المحماع كما مر ولو كانت هي اللكرهة 
لروجها عليه وعليه الفتوى كما في "الظهيريّة"“ خلافا ما قي "الاحتيار""“ من وجوبها عليهما 


. ٤٥۸/١ "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصرم وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة ۲٠٥/۲‏ باختصار. 
(۳) "حامع الرموز": کتاب الصوم - فصل موجحب الفساد ۲۱۹/۱ 

)٤(‏ المقولة ]4١1١[‏ قوله: ((لشبهة حلاف الشافعي)). 

)١(‏ المقولة ]4۱١۸[‏ قوله: (روإن جامع إلخ)). 

.أ/٦۲ "الظهيرية": كتاب الصوم  الفصل التاسع فى الاعتكاف ق‎ )٩( 

(۷) "الاختيار": كتاب الصوم - قصل: ومن جامع أو حومع .٠١١/١‏ 


قم لاوا بے اق ب اش این غابدین 


ولم يطْراً مقط كرض وحيض» واحتإف فيما لو مَرض جرح فيي أو شر 
و وال لزو مها وق الا بح والمتيقن قتالٌ ر TINE‏ 


لو الإكراه منها كما في بعض نسخ PS‏ 

]110[ (قولة: ولم طرا) أي: بعد إفطارو عمدا مقيما ليلا لتحب الكفارة لولا 
ا 

۴ (قوة: مُسقط) أي: سماوي لا صنعَ له فيه ولا في سببي "ر حمتي". 

1104[ اق کمرض) اى ييح للإفطار. 

ر١٠٠‏ (قولة: والعتمد لزومُها) أي: بعد ذلك؛ لأنه فعلٌ عب والأولى أ يقول: عدم 
E SME ES‏ ا 
أفطرَ اتفقت الرّوايات على عدم سقوطها أمّا لو أفظَرَ بعدما ساقر لم تحب» "نهر”". أي: 

وإ حَرّمّ عليه لو ساف بعد الفحر كما يأتي 

۸٠ (‏ (قوله: وني العتاد) عط على قوله: ((فيما))» وهو اسم مفعول فيه ضميرٌ هو نائ 
الفاعل عائد على الموصوف» أي: الشخص المعتاد» و((حمى)) بغير تنوين مفعول به منصوب 
فتحة مقدًرةٍ على ألف التأنيث المقصورةء و((حيضا) معطوفٌ عليه» أي: واحتلف في الشخحص 
الذي اعتاد حُمّى وحيضاء والواو ععنى أو وفي بعض النسخ: ((وحيض) فيحتمَل أنه مرفوع 
أو جحرور» لكن الجر غير حائز؛ لان إضافة الوصف المفرد إلى معموله المحردٍ من أل لا تحور 


(قولةٌ: وهو اسم مفعول) الان اسم فاعل» أصله: معتيد الک کا قيال في تار اسم 
فاعل» فيكوك الضميرٌ فاعلّ و((حُمّى)) مفعولّةُ كما يظهر من قولهء أي:((واختلف إلخ)» ولا يصح 
ا اسم مفعول لعدم استقامة المحنى» ولعدم تعدّي هذه المادة مفعولين» تأمّل. 
(۱) "الیحر": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۷/۲. 
ال کات انقو باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ق۲۱١أإب.‏ 
(۳) المقولة ]۹۳٤١١[‏ قوله: (ركما يجب على مقيم إلخ)). 


الجزء السادس ON a a‏ ياب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


لو أفطرَ ولم يحصل العذرء والمعتمد سقوطها. 


وأما الرفع فعلى إسناد المعتاد إل الحمّى والحيض أي: الذي ا والأصوب 
النصب» وقوله: ((وامتيقن)) اسم فاعل رور بالعطف على ((معتادٍ))» و((قتال)) مفعول. 

]110۷ (قولة: لو افطل أ َ من المعتاد و 

و ر ا ى ا و"قاضي حا ن" في "شرح 
الجامع ا 5 ای رخفا و و ا غل ل الروت 
تم ظهر عدم وعليه شی وا وهو مالف لما فى "البحر"“ حيث قال: (روإذا 
َرَت على ظن أنه يوم حيضها فلم تض الأظهرٌ وحوب الكفارة» كما لو افر على ظنْ أنه 
يوم مرضه)) اھ 

وكتبت فيما علقت عليه : (ر(حعَل الثانية مشّها بها لأنها بالإجماع بخلاف مسألة الحيض» 


(قرلة: وكتبت فيما علقتة عليه حَعَلَ الانية مشكّها بها) محرد التشبيه الدكرر دل عل اإجاغ 
كيف وقد وجك النصٌ بذكر الخلاف في المسألة الثانية أيضا؟! وعبارتة ي "حاشية البحر" بعدما عزاه 
ل "التتارحانية": ((لكنْ قد صحَّحَ "قاضيحان" في "شرح اللحامع RE OE‏ 
CN Ela EEO O as‏ 
حاكية الإجما ع في المسألة الثانية المشبّهِ بهاء فيكون حينعلٍ الإجماع مختلّفا فيه» وبنى المحشي الحاصلَ 
الذكور على تحقق الخلاف. 


٠١٠١/٤١ "البزازية": كتاب الصوم - الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة‎ )١1( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 
"شرح اللعامع الصغير": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة وما لا يوحب - فصل فيما يفسد الصوم‎ )۲( 

١/ق‏ ١۱اب‏ بتصرف. 
(۳) "الشرنبلالية": کتاب الصوم ۔ باب موحب الإقساد ۲۰۹/۱ (هامش "الدرر وارد 
)٤(‏ "البحر": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۸/۲. 
(د) "حاشية منحة النالق على البحر الرائق": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲ بتصرف یسیر 


قسم إلعبادات ‏ س بم حاشية اين عابدين 


ولم يكفر للأول يكفيه واحدة A E EY,‏ 
ر 


بزازية و'متبی' وغيرهما. واحتار بعضهم للفتوى E NEE SEEDER‏ 


فن فيها احتلاف المشايخ» والصحيح الوجحوب كما نص على ذلك ف "التتارحانية")) اه. ولذا 
حرم بالوحوب في المسألتين في "السراج"" و"الفيض". 

والحاصل احتلافُ التصحيح فيهماء ولم أَرَ من ذكَرَ علافا في سقوطها عمّن تيقَنَ قصال 
0 > والفرق كما في "حامع الفضولن ‏ دران القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقرّى غخلاف 
المرض)). 

ب١٠٠٠‏ (قولة: ولم يكقر للأوّل) ما لو كفْرَ فعليه أحرى في ظاهر الرّواية للعلم بان الرّحر 
ل ال 7 

1113[ (قولة: وعلية الاعتماد) نقله في "البحر عن رار ونقل قلة عن 
"ابحوهرة": (رلو جام ی رمضانین فعلیه کفارتان وإ لم یکفر للأولى في اهر الرواية» وهو 
الصحيح)) اه. 


قلت: فقد احتلف الترجيح كما ترى» ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية. 


(قولة: ولم أَرَ مَّن ذكرَ خلافاً قي سقوطها إلخ) لكي كلام "الشارح" يدل على الحلاف 
ومن حَفِظَ حَّة والفرق الذي ذكَرَهُ في "الفصولين" لا يدل على الاتفاق لن تدبْرّ اه. ونقَلٌ الحلاف 
فى "الإمداد" عن "التجتيس"» وذكر:(( أ الععمد السقر ا كما ذكره "السندي"": 

E E E E E 
EE "الشار ح" ازل مطل بل تي حصوص الحماع»‎ 


.٠۹۳/۲ "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل التاسع فيما يصير شبهة في إسقاط الكفارة‎ )١( 

(۲) "السراج الوھاج": کتاب الصوم ۔ فرو ع ۱/ق -/٤۹۸‏ 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائرن في الأحکام - کتاب الصرم ۲۳۰/۲ نقلا عن "فتاوى قاضى ظهير". 
)٤(‏ "البحر": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۷/۲. 

(د) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب ما یقسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۷/۲ 

.٠۷۳/١ "التوهرة النيرة": كتاب الصوم‎ )١( 


الجزء السادس إ۳ 0 باب ما یفسد الصوح وما لا يقسده 


o 


إن الفِطْرٌ : بغير الحماع تداحل» وإلا لاء ولو أكل عَمْدا شَهُرَة بلا عذر يتل وتمامه 
في شرح الوهبانة". 
(وإن ذرعَة القَيءُ ورج ولم يعد (لا بطر مطلقا) ملا أو لا رفن عات) بلا صنوه 
]411[ (قولة: إن الفط ()) ا 0 
]4111[ (قولة: وإلا لا) أي: وإن كان الفطرُ e‏ في يومين ا لا تتداحل الكفارة 
وإ لم يكقر لار رل لوم اباي ولذا أُوحَب "الشافعي" الكفارة به دون الأكل والشرب. 
٠٠٠٣‏ (قولة: وتمامة ني "شرح الوهياتّة") قال في "الوهبائية": [ طويل ] 
ولو اكل الإنسان عمدا وشهرة ولا عَذرٌ فيه قيل بالقتل يوم 
قال ا ورا حمل من لا عذر له الا کل جھارا قتا لاه ا بالدين 
أو منكرٌ لما ثبت منه بالضرورة» ولا حلاف في حل قتله والاأمر به» فتعيير الولف ب ((قيل)) ليس 
بلازم الضعف)) اه "ح". 
4 (قولة: وإ ذرعة القىغ) أ غ و و و تفر ع ل ربع 
© ر # 
وعشرين صورة؛ لأنه إما أن يقيءَ أو يستقيءَ وفي كل إما أن بعلا الفم أو دونه» و كل من الأربعة 
TTT‏ الصوم ق١١/أ.‏ 


(۲) "ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق ١١١/أ.‏ 

(۳) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق١١/أ.‏ 

)٤(‏ فى "د" زيادة: قوله: ((عمدا): مصدر ل موضع الحال» eT‏ عطف عليه» ولا عذر فيه: أي: في أكل العمد 
وهو في موضع الحال» وقد اشتمل البيت على مسألةٍ من "القنية"٠‏ [نقلاً عن] ظهير الدين المرغيناني» قال: من أكل 
في رمضان شهرة متعمدا يقتل» ووهه الولف بأنه مستهزئ بالدين» أو منكر ها ثبت كونه من الدين بالضرورة قال: 
ويحتمل أن يكون عبر بالقتل عن الضرب البليغ» وقال: إن الظاهرَ أن اراد القتل بالسيف. قلت: وهر كذلك فقد 
علله فى "البزازية" بأن صنعه دليل الاستحلال» فتعبير المصنف في النظم بقيل رعا يشعر بضعفه وأن المعتمد حلاف 
ولم أقف على ما خالفه بعد التتيع» فلو قالى: ولا عفر .قالوا فيه بالقتل يؤمر لكان أولى» والله سيحانه أعلم» انتهى)). 

)٥(‏ 'ح": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ق ۱۲۰ /أ- ب 


)١(‏ "القاموس": مادة ((ذرع)). 


e 


قات .وی ا چ د بے ا 


(و) لو (هو ملءَ الفم مع تذكره للصوم لا يفسيد) حلافا ل "الشاني" روإن أعادَةٌ) 
أو فد حمصة منه فا کشر داد" (أفطرً إجماعا) ول SR e‏ 


6 إن حرج أو عاد أو أعادف وکل إا ۲/ق۹٠۳/ب]‏ ذاكرٌ لصومه أو لاء ولا فطر في الكل 
على الأصح ا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع اذ کی "شرح | E‏ 
٠٠٥(‏ (قوله: ولو هو ملءَ الفم) أتى ب ((لو)) مع أن ما دون ملء الفم مفهومٌ بالاأولى 
لأحل التتصيص عليه؛ لان المعطوف عليه في حكم المذكور» فافهم. وأطلق في ملء الفم فشيل 
N e‏ هھ 2 چ (Yn SN‏ 
[ATTY‏ (قوله: ل ف آي: لد ا وهر الصحيح؛ لعدم و حود الصنع» ولعدم 
وحود صوره الفطر وهو الابتلاع» و كذا معناه؟ لأنه ا E‏ به» ل النفس اف ا 
ر۷٠٠‏ (قولة: وإث أعادم أي: أعاد ما قاءَهٌ الذي هو ملءُ الفم. 


م ع م 9~ 2 8 .£ ر = ت و ء 
[4۱۹۸] (قوله: أو قدر حمصة منه فا كشر) أشار إلى آنه لا فرق بين إعادة كله ا 


E 3 


2 


(قول "الشارح": أو قذر حمصة منه إلخ) قال "الرّحهمتي":(ر هذا على قول من قَدَرّ القليل بذلك 
وعلى ما احتارّةٌ "الكمال" أنه ما لا تاج إلى عمل في إدحاله فلا يتأتى هذا التقسيم؛ لأنه متى أعاده 
فقد وجح العمل في إدحاله» فكان کٹیرا E‏ (( أ نة "السنديئ". 

(قوله: اتی E‏ مع ان ما دون ملء الفم إلخ) لکن إتیانه ب:((لو)) فيه إيهام ان حلاف ف 
يوسف" فيما إذا كان مِلء الفم أو لاء ولو أبقى لمحن على حاله لا إبهام. 

(قوله: ولعدم وجود صورة الفطر) عبارة 'البحر :(رلعدم)) بحذف الواو من قوله:((ولعدم))» وهي 


)١(‏ 'الدر المنتقى': كتاب الصوم - باب موجحب الإفساد ۲٤۷/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ۔ فروع ١/ق ٤۹۰‏ |/ب. 
(YT)‏ "اليحر": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده .۲۹٥/۲‏ 


از الما اح باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


@ 
e,‏ £ ا 
(إك مل الفم و إلا ی( N LON O CO OO‏ 


إا کان اص ا ا قال "الحدادي" في "اسراح" : ((مبنى الخلاف أن "ابا يوسف" يعبر 
ملءَ الف ا بر الصنع» eT‏ وما دونه لیس بخار ج؛ لاه کي 
ضرطه) وقائدتة تظهر ق أرب مسائل: 

إحداها: إذا كان ا وعاد أو شيءَ منه قذر الحمصة لم يفطر إجماعاء اما عند 
"بي يوسف" فاته لیس جخارج؛ لأنه اقل من اللي وعند "حمل" لا صنع له تي الإدحال. 

والثانية: إن كان ملءَ الفم» وأعاده أو شا قد ا ا جا 
لأنه حارج أدحلة حوقة» ولوجحود الصنع. 

والفالغة: إذا كان اقل من ملء الف وأعاده أو شيعا منه أفطْر عند "محمد" للصنع» لا عند 
"ابي يوسف" لعدم الملء. 

والرايعة: إذا كان ملءَ الفي وعاد بنفسه أو شيءَ E E EAE‏ 
"ابي يوسف" لوجود الملء» لا عند محمد" لعدم وهو ا اھ. 

فمسألتا الإعادة - وهما الثانية والفالئة - أولاهما إجماعِيّتَ وهي التي GECE‏ 
قوله: (روإث أعادةُ إلخ))» والأحرى حلاّة وهي التي ذكرّها "المصنف" بقوله: (روإلاً ا)» 
ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض» فافهم. 

۹٩7‏ (قولة: إن ملأ الفم) قي لإفطاره إجماعاً بالإعادة لکله ه أو لقد ر حمصة منه. 

۷٠‏ (قولة: ولا لا أي: وإث لم علا القيءٌ الف وأعادةٌ كله أو بعضَة لا يَنسُد صومة 
عد ای توف رولا ان ماقا سن الو اعد فر ت مه أف افا ن د 
[۲/ق۳۱۷/] فيما إذا كان القيء ملءَ الفم؛ ن صار ف حکم الخارج؛ لن الفم ا ينض مط 
2 وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادةٍ كله أو بعضه بصنعه بخلاف ما دونه؛ 


(۱) "السراج الوهاح": کتاب الصوم ۔ فروع ۱/ق ٤۸٩‏ /ب ۰ ۹٤/أ.‏ 
)۲( ق "الأصل" و f‏ و "ب ا( (قمسالش): 


قسم العبادات ' .ب ۳4 . حاشية ابن عابدين 


هو المختار. 
(وإك استقاع) أي: لت القيءَ (عامدا) ی متذكرا لصومه اك کان ملءَ الفم 
فسد بالإھاع) ENE E CS TO‏ 


لأته قي حكم الداحل» فلا تفس إلا إذا أعادة ولو قد الحمّصة منه بصنعه. وبه عَلِم أن كلام 
"الشارح' صواب لا حطاً فيه بو حه من الوجحوه» فافهم. 

رده (قولة: هو المحتالم ولي "اة : ((هو الصحيح))» وصحَحَةُ كني من العلمای 
ارا" ) 

]41۷۲[ (قولة: اف مذ کر | لر شار بال الد ل شاجب غا الان" ي ا 
(رإت زک العم مع الاستقاء تأکید؛ لأنه لا یکول إا مع العما)). وحاصل الرد: أن اراد بالعمد 
تذَكَرٌ الصوم لا تعمد القيء فهو مرج ِا اف اك اسا وا في فاده 
pS‏ 

ا ل ذاکرا لصومه» والاستقاء لا يفيد ذلك» بل 
يفي تعمد القيء. 


(قو E‏ : إذ كان مء الفم فد بالإجماع) وجه الفساد ما في 'الفتح" حيث قال زز 
الجمع بين آثار الفطر مما دحل وبين آثار القيء أن في القيء يتحقق رحوع شيءَ ما مرج وإ قل 
فلاعتبارو يفط وفيما إذا ذرَعَةُ وإ تحقق ذلك أيضا لكل لا صنع له فيه ولا لغيره من العباد» فكان 
ا لا الإكراهِ والخطأ.)) اه. 

(قوه: فلا يَفسدٌ إا إذا أعاد ولو قَذرّ الحمصة منه إلخ) لا يناسب هذا التفريع هنا على ما قاله "أبو 
يوسف" وإنما يناسب على ما قاله "عمد" وليس الكلام فيه. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم - الفصل السادس فيما يقسد الصوم ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۲( الس :ابت الصوم - باب ما يفسا الصوم وما لا يفشسده 2/۲ 
)© کات الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا بقسده .oA/\‏ 


اراسان ,ت تجت جد ٠‏ ياب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 


مطلقا رون اقل لا) عند "الثاني" وهو الصّحيح لكنٌ ظاهر الرواية كقول "محمد" 
أنه يَفسندٌ كما في "الفح" عن "الكاني" رفن عاد بنفسيه لم يفطِرء وإث أعاده 


ر۷۴١‏ (قولة: مطلقا) أي: سواءٌ عات أو أعادة أو لا ولاء "ح" قال في 
"الفتح"": ((ولا یتأتی فيه تفريع الود والإعادة؛ لأنه أفطرَ .محرد القيء قبلهما)). 

1۹1۷47 (قولة: وإ اقل لا) أي: إن لم يعد ولم يعد بدليل قوله: ((فإن عاد بتفسه 
إلخ))» "ے". 

41۷03 (قولةٌ: وهو الصحيح) قال ق "الفح" : ((صحَحَه ق "شرح الكتر")» 
أي: ل "الزيلعي"» وهو قول "أبي يوسف". ) 

]41۷1 (قولة: لم يفط) أي: عند يوسف لعدم الخروج» فلا يتحقق الدحول» 
"فتح". أي: لان ما دون ملء القم ليس في حكم الخارج کما م . 

]۹1۷۷ (قولة: ففیه روایتان) أي: عن ت يوسف وعتد د لا یتأتی التفريع 
ا 


.۲٠۰/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة‎ )١( 

(۲) "كافي النسفي": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة ق٠‏ ۷/أً. 
(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا یفسده ١/ق١١١/.‏ 
)٤(‏ "ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق ١١۳٠/ب.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة .۲٠٠/۲‏ 

.ب/٠۳۰ق "ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوح وما لا یفسده‎ )٦( 

(۷) "الفح ": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة ۲٠۰/۲‏ بتصرف. 
(۸) "تبیین الحمائق": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .۳۲٠/۱‏ 
(4) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة .۲٠۰/۲‏ 

)٠١(‏ المقولة ]1۱٦۸[‏ قوله: ((أو قدر حمصة منه فأكثر)). 

)١١(‏ المقولة ]۹١1۸[‏ قوله: ((أو قدر حمصة منه فأكش)). 


٦ o‏ ____ حاشية اين عابدين 
(وهذا) کله (يٰ قي ء طعام او ص او مرة) او و ERN rms oa aes‏ 


( تنبيةٌ ) 

ا ق لا إن کان فی مالس RS Ca‏ 
ع اق اراو تق ف ا ا يعتير اا اا ایا لکن 
لا يتأتى هذا على قرله هنا حلافا لما فى "البحر""'؟؛ لأنه يفط عنده ما دون ملء الفم» فما 
في "الخزانة" على قول "أبي ر سف" أفاده فى "النه ". 

(۹۱۷۸] (قو 7 : وهذا کل ا ي: التفصيل المتقدم "ر" . 

(۹۷۹ (قولة: أو مره بالكسر والتشديدء وهي الصفراء أحد الطبائع الأربع كما 
فى الطهارة. 

]41۸۰[ (قولةُ: أو د( الظاهر أن المراد به الحامدى وإ فما الفرق بينه وبين الخارج 


(قولة: اأظاع أن المراد به الحامد إلخ) تة تقَدّمٌ له قي نواقض الوضوء عند قوله ي ی 
مره أو علق أو e‏ الىد مقا وار ف ا ردا خر ولیس بدم a‏ 
اعتيرٌ فيه ملءُ الف وإلا رو الم ناقض بلا فرق بين ليله و E‏ العلق النازل من الرس غير 
ناقض اتفاقا» والسائل ناقض اتفاقاء والصاعد من الحوف إن علقاً فلا اتفاقا ما لم عل الفي وإن سائلا 
ا م "محمد" لا ما لم ملا الف واختلف التصحيح )) اه. وعلى هذا لا ماع 
LANA N‏ فاته لیس بدم حقيقة» فیکون کغيره من أنواع القَىئء» تأمّل. 


(۱) "البحر": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده .۲۹٦/۲‏ 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۰١۲٠/ب ‏ ١١٠ا‏ بتصرف. وني "د" زيادة: 
((الحاصل أن صور المسائل ثنتا عشرة» لأنه لا بخلو: إما إن ذرعه أو استقاء» وك منهما لايخلر: إما أن علا الفم 
أو لاء وكل من الأربعة إما عاد بنفسه» أو أعاده» أو حرج ولم بيده ولا عادء وك منهما إما ذاكر لصومه أو ل 
فتفرع إلى أربع وعشرين. وأن صومه لا يفسد على الصحيح إلا في مسألتين: في الإعادة بشرط ملء الفم» 
وني الاستقاء بشرط ملئه» قال ني 'البحر" و'التهر": وهذا مع كونه ذاكرا لصومه» فلو ناسيا يبلغ أربعة وعشرين 
كما مشى عليه الشارح ني "شرح اللتقى')). 

(۳) "ط": كتاب الصرم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤١۸/١‏ 

)٤(‏ المقولة [١٠١٤3‏ قوله: ((بالكسر)). 


الجحزء السادس ی 0 باب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 


(فإن كان بلغما فغيرٌ مُفسرلي) مطلقا حلافا ل "الثاني"» واستحستة "الكمال" وغيره. 
(ولو ا بین اسنانه) RE SR OSS A a ODE ALORS Ss‏ 


من الأسنان إذا بلعَ؟ حيث يفْطِرٌ لو غلب على البزاق» أو ساواه» أو وحَد طعمّه كما مر“ أل الباب. 
۸۹ (قول: فاڻ کان بلغما) ۲/ق۳۱۷/ب] أي: صاعدا من الحوفي أَمّا إذا كان نازلا 
من الرأس فلا حلاف في عدم إفساده الصو كما لا حلاف في عدم نقضه الطهارة كذاق 
ا ا لا ينقض سواء كان ملءَ القم أو دونه» وسواء عاد أو أعاده 
أو لا ولا والله أعلم بصححَة هذا الإطلاق وبصحة قياسه على الطهارةء فليراجحي "س" . 
11۸1 (قولة: ا أي: سواء قاء أو استقاءء وسواء كان ملءَ الفم اوو وسا ا 
أو أعادَه أو لا ولاء وني هذا الإطلاق افا تمل "س 
۸۳ (قوله: حلاف ل "الثاني" ) قإنه قال: إن استقاءَ ملء الفم فسسَدَ» "اح" . 


A6]‏ (قولة: اش ا حیث قال: ((وقول ا رسف ها اخ 


(قولة: ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقضٌ إلخ) قد يقال بهذا الإطلاق» فإ البلغم ليس من القيْء وذلك 
أن إفساد الصوم ثبت على حلاف القياس بقوله عليه الصلاة والسلام: «رمَن ذرعة القىء وهو صائم 
فليس عيه شي وإن استقاء فليقض »» وذلك أن ما يخر ج من البدن لا يده كالبول والغائطى وت ركنا 
القياسَ في الاستقاء ويبقى ما عداه على أصل القياس» تأمّل. والبلغم ما دام ينفصل عن الفم قي حكم 
الداع كال ال بزاقه فاستشَمة أو مخاطةء ولم يعطوا للفم حكم الخارج في كل المسائل ا 
وتارة» وق قيء البلغم أعَطوا له حكم الداحل)). 


(۱) ص٤٦۲‏ وما بعدها "در ". 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موحب الإفساد ۲٠۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر") . 
)۳( اح کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق١١٣٠١/إب.‏ 

.ب/٠١١ق ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ " )٤( 

() "ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق١١٠/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة .۲٠٠/۲‏ 


111/۲ 


لااك ي وا دد جا ای غا 


إن رمل الحمَصع فأكثر (قضى فقط وف أقلّ منها لا) بطر (إلا إذا أحرَحَم 

فمه (فأکله) لان ا 

(وأکلٌ و 2 2 يفطِل) ويْكفرٌ في الأصح (إلا إذا مضع بحيث 
تلاشت ف فیه) إلا أن یجحد الط ي 2 O E O‏ 


وقولهما بعدم النقض به أحسنُ؛ لأ الفطر إغا يط .عا دحل أو بالقيء عمدا من غير نظر إلى 
طهارعٍ وجحاسةٍ» فلا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة)) اه. ا ن ال ۷ 
Tn (Yn 1‏ ا 

و"النهر"" و"الشرنبلالية"» وهو مراد "الشارح" بقوله: ((وغيرم)» فإنهم لما أقروه فققد 
استحسنوه» وقول "ابن الهمام": ((لأن الفط إغا نيط .عا يدل أو بالقيء عمدا إلخ)) يويد النظر 
الذي قدّمناه“ في إطلاق "الشرنبلالية" وإطلاق "الشارح"» فليتأمّل بعد الإحاطة بتعليل 
"الهداية ا 1 7 ّ 

]۹۱۸٩[‏ (قو له إن مث حمّصة هذا ما احتارّه "الصدر الشهيد"» واخحتار "الدبو ا تقديره 
.م کن ان يبتلعه من عير استعانة ت بریق» وات N O‏ لن المانع من الإفطار ما 
ا وذلك فيما جري بنفسرة مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله اه 

]1۹1۸1 (قولة: لن التقس تعافً) فهو كاللقمة المحرّجحة» وقدم 0 عن الكمال"': 
((أن التحقيق تقييد ذلك بكونه ممن يَعاف ذلك). 

]۸¥ 4[ (قوله: إا إذا مضع إلخ) لأنها تلتصق بأسنانه» فلا يصا إلى حوفه شيء 


(۱) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۲۹۱/۲. 

(۲) "النهر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١١١/أ.‏ 

(۳) "الشرنبلالية: كتاب الصوم - باب موجحب الإفساد ۲٠۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ المقولة ]41۸١[‏ قوله: (رفإن كان بلغما)). 

.٠١١/١ "الهداية": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة‎ )٥( 

.بإ/٠١١ "ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق‎ )٦( 

(۷) "الفتح": کتاب الصوم - باب ما يو حب القضاء والکفارة ۲۵۸/۲ ۔ ٠۵١۹‏ 

(۸) المقرلة ]۹۰٠١[‏ قوله: ((وبعده لا)). 


الحزء السادس ن ۹ ا ا ا 
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کمامر» واستحسنة "الكمال" قائلا: و الاصل في کل قلیل مضَغمُ)). 

(و کر له (ذوق e‏ کذا (مَضْغةُ لا عُذر) يد فيهماء قله "العيني" > ککون 
زوجها أو سيّدِها سى الخلق فذاقت» وٹ کراهة الذوق عند الشراء قولان» ووفق 
ق ا را إن و جد ب ولم يخحف غبنا کر ولا ))۰ TE‏ 


ویر تلا تی مرا" 

]1۹۱۸۸ (قولة: کار ی عا رلت راه حرج دم بين أسنانه)). 

٠۸‏ (قوه: وهو) أي: وجودُ الطعم في الحلق. 

٠٠۹٠‏ (قولة: في كل قليل) في بعض النسخ: (ري كل شيء))» والأولى أولىء» وهي الموافقة 

NENE 
مطلب فيما يكره للصائم‎ 

1۹17[ (قولة: وکره إلح) الظاهرٌ ُن الكراهة ٿي هده الأشياء 0 ری :: 

(۱۹۷] (قو E‏ ال E as‏ ا و 
قي الثاني فقط والأول أولل)) اه. 

٠٠۹۴‏ (قولة: ككون زوجها إلخ) بيان للعذر ني الأوّلء قال قي "التهر": ((ومن العذر في 
الثاني أن لا جحد من يعضغ لصبيّها من حائض أو نفساءٌ أو غیرهما ممن لا [۲/ق۱۸١۳/]‏ يصوم 
ولم تحد طبيخا)). 

ه٠٠‏ (قول: وو تي "النهر"") عبارتة: ((وينبغي حمل الأرّل - أي: القول بالكراهة - 


١ (‏ ةا اس دوه 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والکفارة .٠٠۹/۲‏ 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٠١۲/١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق۲۲١/أ.‏ 

.٠٠١/۱ "تبیین الحقائق": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )٥( 
.ب/١٠۲۲ق 'النھر": کتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ )1( 
.بإ/١۲۲ "النهر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق‎ )۷( 


فة البادانق ,سج شد م پ2 بے خاش ابن عابدین 


وهذا في الفرض لا التفلء كذا قالواء وفيه كلام لحرمة الفطر فيه بلا عذر على 
ا O OE‏ 


علی ما إذا وة بُ وافاني على ما إذا لم جل وقد : حش الغبن)) آه. OEE‏ 
بان جد اتن ارات أ ناء حاف الغين أو لاء فقول "الشارح": را ف غبنا)) 
خالف لما في "التهر" وقولة: ((وإلا لا)) - أي: وان لم يج ُا وحاف غبت لا یکره - موافق 
"التهر"» فافهم ومفهومة أنه إذا لم جد بدا ولم يحض غبنا یکره» وهو ظاهرٌّ. 

N وهذا) أي: الحكم بكراهة الذوق أو لضع بلا عذر»‎ A 

341 (قولة: لا التفل) لأنه يياح فيه الفطر ا وبلاعذر قى رواية "الحس." 
و"الثاني"» فالذوق أولى بعدم الكراهة؛ لأنه لیس بإفطار» بل يحمل أن يصیر إا "فح وغیره. 

]۹14۷ (قولة: وفیه کلام) E‏ وا ((أَن الكلام على ظاهر 
ا عد ا ع ی ا د ا ا 
ا ية فلم وای واا ی او و رواک ا ع کر 
في التفل و كرة في الفرض إظهارا لتفاوت الرتبتين)) اه. 

وأحاب "الرملي" أيضا: (ربأته إغا يكره في الفرض قوتي فيجب حفظة وعدم تعريضه 
للفساد» فكرة فيه ما شى منه الإفضاءٌ إل زل ەق E‏ َة e‏ 
RTE‏ 


(قوله: مواق د "النهر") لا يحخفى أن قول ٣‏ :((والا لا)) صادق بتقی کل اي 
المد كور وبتفي أحدهما دون الآحر» فلم تم الموافقة ا ٤‏ النهر. E‏ 


(۱) 'ط": کتاب الصوم - باب ما یفسد الصرم وما لا یفسده .٤٥۹/۱‏ 

(۲) "الفح : كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة ۲٦۸/۲‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٠١٠/۲‏ 

)٤(‏ اي٠‏ رواية الحسن التقدمة في المقولة السابقة كما أشار إليها في "البحر". 

.ب/١۲۲ "النهر ': كتاب الصرم - باب ما يفسد الصوح وما لا یفسده ق‎ )٥( 


الجزءالسادس ‏ .د إل باب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


ری کر رمغ علي أبيض مضو غ متم وإلا فيفر وكره للمُفطرين إلا 


رعا أفضى إلى الفطر من غير غلبة ظن فيه))» قال: (روهذا أولى ما في "النهر"؛ لان هذا يطل الع 
ا 

۸ (قولة: وکره مضغ علث) تص عليه مع دحوله ني قوله: (( وکره ذوق شيء ومضغهُ 
بلا عذر)) لان العذر فيه لا يضر و اا بلا عذر امانا 'رملي . 

وات ولان العاده مضه ا للنساء؛ أنه ا کا ا فکان و عدم 
الكراهة في الصيام توم أن ذلك عذر. 

]4144[ (قولة: ايض اخ يده بذلك لان الأسود وغير اللمضوغ وغير لتشم يصل منه 
شيءَ إلى ابحو EEE E O aS‏ 
((للقطع باه معلل بعدم الوصول» فإ كان ما يمرل عادة حُكِمٌ بالفساد؛ لأنه کالین) 

۰ (قولة: وکر للمُفطرين) لأ اللي ل - أعني التشبة بالنساء - يقتضي الكراهة 
حقهم خالیا عن المعارض» (۲/ق۳۱۸/ب] "فتح". وظاهرة أنها رميق "ط". 

1۰11 (قولة: إلا ف الخلوة بعذر) ذا ي "المعراج" عن "البزد وي" و "المحبوبي 


(قولةُ: وهنا اولاق ا ن هذا طا العا إلخ) أي: مخلاف عبارة "النهر"» ف ا 
أخادت أن العلة اظها القارت: ولم تبطل العلة التي ذكرّها بقوله :((لانه باح القطِرٌ إلخ )) وإِن كان 
مؤدّى العبارتين واحدا. 

ق لان العذر فيه لا وت يتضرح إلخ) أي: نه غير واضح الوجود حتى تق الكراهة بعدمى فن مَن 
I e E‏ 
لا يقضرح دحول هذه المسألة فيما قبلها من حيث الحكم للتقييد فيها والإطلاق هناء تأّل. 

)١(‏ المقرلة [۹۲۰۲] قوله: ((لأنه سيواكهُنٌ)). 
(۲) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة .۲٠۹۸/۲‏ 


(۳) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة .۲٠۹/۲‏ 
)٤(‏ "ط": کتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ٠٠٥۹/۱‏ 


1/۲ 


قسم العبادات کے ۴ حاشية أبن عابدين 


ل 1 ر ۶ 2 2 I a e ٣‏ 
وقيل: يباح» و يستحب للنساء؛ لانه سوا کهن» فتح . 


(و) کره (قبلة) ومس ومعانقة ومباشره فا-حشة... . a DS E ea aS‏ 


۲١‏ (قوة: وقيل: يياح) هو قول "فر الإسلام" حيث قال: ((وقي كلام "محمد" 
إشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم ولك سحب لارحال ت ركه إلا لعذر مل أن يكون في فيه 
بخر)) اه 

٠١‏ (قوة: لأته سواكهن) لان بنيتهنٌ ضعيفة قد لا تحعيل السّواك فيْحشّى على الل 
والشن مته فت" 

[41۰4] (قولة: وکره قا إلخ) حرم في ا ((بان ES E‏ عضخ 
شفتيها - تكره على الإطلاق» أي: سواء آَم ا ا على التفصيل 
قي المشهورء وكذا الباشرة الفاحشة في ظاهر الروايةء وعن "حم" كراهتها مطلقاء وهو رواية 
"الحسن"» قيل: وهو الصحيح)) اه. واختار الكراهة في "الفح" ورم بها في "الولوابلية"° 
بلا ذکر حلاف وهي أن بعانقها وهما متجرّدان وبس فرحُةُ فرجَهاء بل قال في "الذحيرة": (رإن 
هذا مكروةٌ بلا حلافي؛ لأنه يفضي إلى الحماع غالبا)) اه. 

وبه عَم أن رواية "محمد" بيان لكون ما في ظاهر الرّواية من كراهة المباشرة ليس على 
إطلاقيء بل هو محمول على غير الفاحشةء ولذا قال في "الهداية": (روالمباشرة مشل التقبيل ني 
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ظاهر ارو اية» e‏ ا انه ا المباشرة الفاحشة) آه. 


.۲٠۹۸/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة‎ )١( 

(۲) "السراج الرهاج": كتاب الصوم - فروع ١/ق ٤۸۹‏ /ب. 

(۳) "النھر": کتاب الصوم ۔ باب ما يفسد الصرم وما لا یفسده ق ١۲۲‏ /ب. 

.٠۲١۸/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة‎ )٤( 

(ه) "الولوالحية": كتاب الصوم - الفصل الثاني فيما يوحب الكفارة وفيما لا ق٣٣/|.‏ 
)١(‏ "الهداية": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة .٠۲١/١‏ 


الجزء السادس ۳٣٣‏ _ باب مایقسد الصوح وما لا يفسده 


ر + ۳ ,0 £٤‏ 
(إن لم يامن) المفسد» وإن آمن لا باس E E O‏ 


وبه ظهرَ أن ما مر عن "النهر" من إحراء الخلاف في الفاحشة ليس ما ينبغي» ثم رأيت في 
"التتارحاتية" عن "المحيط " التصريح .عا ذكرتة من التوفيق بين الرٌوايتين» وأنه لا فرق بينهماء 
وله انید 

ر١٠٠٠‏ (قولة: إن لم يأمن المفست) أي: الإتزال أو الحماع "إمداد". 


£ 


ا 1 fn 4E ot,‏ د OTE‏ 
ر٠٠۲‏ (قولة: وإ اَم لا بأس) ظاهره أن الأرلى عدمهاء لكن قال في الفتح ‏ : ((وقي 
j‏ ت يح Cr,‏ اه عليه الصلدة والسلام کان فل وتاش وهو صائہ وروا ا داو د" 


(قولة: م رأيت في "التتارحايّة" عن "المحيط" التصريح ما ذ کرنة من التوفيق بين الرُوايتين) 
قي المباشرة من أنها مكروهة مطلقاً أو إن لم يأسَنْء فإذا حُيلت الرّواية بالكراهة مطلقا على الفاحشة ‏ 
والرواية بالتفصيل على غيرها ثبت التوفيق» لكنٌ ظاهر قول "الهداية":(( وعن "محمد" أته كرة المباشرة 
الفاحشة)) أ الخلاف فيهاء وإِلا لا يصح تخصيص ر" بالكراهة فيهاء تأمَل. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل السادس فما یکره آن یفعله وما لا یکره ۳۸۱/۲ 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل السادس فيما يكره للصائم أن یفعله وما لا یکره ١/ق ١/١١۲‏ 

۔ب/۳٣۲ "اللإمداد": کتاب الصوم - فصل فیما یکره للصائم وما لا یکره وما یستحب ق‎ )٤( 

.؟١۸‎ ۲۵۷/۲ "الفتح": کتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة‎ )٥( 

(1) أخحرجه أحمد ٤١ _ ٤۰/٦‏ وعبدالرزاق ۷٤١٠١‏ كتاب الصوم - باب القبلة للصائم» والبخاري(۱۹۲۷) كتاب 
الصوم - باب المباشرة للصائم» و مسلم )1۷()٠١()٠٠٠١١(‏ كتاب الصيام - باب أن القبلة ثي الصوم ليست محرمة 
على من لم تحرك شهوته» وأبوداود (۲۳۸۲) كتاب الصيام ‏ باب القبلة للصائم » و الترمذي (۷۲۹) كتاب 
الصوم - باب ما حاء في مباشرة الصائم وقال: هذا حديث حسن صحيح» و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
۰٩ ٤ ٩۳ - ۲‏ والبيهقي فی "السنن الکبری" ۲۳٤۰۲۳۰/۲‏ كتاب الصيام - باب من تلذذ بامرأته حتى يترل 
أفسدصومه» و ابن عبد البر في "التمهيد" ١١١ ١۲۲/١‏ واين الجارود في "المنتقى"(۳۹۱)» وأبو نعيم في 
کا من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۷) خر جه آبوداود (۲۳۸۷) كتاب الصوم - باب كراهيته للشاب» و البيهقي في "السنن الکبری" ۲۳۲/٤‏ كتاب 
الصيام - باب كراهية القبلة من حر كت القبلة شهوتة» كلاهما مسن حديث أبي هريرة مرفوعاء وي الباب عن 
عائشة» وأبي سلمة» و ابن عباس «ين. 


قسم العبادات ۳٣٤‏ ل _ _ حاشية اہن عابدين 


(لا) يُكرَهُ (دهْنٌ شارب و) لا (كخْل إذا لم يقصيد الرينةء أو تطويل اللحية 
N A a‏ 


باسنا حيار عن "ابي هريرة" آنه عليه الصلاة والسلام « سأله رجحل عن المباشرة للصائم فرح ص 
له» وأتاه آخحرٌ فنهاهء فإذا الذي رحص له شيخ والذي نهاه شاب »)) اه. ) 

(۲۰۷) (قولة: لا ڌهن شارب وكحل) بفتح الفاء مصدرين» وبضكها اسمين» وعلى الفاني 
اخ يك امتعم الجا ان الو هو ا ل وا ف ا ود کو اا 
اول الباب: انه بون من ها آنه لا یکره للصائم شم رائحة الا ولورد وة ما ل کون 
۳۱۹/۲7 جحوهرا متصلا کالدّحان» E‏ قالوا: لا يكره الاكتحال بحال» وهو شامل 
للمطيّبٍ وغيره ولم تحصوه نوع منه» وکذا دهن الشارب)) اه. 

مطلب في الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة 

قر إذا لم يقصرد الرينة) اعلم أته لا تارم ن قصد امال و فضد الرتة فالتا 
الأول لدفع الشّين وإقامة ما به الوقارٌ وإظهار النعمة شكرأ لا فحراء وهو أثر أدب التفس 
وشهامتهاء والثاني اثر ضعفهاء وقالوا: با لخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الرينة» ثم بعد 
ذلك إن حصلت زينة فقد حصَلَّت في ضمن قصدٍ مطلوبي فلا يضره إذا لم يكن ماتفتا إليه 
"فتح"". ولهذا قال في "الولوالحية: (رلبسٌ التياب الحميلة مباحٌ إذا کان لا یکر لان ال 
را وہ ان یک ن نیا کا کن عل ا ا 0 

]1۹۲۰۹ (قوله: أو تطويل اللحية) آي: بالدڏهن. 


.ب/١٠۲۲ انظر "النهر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق‎ )١( 

(۲) "الإمداد": كتاب الصوم ۔ باب ما لا يفسد الصوم ق ٠١٠/ب.‏ 

(۳) "القتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة .۲۷٠/۲‏ 

.أ/١۲۲ "الولواطحية": كتاب الكراهة والاستحسان _ الفصل التاسع فمن يقع بقلبه أنه ليس بمؤمن ق‎ )٤( 
.٠٠۲/۲ (ه) "البحر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ 


الجزء السادس u‏ 0 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


وصرّح في "النهاية' بوحوب قطع ما زا على القبضة بالضي ومقتضاه الإنم 
بتر که» ا تخل ا جرت غل ادرت E OE‏ 


٠٠‏ (قولة: صرح ني "التهاية" إلخ) حيث قال: (روما وراء ذلك يجب قطع هكذا عن 
رسول الله :ر أنه كان يأحذ من اللحية من طولها وعرضها» أورَدَه "أبو عيسى" - يعني 
ارم ق عا اوا في "المعراج“ وقد قله عنها قي "الفتح “ واقرة. 

قال في "التهر ": ((وسمعت من بعض أعرًاء اموالي أن قول "النهاية": يحب بالحاء 
اللهملةء ولا بأس به)) اه. قال الشيخ "إسماعيإ"“: ((ولکنه حلاف الظاهى ET‏ ي 
مثله يُستحَب)). 

٠٠١١١‏ (قولة: إلا أن يحمل الوحوب على ابوت وده أن ما استدل به صاحب "النهاية" 
لا يدل على الوحوب؛ لما صرح به قي "البحر"" وغيره: (رأنٌ رر كان يفعلٌ » لا يقتضي التكرارَ 
والدّوا))» ولذا حذف "الزيلعي" لف يحب وقال: (روما زاد يقص))» وفي "شرح الشيخ 
إسماعیل": ((لا باس بان يقبض على لحیته» فإذا زاد على قبضيه شىء جره كما في "المنية"» 
وهو ستة كما في "البتغى"))» وني "المجتبى" و"اليناييع" وغيرهما: (رلا بأس بأخن أطراف اللحية 
إذا طالّت» ولا بتتف اليب إلا على وجه الترين. ولا بالأحٍ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه 


فعل المخنثون» ولا يحلق شعر حلقّهِ» وعن "أبي يوسف": لا باس به)) اھ. 


(۱) برقم )۲۷٦۲(‏ كتاب الأدب _ باب ماجاء في الأحذ من اللحيةء وقال: هذا حديث غريب. 
(۲) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة .۲۷١/۲‏ 

(۳) "النھر": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق ۲۲١/ب‏ بتصرف. 

.أ/١۳١ "الإحکام": کتاب الصوم ۔ باب موحب الإفاد ۲/ق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ۲٠۳/۲‏ . 

.۳١٠/١ "تبيین الحقائق": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ )٩( 


(۷) "الإحکام": کتاب الصوم ۔ باب موجب الإفساد ۲/ق .//١۳١٤١‏ 


قسم العبادارت ‏ .د للل حاشية ابن عابدين 


وأمّا الأحذ منها وهى دون ذلك - كما يفعلة بعضْ المغاربة ومخنفة الرحال _ فلم 


هاخا وأحذ كلها فعل يهود الهند ا الأعاحم» 'فتح ك 


ملب في الأخذ من اللحية 
ره (قولة: وأنّا الأحذ منها إلخ) بهذا وفق في E‏ سا وو 
في "الصحيحين"” عن "اين عمر" عنه :ر احفوا الشوارب وأعفوا اللحى » قال: (رلأنه صح 
عن ن غر زاوی E‏ [۲/ق۹٠۳/ب]‏ الفاضل عن القبضة »“) 
ا 
غير الرّاوي وعن التبي له ا عل اا اع ان اغد انها ار لا کار فا 
ججوس الأعاجم من حلق لبحاهم يويد ما تي "مسلم"“ عن "أبي هريرة" عنه :ر حرو 
E OT‏ واقعة موقع م التعليلء» ااال مها 
وهي دون ذلك كما يفعلة بعض الغاربة ومختنة الرّحال فلم ية أحد)) اه ملخصا. 
مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء 


]۹٠٠١(‏ (قولة: وحديث التوسرعة إلخ) وهو:« من وسَعَ على عياله يوم عاشوراء وس الله عليه 


.۲۷٠/۲ القضاء والكفارة‎ e "الفتح": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) ص۹٣٣٣‏ 'در'. 

(۳) أخرجه البحاري )٠٥۸۹۲(‏ كتاب اللباس - باب تقليم الأظفار» و (۸۹۳) باب إعفاء اللحى» ولفظه: رر انهكوا 
الشوراب و اعفوا اللحی » و مسلم )٥۲()۲١۹(‏ كتاب الطهارة ‏ باب خصال الفطرة» و احرجه النسائی ۱۹/۱ كتاب 
الطهارة - باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى» و الترمذي )۲۷٦۳(‏ كتاب الأدب _ باب ماجاء في إعفاء اللحية» وقال: 
هذا حديث صحيح» والطبراني في "الصغير" ١۷/۲‏ و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲٠١/٤‏ كتاب الكراهة. 

)٤(‏ أخرحه محمد بن الحسن في "الآثار" )۹٠٠(‏ كتاب الحظر والإباحة - باب حف الشعر من الوجه» وبنحوه أخرجه 
بو داود(۷١۲۳)‏ كتاب الصيام _ باب القول عند الإفطار. 


)٥(‏ برقم )۲٠١(‏ كتاب الطهارة - باب خحصال الفطرة. 


الحزء السادس و ج 0۷¥ باب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 


nane mun ERADRASaAQRAGMCAQRMAGGAKHAKHOCCELDEUYEHGGNHEHKAGNDNaCOVEAOYELMNSGOLCTELLE 


السنة کلھا قال "حابر" :ر بحر به أربعين عاما فلم اف ET‏ وحدیث الا كتحال هو 

ما رواه "البیهق "° وضعفَه:« من كتل الايد يوم عاشوراء لم َر رمدا بدا » ورواه "ابن 

جوزي" في "الموضوعات :ر من اكتحَلَ يوم عاشوراء لم ترمد عينة تلك السة »» "قح٠‏ 
ف متاشة 3 كر هذا هنا أن خانخت “لدا ادل غل عدم كراهة الا كال 


)١(‏ أحرحه البيهقى في "شعب الإبمان" (۳۷۹۱) من حديث جحابرء وإسناده ضعيف» وابن عدي في "الكامل" 
٠١۸٤/٥‏ ومن حديث عبدالله بن مسعود أحرجه البيهقي في "شعب الإمان"(۳۷۹۲)» والطبراني في "الكبير" 
٠‏ وأورده الهيثمى في "المحمع" ۱۸۹/۳ء وابن حبان في "المجحروحين" ۹۷/۳١‏ وابن عدي في الكامل 
,+ وني إسناده الهيصم بن الشدًّاخ» وف ی جا و حديث أبي سعيد الخدري أخحرجه البيهقي في 
"شعب الإبمان "(۳۷۹۳) و (> ۳۷۹)ء والطبراني في "الأوسط"(۲١4))»‏ وأورده الهيثمي في "المحمع" ۱۸۹/۳ء 
ولي إسناده محمد بن إسماعيل الحعفري»وهو منكر الحديث» ومن حديث أبي هريرة أحرحه البيهقي في "شعب 
الإعان" »)۳۷۹١(‏ وني إستاده محمد بن ذكوان» وهو ضعيف» والعقيلي في "الضعفاء" ٠١/٤‏ وقال الحافظ العراقي 
ئي "أماليه" كما ي 2 أبي هريرة ورد من طرق صح ا اد أبن تاصر 
الدين» وقال البيهقي ني "الشعب" بعد سياق روايات الحديث: هذه الأسانيد و إن كانت ضعيفة فهي إذا ضضم 
بعضها إلى بعض أحذت قوةًء والله أعلم» وأورده ابن حبان تي "الثقات"» فالحديث حسن على رأيه» وقال 
السيوطي في "التعقبات ": إنه ثابت صحيح. 

(۲) "ط": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٤٠٦١/١‏ 

(۳) في 'شعب الان" (۳۷۹۷) كتاب الصيام من حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وجحويبر ضعيف» 
والضحاك لم يلق ابن عباس» وأورده السيوطي في "الحامع الصغير" »٥۷۹/۲‏ ورمز لضعفه»ء وقال أبن رجحب 
في "لطائف المعارف": كل ماروي في فضل الأكتحال و الاحتضاب و الاغتسال فيه موضو ع لا يصح» والش وكاني في 
"الفوائد المجموعة" ص 4۸ء وابن عراق في "تنزيه الشريعة" ١ ١۷/۲‏ والزيلعي في "نصب الراية" ٤١٦-٤٠١/۲‏ . 

۲١۳/۲ )٤(‏ وقال : قال الحاكم: أنا أبرأً إلى الله من عهدة حويبرء والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله 
فيه أثرء وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين اة . 

(ه) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة .۲٠٦۹/۲‏ 

(1) "الهداية": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة ٠١١/١‏ 


1/۲ 


قسم العباداات س ۳۳۸ حاشية ابن عابدین 


“anrreuavravrrrErBHOGLGLERHEEEEHENEaATYHRHEmRNRFNWENHARDOGOMAFTADITSEKAOGSGLAEGASGDRDGSnbGDALRANRNNSSeENOnN E 


للصائم بأنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى اأ و قال ال 


((وتعقبةُ "ابن العرّ" بأنه لم يصح عنه ج في يوم عاشوراء غير صويهء واا الرٌوافض لما ابتدعوا 
إقامة امام وإظهارَ ا حزن يوم عاشوراء لكون "الحسين" ّل فيه ابقدَعَ جهلة أهل السنة إظهار 
السرور واتخادً الحبوب والأطعمة والاكتحال» ورَرّوا أحاديث موضوعة في الاكتحال وي التو سعة 
فيه على العيال اه. وهو مردود بان آخادنت الخال ETE‏ و كيف وقد 
خحرجحها في 'الفتح نم TEE‏ طرق وإ لم حتج بواحلٍ منها فالمجموع حت 
طف واا حت اة وو انات وقد أفرده "ابن العراقي" في بحزء رجه 
فيه)) اه ما في "النهر". ۰ 

وو ماود من رای الع لک زه علا ما دک ی اديت إل کال را 
ذكرَهٌ عن "الفتح"» وفيه نظ فإنه في "الفتح" ذ كر أحادیث [۲/ق ٠۲١‏ الاكتحال للصائم من 
طرق متعددةٍ بعضها ميد بعاشوراء - وهو ما قدمناه" “ عنه - وبعضها مطلق» فمراده الاحتحاج 
حعجمو ع أحاديث الاكتحال للصائم» ولا يلرم منه الاحتجحاج بحديث الاكتحال يوم عاشورای 
كيش وقد حرم بوضعه الحافظ "السخاوي" قي "المقاصد الحستة"؟! وتَبعَهٌ غيره منهم "منلا على 


(۱) "النهر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق۲۲١/ب.‏ 

(۲) علي بن علي بن محمد بن أبي العزء علاء الدين الدمشقي ألحنفي (ت۷۹۲ه)» في كتابه "التنبيه على مشكلات 
الهداية". ("الدرر الكامنة" »۸۷/١‏ "هدية العارفين" ۷۲٠٦/١‏ "الأعلام" .)۳١٣۳/٤‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والکفارة .۲٠٦۹/۲‏ 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((ابن القراني))» ومثله في "النهر"» وهو تصحيف» والصواب ما أنتناه كما في "الحواشي السعدية" ومصادر 
ترجمته» فا لحافظ أبو الفضل العراقي - ويعرف بابن العراقي - هو الذي أفرد حديث التوسعة قي حزء ذكرهُ العجلوني تي 
"کشف اخقاء" ۲۸٤/۲‏ . وانظر"الحواشي السعدية" ۲۹۹/۲ (هامش"فتح القدير ")» و"الضوء اللامع" ا Y6‏ 

.)" "الحراشي اا كتاب الصوم ۔ باب ما يوجب القضاء والكفارة ۲۹۹/۲ (هامش 'فتح القدير‎ )٥( 

)٩(‏ قفي هذه المقولة. 

.1٦ ص۳۲‎ )۱۰۸٥( برقم‎ )۷( 


الحزء السادس رج ل ل 0 باب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 


القاري" قى كتاب "لو غات انل انمه ط" في "الدرر المنتثرة E‏ 
و کی ا و ر 2 : ((قال "الحاكم" أيضا: الاكتحال 
بوم عاشوراء لم ترذ عن ان ل يه أ EY‏ ورت التو سيعة ثاب صحيح كما قاله 
الحافظ "السيوطي" في "الدرر")). 

٠٠٠‏ (قولة: كما زَعَمَة "ابن عبد العريز الذي تي "النهر" و"المحراشى السعدية": 


((ابن العن)). 
قلت: وهو صاحب "النكت" على "مشكلات الهداية"“ كما ذكره في "السعدية" في غير 


سنا اا 4۶ 


]٠٠٠[‏ (قولة: ولا سواك) بل يسن للصائم كغيره» صرح به في "النهاية" لعموم قوله ل: 
« لولا أن أُشى على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاةٍ » لتناوله الظهر 


(۱) ي د" وب" واو ((زعم)). 

(۲) في 'المصنوع بي معرفة الحديث الموضوع" برقم (۳۱۳) ص١ .-١۷‏ 

(۳) "الدرر المنتثرة " ص١٠ ..١۲‏ 

.۲۳٤/۲ )۲٤۱٠۰( "کشف الخفاء": برقم‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق۲۲٠١‏ /إب. 

)٦(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة ۲٦۹/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۷) تقدّمت تر مته ص۳۳۸ .. 

(۸) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم - فصل: ومن كان مریضا ۲ (هامش "فتح القدير"). 

)٩(‏ أحرجه أبو داود الطيالسي (۲۳۲۸)» وني سنده أبو معشر نحيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» و أخرجحه مالك 
فى "الموطاً" ٠٦/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في السواك» وأحمد ۲۸۷/۲ ۹ والبحاري (۸۸۷) کتاب 
الحمعة - باب السواك يوم اللحمعة» ومسلم(۲٠۲)‏ كتاب الطهارة - باب السواك» وأبوداود )٤١(‏ كتاب الطهارة - 
باب ما جحاء السواك» والترمذي(۲۲) و(٣۲)‏ كتاب أبواب الطهارة _ باب ماجحاء في السواك والنسائي ٠١/١‏ 
كتاب الطهارة - باب الرخحصة ف السواك بالعشي للصائم» وابن ماحه (۲۸۷) كتاب الطهارة _ باب السواك» = 


قسم العبادات ب f‏ ا ب اة اہن غابدين 


E‏ لشاف عة الروال و كد 
ا a‏ ا A IDES SEE‏ 


والعصر والمغرب» وقد تمذم أحكامة قي الطهارة "عر" . 

۲ه (قولة: ولو عَشيا) أي: بعد الرّوال. 

۷ (قول: على المذهيع وكره "لاني" البلول بالاء إما فيه من إدحالِه فمَهٌ من غير 
E NS RN TT‏ 
و 

3۳۱۸7[ (قولةُ: TTT‏ الا ل و عن الصوم» وينبغى له أن 
ئۇ رها إلى وقت الغروب» والفصذ كالحجامة» وذكرّ "شيخ الإإسلام": روان شرط الكراهة 
ضعف يحتا ج فيه إلى الفطر کما فی "التاترحانية"))» "إمداد"“. وقال قبله: (( وکر لە فع ما 
ن أنه يضعِفةٌ عن الصوم كالفصد والحجامة والعمل الشاق؛ ما فيه من تعريضيه لالإفساد) اه. 


= والدارمي ۱۸٤/١‏ كتاب الطهارة - باب في السواك» والطحاوي في "معاني الآثار" ٤٤/١‏ كتاب الطهارة - باب 
الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وابن حبان )٠١٦۸(‏ كتاب الطهارة- باب سنن الوضوء» كلهم بلفظ: ررلولا 
أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ). 
وبلفظ: ررعند كل وضوء » أحرجه مالك ٠٦/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ماحاء ف السواك وأهمد 4٠٠/۲‏ ١٦١4ء‏ 
۷۹ والطحاوي في "معاني الآثار" ٤۳/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء هل يب لكل صلاة ام لا؟ 
وابن حريمة في "صحيحه"( »)١ ٤٠‏ والحاكم ١ ٤٦/١‏ كتاب الطهارة» وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠۹/١‏ كتاب الطهارة - باب الدليل على أن الوا ا ج ا 
حديث أبي هريرة مرفوعاء واي الباب: عن علي» وعائشةء وزيد بن عالد الحهني» والعباس بن عبد المطلب كك. 

.٠٠۲/۲ "البحر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإباحة ق ٠‏ ۷//. 

(۳) "التهر": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یقسده ق ۲۲٠١/ب.‏ 

.٠۳۷۹/۲ "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل السادس فيما يكره للصائم أن یفعله وما لا یکره‎ )٤( 

./۳٣۹۳ 'الإمداد': کتاب الصرم ۔ فصل فیما یکرہ للصائم وما لا یکرہ وما یستحب ق۲٦۳ /ب ۔‎ )٥( 


الجزء السادس TEV au‏ باب ما يفسد الصوح وما لا يقسده 


a أو استنشاف› أو انمتسال للتبرد عند الثاني“ > وبه يفتی»›‎ EY 


عن "البرهان'. 


قلت وبل به إطالة للكت ف العام ي الصو کا عو اهر 

]1۹۲۱۹ (قولة: ومضمضة 3 اشاق ی لغیر وضوء أو اغتسال» | 4 الإیضاے''. 

۰ (قوه: لتر راحم لقوله: ((وتلفف)) وما بعده. 

۹۲۱7 (قولة: وبه یفتی) لن ابي کل وت غا رأسه الماءَ وهو صائم من العطش 
[۲/ق۳۲۰/ب] او من الح » رواه "بو داود"» وكان "اين عمر" رضي الله عنهما ّل اغوب 
يلف عليه وهو صائمٌ» ولان هذه الأشياءَ بها عون على العبادة ودقع الضجر الطبيعي» و کرهَّها 
"أبو حنيفة" لما فيها من إظهار الضجر ف العبادة كما قي "البرهان“ "إمداد"“. 

]۹4 (قولة: GE‏ الور ما روا اع "آبا داود" عن انس E‏ 


قال رسول الله #5:« قسحرُوا فان في السحور ب ركة ٠»‏ قيل: الماد بالبركة حصول التقوّي 


(۱) "الشرنبلالية": کتاب الصوم - باب موحب الإفساد ۲۰۸/۱. 

(۲) "نور الإیضاح": کتاب الصوم ۔ فصل فیما یکرہ للصائم وما لا یکرہ وما یستحب ص۔١١‏ ٣ہ..‏ 

(۳) احرجہ ابو داود )۲۳۹٦٣(‏ کتاب الصوم ۔ باب sS e SE‏ 
في "الموطاً" ۲٤۹/۱‏ كتاب الصوم - باب ماجاء في الصيام في السفرء والشافعي في "مسنده" ۲۷١/١‏ كتاب الصوم 
- باب فيما جحاء في صوم المساقرء وأ مد في "مسنده" ٤۷٥/۳‏ عن رحل لم يسم والحاكم بي "الملستدرك" ٤١۲/۱‏ 
كتاب الصوم ‏ باب الصوم في السفر» والبيهقي تي "السنن الكبرى" ۴٤‏ کكتاب الصيام ‏ باب تأكيد الفطر 
في السفر إذا كان يريد لقاء العدو» من حديث أبي بكر بن عبدالر من عن رجحل من أصحاب رسول الله ي 
وأحرحه الحاكم ٠۳۲/١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال: هذا حديث له أصل في "الموطاً" فإن كان محمد بن 
نعيم السعدي حفظ هكذا فإنه صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ انحر حه ابن أبي شيبة 4٥٦/۲‏ كتاب الصيام» باب ما ذكر في الصائم يتلذذ بالماء. 

)٥(‏ "الإمداد": کتاب الصوم - فصل فیما یکره للصائم وما لا یکره وما یستحب ق۹۳ ۳/أ. 

- و البخاري (۱۹۲۳) كتاب الصوم - باب بركة السحور‎ ۲۸۱۰۲۰۸۰۲٤۳ ۰۲۲۹ اخحرجه احمد ۹4۹/۳؛‎ )٩( 


فو الساواق کے ي 4 بي اش اين دين 


على صوم الخد أو زيادة الشواب» وقوله في "النهاية": ((إنه على حذف مضافيء أي: قي أكل 
السحور)) مبني على ضبطه بالضم جمع سَحَر والأعرف في الرواية الفتح» وهو اسم للماً ٤‏ 
السحَر» وهو السدس الأحير من الليل» ا بالفتح ما يتوَضًاً به» وقيل: يعي الضم؛ 
لأ البركة وتيل الثواب إغا يحصل بالفعل لا تفس المأكولء فت" ملحصا. 

قال قي "البحر": ((ولم را م N‏ بالماء وحده» وظاهرٌ 


ےم £ 


الحديث يفيده» وهو ما رواه "مد" :» السحورٌ كله ب ركة» فلا تدعوه ولو أن يرع أحذكم 
عة ا فان الل وملائكته يصلون على المتسحرین »)). 

(۲۳ (قولة: وتأحيرم لان معن الاستعانة فيه أبلغ» "بدائع". وعحل الاستحباب ما 
إذا لم يسك في بقاء الليل» فان شك كرة الأكلٌ ني الصحيح كما في أ 

١١‏ (قولة: وتعجيل الفط أي: إلا في يوم غيم ولا يفط ما لم غلب على ظنو غروب 
الشمس وإ أن المؤذن» "بعر" عن "البزازية". وفيه عن "شرح الجامع"“ ل "قاضي حان": 


= من غير إيجحاب» و مسلم(ه )١١۹‏ كتاب الصيام - باب فضل السحور و تأكيد استحبابه» والترمذي )۷٠۰۸(‏ كتاب 
الصوم - باب ماجحاء في فضل السحور» وقال: حديث حسن صحيح»و النسائي ٠٤١/٤‏ كتاب الصيام ‏ باب الحث 
عل الججررن وان ا ر0۹ كاب لصم aS SS CE EL a ES‏ 
اق فف انور کا ر أنس مرفوعاء وفي الباب عن أي هريرة» وعبد الله بن مسعود» وجابر بن 
عبد الله» وعمرو بن العاص» و العرباض بن سارية» وعتبة بن عبد الله» وأبي الدرادء ضلت. 

(۱) "الفتح": کتاب الصوم ۔ باب ما وجب القضاء والکفارة ۔ فصل ن العوارض ۲۹۱/۲. 

(۲) 'البحر' : كتاب الصوم - فصل اي العوارض .٠٠١/۲‏ 

(۳) أحرحه أحمد ۲/۳٠ء ٤٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ه» وأورده الهيثمي في "المحمع" ٠١١/١‏ وقال: رواه 
أحمدء وفيه أبو رفاعة» ولم أحد من وثقه ولا جرحه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

.٠١١/۲ 'البدائعم': کتاب الصوم ۔ فصل: اما بیان ما يسن وما يستحب‎ )٤( 

.٠١١/۲ 'البدائع: کتاب الصوم - فصل: أما بیان ما يسن وما يستحب‎ )٥( 

.٠٠١/۲ "اليحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )١( 

(۷) "البزازية": كتاب الصوم - الفصل الخامس: في الحظر والإباحة ٠٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۸) "شر ح الجامع الصغير ': كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة وما لا يوحب ‏ فصل فيما يستحب 
للصائم وما يكره ١/ق‏ ۳٦/أ‏ بتصرف. ١‏ 


الجزءالسأدس ‏ ._ ٣ع"‏ _ باب مأايفسد الصوح وما لا يقسده 


لحدیث: ررثلات من أحلاق المرسلين: تعجيلٌ الإفطارء وتأحيرٌ السحورء والسّواك». 
و ل ا ع د إلى الضعف» فيخبز نصف النهار 
ويستريح الباقي» فإ قال: لا ي بأقصر أيام الشتاءء o‏ 


(التعجيل المستحب قبل اشتباك النجوم)). 
( تبيه ) 

قال ی "الفيض ": ((ومن کان على مکان مرتفع کمنارة اسک : لا يفطِر مالم تغرب 
الشمس عند ولأهل البلدة ا وکذا او الطلوع قي حق صلاة 
الفجر أو السحور)). 

(] (قولة: حديث إلخ) کذا ورد الحدیث في "الهداية"“ قال في "الفح" : (روهر 
على هذا الوجه الله أعلم بهء والذي في "معجم الطبراني' :ر« ثلاث من أحلاق الرسلين: تعجيل 
الإفطارء وتأحيرٌ السحورء ووضع اليمين على الشلمال في الصلاة »)) اه. 

واستشکل بأنه کی یکوت من لاق امرسلین ولم یکن ف اتهم حل أل السحور؟! 
وات منع أنه ت RE E a‏ احتماع 
الخصال الثلاث هم اه من المعراح' 

]4۲۲ (قولة: لا جور إلخ) عزاه ي r‏ ا ا OY‏ 


.۱۲۹/۱ "الهداية": كتاب الصوم - فصل: ومن كان ر ف رمضان‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب الصوم ۔ باب ما يوحب القضاء والکفارة - فصل في العوارض ۲۹۱/۲ بتصرف. 

(۳) أخرجه الطبراني في "الكبير "(١١۸٠٠)و(١۸١١١)‏ ءون "الأرسط"(ه ١۹١)بلفظ:‏ ررإنا معاشر الأنبياء أمرنا 
تعجيل فطرنا و تأخير سحورناء وأن نضع أياننا على شمائلنا في الصلاة »» والهيئمي ف "المحمع ٠٠١/۲"‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعا» ومن حديث يعلى بن مرة أحرجه أيضا الطبراني ي "الکبیر »)1۷٦(۲۹۳/۲۲‏ بلفظ 
ررثلائة يحبها الله كك : تعجيل الفطور»وتأحير السحور» وضرب اليدين إحداهما بالأاخری » والهيشمي في "المحمع 
١٠۲‏ كتاب الصلاة _ ياب وضع اليد على الأخرى» وقال:رواه الطبراني في الك قرغا وسرقرةا على أبن كردا 

والموقوف صحيح » والمرفوع في رحاله من لم أحد من ترجمه» وذكره المتقي الهندي في" كنز العمال" برقم .)٤۳۲۳۱(‏ 

.٠١ ٤/۲ "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )١( 

.ب/٣١ "القنية": كتاب الصوم - باب في مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق‎ )١( 


1/۲ 


ueacwwnnvweornRHErancrnuvwvevwoeoncntdEtenmnnurnnbaarrneonmnreranamaanaoDRaaAaRKOnnRmaAnRONAAGNSQGASGCLHGLCGCSSSNRShMCNSSS 


وقال في "التاترحاتية": (روفي "الفعاوى": سيل "على بن أحمد" عن المحترف إذا كان يعم أنه 
لو اشتغل بحرفته يلحقةٌ مرضٌ بيبح الفطر» وهو محتاج للنفقة هل ياح له الأكل قبل أن يعرض؟ 
فمنع من ذلك أشدً امن وهكذا حكاه عن أستاذه "الوبري"))» وفيها: ((سألت "أبا حامد "° 
عن باز يضعُف في آخحر النهار هل له أن يعمل هذا العمل؟ قال: له ولكن يحبر نصف النهار 
ويستريح في الباقيء فإف قال: لا يكفيه كدب اام الشتاء فإنها أقصُ فما يفعلةُ فيها يفعلَةُ اليوم)) 
اه E‏ 

وقال "الرملي": (رون "حامع الفتاوى": ولو ضَعّضَ عن الصوم لاشتغاله بالعيشة فله 
أن بطر ويْطيم لكل يوم نصف صاع اه. أي: إذا لم يدرك عة من أيام حر يكن الصو فیهاء 
وإلاً وحَب عليه القضاي وعلى هذا الحصادٌ إذا لم يدر عليه مع الصوم ويهلك الرّرع بالتأحير 
لا شك في حواز الفطر والقضاء وكذا احبر وقوله: كب إلخ فيه نظرٌء فان طول النهار وقصرةُ 
لا دحل له تي الكفايةء فقد يظهرٌ صدقَةُ نف قوله: لا يكفيني فيفوّضٌ إليه حملا اله على الصلاي 
تأمّل)) اه كلام "الرّملي". 

أي: لن الحاجة تختلف صيفا وشتاي وغلاءٌ ورحصاء وله عيال وضدّهاء ولك ما نقلَةُ 
عن "حامع الفتاوى" صورَهٌ في "نور الإيضاح"" وغيره .عن نذَرَ صو الأبدء ويويدةُ إطلاق قوله: 
(ريفطر ويطعم))» وكلامنا في صوم رمضان. والذي ينبغي في مسألة المحترف _ حيث كان الظاهرٌ 
أن شا ن قعمات الغا لان عفرل التهتب ب اد قال ا كان عد ا اك وغ 
لا بحل له الفطر؛ لأنه يحرم عليه السؤال من الناس» فالفطرٌ أولى» وإلاً فله العمل بقذر ما يكفيه» 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع قي الأسباب المبيحة للإفطار .۳۸١/۲‏ والنقل فيها عن "اليتيمة"» 
أي "ية الفغاوئ '. 

(۲) لعله بو حامد أحمد بن الحسين بن علي المعروف بابن الطبري المروزي (ت٣۳۷ه‏ وقيل: ۳۷۷). ("الجواهر 
المضية" ١/١٦١ء‏ "الفوائد البهية" ص۸١‏ وفيه: أحمد بن الحسن). 

(۳) "نور الإيضاح': كتاب الصوم - فصل في العوارض ص٤١٣‏ 


الحزء السادس با ب o‏ 0 باب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 


فان اميد ار تة باعل حتى عرض فار فشي کفارت قولاد " فنية e‏ . و 


. 


ولو أذّاه إلى الفطر يحل له إذا لم بمكنه العمل في غير ذلك مما لا يديه إلى الفطرء وكذالو حاف 
هلاك زرعه أو سرقتة» ولم جد مَّن يعمل له بأجرةٍ المثل وهو يقدرٌ عليها؛ لان له قطعَ الصلاة لأقلَ 
ا ا ا 
وإ كان عنده ما يكفيه إذا لم برض المستأحر بفسخ [۲/ق٠۳۲/ب]‏ الإحارة كما ي القع فإنه 
ا ع ا ا ر ااا ذا على انه وکر عرد على د 
أولى» تأمّل» هذا ما ظهرَ لي والله تعالى أعلم. 

]1۹۲۷ (قولة: E‏ إلخ) قال في "الوهبانية"”": 7 طويل ] 

فان e‏ فصر ني التكفير قولين روا 

قال "الشرنبلالي": ((صورتة: صائم تعب فة في عمل ت أجهدة العظة فاأفطر له 
الكفارة» وقيل: لاء وبه أفتى "البقالئ"ء وهذا بخلاف الأَمَة إذا أحهَدَت نفسها؛ لأنها معذورة تحت 
قهر الولى» ولها أن تتن من ذلك وكذا العبذ)) ا "". 

وظاهرةٌ - وهو الذي قي "الشرنبلالية"“ عن "التق" - ترجيح وحوب الكفارق "م ". 


(قولة: لكنْ لو كان جر نفسَه في العمل مده معلومة فجاءَ رمضان فالظاهر أن له الفط إلخ) 
إذا آَجَرّ نفسسَةٌُ وعنده ما يكفيه ملك فسخ الإجارة بعذر أداء الفرض» ولا يقاس على الظعرء فإنغا أبيح 
لھا الإفطار سېس الخو على تفس معصو مة» ولا کذلكک احير TR‏ 


.ب/٣١ "القنية": كتاب الصوم - باب في مبيح الإفطار والتدبة في الصوم ق‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الصوم - الفصل الخامس في الحظر والإباحة ٠٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) 'الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ص۱۸ (هامش "المنظومة المحبية"). 

./١١١ق "ح": کتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده‎ )٤( 

. رهامش "الدرر والغرر"). والنقل فيها عن "اميتغى" لا 'المنتقى‎ ۲١۸/١ "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجحب الإفساد‎ )١( 
.٤٦۲ - ٤11/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده‎ )٦( 


قسم‌العبادات ‏ .د إ۳ .ر حاشية اين عابدين . 


٤# 
 ضراوعلا لإفصل في‎ 
E E المبيحة لعدم الصو وقد دک "لصتف"‎ 


قلت: مقتضى فوله له: (رولها أن تتنع) زوم الكفارة عليها أيضا لو فعلَّتٌ مختارة» فيكون 
ما قبله حمولاً على ما إذا کان بغیر احتیارها بدليل التعليل» والله أعلم. 
#إفصل في العوارض) 
جمع عارض» E O‏ 
کلام "الشارح". 
٠٠۲۸١‏ (قول: البيحة لعدم الصوم) عدَلَ عن قول "البدائع'”: ((المسقطة للصوم) ما 
ورد عليةق "ال" : ((من أنه لا يشمل السّفر » فإئه لا ييي الفطرء وإغا د ييح عدم الشروع 


(قولةٌ: قلت: مقتضى قوله: ولها أن تمتنعَ إلخ) لكن مقتضى تعبيرهم بان لها الامتناع E‏ 
ا لخیارَ إن شاءت امتثلت فإذا ضعفت أطت ولها أن تمتنع. اه ا 

وهذا ما يفيدةٌ ما نقله المحشّي فيما يأتي عن "القهستانئ" وما ذكرَه "السندي" أيضا عن 
"الظهيريّة" وإِن كان ظاهر التعليل لزوم الكفارة. 

لإفصل في العوارضه 

(قولٌ: : مع عارض) قال 'العيني" :(هع عارضة))» قال "ابن البيسار" - وهو حدنا الأعلى_: 
((لا بج على فواعل إلا اؤنث» وشد فوارس وهوالك على تأويل: فرقةٍ)) اه. 

(قولةُ: عدَل عن قول "البدائع": الْسقطة لصوم إلخ) هذه العبارة مساوية لقولهم: المبيحة للفطر» 
وما ورد على أحدهما يرد على الآحرء فلذا اور "السندي" على قولهم: المبيحة للفطر ما أورَدَّه 
الحشي على عبارة "البدائع" وإ ذكر في "النهر" ا على قول ((المسقطة للصرم))» 
غار لر" : ((ویرد عليه ُن الفر مر الا مع آنه لا يبيح الفطر. إغا ي ييح عدم م الشرو ع في الصوم» 
ومنها كير لسن وقي عُرُوضره في الصوم ليكون مبيحا للفطر ما لا يخفى» الأرل أن يراد بالعوارض ما 
ييح عدم الصوم ليطْرد في الكل)) اه. 


(۲) "النهر": کتاب الصرم - فصل ف العوارض ق۳٣۲١‏ بتصرف۔ 


الجر التادشن.. ا ۷ جلي .قصل ق الحوارصض 
نة وبقي الإكراه وحوف هلاكٍ أو نقصان عقل ولو بعطش أو حُوع شدي.. 


في الصوم» وكذا إباحة الفطر لعَرُوض الكبر قي الصوم فيه ما لا خفى)). 
(قولة: خمسة) هي السَفرء والحبلء والإرضاعء والمرض» والكيرء وهي تسعة نظمتها 
بقولي: [ کامل ] ) 
وعَوارض الصوم الي قد يعقر للمرء فيها الفطر تسح تستطر 
حمل وإرضاعٌ وإكىراة سَفرْ مَرَض جحهاد حوعه عطش كبر 
۳۰ (قولة: وبقیٗ الإکراةٌ) ذکر في کتاب الإکراه: ((أنه لو اکر على أكل ميتةٍ أو دم 
آو لسم دزیر آو شرب ر بغر می کس ار رت ار و عل ر ن علجئ کقتل 
أو قطع عضو أو ضربٍ میرح حل» ا صر تیل أن وإ أكره على الكفر ملجى رح ص له 
إظهارة وقلبةُ مطمعن بالإاعان» ويور لو صر ومثلة سائر حقوقه تعالی كإفسادٍ صوم وصلاةٍ وقتلِ 
صیاد حَرَم أو فی إحرام وکل ما ثبت ثبت فرضيتةُ بالکتاب) اه. 
وإغا أيْمّ لو صبَرَ في الأوّل؛ لان قنك الأشعاء مها عن رة ق حال الصرورة 
الاق ارت ج حاف اج له الكفرء فإك حرمته لم ترتفع »› وإنما e‏ 
لسقوط [۲/ق۳۲۲/أ] الإثم فقط » ولهذا نقلّ هنا قي "البحر" عن "البداقع"" الفرق بين 
A E ES ag a BN E SOE U‏ امتنع 
حقى فيل ابم ني الأول دون الثاني)). 
]11[ (قوله: ونحوف هلاك إلخ) کالاَمَة إذا عن العمل الهلاك بالصوم» 
وكذا الذي ذهب به متو کل السلطان إلى العمارة ي الأيام الحارة ة والعمل سح e‏ ي الهلاك 


)١(‏ انظر المقولة ]۳١1۷4[‏ قوله: (رفإن أكره على أكل ميتة إلخ)). 
(۲) "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الصوم - فقصل: وأما حكم فساد الصوم .4۹٦/۲‏ 
)٤(‏ من ((المکره)) إلى ((کان)) ساقط من ". 
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قسم العباداىت ‏ .س ۳٤۸‏ _ _ حاشية اين عابدين 


و 2ے 5 
م 5 


(لسافر) سقرا شرعيا ولو معصية (أو حایل آو مرضی) RS SRA‏ 


و نقصان العقل» وقي "الخلاصة"": (رالغازي إذا كان يُعلم فا اها لد ف ان 
ويخاف الضعف إن لم بطر فط "ئ" 

٣١‏ (قولة: ولَمْعَةٍ حي عطف على ((عطش) القعلق بقوله: ((وحوف هلال» 
"ح". أي: قله شرب دواء ينفعه.. 

(۳۳ (قولة: لمسافر) حبر عن قوله الآتي: ((الفطل))» وأشار باللام ETE‏ 
E‏ 

]ئ1۳[ (قولة: ا شرعيًا) ا ا ق الشرع لقصر الصلاة ونحوو» وهو ثلاثة یام 
ولياليهاء وليس المرادُ كون السفر مشروعا بأصله ووصقه بقرينة ما بعده. 

۳ (قولة: ولو معصية) لأب القبح المحاورً لا يعدم المشروعية كماقدمَة "الشارع" 

في صلاة المسافن "سط" . 

0 (قولة: أو حامل) هي رأة التي في بطنها حمل بفتح الحاء» أي: ولت‎ [1۳٦] 
. التي على ظهرها أو رأسها حمل بكسر الحاء "نهر"‎ 

]4۷[ (قولةٌ: أو مرضع) هي التي شأنها الإرضاع وإ لم تباشره» NT‏ هي التي 


(قولة: وأشارً باللام إلى أنه عير إلخ) هو غير ظاهر بالنسبة للمعطوفات بعده. 


.|/۷ ٠ق ا حلاصة الفتاوى": كتاب الصرم  الفصل الخامس في الحظر والإباحة‎ )١( 
.ا/١۲٣۳ق "النهر": كتاب الصوح - فصل في العوارض‎ )۲( 
بتوضيح من ابن عابدين رهه الله.‎ ١/١۳۱١ "ح': كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق‎ )۳( 


1 1 


E SEL 
7/۱ "طط" کتاب الصرم - فصل ق العوارض‎ )٥( 
"النهر": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق٤١١ /أ.‎ )١( 


الاس .سے Q4‏ د د اقل ق النوارض 


3 


3 
1 


كانت أو ظعرا على الظاهر (حاقت) بغلبة الظر O‏ 


٤‏ ڪال الإرضاع ت 1 1 E‏ عن لا 

ر م ء 789 e r‏ ا ر LH‏ ع 

ر۲۴۸ (قوله: أما كانت أو ظئر) أما الظعر فلأن الإرضاع واحب عليها بالعقدء وأما الام 
فلوجوبه ديانة مطلقاء وقضاءٌ إذا كان الأب معسراء أو كان الولد لا يرضع من غيرهاء وبهذا 
اندفعَ ما في "الدححيرة": ((من أن المراد بالمرضع الظمرٌ لا الأم فان الأب يستأحرٌ غيرها))» "بحر "©. 

: 7 U E ۰ 4 £ (on 1i2 HH gl 2AD RF 

وڪوه ی الفتح 2 وفد رد الزيلعى" اشا ما ي "الذنحيرة بقول القدوري ویره ((ادا 
حافتا على نفسيهما أو ولدهما؛ إذ لا ولد للمستأجحرة))» وما قيل: إته ولذهامن الرضاع رده 
في "النهر": (ربأنه إغا بم أن لو أرضَعَةء والحكم أعم من ذلك فإنها.عجردِ العقد لو حافت 
عليه حار لها الفطل) اه. 

وأقاة أن الغ رأة ل ا لافار ولو كان القند ق رمضاة كاف 
"البرجحندي" حلافا لما فى "صدر الشريعة" من تقييد حله .ما إذا صدَرَ العقدٌ قبل رمضان)) إاه. 

ر۲۳۹ (قولة: على الاه أي: (۲/ق۳۲۲/ب] ظاهر الرواية "طط" '. 

٠۲٤٠١‏ (قولة: بغلبة الظن) يأتي” ‏ بيانه قرييا. 


(۱) "التهر": کتاب الصوم - فصل في العوارض ق٤١١‏ /أ. 

(۲) "الكشاف": سورة الحج ٤/٣‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب الصوم - فصل في العوارض .۳١۷/۲‏ 

.۲۷٣/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والکفارة - فصل في العوارض‎ )٤( 

.٠٣٠٣/۱ "تبیین الحقائق": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )٥( 

.٠۷١/١ انظر "اللباب ي شرح الكتاب": كتاب الصوم‎ )١( 

(۷) "التهر": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق٤‏ ۲١/أ.‏ 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصوم - فصل يي العوارض ٤٤١/١‏ . 

(۹) "شرح الوقاية": كتاب الصوم - فصل: لمن حاف زيادة امرض الفطر ٠١١/١‏ يتصرف يسير (هامش "كشف الحقائق'). 
)٠٠١(‏ "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ٤٦۲/١‏ . 


1 îl 


s0‏ د 


قشم العبادات  .‏ ا اول سے حاشية ابن عابدين 


E E E AOE E 
O للإرضاع (أو مريض حاف الريادة لمرضهء‎ 


٠٠١(‏ (قولة: أو ولدها) المتبادر منه كما عرفتة أن ا مراد بالرضع و ا 
والإرضاع واحب عابھا دیانة کما ني "لفت أي: عند عدم E E RR E‏ 
خماش وغلبه قیکون شمولةُ افر بطريق الإلحاق لوجوبه عليها أيضا ال 


َ4 
رر 11 


E (قوله: وقيده "البهنسى ا إلخ) هذا مین على ما م ل‎ ٤٠١ 


المراد بالمرضع ا رايا وا إذا تي E‏ ثدي غيرهاء أو كان الأب 
ا لأنه حينعد واحب عليهاء e‏ ظاهر الرواية ا و E‏ عليها ديانة 
وإ لم تتعين» تأمَل. 

AYET]‏ (قولة: حاف الريادة) أو أبطاء البرء أو فساد عضو ا أو وحع العين» 
E ER ET TT‏ ا 

(قولة: ا عا عن "الذخحيرة' اإلخ) عبارة ات الال رر ولا ا ار وف 
على ولدها إا يتحقق عند تعيبها لالإرضاع لفقب الغعر» أو لعدم قدرة الروج على استقجارهاء أو لعدم 
أحذٍ الولدٍ ثدي غيرهاء فسقط ما قيل: حل الإفطار مختص .عرضعةٍ َرَت نفس ها للإرضاع» ولا جل 
للوالدة؛ إذ لا يحب عليها الإرضاع )) اه. 

وكلامةُ هذا ليس بيا على ما مَرّ عن "الذحيرة"» بل مبني على ظاهر الرّواية من أنه لا فرق 
بينهماء إلا أن الام لا يتحقَق خحوفها على ولدها إلا عند تعينها. 


.۲۷٣/۲ "الفتح": كتاب الصرم ۔ باب ما يرحب القضاء والكفارة 5 فصل ف العوارض‎ )١( 
: المقولة [۹۲۳۸] قوله: راما کات و فر ا))‎ )۲( 

(۴) المقولة (1۲۳۸] قوله: ((أما كانت أوظترا). 

.٠٠۳/۲ "البحر : كتاب الصوم - فصل ثي العوارض‎ )٤( 

() "جامع الرموز": کتاب الصوم - فصل موجحب الإفساد .۲۲٤۲/۱‏ 

٤٦۲/١ "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )٩( 


الجزء السادس د 5 په کے فصل قي العوارض 


وصحيح حاف امرض وحادمة حافت الضَعف بغلَبة الظنٌ بأمارق أو ربت 


ra ۴£ 


اي: بان وهم ویازم من صومه ضياعُهم وهلاكهم لضعفِهِ عن القيام بهم إذا صام. 

£4١‏ (قولة: وصحیح حاف المرض أي: بغلبة لظ كما ا فماقي شرح 
الحمع": ((من أنه لا يفطر)) حمولٌ على أن المراد بالخوف جرد الوهم كماي "البحر" 
و"الشرنبلالية"'. 

£3 4۲[ (قولة: وحادمة) ف اليا عن "الخزانة" خا ((أت الح الخاد 
أو العبف أو الذاهي لشد النهر أو كرية إذا اشد الخر واف الهادك فل الإفطار كح رة 
أو أَمَةَ ضعَفت للطبخ أو غسل الثو ب) ا "طط" 

١م‏ (قولة: بغلبة لضن تنارَعَةُ ((حاف)) الذي في "امسن" و((حاف)) 
و((نحافت)) اللتان في الشرح» "ط". 

ATE]‏ (قولة: بأمارة) أي: علامة. 

(۲۸ (قولة: أو ججربة) ولو كانت من غير غير المريض عند اتحادِ الرض» "ط" عن 
ا الوذ A‏ 

[4۲4۹] (قولة: حاذق) أي: له ا تام ق الطب» فلا يجوز تقلید من له اد معرفة 

E 


)١(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(۲) "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .۳٠٠/۲‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع إلخ ۲٠۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "حامع الرموز": کتاب الصوم - فصل موحب الإفساد ۲۲۳/۱ 

(ه) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض .٤٦۳ - ٤٥۲/۱‏ 

.٤٦۳/١ "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )١( 

(۷) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض ٤٠۳/۱‏ . 

(۸) "فح المعين": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ٤١۸/۱‏ . 

. ٤١۳/١ "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٩( 


قنم الخافاث ر نے اوغ س کے خاشية إن عابدين 


مسلم مستور» E aS‏ 
إبطال عباده. قلت : وفيه کلام؛ أن عندهم نصح المسلم كف » فأنى بطب بهم؟! 
وف "البح " عن "الظهيرية ESED ESR ASE RDS NE‏ 


14۲0۰7 (قولة: مسلم) اما الكافرٌ فلا يعتمَد ج قوله؛ لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة 
کمسلم شرع ف ا بالتيمُم» فوعده بإاعطاء اماي فانه ۰ يقطع الصلاة لما قلناد e‏ 
[AT*1]‏ (قولة: مستوں وقیل: E‏ ته رط وحزم رك "الزيلعي 2 وظاهر ما ES ٤‏ 
وال اه ۳ E if‏ 
قلت: وإذا أذ بقول طبيبٍ ليس فيه هذه الشروط وأفطّرَ فالظاهرٌ لزوم الكفارة كما 

لو أفطرَ دون مارو ولا جحربةٍ لعدم غلبة لظن والناس عنه غافلون. 
(۲ (قولة: ا نخدا من تعليل المسألة السابقة باحتمال ا یکا غ 
الكافر إفساد العبادةء وعبارة ۲1/ق١۳۲/]‏ "ليحر" : (روفيه إشارةٌ إل أذ الريض جور له 
أن يستطب بالكافر فيما عدا إبطال العبادق "د" . 
[Yo]‏ (قو له: فانی) ا فکیف بتطبب بهم؟! وهو استفهام على النفي» قال E‏ 


(قوله: قال "ح": يد ذلك "شيخنا" .ما نقله عن "الدر امنور" إلخ) فيه أن الكافر وإ كانت ديانتة 
ذلك إلا أن المشاهد أنه تارك لها ترغيبا في صنعته لتحصيل الأحرة. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل في الأعذار البيحة للإفطار ق۷٥‏ أإب. 
(۲) 'البحر': كتاب الصوم - فصل في العوارض .٠٠٠/۲‏ 

.۳۳۳/۱ الحقائق": کتاب الصوم - فصل في العوارض‎ RO 

٠٠۳/۲ "البحر": كتاب الصوم ۔ فصل في العوارض‎ )١( 

.أ/١۲۳ق "النهر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )١( 

طط کاب الوم فل قى رر 1۳7١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق۲۳١/أ.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الصوم - فصل ق العوارض ٠٠۳/۲‏ 

.11۳/١ "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )٩( 

.ا/١١١ق "ح": کتاب الصوم ۔ فصل ف العوارض‎ )٠۰( 


111/۲ 


الحزء السادس س و فصل في العوارض 


E N 
مَبْقاة على أصل الحريّة في الفرائض )) (الفيطرُ) يوع العذر إلا السَمْرَ كما سيجيءُ‎ 
(وقضوا) لروما (ما قدروا بلا فدية و) بلا (ولاء) ا‎ 


((أيَ ذلك "شيختا" .ما نقله عن "الدر المنثور" للعلامة "السيوطی" من قوله 5: رر ما حلا كاف 


سلجم ا عزم على قله 7 € 


4047[ (قولة: للاَمَة أن تمتنع) أي: لا جب عليها امال أمره في ذلك كمالو ضاق وقت 
الصلاة» فتقَدَّمٌ طاعة الله تعالى» ومقتضى ذلك أنها لو أطاعتة حتى أفطرَت لَرمتها الكفارة» ويفيدة 
ما ذکره من التعليل» وقدمنا" غوّه قبيل الفصل. 

٠۲١(‏ (قولة: إلا اسلف استثناءِ من عموم العذرء فإ السفر لا يبيح الفطر يوم العذر. 

٠۲٠‏ (قول: كما سيجيء) أي: في قول "لمعن ": ((يحب على مقيم إتمامٌ يوم منه ساف 
فیه))» ا 

]410۷[ (قولة: وقضوا) أي: من تقَدَمَ و الحامل والمرضي وغ الذ كور فأتى بضمیرهم» 
0 

۸7 (قو 7 بلا فدية) شار إلى حلاف الإمام 'الشافعي" رهه الله تعال» حيث قال 
بوجوب القضاء والفدية لكل يوم مد حنطة كما في "البداقه". 

]4۲94 (قولة: وبلا ولا بکسر الوا أي: موالاة .ععنى المتابعة لإطلاق قوله تعالى: 


ی 


)١(‏ الدر المتشور ۱۲۹/۳ فى تفسير قوله تعالى: # نداش دالتاسعدو وقال: أحرحه أبو الشيخ» 


.)) ولفظه: ررما خلا یهودي .عسلم إلا هم بقتله » وق لفظ رر الا حدٌث نفسه بقتله‎ e 


(۲) المقولة [۹۲۲۷] قوله: ((فإن أجهد الحر إلخ)). 


1 


(۳) ص۳۸۱ وما بعدها "در" . 

./١١١ق "ح": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصوم - فصل ي العوارض ٤٠۳/۱‏ . 

.۹۷/۲ "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم قساد الصوم‎ )١( 


قسم العبادارته ‏ .س يهم __ حاشية ابن عابدين 


لأنه على التراحى» ولذا حاز التطو ع قبله بخلاف قضاء الصلاة. 
(و) لو جاء رمضان الثاني STERNER ACA Daa SES‏ 


سے اما 
4 


a r 


ماخر [ البقرة- ۱۸٤‏ ]» ولا حلاف في وحوب التتابع في أداء مان کا 
لا حلاف في ندب ا ل a‏ 

٠۲٠٠‏ (قولة: لأته) أي: قضاءَ الصوم المغهوم من ((قضّوا))» وهذا علة ما فهم من قوله: 
((وبلا ولاء)) من عدم وحوب الفور. 

]11 (قولة: حار التطو ع قبله) ولو کان الوحوب على لفور لكر لاذه يكوك تايا 
لواحب عن وقته المضيق» "بعر" . 

ر٠٠‏ (قولة: جخلاف قضاء الصّلا أي: فإنه على الور لقوله ر من نام عن صلا 
NE e e COLNE OG‏ 
یکره تنغ بالصلاة لمن عليه الفوائت» ولم ره "نهر "“ 

قلت: قَدّمنا في قضاء الفوائت کراهته إل في الرواتب والرٌغائب» فليراحع E‏ 


(۱) "النھر": کتاب الصوم ۔ فصل ف العوارض ق۳٣‏ ۱۲/ب ۔ .//١٠۲٤‏ 

(۲) "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .۳٠۷/۲‏ 

(۳) أحرجه مسلم ٤(‏ 1۸) كتاب المساجحد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائهاء 
وأبو داود(ه١٤)‏ كتاب الصلاة . باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي (۱۷۷) كتاب الصلاة - باب ما 
حاء ي النوم عن الصلاةء و(۱۷۸) باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة» وقال : حديث حسن صحيح» والنسسائي 
١‏ کكتاب المواقيت - ياب فيمن نسي صلاة» وابن ماحه )1۹١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة 
او تسیهاء والدارمی ۲۹۷/۱ كتاب الصلاة - باب من نام عن صلاة أو نسيهاء واين حزبعة 4۷/۲ وابن حبان 
)١١١١(‏ كتاب الصلاة ا نام عنها » والبيهقي في " السنن الكبرى " کا 
من حديث انس ته مرفوعاء وقي الباب عن أبي قتادة» وسَمُرة بن جحندب رضي الله عنهما. 

. ٤٤١/١ "فتح المعين": كتاب الصوم - فصل ب العوارض‎ )٤( 

./١١ ٤ "النهر": کتاب الصوم - فصل ي العوارض ق۱۲۳/ب‎ )٥( 

4٦۴۳/١ "ط": كتاب الصوم - فصل ي العوارض‎ )٩( 


الجزء السادس فوج فصل ق العوارض 


(قدم الأداء على القضاء) ولا فذية لما مر حلافا ل "الشافعى" 
(ويندب لمسافر الصو ) لآية # وأن تَصومُوا [ البقرة- ٠۸١‏ ]» والخير .ععنى لبر 


۹۳ (قوله: قم الأداء على القضاء) أي: ينبغي له ذلك» ولا فلو قد القضاء وقع 


عن الأداء ll‏ مر E‏ 


قلت: بل الظاهرٌ الوحوب لما مر اول الصوم من أنه لو نوى النقلٌ أو واجحبا 
[۲/ق۳۲۲۳/ب] آحر یخحشی عليه الكفن تأمّل. 
ر٠٠٠‏ (قوله: لما مر أي: من أنه على التراحي 
) ۲° 4] (قوله: حلافا ا "الشافعي") حیث أو َي 2 القضاء لکل رم إطعام مسکين» 
It‏ ا 
C‏ 


]۹[ (قولةٌ: لا فمل تفضيل) لاقتضاه أن الإفطار فيه حير مع آنه مباح» وفیه أنه 
ورَدّ:رر أن الله تعالى ا Ee‏ » وة 


الله تعالى ترحع إلى الإثابةء فيفيد أن رحصة E‏ ثواب» لك العزععة أكثر و 
کچ فد عل ات فار ف ا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: (ويندب لمسافر الصوم إلخ). لأن الصوم عزعة» والقأخيرَ رحصةء والأحذ بالعزعة أفضل» 
e a‏ «رليس من البر الصيام في السفر ». أقول: EE‏ 
يضر الصومٌ ويضيفه» كما يدل سبب ورود الحديث» وهو ما في "الصحيحين": أنه كان ي سفر فرأى رحلا 
قد ظلل عليه فقال: ررما هذا »؟ فقالوا: صائم فقال عة : رر ليس من البر الصيام في السفر »» حموي)). 

(۲) "النھر": کتاب الصوم - فصل في العوارض ق ۳٣۱۲/ب‏ ۔ .//١١٤‏ 

(۳) المقرلة [۸۸۳۳] قوله: (روجخطاً في وصف)). 

)٤(‏ ص٤٣٣‏ در" 

.أ/١۳١ق "ح": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )٥( 

TY )وأبو نعم في "اللية‎ ٠ أحرحه الطبراني في "الكبير"(١٠۸۸١۱)و(١٠١٠٠٠٠)ءوفي "الأوسط"(۲.‎ )١( 
كتاب البر والإحسان _ باب ماجاء في الطاعات ر اہن عباس وا‎ )٠١٤( وابن حبان‎ 
وتي الباب عن ابن مسعود و ابن عمرطات.‎ 

(۷) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض 41۳/١‏ . 


قسم العبادات ی یا او ت ب ا 


TD‏ شو عليه أو على رفيقه فالفطرٌ أفضل؛ لموافقته الحماعة. 

(فإن ماتوا فيه) أي: 3 ني ذلك العذر (فلا تحب) عليهم (الوصيّة بالفية) لعدم 
إدراکهم عِدة من يام أحر. 

(ولو ماتوا بعد زوال العذر وحَبّت) الوصية OEE PET SET POTTY‏ 


R 


۹۷1 کک إل س فيه کک هلاک 
البدن. 
147 (قوله: أو على رفقه) اسم جنس يشمل الواحد واكش وق بعض النسخ: 
((رفقت)» فإذا كان رفقتة أو عامتهم مفطرين والنفقة مشت ركة فين الفطر أفضلٌ كما 
٤‏ "إلنل<صة (Ona‏ وغيرها. 
۷۰ قول لوافقة الحماعق لأنهم ‏ بش عليهم قسمةً حصّه من الفقة أو عدم مواقت له 
۷ (قوله: فان ماتوا إلخ) ) ظاهر في رجوعه إلى جميع ما ققدم حتی الحامل والمرضع» وة 
„(T21 11 4 ۴ 0‏ 
صنيع غيره من التون احتصاص هذا الحكم بالمريض والمسافر» وقال قي "البحر"”": ((ولم أر من 
صرح بأد الحامل والمرضع كذلك» لكن يتناولهما عمومٌ قوله قي "البدائع": من شرائط 
القضاء القدرة على القضاءء فعلى هذا إذا رال الخرف أياما مهما بقذري بل ولا حصوصة 
فان ك من أفطرً لعذر ومات قبل زواله لا يلزمة شي فيدحل المكرّه والأقسام الثمانية)) اه 
E‏ من ا 
[AYY]‏ ق : ا ٿي ذلك العذر) على تقدیر مضاض» أي: ق ا 
۷۴١‏ (قولة: لعدم إدرأكهم إلخ) أي: فلم يلزمهم القضاء ووحوب الوصية فرع لزوم 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض .٠١٤/۲‏ 
(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم - الفصل النامسس في الحظر والإباحة ق٠‏ ۷أ 


(۳) "البحر': کتاب الصوم - فصل في العوارض .٠١۸/۲‏ 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوم المؤقت ٠١۳/۲‏ بتصرف. 


الحخزء السادس ا و < ل دقفل ق العوارض 


القضاء وإنغا تحب الوصية إذا كان له مال كما ف "شرح الملتقى "“ "س" 


عو 


١٠۷م‏ (قولة: بقدر إدراكهم إلخ) ينغي أن يستفتى الايا امنهيّة لما سيأتي أ أداء الواحب 
لم جز فيهاء "قهستاني". وقد يقال: لا حاجة إل الاستثناء؛ لاه ليس بقادر فيه ا على القضاء 
شرعاء بل هو أعجرٌ فيها من ايام اسر والمرض؛ لأته لو صام فيها أجزأةُ ولو صام في الأيام المنهية 
E‏ 

قول فو جو بها عليه بالارل) ارد لاف ا ((من أن التقييد بالعذر 
ف حر ل دك بده ر و اة اى 6/0 ۴ ولا غل 
الإحرا)). 

قلت: ووحة الأولويّة أنه إذا أفطْرَ لعذر وقد وجيت عليه الوصيّت ولم يرك هملأ فوجوبُها 
عند عدم العذر أولىء فافهم. قال ا لا يشرط له إدراك زمان يقضي ف کان 
ESE‏ 

]۷7 (قوله: E‏ عنه وك لم يقل: عنهم ا وإ کان ظاهم السياق إشارة ا 
أن المراد بقوله: ((فإن ماتوا)) موت أحدهم 1 کان لا a‏ جلة. 

۹۷۷7[ (قوله: ومام أي: ا فهو مفعولٌ مطلقء أي: يازمٌ الولي الفداء عنه من 
الثلث إذا أوصى» وإلاً فلا يلرم بل جوز قال قي "السراح"“: ((وعلى هذا الركاةء لا يلرم الوارت 


تآ 


إحراحها عنه إلا إذا أوصىء إلا أن يبرع الوارث يإخراحها)). 


(1) "الدر المنتقى": كتاب الصوم - فصل قي العوارض ۲٠١/١‏ (هامش "بجحمع الأنهر "). 

(۲) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض ٤٦٤/١‏ . 

(۳) "حامع الرموز": کتاب الصوم - فصل موحب الإفساد .۲۲٤/۱‏ 

.۲٠۲٠/۱ "حامع الرموز": کتاب الصوم - فصل موجحب الإفساد‎ )٤( 

)٥(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع - أصحاب الأعذار الذين بباح لهم الفطر ١/ق ٠٠.١‏ /أ. 


1/۲ 


قسم العبادات ٠.‏ ه۳ _ ___ حاشية ابن عابدين 


الذي يتصرف في ماله ركالفطرق قذرا (بعد قدرته عليه أي: على قضاء الصوم (وفوتى) 


أي: فوت القضاء با لموت» فلو فاته عشرة أيام فقَدَرَ على حخمسة فداها فقط (بوصيتو.... 


^ 


]٠۲۷۸(‏ (قولة: الذي يتصرف في ماله) أشار به إلى أن مراد بالولى ما يشملل الوصي كما 
Tl HMH {r Ii‏ 

ر۲۷ (قولة: قذرا) أي: التشبية بالفطرة من حيث القدذر؛ إذ لا يشترط التمليك هنا 
بل تكفى الإباحة بخلاف الفطرة» و كذا هى مغل الفطرة من حيث الحنس وجواز أداء القيمة» وقال 
استاي ٠‏ ((و إطلاق کلامه تذل على انه لو دفع أ فقير جملة جحاز» ولم ا العدد 
ولا المقدارء لكنْ لو دفع إليه قل من نصف صاع لم يعت به» وبه يفتى) اه أي: بخلاف الفطرة 

ک(٤)‏ 
2 ا ا 1 ٣‏ 4 ,ك ا 

[۲۰ (قوله: بعد قدرته) آي: الميتو» وقوله: ((وفوته)) مصدر معطوف على ((قدرت))» 
والظرف متعلى بقوله: ((وفدى))»ء والعنى: أنه إغا يارمة الفداءُ إذا مات بعد قدرته على القضاء 
وفوته بالموت. 

7 (قوله: فلو فاته إلخ) تفريع على قوله: ((بقدر إدراکهم))» او على قوله: ((بعد قدرټه 
عليه))» فإنه يشير إلى أنه إغا يفدي عمًا أد رکه وفوتةُ دون ما لم يد ركه» وأشارَ به إلى رد قول 
الطجاوى*: ((إكٌ هذا قول احم وعندهما ب الات اة والفداء عن e‏ الشهر بالقدرة 
على يوم)» فإ الخلاف في النذر فقط كما ياتى بيانة آحر الباب» أا هنا فلا حلاف فى 
أن الوحوب بقذر القدرة فقط كما تبه عليه فى "الهاخية ‏ وغيرها. 

.٠٠۹/۲ "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق١۳‏ ١//أ.‏ 

(۳) "جام الرموز": کتاب الصوم - فصل موحب الإفساد .۲۲٠/۱‏ 
)٤(‏ المقولة [۸۷۲۷] قوله: ((أو دقيقة أو سويقه)). 

.١ ٥ص "ختصر الطحاوي": كتاب الصوم‎ )٠( 


)١(‏ المقولة ٠١۷7‏ ۹] قوله: ((على الصحيح)). 
(۷) "الهداية ': كتاب الصوم - فصل: ومن كان مريضا في رمضان .٠١١/١‏ 


الجزء السادس ‏ .د ۹ج _ فصل في العوارض 


O o N O : E al 
من الثلث) متعلق ب ((فدى))» وهذا لو له وارث» وإلا فمن الكل قهستاني‎ 
e (وإت) لم یوص و (تبرَ ولیه به حاز) إن شاء الله‎ 


[YAY]‏ (قولة: من الثلث) أي: ثلث ماله بعد تجهيزه وإيفاء ديون العباد» فلو زادت ا 
على القلث لا يحب الرائد إلا يإاجازة الوارث. 

[AYA]‏ (قولة: وهذا) أي: إحراحها من الثلث فقط لو له ا ل رض بسالرائد. 
]3ب[ 

[AYA]‏ (قولة: وللا آي: بان لم یکن له ا تخر من الک ا ا کا امال 
تارج ن لکل لأ منع الريادة لمق الوارش» فحيث لا وارث فلا منعَ كمالو كان وأحازء 
وکا لو کان له وارث ممن لا يرد عليه كأحد الو حين» فتنفذ الريادة على الثلث بعد حن الوارٹ 
فرضه کما ا بیان آحر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

]4۸°[ (قولة: جحاز) ا ا و 0 موقعها فحسن» ا ا 
واحب الإيصاء عن الميت مع موته مُصيراً على التقصير فلا وجه له والأخبارٌ الواردة فيه مؤولة 
e‏ ) 

أقول: لا مانعٌ من كون المراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصّوم في الآحرة وإ بقي عليه 
إنم التأحیرء کما لو کان عليه دینْ عبار وماطلَهُ به حتی مات» E PE E‏ ويؤيده 
تعليق ابحواز بالمشيعة كما قر وكذا قول "المصنف" كغيره: ((وإث صام أو صلّى عنه لا))» 
E EAN E a EE E EOS‏ 
نذ کر ه» فعْلِم أن قوله: ((حان)) أي: عمّا على الميت لتحس المقابلة. 

ر١۲۸‏ (قولة: إن شاء الله) قيل: المشيغة لا ترحمٌ للجواز بل للقبول كسائر العبادات» 


.۲۲٤/۱ "حامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجحب الإفساد‎ )١( 
قوله: ((لا الزيادة عليه إلخ)).‎ ]۳١٠٠٠١[ اتظر الممولة‎ )۲( 

(۳) "الإحکام": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ۲/ق ١١٠٠إب.‏ 
)٤(‏ تي المقولة التالية. 


قسم العيادات ا ت ا ب د ا خاش این غایدین 


uereuumureirnuvenrtevvevnwuranmnvwewmnrvwevwanaaanaaaaacnanmnKGAGdGve HO adavbHCGAana4necarnvenranssewmumumrswmmmmamanmn sm 


وليس كذلك فقد حرم "محمد" ره الله تعالى تي فدية الشيخ الكبير» وعلق بالمشيقة فين ايق به 
ا و ف پر 
إلا آنه فرط في القضاء وإنغا علق لان النص لم یرد بھذا کما قال 'الإاتقانی"» وكذا علق في فدية 

الصلدة لذلك قال ٤‏ "الف" : ((و الصلاة کالصوم باستحسان المشايخ» وحهه اَن الممائلة قد 
ّتا شرعا بين الصوم والإطعام» والماثلة بين الصلاة والصوم ثابعةء وشل مغل الشىء حار 
أ يكرت سلا لذلك الشىء وغلى قدي الك ج الإطجاب وغلى تقدير عدمها لا ب 
فالاحتياط ف الإيجاب» فإن كان الواقعٌ ثبوت الممائلة حصَل المقصود الذي هو السقوطء وإلا كان 
برا مبتداً يلح ماحيا لسنات» ولذا قال "حم" فیه: ُجزیه إن شاء الله تعالی من غير حزم كما 
قال في تبر ع الوارث بالإطعام» [۲/ق ]ً//۳٠١‏ بخلاف إيصائه به عن الصوم فإته جرم بالإحزاء) اه. 

(قولة: وإغا على لان الت“ لم رد بهذا كما قاله "الاتقاني" إلخ) على ما ذكره "الإتقاني" لا حرم 
بالإجزاء إلا فيما ورد به النتصٌ - وهو الشيخ الفاني ‏ لا في غيره تما ألحقوه به» ولا ي فدية الصلاة؛ لعدم 
ورود النصٌ به» وعلى ما ذكرَهٌ ني "الفتح" يرم بالإحزاء في الشيخ الفاني وما ليق به لا في فدية الصلاة 
ولا ي تبرع الوارث» والذي ذكره "الزياعي" موافق لما في "الفتح"» حيث قال: (( يطعم ولي المرييض 
والمسافر إن أوصيا بالإطعام؛ لأنهما لما عجزا عن الصرم التَحَمَا بالشيخ لفاني» فيحب عليهما الإيصاءُ. 

فا قيل: شرط القياس أث لا يكون الأصلٌ مالفا للقياس» وهنا مخالفٌ له؛ لان الذي ورد في الشيخ 
الفاني من الفدية ليس ثل للصّوم» فوب أن لا يتعدّى. 

قلنا: المخالف الا ا م و ا ا و ا وا نک رن اف 
الاسم وفيما لا يكونٌ مناطاء وهما عاجزان عن الصوم كالشيخ الفاني» فيكو التص الوارد فى أحدهما 
واردا ف الآحرء فيتناولة النص دلالة) اه. 

(قولة: والاثلة بين الصادة والصّوم ابق لأ كلا منهما عبادة EY‏ ولا لأدائي الال 


.۲۸۰ - ۲۷۹/۲ 'الفتح': کتاب الصوم ۔ باب ما يوجحب القضاء والکفارة - فصل ف العوارض‎ )١( 


الردالتادين د ب إو ا خخ فلق الخرازض 


ويکون الثواب للولی» ااخار 
(واك صام أو صلی عنه) الولي )© خحدیث "النسائي : ))8 يصوم أحد عن أحكى 
( وکذا) يجوز (لو تبر ع عنه) وليه E SL‏ 


٠۲۸۷١‏ (قول: ويكوت الثواب للولي» "احتيار") أقول: الذي رأة فى "الاخحتيار"“ هكذا: 
((وٹ لم وص لا حب على الورثة الإطعاء؛ هغاد فلا وى إل بأمره» ون فعلوا ذلك 
حار» ویکون له ثواب)) اھ. 

ولا شبهة قي أن الضمير ي (له)) للميت» وهذا هو الظاهر؛ لأ الوصي إنغا تصدق عن 
اميت لا عن تفسه»ء فيكون الفواب للميت؛ لما صرح به في "الهداية": ((سن أن للإنسان 
أذ يحعلَ ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدةة أو غيرّها))» كما سيأتي قي باب احج عن 
الغيرء وقدّمنا“ الكلامٌ على ذلك في اطتائز قبيل باب الشهيدى ڏک بالمراجعة» نعم ذكرنا هناك 
آنه لو تضق عن غيره الا يض من أخره شىء 

و د و ا هر ووت عل وع ا ا 
٤‏ ا OT‏ اا قال: جاء رجحل إلى النبي ي فقال: ر أ۳ ا 


٠٠١/١ "الاحتيار": كتاب الصوم - فصل: ومن حاف المرض‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الحج - باب الحج عن الخير ۱۸۳/١‏ 

(۳) المقولة ]١١۸۸٠١[‏ قوله: ((بعبادة ما)). 

| قوله: ((ويقرل إلخ)).‎ ]۷1۸٠[ المقولة‎ )٤( 

)٥(‏ أحرحه النسائي في " الكبرى" ٠۷١/۲‏ كتاب الصيام - باب صوم الحي عن الميت» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
۲۷/٤‏ كتاب الصيام - باب من قال: يصوم عنه وليه» وذكره ابن حجر قي "التلحیص الحبیر ۰۲٠۹/۲"‏ وقال: 
رواه النسائي بإسناد صحيح» من حديث ان غاس مر قرفا ومثله عن ابن عمر عند مالك في "الموطا" »٠١٠/۱‏ 
كتاب الصيام - باب النذر في الصيام» والصيام عن الميت. 

(1) احرجه احمد ١۸۰۲۲۲۷/۱‏ ۲ء والبخاري )۱۹٥۲۳(‏ کتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم» ومسلم )۱١٤۸(‏ 
کتاب الصيام - باب قضاء الصیام عن المیت» وأبوداود )۳۳١٠۰(‏ كتاب الأعان و النذور - باب ماجاء قيمن مات 
وعلیه صیام صام عته ولیه والبيهقي في "الستنن الکبری" ٠٠٠٣/٤‏ کاب العام باب من قال: ا 
والدارقطني 6 کات لیام باب اة لاضابے کلم من تحديث عبد ال ن عباس رضي الله خا قرعا 


11۸/۲ 


قسم العبادات ‏ د ل۳ حاشية اين عايدين 


(بڪفارة ين أو قتلٍ) بإطعام او کسوة (بغير إعتاق) e E‏ 


وعليها صوم هر أفأقضيه عنها؟ فقال: ر کان على مَك دين أكنت قاضية عنها؟ » قال: 
نعم قال: ر فدين الله حى » فهو منسوخ؛ لأف فتوى الراوي على حلاف مرويه منزلة روایته 
للناسخ» وقاك "مالك" : ((ولم ا خد من الصحابة ولا من التايعن بالمدية أن جا 
منهم مر ا يصوم عن أحل ولا يصلی عن آح)» وهذا مما يويد و الأمرٌ الذي 
استقرٌ الشرع عليه وتمامة في "الفتح"” و"شرح النقاية"" ل "القاري". 
۸ (قوله: بکفارة و مين أو إلخ) كذا في 1 يلعي"" و"الدرر"“ و"البحر " 
و"التهر"” قال قي "الشرنبلالًة": (رأقول: لا صح تيرح الوارث في كفارة القتل بشيء؛ 
لأ الواحب فيها ابتداءٌ عت رقبة مؤمنة» ولا يصح إعتاق الوارث عنه كما ذكره والصوم 
فيها بدلٌ عن الإعتاق لا تصح فيه الفدية كما سيأتي» وليس في كفارة القعل إطعاءُ 
ولا كسوة» فجعلها مشا ر كة لكفارة اليمين فيهما سهو)) اه. ومثلةُ في "العزميّة". 
وجات افو اران 2 كا هه أو الود ق عاف سكن 


(قولة: وأحاب العلامة "الأقصرائي") هذا الجواب مسلم لو اقتصرَ قي التير ع على الإطعام ولم یزد الكسوة 
وعلی قرانهما لا یصح؛ لأنه لا كسوة في قتل الصيد» وهو صحيح في مثل عبارة "لته" اتي فيها الاقتصارٌ على 
تبرعه بالإطعام» تأمّل. الهم إلا أن يقال: إن قوله ا (( يرحم إلى كفارة اليمين فقط؛ 
وحينعاٍ يكون الماد بتبرع الولي بالنسية لكفارة قتل الصيد تبرعَةُ بالإطعام أو بذبح الهدي قي الحرم. 


.۲۷۹/۲ 'الفتح": کتاب الصوم ۔ باب ما يوجب القضاء والکفارة - فصل تي العوارض‎ )١( 

(۲) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الصوم - فصل الرحصة في الإفطار .٤۲١/١‏ 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب الصوم - فصل في العوارض .٠٠٣/۱‏ 

.۲١۰۹/۱ 'الدرر": کتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع حافت على نفسها‎ )٤( 

.٠١۷ - ۳۰٦٣/۲ "البحر": کتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٥( 

)١(‏ "النهر": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق۲۳٠‏ /ب. 

(۷) 'الشرنبلالية ': كتاب الصوم - فصل: حامل او مرضع خافت على نفسها ۲١۹/۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) أبو زكريا حى بن محمد بن إبراهيم» أمين الدين الأقصرائي القاهري الحنفي(ت ١‏ ۸۸ه). ("الضرء اللامع" 
۰ "اعلام" 14/۸ 1). 

)٩(‏ "فتح المعين": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٤٤١/١‏ بتصرف. 


ال الاين ب مي 8 س د ي هلق رارض 


reruns reesruiNCSacbanvwasauaronc nNOS OREN ODEDERNGCSMSAMGAVATAGhRGLCGCORHHGGRASVaAmnweSnSNr nun 


((بان مرادهم بالقتل قتلٌ الصيد لا قتل النفس؛ افا إطعام)) اه. 

قلت: ويرد عليه أيضاً أن الصوم ف قتل الصيد ليس أصلا بل هو بدل؛ لأ الواحب 
[۲/ق۳۲۰/ب] فيه أن شتری بقيمته هدي يُذبَحَ في الحرم» أو طعامٌ يتصدق به على كل فقير 
تصفُ صاع» أو يصوم عن كل نصفٍ صاع يوماء فافهم. 

قلت: وقد فرق بين الفدية ق الحياة وبعد الموت بدليل ما قي "الكاق التسفي”: ((على 
معسر كفارة مين أو قتل عر عن الصوم لم جز الفدية كمتمتع عر عن الدم والصو؛ لاك 
الصوم هنا بد ولا بدل للبدلء فإ مات وأوصى بالتكفير صح من ثاثه» وصح التيرعٌ قي الكسوة 
والإطعام؛ لان الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على اليت» ولا إلزامٌ قي الكسوة والإطعام)) اه. 


(قولة: قلت ويرد عليه أيضا أن الصوم في قتل الصّيد إلخ) هذا مدفوع بانة لر الراة بالإطعام 
الذي هو بذل الصو ن الطعام الذئ يشترى بشيمة الصيد ويتصدق به: 

(قولة: وقد يرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت إلخ) على هذا لا حاجة لحمل القتل على قل 
الك EE‏ لان الصوم فيهما بدل» ویصح نصب بدل له بعد الموت. 
ثم إل ما ادعاه: (رمن أت قوله: فإن أوصى بالتكفير صح يدل على الفرق الملذكور )) غير مسلم فإ 
UNS Ng EAN a E‏ التي كانت عليه 
ولا يفم منه صحة الوصيّة بفدية الصّيام الذي كان عليه» فليس في كلامه عرض لصحيَها بالفدية حتى 
ال ارق الف د ك 6 ا واا هة اال فا رلت الأقدام فيها. م رأيت قي "حاشية البحر" 
نقلاً عن "الإمداد": ((ولَرَمٌ عليه - يعني: من أفطر في رمضان - الوصيّة عا قَدَرَ عليه وبقي بذميَّهِ حتى 
د رکه الموت» وأوصى بفدية ما عليه من صيام فرض رمضان» وكذا صو كفارة ا حطاًء 
a‏ محرم صیداء و ور فیخ رج عته وليه من ثلث ما ترك)) اه. 
قال: ((فقد نص على جواز الإيصاء بذلك)) اه. 


)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة ١/ق‏ ۷۷/أ. 


قسم العبادات يد 80 ا ی ا ع ای 


لما فيه من إلزام الوّلاء للميت بلا رضاه. 
(وفدية کل صلاةٍ ولو وترا) كما مر في قضاء الفوائت ( کصوم يوم) E‏ 


فقولة: ((فإن مات وأوصى بالتكفير صحً)) ظاهرٌ في الفرق المذكورء وبه يتخصّصٌ ما 
سيأقي من أنه لا تصح الفدية عن صوم هو بدلّ عن غيره ثم إل قوله: ((وأوصّى 
بالتكفير)) شاملٌ لكفارةٍ اليمين والقتل لصحًة الوصيّة بالإعتاق بخلاف التبرّع به» ولذا قد 
صححة التبرع بالكسوة والإطعام» وصرح بعدم صحة الإعتاق فيه» وهذا قرينة ظاهرة على أن 
امراد التبرّ ع بكقارة اليمين فقط؛ لان كفارة القتل ليس فيها كسوة ولا إطعام فتلحص من 
کلام "لكاي" أن العاحرَ عن صوم هو بدلٌ عن غيره كما في كفارة اليمين والقتل لو فدى 
عن نفسه فی حیاته .۔ بأڻ کان شیا فانیا - لا يصح في الکفارتین» ولو أوصى بالفدية يصح 
فيهماء ولو تبر ع عنه وليه لا يصح في كفارة القتل؛ لأت الواحب فيها الحتق» ولا يصح التبرع 
به» ويصح في كفارة اليمين» لكنْ ف الكسوة ة والإطعام دون الإعتاق لما قلناء هكذا ينبغي 
أن يمهم هذا فاغتنمه فقد زت فيه أقدام الأفهام. 

۹٠١‏ (قولة: لما فيه إلخ) أي: لان الوّلاء لحمة كلحمة التسّب» على ا ذلك لير نفا 
ا لأ المولى يصيرٌ عاقلة عتيقه» غ ولا يرمام عن "الهداية": 
((من أن للإنسان أن عل ثواب عمله لغيره وهو شامل للعتق))؛ أن الراد هنا إعتاقة على 
E NE CRs‏ بخلاف ما لو أعتق عبده وجحعَلَ ثُوابَةُ للميت» فإ الإعتاق 
ع عن تفميد أصالة ويكون الولاءٌ له وإغا حعل الثواب للميت» ومخلاف التبر ع عنه بالكسوة 
والإطعام فإنه يصح و لعدم الإلزام. 

1۹17 (قولة: کا إلخ) تقد تدم هناك ۲ /ق ۹ ۲٣/أ]‏ بیان ما إذا لم يكن للميت مال 


د ا 


(۱) ص۹۸ ۲۱۹۲ 


(۲) المقولة [۹۲۸۷] 0 و الثواب للولي» "احتيار")). 
٤٥۳/٤ )۳(‏ وما بعدها "در". 


٤٥۳/٤ )٤(‏ وما بعدها 


اواتبادي : س وو نت قصل ق الخوارکن 


على المذهب» و کذا الفطرة والاعتكاف الواجحب يطعم نه لکل 2 كالفطرة»› 
اولواة". 


والحاصل: E EE‏ ا يطعم عنه بعد موته عن کل وابحب 


أو کان الثلث لا يفي .ما عليه مع بيان كيفيّة فعلها. 

۲ (قولة: على المذهب) وما رُوي و بن مقاتل' اوا يطعم عنه 
لصلوات یوم نصف صاع کصومه حح عنه وقال: کل صلاة فرض کصوم يوم وهو 
الصحيح» "سر ا 

۹۹۳[ ۰ وکذا ف أي: فطرة الشهر بتمايه كفدية صوم يوم وفيه أن هذاعلم 
من فوله ول (ركالفطرة))ء ويعكن عرد التشبيه إلى مسألة ابر وقال " ۳ : ((قوله: وكذا 
الفطرة أي: يخر حُها الولي بوصيته)). 

]444[ (قولة: يطعم عنه) أي: من الثلث لزوما إن أوصى» وإلا حوازا» وكذا يقال فيما 
بعد وقي "القهستاني": (رأنٌ الركاة وا حح والكقارة من الوارث تجزيه بلا حلاضي) اه. أي: 
ولو بدون وصيته كما هو التبادرٌ من كلامه. 

ف ف غ ج" وأمًا احج فمقتضى ما سيأتي e‏ 
عن "الفتح" أنه يقعٌ عن الفاعلء وللميت الثواب فقط وأمًا الكفارة فقد مرت" متنا 


.ب/٠٠١ق/١ "الولوالحية": كتاب الصوم - الفصل الرابع في الاعتكاف وصدقة الفطر‎ )١( 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فرو ع - أصحاب الأعذار الذين بباح لهم الفطر ١/ق‏ ١٠د‏ اأ بتصرف. 
(۳) "ح": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق٠۳٠/ب.‏ 

.۲۲٣/۱ "جامع الرموز": کتاب الصوم - فصل موجحب الإافساد‎ )٤( 

)١(‏ المقولة [۹۲۷۷] قوله: ((لزوما)). 

() المقولة ]٠١۹٠1٤[‏ قوله: (ربخلاف مالو أهل إلخ)). 


1 H1 


(۷) ص۷٣٣‏ وما بعدھا "در"۔ 


قسم العبادات ا لے 8 ,ت و ی و اة ا عا ین 
والمالية كالرًكاةٍ حرج عنه القَذْر الواحب» وال ركب كالحج د فر 


[ من مال الميت» ا 
(وللگيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر وب کا E NEARER RMSE‏ 


]1۲4° (قولة: والمال الأول: أو ال و كذا قوله: (والرکب) الأولى: أو ا 

١٠٠م‏ (قولة: وللشيخ الفاني) أي: الذي فت قوت أو شرف على الفناء ولذا عرفوه بأنه 
الذي کر بوم ي نص إل آذ موت "تهر" ومشة ما ي ینای عن "كرما 
((المريضٌ إذا تحقََ اليس من الصكة فعليه الفدية لكل يوم من الرض)) اه. 

e‏ في "البحر”: ((لو نذرَ صومَ الأبد فضَعّفَ عن الصوم لاشتغالء با معيشة له 

يطعم ويفطر؛ لأنه ا غ القضاء)). 

a‏ العاحز عن الصوم) أي: ا يأتي آنا لو لم يقدر عليه 
لشدَةَ الح كان له أن يفطل ويقضيه في الشتاى e‏ 

]1314۸[ قر ويفدي و لال غنره ليشن للروال حتی يصيرَ إلى القضاء فو ّت 
لفديةء "نهر". ثم عبارة "الكتز”“: (روهو يفغدي)) إشارة إلى أنه ليس على غيره الفداء؛ لأ حو 
امرض والسفر ني عرضة الرّوال فيجب القضاى وعند العجز بالوت بحب الوصية بالفدية. 


(قولة: وكذا ما في "البحر": لو نذرَ صومٌ الأبد فضَعَف إلخ) هو ملحن بالشيخ الفاني» فلذا أتى بالنشبيه. 


.٠٠۷/۲ "البحر": كتاب الصوح ۔ فصل في العوارض‎ )١( 

(۲) "النهر ": كتاب الصوم ‏ فصل ق العوارض ق٤‏ ۲١/أ.‏ 

(۳) "امع الرموز": كتاب الصوم - فصل موحب الإنساد .۲۲٤/۱‏ 

.٠١۸/۲ "البحر": کتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٤( 

(8 ۹ ات در ) 

.۲۷۷/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض‎ )١( 
.أ/١١‎ ٤ق "النهر ": كتاب الصوم - فصلل قي العوارض‎ )۷( 

(۸) انظر "شرح العيني على الكنز": كناب الصوم - فصل لي العوارض .٠١٤/۱‏ 


۱1۹/۲ 


اة الاش .جد أ ت بي فصل ق اكرارشن 


e ag al ولو في اول‎ 


.٠ (قولة: ولو في أل الشّه) أي: يحي بين دفيها في اوه أو آحره كما في "البح ر‎ ٠٠۹۹ 

۳٠٠١‏ (قولة: وبلا تعدّدٍ فقي أي: بخلاف نحو كفارة اليمين لاص فيها على التعدّد 
ا ق و ا و 
ا يو سف" فيه روایتین» وعند ن حنيفة " لا یجزیه کما ق ا اليمين» وعن ا يىس 
لو أعطى نصض صاع من بر عن يوم واحا مساکین جو قال [۲/ق۹٠۲۲/ب]‏ "الحسن": 
وبه حن آه. u‏ ق N‏ 

۳۰ (قوله: لو مُوسیرا) قي لقوله: ((يفدي وجحوبا)). 

7 (قوله: وللا فيستعفرٌ الله) هذا ذكره قي "الفتح"" و"البحر"' عقيب مسألة نذر 
الأبد إذا اشتغَلَ عن الصوم بامعيشة» فالظاهرٌ أنه راحم إليها دون ما قبلها من مسألة الشيخ الفاني؛ 
لأنه لا تقصيرَ منه بوجي بخلاف الناذر؛ لأنه باشتغاله بامعيشة عن الصوم رعا حصَل منه نوع 
تقصیر ون کان اشتغاله بها واجباً ما فيه من ترجیح حف نفسه فليتأمل. 

1( (قولةٌ: هذا أي: وحوب الفدية على الشيخ الفاني وحوه. 


(قولة: هذا ذكرَه في "الفعح" و"البحر" عقيب مسألة نذر الأبد إلخ) الظاهر أن مسألة الفاني 
كمسألة النذرء فإنه لا تقصيرً فيهماء وتقده أمرٌ المعيشة لا لحظ نفسيه بل لامتشال أمره تعالى بتقديم 
واحب السّعى» ويظهرٌ أن وحة الاستغفار فيهما أ اللائق محال العبد نسبة التقصير له في عدم قيامه 
ا كلش به» ويقطع النظرَ عن کونه عاجزا وأنه کان بسبب عدم إقداره تعالى له عليه» تأمّل. 


(۱) "البحر": کتاب الصوم - فصل ن العوارض ۳۰۸/۲ ۔ .۳١۹‏ 

(۲) "البحر": کتاب الصوم - فصل ف العوارض ۳۰۸/۲ ۔ .۳٠۹‏ نقلاً عن "فتاوى أبي حفص الكبير" لا عن "القنية". 
(۳) "القنية": كتاب الصوم - باب لي مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق ٠۳ب‏ بتصرف. 

۲۲۳/۱ "حامع الرموز": کتاب الصوم - فصل موجحب الإفساد‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والکفارة - قصل فیما یوجبه على نفسه ۳۰۲/۲ - ۳٠۳‏ بتصرف. 
(1) البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض .۳١۸/۲‏ 


قسم العيادات ...س ۳٦۸‏ _ _. __ حاشية ابن عابدين 


أصلا بنفسه وخوطِب بأدائه» حتی لو رمه الصو لكفارة يمين أو قتل ثم عجَر... 


[£ “۳ (قولةُ: صلا بنفسه) کر مضان وقضائه والنذر کا و فيمن 8 صوم الأبد 
وکذا و فلم يصہ E ES‏ 
۳۰۰١‏ (قوله: حتی لو لزمَةُ الصو اخ تفریځ على مفهوم قوله: ((أصلا بنفسه)» ويد 
ا اليمين والقتل احترا زا عن کقارة اهار والقطار إذا عحَرَ عن الإعتاق لإإعساره وعن 
اسو لکبره فله أن يطعم EE NR Os‏ بالتص والإطعاءٌ 
في كفارة اليمين ليس ببدل عن الصيام» بل الصيامٌ بد عنه» "سراج"": وف "البحر"“ عن 
لابه و اة البیان": (( و کذا لو حلق راسة وهو حرم عن آذئ» ولم جد سا ا 
و آم حطر رفوا عل ست مسا کين وهو فان ا الصيام 
لم يجز؛ ؛ لأنه بدل)). 


(قوله: و "غاية البيان ') عبارتها: ((و كذلك الذي يحلق رأسه وهو محرم عن أذى فلا جد ی 
يذه ولا ثلاثة أصر ع يفرقها عل ا د 2 يستطيع | لصيام» فأطعَم عن الصٍ ام 
DE, os ©‏ ر م ٍ ا ٣‏ 
لم يَجز؛ لان الصيام ليس بعين يجب مراعاتة فيكون واحب الوحود لا عالة حتى يصارَ ببدل ضروري» 
لكنه انتقلَ إلى النسك والصدقة» ولم بجر قياسةُ على فرض عين لازم واحبٍ الوجود لا حالة)) اه 
فتأمّله مع قول "البحر": ((لم بجر لأته بدل))» إذ الصيامٌ ليس بدلا هناء بل الحالف حير بينه وبين غير 
وعدم جواز الإطعام عن الصّيام ما ذكره في "غاية البيان" من عدم تعيب لا عالة. 


)١(‏ المقولة ١13‏ ۹۲۹] قوله: ((وللشیخ الفاني)). 

(۲) "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ٠٠١۸/۲‏ 

(۳) ”السراج الوهاج": كتاب الصوم - فرو ع - أصحاب الأعذار الذين بباح لهم الفطر ١/ق ٠٠٤‏ إب _ ٠٠١‏ 

.۳٠۸/۲ "البحر": كتاب الصوم ۔ فصل ف العوارض‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وفي الأحكام المتعلقة به ۲٠۳/۱‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية') 


الاو ااي . ب 0 ج فلق الوارض 


لم تجز الفدية؛ لأ الوم هنا بَدَلٌ عن غيره» ولو كان مسافرا ات ا 
لم يجب الإيصاء ومتى در قضى؛ لأ استمرار العجز شرط الخلفيّةء وهل تكفي 
الاباحة ق الفدية؟ قولان» المشهورٌ نعم» واعتمَدَه "الكمال"'. 

(وَرمَ نفل شرع فيه قصدا) كما مي الصلاةء فلو شرع ظنا فأفطّرَ - أي: فور 


4۳1 (قولةُ: لم تجز الفدية) أي: في حال حیاته» بخلاف ما لو أوصی بھا کما م۳ 
تحریره. 

٠٣٠١‏ (قولة: ولو كان) أي: العاحرٌ عن الصوم» وهذا تفريح على مفهوم قوله: 
((وخوطب بأدا)). ٠‏ 

]11۳۰۸[ (قولة: لم يجب الإيصاء) عبر عنه الشراح بقولهم: قيل لم نا ن الفاني 
يخالف غيره في التحفيف لا في التغليظ» وذكر في "البحر": ررأنٌ الأولى الحرم به لاستفاديه 
من قولهم: إل السافر إذا لم يدرك عد فلا شيءَ عليه إذا مات» ولعلّها ليست صريحة 
تي كلام أهل المذهب» فلم يجزموا بها)) اه. 

۳۰47 (قول: : ومتى أي: الفاني الذي فط وفدی. 

]1۹۳1۰ (قولة: ا الحلفيّة) أي: قي الصوم» أي: كون الفدية خلا عته» قال 
في "البحر": (روإنما قيّدنا بالصوم ليرج المتيمَم إذا قدرَ على الاء لا ظا الصلاة المؤداة 
بالتيمُم؛ لأ حلفيّة التيمُم مشروطة .عرد العجحز عن [۲/ق۳۲۷/] الماء لا بقيدِ دوامه» وكذا 
خحافية الأشهر عن الأقراء ف الاعتداد مشرو طة بانقطاع الدّم مع سن اليأس لا بشرط دوايِي 
حي اط الأنكة الاضية برد المع ما قدما ف ايض: 

4۳۱۱7 (قولة: ايوز نعم) فان ما ورد بلفظ الإطعام حار فيه الإباحة والتمليك بخلاف 


(١)"الفتح":‏ كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض ۲۷۷/۲. 
jS NEN‏ 

(۳) المقولة [1۲۸۹] قوله: ((بكفارة مين أو قتل إلخ)). 
)٤(‏ البحر': كتاب الصوم - فصل في العوارض .۳٠۸/۲‏ 


.۳١۸/۲ "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٥( 


قسم العبادات ب ب ا کے کجاشه این ابدین 


اقا امال مض ساعة رنه اققا انه بمصها ضار کانا ترق الض 
عليه ف هذه السّاعة < و 'محتبی" (أداء أو قضاء) O ONT EEE‏ 


E OE E O 

]۹۳1[ (قولة: فلا قضاءَ) يرذ عليه مالو نوى صوم القضاء 0 قا يصیر دا 
وإن أفطرَ يلرم القضاء كما إذا نوى الصوم ابتدائ ودم جوابةُ قبيل قول "المعن": ((ولا يصام 
يوم الشك))» فافهم. 

]۳1۳7 (قولة: تین اش عبارته: ((إِذا دحل الرجل فى الصوم على ظن أنه اة 
اه ن عل كل ب و مط عا ساف ن أف فاه اا ا هل وى 
عليه ساعة صار كانه نوى في هذه السّاعة» فإذا كان قبل الرّوال صار شارعأ تي صوم التط وع 
فیحب علیه)) اه. 

والظاهر: أن ضمير ((مضى)) للصائم وضمير ((عليه)) للصوم» وأ ((ساعة)) منصوبٌ 
على الظرفيّة» أي: إذا تذكر ومضى هو على صويه ساعة - بأ لم يتناول مُفطراء ولا عَرَمّ على 
الفطر ضار كاه وئ الصو ف شارط إ5 كان ذلك ن وف اة ولو كات رزاع 
بالرقع على أته فاعل ((مضى)) كما هو ظاهرٌ تقرير "الشارح" يازمٌ أنه لو مضت الساعة يصير 
شارعا وان عرَمّ وقتَ التذکر على الفطرء مع أن عزمه على الفطر اني كونة في معنى الناوي 
للصوم وإ كان لا اني الصوم؛ لان الصائم إذا نوى الفطر لا يفطل لك الكاذم في عله شارعا 
في صوم مبتدً» لا في إبقائه على صومو السّابقء ولذا اشترط كو ذلك في وقت لةه هذا ما ظهّرً 
ا والله تعالى أعلم فافهم. 


ا 
(قوله: نص عبارته إلخ) ونص عبارة 'المجتبى" من الصلاة:(( وفي "الصغرى": هذا إذا أفسّد صوم 
التفل في الحال اما إذا احتار الضى ثم أَفسَدَه فعليه القضاء )) اه تأمّل. 


(۱) "حامع الرموز": كتاب الصوم ۔ فصل موحب الإفساد ۲۲۳/۱. 
iE‏ 


ال اسن ی ا د د فمل ق ارارک 


المي و ريق فلا يار اصبرورته صاما سي روع فیصیر رتك 
او آنا الا فلا يكون مُصلباً ما لم يُسجد بدليل مسألة اليمين. 


(ولا يفطن الشارع في نفل ربلا عُذر ف روايق N A oa‏ 


هه (قولة: أي: ب مام تفسير لقوله: ر ولقوله: ررأداً))» "ط٠‏ 

۳٠(‏ (قولة: ولو بعروض حیض) أي: لا فرق تي وحوب القضاء بين ما إذا أفسدَة قصدا 
- ولا خحلاف فيه أو بلا قصل في أصح الروايتين كما قي Elê CN‏ 
القت من نقله عدم الخلاف فيه. 

]31۳1 (قولة: وحَبً القضاء) آي: في غير الأيام الخمسة الاتيةء وهذا راحع إلى قوله: 
((قضاءً))» "ط". 

14۳1۷7 (قولة: فلا يلرم) أي: لا أداء ولا قضاء إذا أفسده. 

۳۸ (قولة: فیصیر رکا للنهي) فلا تحب صيانته» بل يحب إبطاله» ووجحوب 
[۲/ق۳۲۷/ب] القضاء ينبني على وحوب الصيانة» فلم جب قضاء كما لم يجب ادا بخلاف 
ما إذا ندر صيام هذه الأيام فإنه يارمةٌ ويقضيه ثي غيرها؛ لأنه لم يمير بنفس النذر مرتكبا للنهيء» 
ا طاعة الله تعالىء والمعصية بالفعل» فكانت من ضرورات المباشرة لا من ضرورات إيجاب 


1 


1 HH (InN 
هتح زیاده» م‎ 
ما الصتلاة) جاب عن سؤال حاصلة: اه ی آنا 9 شب ال بالشرو ع‎ a 


(قولة: لأنه لم يَصير بنفس النذر مرقكبا للنهى إلخ) ولا يقال: إل شرط لزوم النذر أن لا يكون 
ععصية؛ لما يأتى في كتاب الان اد مادا 9و ا ها ل ف ا 


٤٠٦٦/۱ "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )١( 
.۲۸۰/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والکفارة ۔ فصل بي العوارض‎ )۲( 
. ٤٠١/١ "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )۳( 
بتصرف.‎ ١/٩ ٤ق "المنح": كتاب في بيان أحكام الصوم - قصل في بيان أحكام العوارض‎ )٤( 
. ٤٦٦/١ (ه) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ 


1۰/۲ 


قسم العبادارت .س ۳ حاشية ابن عابدین 


ص ,م ر ث o £ o‏ 23 ۹ ھِ 
وهي الصحيحة» وف احری يحل بشرط ان يكون من يته القضاء و 


ف الأوقات المكروهة كما لا بحب الصوم قي هذه الايا وحاصلٌ الجواب: أنا لا نسلم هذا 
القياس» فإنه لا يكون مُباشرا للمعصية .جرد الشرو ع فيها بل إلى أن يسجد» بدليل من حف إنه 
لا يصلي فإنه لا يحنث ما لم يسجد بخلاف الصوم في تلك الايا فيباشرٌ العصية عجرد الشروع 
قيها» وقيه آنه ا شارعا فیها .عرد الإحرام» حتى لو أفستده حينقزٍ وجب قضاؤه» 
ققد تحققَت عجرو اشرو ع» ونا مسألة اليمين فهي مبّة على ارف A‏ 

فلت صح الشروع لا تستلزم تحقى الحقيقة الركبة من عة أشيات فقد صرّحُوا با 
ا کد جزؤةُ كالكل في الاسم کالمای وقد لا يکونٌ كالحوان والصوم من القسم 
E E e CNN N‏ 
القيام وال ركو ع والسجود والقعود لا تسمّى صلاة ما لم تحتمع» وذلك بأ يسجة لهاء فما انعقَد 
قبل ذلك طاعة محضة»ء وما بعده له حهتان» وتام تقرير هذا الحل يطلب من "التلويح"“ في اول 
فصل النهّي» وأمًا بناءُ مسألة اليمين على العْرف فيحتاج إلى إثبات العُرف في ذلك. 

٠١‏ (قوله: وهي الصحيحة) وهي ظاهر الرواية كما في "المنح"“ وغيرهاء فلا بحسن 
أن يعبر عنها ب ((رواية)) بالتنكير لإشعاره بجهالتهاء و كان حق العبارة أن يقول: إلا قي رواية 

- ر e‏ ر 2 , مدي : (OH‏ لله 4 

فيقررَ ظاهر الرواية ثم محكى غيره بلفظ التنكير كما يفده قول "الكثز : ((وللمتطو ع الفطر بغير 
عدر قي رواي))» فأفاد اَن ظاهر الرواية غيرهاء 'رھتی '. 


(قوله: وما بعده له حهتان) أي: حهة كونه عبادة فى نفسه» وحهة كونه معصية بسبب الوقت. 


)١(‏ "المنح": کتاب فی بیان أحکام الصوم ۔ فصل ف بیان احکام العوارض ق٤‏ ۹/أ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العرارض .٤٠٦/١‏ 

(۳) 'التلويح': فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعیات .۲٠۹/۱‏ 

.أ/٩‎ ٤ق "المتح": کتاب فی بیان اُحکام الصوم - فصل في بیان أحکام العوارض‎ )٤( 

٠٠١٤/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٥( 


المرة الاق بے ا ا ي فف اوا 


واحتارَها A‏ ال" و "تاج الشريعة" و" صدرها" ٤‏ "الوقاية" و 


2 2 » مه 
(و الضيافة عدر) DAE O OO OOH ENE READE RESETS‏ 


٣٣١١‏ (قولة: واحتارًها "الكمال" وقال: رر الأدلة تظافرّت عليها» وهي أوجه)). 

٣٣٠١‏ (قولة: و "تاج الشريعة") هو حَدٌ "صدر الشريعة"» وقوله: ((وصدرٌها)) أي: 
"صدرٌ الشريعة" معطوف عليه» وقوله: (رفي "الوقاية" و"شرحها')) ۲7/ق۳۲۸/] لف ونشرٌ 
مر لان الوقاية ل تاج رة واه ها ضكر الشرة سما "نقاية الوقاية" ثم 
شرَحَهُ» ف "الوقاية" لحده لا له فافهم. والشرح وإن کان ا لک لما كانت نص رة 
ی ا ا ا ا لھا. ) 

ثم إن "الشارح" قد تابَعّ ني هذه العبارة صاحب "التهر"» وقد أُورد عليه أن ما َة 
إلى "الوقاية" و"شرحها" لم يوجحد فيهماء فإك الذي في "الوقاية"”": (رولا يفطِرٌ بلا عذر 
في رواية))» وقال في "شرحها": ((أي: إذا شرع في صوم التطوع لا جور له الإفطارُ 
بلا عذر؛ لأنه إبطالٌ العمل» وني رواية أحرى: يجورٌ؛ لان القضاء حافة)) اه. 

قلت: وقد يجاب بان قوله: (رني رواي) يفم أن معظم الرّوايات على خلافهاء وأنها 
رواية شاذةء وأ ختاره حلافها لإشعار هذا اللفظ عا ذكرناء ولو كانت هي مختارة له حرم بها 


ل لم 


ولم يقل: في روايٍ وما تبعَهُ "صدر الشريعة" في "النقاية" على ذلك أيضاء وقررَ كلا 
ن الشرح ولم ديقي د غك أ اار ها اتا 
[AYY]‏ (قولة: ا عذر) بيان لبعض ما دحل قي قوله: ((ولا يفطر الشارع ق نفل 
بلا عذر))» وأفاد تقييده بالتفل أنها ليست بعذر في الفرض والواحب. 
(۱) "الفتح": کتاب الصوم ۔ باب ما یوحب القضاء والکفارة - فصل في العوارض ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ 
(۲) "النهر": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق٤‏ ۲١/أ.‏ 


(۳) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم - فصل: لمن حاف زيادة امرض الفطر ۱۲۱/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
)6( 2 الوقاية"٠‏ کتاب الصوم - فصل: ن حاف زیاده الحو الفطر ۱/۱ (هامش کشف الحقائى"). 


قسم العبادات ...س ع۳۷ حاشية ابن عابدين 


للضّيف والمضيف (إن كان صاحبها ممن لا يرْضى .عرد حضوره ویتأذی بترك 
الإفطاں) فيفط (وإلا لا) هو الصحيح من المذهب» "ظهيرية" O‏ 


ر ای واکضیفی کنا ي "یہر * عن "شرح الرقایة* وم ع 
'القهستاني" أيضاء ثم قال: ((لكن لم توجد رواية المضيف)). 

قلت: لکن جزم بها في ا أيضاء ويشهد لها قصّة 'سلمان الفارسي" وای . 
والضَيف ف الأصل: O E‏ بضم اليم: من ضاف غير 
أو بفتها وأصلةُ مضيوف. | ) 

کان فاي آي سا الات ر كا كان الف ل رضي 


الا بأ کله معه) ویتأذى بتفديم الطعام إليه و سحده» 'رھمتی". 
ر٠۲٣٠]‏ (قولة: وهو الصحيح من المذهب) وقيل: هي عذرٌ قبل الزوال لا بعده» وقيل: عذر 


ا و Ns n‏ ۴ بی E Ir e‏ - کا 
(قوله: ويشهد لها قصة "سلمان الفارسي" ا هي ما احرحه البخاري قال: (رأحى النبى 5 
بين لمان و ائ الدرداء قزار "لمان "أباالدردا »قرائ آم الندرداء" سخدلة قال 
ما شأنك؟ قالت: أحوك "أبو الدرداء" ليس له حاحة في الدنياء فجاء "أبو الدرداء" فصع له طعاما 
فقال: کل فاني صائہ قائې قال: ما E‏ حتی تأ کل فكل (( الحديث»› وفيه: فاتی النبي ڪي فد کر ذلك 


فقال: 5 صدق 1 ان" 6 ا دی 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل في الأعذار المبيحة للإفطار ق۷٥‏ /أ. 

(۲) "البحر": کتاب الصوم ۔ فصل: فی العوارض ٠١۹/۱‏ 

(۳) شرح الوقاية": كتاب الصوم - فصل لمن حاف زيادة المرض الفطر ٠١١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

.۲۲٠/۱ "حامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موحب الإفساد‎ )٤( 

.۲٠١/۱ 'الدرر": كتاب الصوم ۔ فصل: حامل أو مرضع إلخ‎ )٥( 

(1) أحر حها البخحاري )۱۹٠۹۸(‏ كتاب الصوم - باب من أقسم على أخيه ليفطر ف التطوع» ولم بر عليه قضاءٌ إذا كان أوفق 
له» والترمذي )۲٤۲۱۳(‏ كتاب الزهد _ باب ما جاء فى حفظ اللسان»ء باب منه» كلاهما من حديث بي بححيفة سنه . 


الحرء السادس ا ی ا س ی ی ف ألعوارضصض 


(ولو حلف) رحلٌ على الصائم (بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطرَ ولو) كان صائما 
(قضاءً) ولا يحنثة (على المعتمد) E O‏ 


إل وق من اة تالاه ددا للأذى عن أحيه اللسلم» و إلا فا فال شك اة "الا اتی 
((وهو أحسنْ ما قيل فى هذا الباب» وقي مسألة اليمين يحب أن يكون الحواب على هذا التفصيل)) 
أ E‏ 

قلت: ويتعين تقييد القول الصحيح بهذا الأحير؛ إذ لا شك أنه إذا لم يق من نفسه بالقضاء 
يكون منع نفسه عن الوقوع في الإثم أولى من مراعاة حانب صاحبه» وأفاد "الشار ح" بقوله الآتي: 
[۲/ق۳۲۸/ب] ((هذا إذا كان قبل الرّوال إلخ)) تقييد الصحيح بالقول الآحر أيضاء وبه حصَلّ 
الجمع بين الأقوال القلاثة» تأمّل. 

]1۳1۷[ (قولة: ولو حاف ان قا ااا طالق إن لم ا ES‏ ال 
وکذا قوله: على الطلاق لتفطرت فإنه ي معنى تعليسق الطلاق کما سیات" E‏ 
ناوال 

ATA]‏ (قولة: افطل آي: الحلوف عليه ندا دشا لتأذي حه السلم. 

a4]‏ (قولة: ول بخ ا لولم يفطر نٹ الحالف» ولا کک قوله: ((أفط))» 
N eu SRO Ea E E‏ 


(قولةُ: وبه حصَل الحمع بين الأقوال الثلائة» تأمّل) غير ظاهر إلا إذا كان صاحب القول الثاني 
يقول ما قاله القائل الأول والثالث من شرط عدم الرضا. عجرّد الحضور» وأ يكون الفط قبل الىرّوالء 
وكان أيضا صاحب القول الثالث يشترط ما قاله الأول والثاني» وهذا غير معلوم تما ذکره وإن کان 
ما فى "التهر" عن "الذخيرة" حار يا على الأقوال کا 


(۱) "البحر": کتاب الصوم - فصل ف العوارض .۳١۹/۲‏ 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فرو ع - أصحاب الأعذار الذين بباح لهم الفطر ١/ق‏ ۷٠٠/أ.‏ 
(۳) المقولة [١١١۹ ٤[‏ قوله: (رفيقع بلا نية للعرف)). 

(4) في هذه الصحيقة المقولة [4۳۲۷] قرله: ((ولو حلف)). 


11/۲ 


قسم العباداته ‏ ...ب ل۳۷ _-_ حاشية ابن عابدين 


'بزازية"» وف ل عن ا وغیرها:(( a‏ إذا کان قبل الروال» E‏ 


ت 
بعدذه فلا لا لحد ابویه es a eee E Se‏ 


aL ISIE GS COIS NLL eé, 
فلاا يدحل هذه الدار» فان لم تكن ا ا ا و ا ا و‎ 
فيها - فلا بد من منوه بالفعل» واليمين فيهما على العِْم» حتى لو لم يعلم لا بحنث مطلقاء وأ‎ 
لو قال: إن دحل داري فھو علی الڈحول عَلم او لاہ ترک أو لاء وکذا لو قال: إل تركت امرآتى‎ 
تدحل داري أو دار قلان فهو على اللي فإث عَم وترکها حَيْث وإلافلاء ولو قالوا:‎ 
إن دلت فهو على الأحول كما يظهرٌ ذلك لمن براحم امان "البحر"" وغيرو» نعم وقع‎ 
حلاف ما صر حوابه کما ا‎ e فی كلام 'الشارح' في آواخحر کتاب الأعان عبارة‎ 
تحريره هناك إن شاء الله تعالل» فافهم.‎ 

E NN LA E O EO 
فيهما ولا يحتثه)) اه. وقد تقَلّها في "النهر”“ أيضاً بهذا اللففل فافي.‎ 

۳۳ (قولة: وقي "النهر"”“ عن "الذحيرة" إلخ) ا و 
ومسألة الحلف وما فيهما من الأقوال» ثم قال: ((وهذا ا إذا كان الإفطار قبل الرّوال إلخ))» 
وغل اه حار على الأقوال كلها لا قول عخالف لهاء فتأَيد ما قلناه من حصول الحمع» فافهم. 

۳۳ (قولة: قبل اروا فد د ك نا ان عة رة را فى أكثر الكتب» والمراد بها 
ما قبل نصف النهار أو على أحد القولين» فافهم. 


۳۳۰ (قوله: 


.أ/١۲‎ ٤ق "النهر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": کتاب الأان _ باب اليمین في الدخول والخروج ۳۳۰/٣‏ ۔ .٣٣١‏ 

(۴) المقولة ]۱۸۳١١[‏ قوله: ((لا يدحل قلان داره إلخ)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الصوم - الفصل الخامس في الحظر والاباحة ٠١١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ "النهر": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق٤‏ ١١/أ.‏ 

(1) "النهر': كتاب الصوم - فصل في العوارض ق٤‏ ١١/أ.‏ 


الاين ا ي 0 ب ب ج ق اوا 


أ العصر 5 بعده))» وي اا ((دعاه اا إحوانه 5 یکره فل لو 
صائما غير قضاء رمضان)) E A‏ 


۳۳ (قولة: إلى العصر لا بعلي هذه الغاية عزاها في "التهر" إلى "السراج"» ولعل 
وحهها أن قرب وقت الإفطار برقع ضررَ الاننظارء وظاهرٌ قوله: ((لا بعدى) أن الغاية داحلة 
VARS EAS‏ 0 ق السرا لم یقل: لا بعدو. 

٠٣٣٣١‏ (قولۂ: لو صائما غیر قضاء رمضان) ما هو فیکره فطره؛ لان لہ حكم رمضان كما 
في "الظهيرية" وظاهرٌ اقتصاره عليه أته لا يكره له الفط في صوم الكفارة والنذر بعذر الضيافة 


(قولة: ما هو فيكره فطره؛ لان له حكم رمضان كما في "الظهيرية") الظاهرٌ أن ما في "الظهيرية" 
آ ی ع اد لق افا اا ا ان ا ی کیو وغل ا 


ر | م 


ذكره 'القهستاني لا استشتاءَ أصلاء ثم ريت في "شرح الأشباه' 'عزا ما نقلة "الشارح" عنها ل "الناتة" 
و"الخلاصة"» ونصة: (رروقي "الخانية" - ومثله قي "الخلاصة" - : المتطرّع إذا دحل على بعض إحوانه فسأله 
أن یأکل لا باس أن جيب وإ کان صائما عن قضاء رمضان کرة له أن يأکل» ولو حلَف رجحل بطلاق 
إمرأته إن لم يفطر فلا فإ كان متطوعا يفطل وإن صائما عن القضاء لا يفطل)) اه. فما ذكره دال 
على أن مادکره ف "الأشباه" غير رواية "أبي يوسف " التي ذكرها "القهستاني"» تأمّل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الصوم صا١١۲-.‏ وفي "د" زيادة: (روفي "الأشباه" إلخ»ء أقول: قال محشيها 
السيد أحمد الحموي: قال شمس الأئمة الحلواني: أحسن ما قيل قي هذا الباب: إن كان يثق من نقسه القضاء يفطر 
دفعا للأذى عن أخيه المسلم» وإن كان لا يثق لا يقطر وإن كان في ترك الإفطار أذى لأخيه المسلم. وف مسألة 
اليمين يجب أن يكون الحواب على هذا التفصيل انتهى. وإذا قلنا بأن الضياقة عذر في التطوع» يكون عذرا قي 
الضيف والمضيف كما في "شرح الوقاية"» قال العلامة القهستاني: لكن لم توحد رواية المصنف. والإحوان جمع 
أخ» وليس الراد حصوص أحوة القرابة» بل ما هو أعم ليشمل أحوة الصداقة» وبهذا التحرير يعلم مالي كلام 
الملصنف من الخلل» من حيث لم يقيد الصوم بالنقل» ولم يقيد عا قبل الزوال» انتهى)). 

(۲) 'التهر": کتاب الصوم - فصل في العوارض ق٤۲١‏ /أً. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فرو ع أصحاب الأعذار الذين ياح لهم الفطر ١/ق ٠١٦‏ إب. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم - الفصل الخامس فيما يتعلق به وحوب الكفارة ق ۷د إب. 


ولا قصومْ المرأة تفلا إلا بإذن الرّوج إلا عند عدم الضرّر به e‏ 


7 را ع "بي Ey‏ أ لم ر ا فشا مان قال "إل و a‏ ا قول "إل" 
((ويفطر في التفل بعذر الضيافة): (رقي الكلام إشارة إلى أنه في غسير اللفل لا يفطِر كما 
يي "المحيط"» وعن "أبي يوسف": أنه في صوم القضاء والكفارة والنذر يفطر)) اه. 

فأنت تراه لم : سان فاو رشان الام من الضف انو وغ روایا 
"ابي يو سض“ فکان ينبغي له ان لا يستثني فضاء رمضان» "موري" على "الأشباه تقض 
N‏ 

E (قوله: ولا تصوم المرأة نفلا الخ( أي: یکره لھا ذلك كما يي‎ [1Y] 

والظاهرٌ: أن لها الإفطار بعد الشرو ع دفعا“ للمعصيةء فهو عذرٌ» وبه تظهرٌ مناسبة هذه 
السائل هنا تامل: و أطلى الف فشي ها أصله فل لکن وجب بعارضء ونا فال ف "ال "° 

4 م 2 ر‎ a < ت‎ VY atl 

غ ال E ٠‏ 
e‏ لصوم لعي حن رة به اه 

۳۳ (قولة: إلا عند عدم الضرر به) بان کان مريضا أو مسافرا أو محرما بمحج أو عمرة: 
فليس له منعها من صوم التطوع» ولها أن تصوم وإ نهاها؛ لأنه إنمابمنعها لاستيفاء حقو من 
الو طي» وام ق هله الحالة فصو مها ۹ يضر ه» قا معنی للمنع» "سرا" وأطلوّ ٤‏ الفا و 


.۲۲٠/۱ "جامم الرموز": كتاب الصوم - فصل موحب الإفساد‎ )١( 

(۲) 'غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب الصوم .۷١/۲‏ 

(۳) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض .٤٦۷/١‏ 

./٥١۸ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب | الصرم - فرو ع - أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر‎ )٤( 
ف "" و "ب" و"م": ((رفعا)).‎ )٥( 

() "البحر": كناب الصوم - فصل ني العوارض .۴٠١/۲‏ 

(۷) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب في مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق ۳١‏ /ب بتصرف. 

(۸) "السراج الوهاج': كتاب الصوم - فرو ع - أصحاب الأعذار الذين بباح لهم الفطر ١/ق‏ ۰۸١/أ.‏ 
)٩(‏ "الفلهيرية": كتاب الصوم - نوع آحر في الأوقات التي يكره فيها الصوم قه د /ب. 


الجزءالسادس .-.. س ولم فصل ف العوارض 


ولو فطرها وحَب القضاءُ إذنه أو بعد البينونة» ولو صام العبدٌ وماق حكيه بلا 
إذن المولى لم يَحْر وإن فطرَةٌ قضَى بإذنه أو بعد العتق. 
(ولو نوّى مسافرٌ الفط E O O E‏ 


انع واستظهَرَة في "البح ر : بأد الصوم بُهزلها وإ لم يكن الرّوج يطَوّها الآن))» قال في 
النهر ٠‏ ((وعندي أن إحالة المنع على على الضرر وعدمه على عدمه ا للقطع بان و 
لا يُهزلهاء فلم يبق إلا منعَةٌ عن وطفهاء وذلك إضرارٌ به» فإن انتفی al‏ 
جاز)) اھ. 

۳۳۷ (قوله: ولو فطرها إلخ) أفاد أن له ذلك كما مر وكذا قي العبد وقي "البح ٠"‏ 
عن "الخاتية": رروإن أحرَمّت المرأة تطعا أي: با حج - بلا إذن الر وح له أن يحللهاء وكذا 
في الصلوات)). 

[ATTA]‏ و أو بعد البينونة) أي: er‏ الكو كه في مه ا لا تقضي ي 
ق۳۲۹ ب] الرجعي» ولو فصل هنا كما فصل ي الحداد من کون ارحعة مَرحُوة أو لا لكان 
Ee‏ 


tm 


٤ 5‏ ص ن i1‏ 2 0 
a47‏ و وماق حکمه) كالامة والمدير والمدبرة وأم الولدء "بدائح 


٣٠‏ (قولة: لم ين أي: یکره قال فی "الات" : ررإلاً ذا کان الولى غاثبا ولا ضررٌ 


.۳٠١/۲ "البحر": كتاب الصوم - فصل قي العوارض‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق٤‏ ۲٠/ب.‏ 

(۳) المقرلة ]۹۳۳١١[‏ قوله: ((ولا تصوم المرأة نفلا إلخ)). 

.۳٠١/۲ "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث في العذر الذي ييح الإفطار وقي الأحكام المتعلقة به ۲١٤/١‏ بتصرف يسير 
(هامش 'الفتاوى الهندية ). 

(1) عبارة "الأصل": (رياذن الزوج)) دون ((لا))» وهو خطا. 

(۷) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض ٤1۷/١‏ . 

(۸) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم وما یکره .٠١۷/۲‏ 

(۹) "الخانية“: كتاب الصوم _ الفصل الثالث تي العذر الذي يبيح الإفطار وي الأحكام المتعلقة به ۲٠٤/۱‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية): 


قسم العبادات سس ۳۸ حاشية ابن عابدين 
او لم ينو (فأقام IT‏ الصوم ني وقتها) قبل الزوال N‏ 


له قي ذلك)) اه أي: فهو كالمرأةء لك في "المحيط" وغيره: ((وإن لم يضره؛ لان منافعهم 
ملوكة للمولى جخلاف المرآةء قان منافعَها غير مل وك للرّو ج وإفا له حى الاستمتاع بها)) اه. 

واستظهره ف "البحر"؛ لان العبد لم ببق على أصل الحريّة في العبادات إلا فى الفرائض» 
وأمّا ف النوافل فلا اه. U‏ 

وفي "السراج": (رإن کان صومه يضر بالمستأحر بنقص الخدمة فلن ل ان بضر رعا 
إل ادرالا قله لان ته ى لهال تفص ل ركن له راما بت ار وا 
وأخحته فيتطوعن بلا إذنه؛ لأنه لا حى له فى منافعهن) اه. 

قلت: e‏ ع و و يکون . 
الأفضل إطاعتة أحذا من مسألة الحلف عليه بالإفطار فتأمّل. 

٠٣٤١١‏ (قوة: أو لم يى أشارَ إلى أن قول "الصف" كغيره: ((نوى الفطلَ) عير قيا وإنغا 
هو إشارة إلى أنه لو لم ينو الفط في وقت الي قبل الأكل فالحكم كذلك بالأولم؛ لأنه إذا صح 
a‏ ن 

لآتي: ((ولو نوى الصائم الفطرَ إلخ)). 


]€ (قوة: قبل الرّوال) أي: نصف النهار» وقبل الأكل. 


ت إل 1 u r f.‏ . مةه لل 1 
(قول الملصنف : فاقام ونوى الصوم في وقتها) و كذا لو لم يقم رحهتي". لكن وحوب الإمساك 
عليه لا يتأتى إلا فيما إذا نرّى الإقامة. 


() 'البحر': كتاب الصوم - فصل في العوارض .٠٠١/۲‏ 
(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فر وع - أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ١۰۸‏ /أ. 
(۳) 'البحر': كتاب الصوم - فصل في العرارض .٠٠۲/۲‏ 


tt 1 


(ک ۸ے کر 


Y/Y 


ال ااي جي ا د ةلوارف 


(صح) مطلقا (ويجب عليه) الصومٌ (لو) كان رفي رمضات) لزوال المرحص (كما 
يجب على مقيم إتعام) صوم (يوم منه) أي: رمضان (سافرً فيه) أي: في ذلك اليوم 
وی لک رلا كفارة عله لر آفطر O‏ 


e (قولة: 2 لأن السفر لا يناق أهلية الوجحوب ولا صحة الشروع»‎ (TEY 
(Dr 


[Ft £7‏ أي: ر کان نفلا أو ا E‏ اذا E‏ 


e‏ بقوله: O TTD‏ قالمراد 
sS‏ 


٥(‏ ۳ (قولة: ويجب عليه الصوم) أي ي: إنشاوه» حيث صح منه بأ كان في وقت النيّة 


9 11 0 


قم ما يفیده» طط 


ولم يوجد ما ينافيه - وإلا وجب عليه الإمساك كحائض طَهُرَّت وجتون أفاق ]¥ [irra‏ 
O‏ ۰ ۰ 

(قوله: كما جب على مقيم إلخ) لما مناه أل الفصل أ السفر لا ييح الفط 
وإغا ي ييح عدم الشروح لي الصومء فلو ساف بعد الفجر لا بحل الفطر قال فى "الب ": ((وکذا 
لو توى المسافرٌ الصومٌ ليلاء وأصبَحَ من غير أن ينقض عزيتة قبل الفجر» ڈ اص ائ هل 
فطرةُ في ذلك اليو ولو افر لا كقارة عليه)) اه. 

قلت: و كذا لا كفارة عليه بالأولى لو وى نهاراء فقوله: ((ليا) غير قيد. 


.۳٠۲/۲ "البحر": کتاب الصوم - فصل في العرارض‎ )١( 
"ح": کتاب الصوم - فصل في العرارض ق۱۳۲ /أ.‎ )۲( 
. ٤٦۸/١ "ط": كتاب الصرم  فصل في العوارض‎ )۳( 
." ص۳۰۰ وما بعدها "در‎ )٤( 

() المقولة [۹۲۲۸] قوله: (رالمييحة لعدم الصرم)). 

.۳٠۲/۲ "البحر": کتاب الصوم - فصل ف العرارض‎ )٩( 


قسم العبادات -  _ ٣‏ . حاشية ابن عابدین 


فيهما) للشبهة تي اوه وآحرو إل إذا دحل مصره لشىء نسية فأفطر فإنه يكفر. 
(ولو ا الصائم الفط ل كن مط E TT TET‏ 


مىسە ىى 


(AF £]‏ (قولة: فیهما) اي: ف مسألة E‏ دا اقام ومسرألة المقيم ذا سافر كما ۴ "الكافق 


الشف ٠‏ اضر ح قي "الاختيار" بازوم الكفارة في الثانية قال "ابن الشلبى" في "شرح الكير": 
((وينبغي التعويل على ما ني "الكافي"» أي: من عدم فيهما)). 

قلت: بل عزاه قي "الشرنبلالة"" إلى "الهداية"“ و "العناية"“ و "الفتح" أيضا 

۸ء٣٠‏ (قولة: للشبهة تي وله وآخحره) اي: ٿي اول الوقت ف المسالة الأول ي 
لثانية» فهو لف ونش مرتب. 

مطلب: يدم هنا القياسُ على الاستحسان 

۳443[ (قولة: فاته کف أي: اس له مقيم تد الأكل» تخ ف ره بالعود 
E E TO‏ . فتزاد هذه عى المسائل التي قد فيها القياس 
ا ن E‏ لوال الت TEE‏ 
ا 


لو کل بعدما جاور ییوت مصرو ثم رحَع فاکل لا EE‏ 


على عدم الستفر أص ا بعد آکله؛ لأر اکل رقع في موضع الترحص» نعم حب عليه الإمساك. 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/ق‏ ۷۷/أ. 

(۲) 'الاختيار": كتاب الصوم - فصل: ومن خحاف المرض أو زيادته أفطر .٠١٤١/١‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع إلخ ۲٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الهداية": كتاب الصوم - فصل: ومن كان را یي رمضان ۱۲۸/۱. 

(ه) "العناية": كتاب السرم - باب ما يو جب القضاء والكقارة فصل ف العوارض YAY‏ (هامش 'فتح القدير ). 

۲۸٤/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض‎ )٩( 

(۷) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وف الأحكام المتعلقة به ۲۰۳/۱ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۸) "غمز عيون البصائر": كتاب الصوم .۷٥/۲‏ 

(۹) المقرلة ]1٠١١[‏ قرله: ((والمعتمد لزومها)). 


الجزءالسادس ‏ ...س ۳٣‏ .- فصل في العوارض 


EOE ae e EE 


هذاء وقي "البدائع" من صلاة المسافر: (رلو أحدَث قي صلاته فلم يجد الما وى 
أن يدل مصرَةٌ وهو قريب صار مقيما من ساعته» وإ لم يدحل فلو وحَدَ ماءٌ قبل دحوله صلّى 
أ اھا غ د 

ا و ل ا وةل الدجول بكر ااا 

( تنبيةٌ ) 

امسافرٌ إذا نوى الإقامة في مصر اقل من نصق شهر هل يحل له الفطرٌ في هذه الدّةّ كما يحل 
NG E PN EE‏ 
دحول مصره أو مصر آحرَ ينوي فيه الإقامة یکره له أن يُفْطِرَ فی (۲/ق ١۴۴/ب]‏ ذلك اليوم 
وإ كان مسافرا ق أُوَله؛ لأنه امع الحرم للفطر وهو الإقامة» والبيح أو المرحص وهو السُفر 
في يوم واحل» فكان التر جيجح للمحرم حاط وان کان اک راه اة ل و درل ال د 
e O ERE‏ 
دحوله ولو كان أَول النهار الحرم وهو الإقامة الشرعية» وكذا في اليوم الثاني مقلا 

ا مقتضی القواعد ابوا ما لم بوجد تقل صریخ لاقو ا 

۳۰7[ قول کما مر أي: قبيل قوله: ((ولا يُصامٌ يوم الشك إلا ا E‏ 

۳7 (قولة: قال: وفيه حلاف "الشافعي") ضميرٌ قال ل "ابن الشحنة" e‏ ان 
الكلام ناسيا لا يسيد الصلاة عند "الشافعي ee HE‏ 


LL‏ عمد القرائد": فل فن کات الصوم ق ۹د /ب بتصر ف ا 
(۲) "البدائح": كتاب الصلاة - فصل: اا ا ا ٠‏ بتصرف. 
(۳( ا ئح" : کتاب الصوم ۔ فصل: وأّما بیان ما یسن وما یستحب ۱١۸/۲‏ 


1t tt 


)٤(‏ ص٤۲۱‏ "در 
)٥(‏ "ح": کتاب الصوم - فصل فی العوارض ق۳۲١/أ.‏ 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق۹١‏ /ب بتصرف نقلا عن "الظهيرية". 


قسم العبادات ت ٠‏ غ 0 ا یک بے ایی ا ادن 


(وقضتى اام إغمائه ولو) كان الإغماءُ (مستغرقا لله ل لندرة امتدادهو (سوى يوم 
E‏ اللإغماء فيه أو AE SES A‏ ا 


قلت: فرق بين الكلام ناسيا نة الكلام العمكب فن العمد قاط للصلاةء ثم ريت "يز" 
جاب .عا کک من 0 قال: A‏ من مذهبه عدم الفساد)). 

٠۳١‏ (قولة: لنذرة امتدادى لان بقاء الحياة عند امتداده طویلا بلا کل ولا ا 
ولا حرج في التوادر کان ار 

[ror‏ (قولة: فلا يقضيى لأب الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلا حملأعلى الأكملء 
راوحدف ل ذلك ھار ایک حل تلك اا رل کے کر کا یکا ساد اکر ی رمضان 
اوسا د قضى الكل كذا قالواء وينبغي أن يميد عسافر يضر الصوم أمّا من لا يضره فلا يقضي 
ذلك اليو حملا لأمره على الصلاح؛ لما مر أن صومه أفضل» وقول بعضهم: إذ قصدَ صوم الخد 
ني الليالي من المسافر ليس بظاهر منو ع فیما إذا کان لا يضر "نهر "^. 


(قول "امصنف": وقَضى أيام إغمائ) في "البحر": (الإغماءٌ: نوع مرض يُضعف القوى ولا يزيل 
الحجاء فيصير ا في التأحير لا في الإسقاط)) اه. 
(قولة: ثم قال: والمعتمدٌ من مذهبو عدم الفساد) ما ذكرة في "شرح الوهبانية" من حلاف 
"الشافعي": ((من أنه يفسّدٌ صومةُ وصلاتة ببة القطع)) نقَلهُ عن "الظهيرية"» وتعقبَة "الرمتي": (ربان 
المنقول فى "التحفة" د "ابن حجر" أن فن البظل للات نة قطعها ولر تتن أو ارد فيب أو ماه 
بشيء ولو مُحالا عادة؛ لمنافاته الحرم بالتية الشترّطر دوامًها لاشتمالها على أفعال متغايرةٍ متوالية» وهي 
لا تنتظمُ إلا بالنية» وبه فارَق الوضوءَ والصّوم والاعتكاف ا و بطل قبل الشروع؛ 
لأنه لا بناقي الحرم )) اه من "السندي"» تأمَل. 
(قولة: لان الظاهر من حاله أن ينوي الوم ليلا إلخ) وإن لم يعذكر اله حملا على نسسيانها بعد 
وجودها كما سبی. 
)١(‏ "ط": كتاب الصوم - فصل قي العوارض .٤٦۸/١‏ 


(۲) "تبن الحقائق": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .٤١/١‏ 
(۳) "النهر' : كتاب الصوم - فصل ي العوارض ق١١٠/.‏ 


الجزء السادس چ ا ةا ت فلق الارن 


إل إذا عَم أنه لم ينوه روفي الحنون إل لم يستوعبي الشَهرَ (قضّى) ما مَضَّى (وإن 
استوعب) بمحميع ما بمكنهُ إنشاء الصوم فيه LESS ESRA SEE CERES‏ 


قلت: هذا المع غير ظاهر حصوصاً فيمن كان يفط في سفره قبل حدوث الإغماء نعم هو 
A NT RT‏ 

ر٠۴‏ (قولة: إلا إذا عَلمَّ إل قال "الشمني": (روهذا إذا لم يذكر آنه نوی أو له اما 
إذا عَم أنه نوى فلا شلك قي الصحّةء وإن عَلم أنه لم ينو فلا شك في عدمهاء وكلامُةُ ظاهرٌ في 
ا قر لاا ران و اد ا ا ی کل ی 
لان شعبان TT‏ 

۳١‏ (قول: وي الحنون) ‏ متعلق ب ((قضى)) الآتي 

]10[ ویار ورا ری مید 
من کل یو فالإفاقة بعد هذا الوقت E E‏ 
أي: لأنها وإ كانت وقت النّة لك إنشاء الصوم بالفعل لا يصح ق الليل TT‏ 
ثم هذا حلاف إطلاق 'اللصنف" الاستيعابء فإنه يقتضي أنه لو أفاق ساعة منه - ولو ليلا أو بعد 
نصف النهار - أنه يقضيء» وإلا فلا وقلمنا ول كاب الصوح ترو ODES‏ 
قولان مصححان» وان المعتمد الثاني لكونه ظاهرَ الرّواية والمتون. 


E 


(قرلة: وآتهما فرلان مان ران المد الائ إل رعو الد كرر اني فما قن ق الر 
وهو اعتبارٌ إفاقته ولو في غير وقتٍ لا حكن إنشاء الصوم فيه. 


(۱) "النهر": کتاب الصوم - فصل نی العوارض ق٣۲١//أ.‏ 

(۲) في "د" زيادة: (راعلم أن الأعذار أربعة: ما لا تد غالبا کالنوم ولا يسقط به شيء من العبادات لعدم الجرج - 
I CSS‏ يزيادة على يوم 
وليلة حل عذراً منها دون الصوم لندرته» وما عتد وقتهما قيسقطهما إن امتدٌ وإلا فلاء "مقدسي")). 

(۳) "ط": كتاب الصوم - فصل ني العوارض ٤٦۸/١‏ . 

. ٤٦۸/١ "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٤( 

)١(‏ المقولة ]۸۷۹٠[‏ قوله: ((وصححه غير واحد)). 


Y/Y 


قسم العبادات A“ NEE‏ حاشية ابن عابدين 


على ما مر (لا) يقضي مطلقا للحرج 
(ولو تذر صوح الأيام المنهية ALE EDEL DDE ESAS‏ 


ت 1 مار f‏ . ن ر 2 A‏ ‌ 
(FoY¥}‏ (قوله: على ما مر ٤‏ اي: عند قوله: ((و سبب صوم رمضالن سشهود بحزء من 
ت (TIM ft‏ 
الشهر))» ح ١‏ 

٠۳٠۸‏ (قولة: لا يقضيي مطلقا) أي: سواء كان الحنون أصليًا أو عارضا بعد البلوغ» قيل: 
هذا ظاهر الرّوايةء وعن "محمد" أنه فرق بينهماا"؛ لأنه إذا بلغ جنونا التحَق بالصبي فانعدَم 
الخطاب مخلاف ما إذا بلغ عاقلا فح وهذا ختار بعض المتأخحرين "هداية"“. قال 
٤‏ ا ((منھم آبو عبد الله الجر جان "» والإمام ال ا 0 و 'الراهد ال آل 

E Oey ele RE N 
ما مَضى في الأصح) اه. أي: ما مضى من الأَيام قبل إفافته.‎ 

( تیه ) 
لا بمخفى أنه إذا استوعب الحنون الشهرَ كله لا يقضى بلا حلاف مطلقاء وإلا ففيه الخلاف 
wm“ ٠‏ ۴ @ ا E . «(Am H‏ ت 1 
((إنٌ لم يستوعب قضى ما مضى)) ليكو إشارة إلى الخلاف المذكورء فتنبه. 
1۳0۹7[ (قوله: ولو نذر إلخ) شرو ع فيما يوحبه العيد على زقسمه يعد E‏ ما أو بره 
(۱) ص1۸۳ وما بعدھا 'در". 
(۲) "ح': کتاب الصوم - فصل ف العزارض ق۳۲١‏ /أ. 
(۳) في "الأصل": (روعن مد أنه لا فرق بينهما))» وهو خطاً. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الصوم - فصل: CT‏ في رمضان إلخ .۱۲۸/١‏ 
(ه) "العناية": كتاب الصوم - فصل: ومن کان رتا في رمضان إلخ ۲۸۷/۲ (هامش "فتح القدير"). 
0( "الشرتبلالية": کتاب الصوم - فصل : حامل أو مرضع إلخ ۱/۹ ۹ (هامش "الترر والغرر"). 
(۷) "المبسوط ': كتاب الصوم ۸۸/۳ بتصرف يسير. 
(۸) "الدرر": كتاب الصوم ۔ فصل: حامل أو مرضع إلخ ۱ 


او الان .ب ب ا رو ج الف و وار 


الله تعالى عليه» قال في "شرح الملتقى": (روالنذرٌ عمل اللسان» وشرط صحيَه أن لا يكون 
معصية كشرب الخمرء ولا واجحبا عليه قي الحال كأث نذرّ صوما أو صلاة وجَبتا عليه» ولا تي الال 
کصوم وصلاءٍ سیجبان علیه» وان یکون من جنه واحب لعینه مقصود» ولا مدنحل فيه لقضاء 
لقاضي) اھ. وسياتي “ إن شاء الله تعالى تما الكلام على ذلك مع بيد ۲7/ق ١۳٣٣/ب]‏ حار 
SS e 3‏ 
1 عن "لسا GG‏ 


(قولة: وشرط صحَيه أن لا يكو معصية إلخ) لكنْ ينعقد عيناً مُوجبا للكَمارة بالحنث» ولو فعَلً 
قن انور عه وا حلاف اندر اا ج کو و ا عل باع ار ا 
'سندي"' عن النهر . 

(قولةُ: ون يكون من جحسيه واحب لعينه إلخ) حرج به فرض الكفاية كتكفين الميست» وعابعده 
ا حتی لو ندر الوضوءَ لكل صلا لا يصح؛ رالدي سيأتي له في الأمان ان الشرط کون امنور 

عبادة مقصودة لتفسها لا ما كان من جنسيفى ولذا صح اثر بالوقف؛ لأ ين جنيو واجبا وهو بناءٌ 
اساد للمسلمين» مع أله غير مقصوو لذا ولا يصح النذرٌ بعيادة الريض وتشييع الحضازة والوضوء؛ 
لأنها غير مقصودةٍ. 

(قولة: عن "القهستان") عبارتة :(( وصح E‏ أي: قى هذه الأيام المنهيّة _ بالأصالة مشل: 
باوت ان أصوم يو انحر أو غداً و کان الد وره ال أو بالتبعيّة مغل: أن يضر صومٌ هذه السنة 


ا وبه بعلم ما في عبارة "الحلبي". 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم - فصل في النذر ٠٠١٤/١‏ بتوضيح من ابن عابدين (هامش "جمع الأنهر"). 
(۲) المقولة ]1۷۳٠١١[‏ قوله: ((ولو نذر ترا مطلقا)) وما بعدها. 

(۳) "ح": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق۲١١/.‏ 

.۲۲٤/۱ "حامع الرموز": كتاب الصوم - فصل: موحب الإفساد‎ )٤( 


ف ااا س ج ي اا ت و ا فا 


صح) مطلقا على المختار» وفرقوا بين النذر والشروع فيها REE‏ 


O RO e e 
(Tr, & 1 1 
((رحل اراد آن ۴ له صوم يوم فجحری على لسانه صوم شهر کان عليه صوم شهر))‎ 
ا ا ا‎ 
وكا لو أراد أن يقول"“ كلاسا فجَرّى على لسانه النذر لرمَة؛ لان هزل النذر كالحد‎ 
کالطلدق وت"‎ 
(قوله: غ اللحتاں) وروی 'الشاني' عن الاسام" عدم ال و به قال کو‎ (TTY] 
ورَوّى "الحسن" عنه أنه إن عَيْنَ لم يصح وإ قال: غدا فوافق يوم اللحر صح قياسا على ما‎ 
لو نذرّت يوم حیضھها حیٹ لا يصح فلو قالت: غدا فوافق يوم ۔حيضها صح» وقد صرحوا بان‎ 
ظاهر الرواية أنه لا فرق بين أن صرح بذكر المنهي عنه أو لاء ولا تناق بين الصحة - ليظهر رها‎ 
. في وجحوب القضاء - والحرمة لالإعراض عن الضيافة» "نهر‎ 
SEE o د‎ 
على ظاهر الرواية» ل راا 3 "البح " ما 2 والفرق: ن ا لحيض و صف للتراة لا وض لليوم»‎ 
E E E SS 
يصح؛ لانه لا يصح إلا من الأهل» كذا في "الكشف" ) اه.‎ 
RE: لخر کتاب الصوم - فصل: ومن تذر صوح يوم النحر‎ ()۱( 
قي الممولة السايقة.‎ (۲( 
لم نعثر على هذا النقل في عخطوطة "الولوالحية" التي بين أيدينا.‎ )۳( 
.۳٠۹/۲ "البحر": کتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم یوم النحر‎ )٤( 
"ح": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق۳۲١ بتوضيح من ابن عابدين رهه الله‎ )٥( 
من((لله على)) إلى((يقول)) ساقط من "الأصل".‎ )١( 


(۷) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والکفارة - قصل فیما يوجبه على نفسه ۳١٠/۲‏ 
(۸) "النھر": کتاب الصوم - فصل في النذر ق۲۹١‏ /أ _ ب باحتصار. 


ا لجزء السادس کڪ ا ا ج ٠ی‏ الور 


بأل فس ا و طاعت 0 (و) لکنه فط 3 النهية 
لدي a ERISA SE GERE TT‏ 


13[ (قولة: باك ا الشروع ا لاه يصیر اا بنفضس ارغ کا E‏ 
EE No A‏ 

]114[ (قولة: فصح) الأول: فلم لأ هذا الفرق بين لزومه لذن وعدم لزومه بالشروع» 
أمّا نفس الصَة فهي ثابتة فيهماء ولذا لو صامَهُ فيها أحزأه ولو لم يصح لم يجزي أفاد 

." (قولة: وجوبا) وقولَةُ في "النهاية": ((الأفضل الفطل)) تساه "بر‎ ۳٠١ 

ر٠٠۳‏ (قولة: تحاميا عن المعصية أي: المجاورة» وهي الإعراضٌ عن إحابة دعوة الله تعالى» 
TN‏ 

ر۳۹۷ (قولة: إلخ) روى ا ¿ حديٿ "زياد بن جپير" قال: جاء رجحل 
إلى "ابن عمر' فقال: إني نذرت أن أصوم يوماء فوافق يوم أضحى أو فطر» فقال "ابن عمر :ر أَمَرَ 
الله بوقاء النذر» ونهى رسول الله َل عن صيام هذا ايوم » والمعنى أنه مک قضاؤه» فيخ رج به 
عن عَهّدة الأمر والنهي» "شرح الوقاية"“ ل "القاري" 

۹۳۹۸ (قول: حرج عن العمْدق لأنه اداه كما لتر "بر ". 


)١(‏ المقولة ]۹۳٠۸[‏ قوله: ((فيصير مرتكباً للنهي)). 

(۲) "البحر": کتاب الصوم - فصل: و من نذر صوم يوم النحر أفطر ۳۱۹/۲ - .٠۳١۸‏ 

(۳) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض ٤1۹/۱‏ . 

١۳۹-۱۳۸/۲ كتاب الصوم - باب النهي عن صوم الفطر ویوم الأضحی» وأخرجه آحمد‎ )١١۳۹( برقم‎ )٤( 
كتاب الصوم - باب صوم يوم النحر.‎ )۱۹۹٤( والبحاري‎ 

)٥(‏ "شرح النقاية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد الصوم وفيما لا يفسده .٤۲۸ - ٤۲۷/١‏ وإتما قال ابن عابدين: 
(("شرح الوقاية")) جريا على إطلاق اسم الكتاب على "ختصره"» وقد أشار إلى ذلك في القولة ]4١۲١۲[‏ 
قوله: ((وتاج الشريعة))۔ 

(1) "البحر": كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم يوم التحر آفطر .۳٠۱۸/۲‏ 


فو الخاذاق س د او د مي حاف ان این 


E aE NAVE as 
a على ما هو الصواب» وكذا الحكم لو نكر السّة أو شرط التتاب‎ 


]14۳14 (قولة: وهذا) أي: قضاء الأيام المنهية في صورة نذر صوم A‏ 

۳۷۰١‏ (قولة: فلو بعدَها) بن وقع النذرٌ منه ليلة الرابعٌ عشر من ذي [۲/ق۳۳۲/أ] الحجّة 
E‏ 

٠٣۷٠١‏ (قولة: باقي السة) وهو تام ذي الحجة. 

(AFYY]‏ (قولة: على ما هو الصواب) وهو الذي 8 ق "الف" فل و 
ّا قال: (ريارمة ما بقي)) قال "الزيلع": (رهذا سهر؛ لأ هذه السّنة عبارة عن اثني عشر 
شهرا من وقت النذر إلى وقت النذر))» وردَه في "الفعح "“: (ربأته هو السهو؟؛ لان السألة _ كما 
ی م ا وھا اا واا لان کا ت 
عرية معيةٍ عبارة عن مدَوٍ معينق فإذا قال: هذه فلا تفيدٌ الإشارة إلى التى هو فيهاء فحقيقة كلامه 
أنه ندر" لَه الاضية والمستقبلة» فيلغو في حق الماضى كما يلغو في قوله: لله على صوم امس))» 
کا ا E‏ 

[AFVY]‏ (قولة: وكا الحکم) الإشارة إلى ماقي "لمعن" من حكم السنة المعينة. 


(قولة: بأنه هو السهو) عبارة "النهر" ‏ على ما قي "ط" - :((هر الساهي )). 


(۱) "ط": كتاب الصوم ۔. فصل في العوارض ٤۹۹/۱‏ . 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على تفسه .٠٠٠/۲‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - فصل: من نذر إلخ .٠٤٦/١‏ 

.٠١٠/۲ "الفح : كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه‎ )٤( 
./٦۹ق (ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم - الفصل الرابع في النذر‎ 

(0) "الخانية": كتاب الصوم - فصل ف النذر بالصوم ۲٠۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) قي "الأصل": (رأنه لو نذر)). 

(۸) "النهر": كتاب الصوم - فصل في النذر ق۲۹ ١/ب.‏ 

(۹) "ح": کتاب الصوم - فصل في العوارض ق۱۳۲ ب بتصرف. 


لاان . ا ی او س د ن الف رارض 


م 


مه ال ل ول ع س 2 م ہے م لر م ى„ 
۷ه (قوله: فيفطرها) اي: الايام ال ا ((وإن صامها حرج عن العهدة؛ 


لأنه ادها كما الترَمّها)). 


a.CaSE 


ااا ا رر ا ی ر قا ا 
للتتابع بقذر الإمكان» "ح"" عن "البحر"". وأشارَ إلى أنه لا جب عليه قضاءٌُ شهر عن رمضان 


كما لا يجب في المعينة؛ لأنه لْمّا أ ركه لم يصح نذرة؛ إذ هو مستحق عليه بإيجاب الله تعالى» 


فلم ية مدر على صرفه إل غير لاف ما إذا أُوحَبَةٌ ومات قبل أذ يد رکه» حيٿ يجب عليه 


أن يوصي بإطعام سشهر؟ لزه 3 لم یر که صار کاإایحاب شهر عیره؛ سإ 8 


ر 


ص 


۹۳۷ (قوله: ويعيد لو أفطر يوما) أي: يعيد الأيام التي صامها قبل اليوم الذي افطر فيه 


"ح". أي: ولو کان آحر اليا "ط”. 


۳۷۷ (قوله: بخلاف أي فاته لآ عب عليه قضا الأبام النهة فيها متاية؛ 


أن اتتابع فيها ضرورة تي تعين الوقت» ٠‏ ا EVDE N,‏ 


[1۳YA]‏ (قولة: e a‏ ا اة 
(قول الشارح : ا يقضيها هتا) ا ف صوره شط التتابع قط . 


(۱) "ح": کتاب الصوم - فصل بي العوارض ق۲١٣٠‏ /ب. 

(۲) "ح": كتاب الصوم - فصل تي العوارض ق۲١٠/إب.‏ 

(۳) "الیحر": کتاب الصوم - فصل: ومن نذر صرم یوم النحر افطر ۳۱۸/۲ بتصرف يسير. 
)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم - باب قي النذور ١/ق ٠۲۳‏ /أ. 


(ه) "ح": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق۲١١/ب»‏ وعبارته: ((قبل اليوم الذي صام فيه)) وهو خطاً. 


. ٤٦۹/۱ "ط": کتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )٩( 
." هذه المقولة ساقطة من "الأصا‎ )۷( 

( ے: کاتا الضرم فصل آي الموازش ۱۳۴۲۵ /ب: 
)4( "وز" 5 الصوم - فصل ف العوارض ۱ 


O 


Y/Y 


قسم العيادات و ر ۹ ت اسه این کابلدی 


واعلم ال صيغة اَذ تحيل ايبن فلذا کانت ست صور کا ود فان 
لم ینو) ينذرو الوم (شياً أو نوى اندر فقط) دون اليمين أ نوی (النذر ونوّی 
أن لا یکون عیناً کان) فی هذه الَلاثِ صور (نذرا فقع) إجاعا عَسَلاً بالصيغة 


(وإك نوّى اليمينَ وأڻ لا يكون کا لر (عينا) فقط إجماعا 


ت 


]1۳۷۹[ (قولة: يقضي مس ونلاڍن) هي رمضان وا المنهية» 7 أ لان اضو نة 
في الخمسة ناقص فلا يجزيه عن الكامل» وشهرٌ رمضان لا يكوك إلا عنه» فيجب القضاءٌ بقدري 
وينبغي أن يصل ذلك .عا مضى» وإن لم يَصل يخرج عن العهدة على الصحيي "جر ". 

۳۸٠‏ (قوله: قى هذه الور أي: مخلاف المعينة أو المنكرة الشروط فيها التتابع؛ لأنها 
لا تخلو عن الأيام ال مخمسةء فيكو نادرا صومّهاء نّا امنكرة بلا شرطٍ تنابم فإنها اسم لاام معدودق 
وعكنْ فصل المعدودة عن رمضان وعن تلك الأيام کما أفاده [۲/ق۳۳۲/ب] قي "السرا" . 

]۳۸۱( (قولة: تحتمل اليمين) أي: ا لل و ق 

ARÊ (قولةُ: ذز آي: ا الدالة‎ [TAY] 

۳۸۴١‏ (قولة: فقط) أي: من غير تعرّض لليمين نفيا وإثباتاأًء وهو المرادٌ بقوله: (ردون 
اليمين)) عخلاف المسألة التي بعدهاء ا ا في ال 

۴ (قوله: عملا بالضيغق أي: فى الوجحه الأول وكذا قي الثاني والغالث بالأول لاکد 


(قولة: جر ") عبارتة:(( وينبغي أذ يمرل ذلك عا مضىء وإن لم ب صل ذكر في بعض المواضع أنه 


لم يحرج عن العهدة» وهذا غلطل والصحیح أنه د يخر ج» ذاق "فتاوی الولواجی" )) انتھی . 


(۱) 'ح': کتاب الصوم - فصل ي العرارض ق۲١٠/ب.‏ 
(۲) "البحر": كناب الصوم - فصل: ومن نذر صرم يوم انحر أفطر ۳٠۹/۲‏ باخحتصارء ناقلا التصحيح عن "فتاوى الولوابمي". 
(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ۔ باب في النذور ١/ق‏ ۲۳هد |إب. 
)٤(‏ "ط": كتاب الصوم - فصل ي العوارض .٤1۹/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ٤1۹/١‏ . 
() "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض .٤1۹/١‏ 


اااي .د ا ى د ی ل ا 


عَمَلا بتعيينه (وعليه كفارة) مین (إِن آفطر) اينه (وإن نواهما أو) نوّى (اليمين) 
بلا نفي النذر (كان) ني الصورتين (نذرا ويناء حتى لو أفطرٌ يجب القضاء للنذر 
والكفارة لليمين) عَمَّلا بعموم المجاز خحلافا ل "الثاني . 


(وندب تفريق صوم الست من شَوال) ولا يكره التتابع E‏ 


النذر بالعزعة مع ما قي الثالثِ من زيادة تفي غيره. 

[۳A]‏ (قوله: عملا بتعیینه) لان قوله: للوعليٌ كذا 3 على الالتزام» وهر صریح ق 
النذر» فيحمَل عليه بلا نيت تابار لا نوی ان لا يكوك ا 
إطلاق اللازم وإرادة الازوم؛ لأنه يازمٌ من إبجاب ما ليس بواحبٍ تحريم ت ركه» وتحريم الباح بين 

[A]‏ (قولة: عملا بعموم المجاز) وهو الوجوب» وهذا حواب عن قول "الثاني" - أي: 
ى ٤ CT RT‏ الأول ينا في القاني؛ أن النذر ف N ET‏ 
جحاز» حتى لا يتوقف الأول على الي ويتوقف الثاني» فلا ينتظمهماء ثم المحازٌ يتعيسن بنيتو» وعند 
هما ترح الحقيقة» ولهما أنه لا تاق بين الحهتين» أي: جهتي النذر ا ا 
e lage Ea a a‏ 
بالدليلين كما معنا بين جهتي التبرع والمعاوضة ف الهبة بشرط العوض» كذا فى "الهداية") 
وتام الكلام على هذا الدليل في "الفتح" وكتب الأصول. 

۷ (قولة: وناب إلخ) ذكر هذه المسألة بين مسائل ار غير مناسسٍ وإ تبع فيه 


1 e اخ‎ 


م اا 4 3 2 9 
(قوله: 5 جمعنا بين جهتي التبرع) أي: حيٿ قلنا.عراعاة شرو ط الهبة والبيع. 


(1) "الهداية": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه ٠١١/١‏ 
(۲) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه .٠٠٠١/۲‏ 
(۳) "الدرر": کتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع إلخ ۲۱۲/۱. 


قسم العبادات ‏ س ي۳4 .__-_ حاشية ابن عابدين 
(n MM FH a, tll‏ 
على المختار خحلافا ل الثانى › حاو ي E Ee Ea E EE LS ESLE Cv e eles Sê‏ 


۹۳۸۸ (قولة: على المختار) قال صاحب "الهداية" في كتابه "التجنيس": ((إكً صوم الستة 
بعد القطر متتابعة منهم من كرهه لار نه ا هد ك ف ا ل ف 
O RONA OS a‏ 
ك ا وا ا ا ا ا و ال ون 
TT‏ "الحسن بن زیاد": (رأنه E‏ بسا ویقول: ۲/ق۳۲۳/] کفی بوم 
الفطر مَفرقَاً بينهنٌ وبين رمضان)) اه. وفيها أيضا: ((عامة المتأحرين لم يروا به بأساء واحتلفوا 
هل الأفضل التفريق أو التتابع؟)) اه. 

وفي "الحقائق": ((صومّها متصلا بيوم الفطر يكره عند "مالك" وعندنا لا يكره 
وإن انلف مشايخا في الأفضلء وعن "أبى يوسف" أنه كرهَة متتابعاء والمختارٌ لا بأس به) اه. 
وقي "الواتي" و"الكاني"”“ و"المصفى": (ريكره عند "مالك" وعندنا لا يكرم))» وتام ذلك في رسالة 
و ات را ا وقد رد فهاعل ماق ر 
تبان و "شر ها" “من عزوو الكراهة مطلقا إلى "أي وا الأصسح ((بأنه على غير رواية 
ا ا یی ون ا ا 
الثواب الحزيلٌ بدعوى كاذبةٍ بلا دلي ل))» ثم ساق كيرا من نصوص كتب المذهب فراجعهاء فافهم. 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصوم - فصل يسقط الصوم ق١٦‏ /إب. 

(۲) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يلزم فيها الصوم ١/ق ./١١۳‏ 

(۳) "حقائى المنظومة النسفية": بیان فتاوی مالك بن انس ۔ کتاب الصوم ۔- ق /۳٣١‏ - باختصار تقلا عن املف و"المحيط" 
و" لجنيس ". 

)٤(‏ "كاي النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ١/ق‏ ١۷/ب‏ بتصرف. 

(د) لعلها ي بيان الفصل والوصل": للقاسم ين قطلوبغا زين الدين الحنفي (ت۸۷۹ه). ("كشف الظنون" 
١ه‏ "الضوء اللامع" .)۱۸۷/١‏ 

)١(‏ "المنظومة" و" شرحها" كلاهما لحلال بن أحمد بن يوسف جلال الدين» العروف بالتبّاني الرومي الثيري القاهري 
(ت۷۹۳ه). ( كشف الظنوف" ۱۸1۷/۲ وفيه: (رحلال الدين رسولا بن أحمدي)» "البدر الطالم" ۱۸٦/١‏ 
وفیه: ((التبریزري))» "الأعلام" .)١۳۲/۲‏ 


الجزءالسادس ‏ .س م۳۹  .._‏ _ فصل ي العوارض 


والإتبا ع الكروهٌ أن يصوم الفِطْرَ وخمسة بعدَةٌ فلو أَفْطْرَ الفِطْرَ لم يكره» بل 
OEE‏ 
رولو نذرَ صومٌ شهر غير مُعيّن متتابعا فأفطرَ يوما) ولو من الأيام المنهيّة (استقبَل). . 
۳ (قول: والإتباعٌ إلخ) العبارة لصاحب "البدائع"” “ وهذا تأويل لما روي عن 
کی مضا می ائ ماوت امب افقاو کیا ل رسا هسمه کر 
, عن "الحسن بن زياد" يشير إلى أن اللكروه عند "أبي يوسف" تنابعها وإن بيوم 
الفطر» فهو مؤي لما فهِمَةُ في "الحقائق"» تأمَل. 
1۹۳۹۰7 زقولة: رلو ندر صر شهر إلخ) ويلزمة صومه بالعدد لا هلالياء والشهر لعن هلالي 
کما سيجيءَ عن ا Oy‏ 
رد۹٠‏ (قولة: متتابعا) أفاد لزوم التعابع إن صرح به» وكذا إذا نواه أا إذا لم يذكره 
ولم ينوه إذ شاء تاع وإ شاء فرّق» وهذا في المطلق» أا صومْ شهر بعينه أو أيام بعينها فيلزمة 
التتابع وإ لم يذكره» "سراج". ويي "البحر: (رلو أوحَب على نفسه صو as‏ 
E‏ لم یح وعلی کسه جاز)) اه 
وني "المح ": (رولو قال: لله علي صو مشل شهر رمضان إن أراد مي SEE‏ 
أن يفرق» ون أراد مته ق اتتام فعليه اَن تاب» وإ ذم یکن ! ا a‏ 
]۳۹ (قراة: فأفط عطف على حذوق» أي: فصامَة وأفطر يو N‏ 


۷۸/۲ شرائطها‎ E "البدائع": كتاب الصوم - فصمل:‎ )١( 

(۲) في المقولة السا 

(۳) "الفتح": کتاب الصوم - باب الاعتکاف .١٠٤/۲‏ 

. ٤۷٠/١ "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )٤( 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصوم - مسائل ١/ق‏ ۳٠د‏ /أ. 

(1) "البحر": کتاب الصوح - فصل: ومن نذر صوم یوم النحر أفطر .۳٠۹/۲‏ 
(۷) "المنح": کتاب الصوم - فصل ای العوارض ق٤۹‏ /ب. 

(۸) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ٤۷٠۰/١‏ 

(۹) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ٤۷٠/١‏ . 


\Y/۲ 


قم الشبافات رب تت واوا ب سس حاشية ابن غابدين 


£ 


لأنه احا E‏ نهر خلا ال (CY)‏ يستقبل 
() نذر شهر (معین) للا یقع کله ي غير الوقت. 
e E‏ صلاة و أو صیام أو غيرها ر المعلق) ESE‏ 


٠٠۳‏ (قولة: لأته أل بالوصف) وهو التتابع "ل". 

٣۹‏ (قول: مع حل شهر عن ايام نهي) جوابٌ عسًَا يقال: إته لو كان من الأيُام انمي 
۳۳۳۵/۲ /ب] فالفطرٌ ضرورئ لوجوبه» فينبغي أن لا ستقبل بل یقضیه عقبَة کما مر فیما 
لو نكر السة وشرط التتابع. واجحواب أن الستة المتتابعة لا تخلو عن أيام منهيةٍ بخلاف الشهر» وعلى 
هذا ما ي "السّراج": ((من أن الرأة إذا كان طهرّها شهرا فأكثر فإنها تصومٌ قي أوّل طهرهاء 
فلو صامّت فی آثنائه فحاضّت استقبلت» ES‏ حيضها تفل 

( ۳۹ (قوله: للا ا في غير الوقت) لأنه ون کان لا يتعيَنْ بالتعيین كما ياتى“ 
إلا أن وقوعه بعد وقته یکوڻ قضای ولذا به بط لذت اة کن e.‏ 
القضاء. ثم تقييده بقوله: وکل إنما يظهرٌ - كما قال "طا" (فيما إذا أفطْرَ اليو الأحير من 
الشهرء أَمّا لو أقطَرَ العاشر منه مثلا فلام)» أي: لأنه لو استَقبَلَ الصوم من الحادي عشرَ وأتَمٌ شهرا 


لزم وقوع بعضه في الوقت وبعضه لحار جحه. 


(قولة: ولو كان حيضُها إلخ) لعله تحريف عن ((طهرها). 


.٤۷٠/١ "ط": كتاب الصوم - قصل في العوارض‎ )١( 


(۲) ص E‏ وما بعدها "د و 

(۳) "السراج ا :٠‏ كتاب الصوم - باب في النذور ١/ق‏ ۷١١/ب.‏ 
)٤(‏ المقولة ]۹٤٠۳[‏ قوله: ((فيلغو التعيين)). 

(د) المقولة [ ٠٠‏ ۸۸] قوله: ((والشرط لباقي من الصيام)). 

. ٤۷١/١ "ط" : كتاب الصو م - فصل في العوارض‎ )١( 


الجزءالسادس ‏ .د ل۳۹۷ .- فصل ف العوارض 


ولو معینا (لا يختص بزمان ومکان ودرهم وفقیر) فلو نذر التصدق يوم إلجحمعة 
عكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز» O‏ 


r۳۹1]‏ (قولةُ: ا أي: بواحد من الأربعة الاتيت فغيرٌ المعيْنِ لا ا بواحد منها 
بالأولى كما لو ندر القتصدق بدرهم منکر وأطلق. 

ر۷٠٣٠)‏ (قولة: فلو ندر إلخ) مال للتعيين قي الكل على النشر الرتب» "طط" . 

۹۳۹۸ (قولة: فخحالف) أي: في بعضرها أو a‏ في غير يوم الحمعة ببلدٍ آحر 

هم آحر على شخص آخر» وإغا ENN OE‏ وهو أصل التصدق 
دون ب . ۰۰ قبطل امین ولزمتة القربة كما في "الدرر" وفي "ا معراج": (رولو ندر صو غ 
فأحرّه إلى ما بعد الغدٍ حازء وينبغي أن لا يكون مسقا كمَّن ندر أن يتصدق بدرهم التاعة 
فتصدق بعد ساعة) اه. ۰ 
( تنبية ) 

ذ كر العلامة "ابن نجي" E SCE E‏ 
لو عينَ التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر))» قال: (روهذا يدل على أن قولهم: وألغينا تعيين 
الدينار والدرهم ليس على إطلاقه» فيقال: إلا فى هذه فإنا لو ألغيناه مطلقا لكان الواحب فى ذمَيّه 
اعات ال لم بف الج و اا ري افا ي افق ي على فة لبا 


اا 3 


في "البدائع": لو قال: له علي أن أطعمَ هذا المسكينَ شيا سمه ولم يعينه ەوب ان ع لا 


(قول "المصنف": لا بخص بزمان ومکان إلخ) سيأتى للمحشي قريبا:(ر أن ارا اکن 
سببا قبل وقته عند "محمد" ))۰ فما هنا على غير مذهبه. 


(1) ”ط": كتاب الصوم - فصل قي العوارض ٤۷١/١‏ . 

(۲) "الدرر": کتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع إِلخ .۲٠۱۲/۱‏ 

(۳) "رسالته" في النذر والتصدق E‏ 'رسائل ابن ضحیم") . 
)٤(‏ "الخنانية": کتاب ال زکاة - فصل في النذر ۲۹۹/۱ رهامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البدائع": كتاب النذر - فصل: وأما شرائط الر كن فأنواع .۸۷/١‏ 


قسم العبادات ‏ .د ۳۹ _ _ حاشية این عابدین 


وكذا لو عل قبله» فلو عي شهرا للاعتكاف أو للصوم فعجُلَ قبله عته صح وكذا 
ا کا ا ا 


ق٤۳۳‏ /] سمّی؛ لانه إذا لم يعين المنذور صار تعيين لفقير ا فلا جور أن يعطي 
غیره)) اھ. 

مو ا ع ا ا ا 
مساکين أهل الكوفةء فتصدق على مسا کين أهل البصرة لم ا و وقي "المنتقى": 
و أوصی لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوصي فقراءً أهل البصرة جحاز عند "أبي يوسف"» 

وقال "محمّد": يضمن الوصي)) اه. 

قلت: ووجحهة أن ال وكيل يضمن .عحالفة الآمرء وأ الوصى هلل هو بمترلة الأصيل 
االو کل ا 

]۳۹4[ (قولة: وکذالو عل قبله) هذا داحلٌ تحت قوله: ((فخالف)). 

(قولة: صح) اغا غ ق ا ا 
E‏ ا فەا ت كما في "الفتح"'. 

( فرع ) 

ندر صو رحسي فصام قبله تسعة وعشرين يوما وحاء رحب كذلك ينبغي أن لا يجب 
القضاب» وهو الأصح كما في ”السراح) مالو اء ثلاين يقضى يرما. 

٠٠٠١١‏ (قولة: أو صلاة) بالتنوين» و((يو)) منصوب على الظرفيق "ح". ولو ضاق زمه 
)١۱(‏ "غمز عيون البصائر": کتاب الر کاة ٥۲/۲‏ 
(۲) في "د" زيادة :روفي "الفتاوى الظهيرية" من الفصل الخامس من كتاب ال زكاة: ولو نذر أن يتصدق على الرمنى 
وعلى مساكين مكة حاز لغيرهي» وبه فارَّق الوصيّة انتهى. قلت: وهذا خالف لا في "العمادية" عن "المنتقى"» كذا 


في "حواشي الحموي")). 
(۳) "الفعح": کتاب الصوم - باب الاعتکاف .١٠١/۲‏ 


)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم - باب في النذور ١/ق ٠۲۲‏ إب. 
(ه) "ح": کتاب الصوم - فصل ف العوارض ق۳۲٠‏ /ب. 


الحزء السادس ج ج جص 00 ب ي كف الور 


أنه و ك و 1 ت وه الد قل 1 ا ا Np E‏ فا 
(بخلاف) النذر (المعلق) فإنه لا جور تعجيلة قبل وجود الشرط كما سيجيءَ في الأعان. 


(ولو قال مریض: لله علي أن ا ا فمات قبل أن يصح لا شيءَ عليه» 
رى وروت REM ORE EAR EGTA NOES SR SEETAN RS‏ 


قل صلاة اليو» غير أنه يم لغرب والوتر أربعاء وقد تقَدمتء "ز"". 

]£۲[ (قولة: لأنه تعجیل بعد و حوب السّبب) ای فور کا و ف الرّكاة حلافا 
O‏ 

)٠٠٠۴(‏ (قولة: فيلو التعيين) بناءًٌ على لزوم المنذور ما هو قربة فقط "فتح"“. وقدمناء 
عن "الدرر"» أي: لان التعيين ليس قربة مقصودة حتی يلرم بالنذر. 

ر٠٠‏ (قولة: بخلاف النذر المعلى) أي: سواءٌ علقَةُ على شرط يريدةُ مشل: إن قَدِمّ غائيي 
أو شفِي مريضي» أو لا یرید مثل: إن رنت فلله علي كذاء لكل إذا وجح الشّرط ف الأول وجب 
أن يوقي بنذره» وفي الثاني ير بيه ویین كفارة يمون على الذهب؛ لأنه نذرٌ بظاهره ين معناه كما 
سياتي” في الأبمان إن شاء الله تعالى. 

٠٠٠١(‏ (قولة: فإته لا يجوز تعجيلةُ إلخ) لان العلق على شرط لا ينعقدٌ سيبا للحال بل عند 
وجودٍ شرطه كما تقر في الأصول» فلو از تعجيلة لزم وقوعةُ قبل وجود سببه فلا يصح» ويظهرٌ 
فن هدا أن لعن ل فيه انان ا إلى التعجيلء ا وکذا 
يظهرٌ منه [۲/ق٤٣۳/ب]‏ أنه لا يعي فيه المكان والدّرهمُ والفقيرٌ؛ أن التعليق إغا أن في تأحير 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ۲٠٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 4۷١/١‏ . 

(۳) 'الفتح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۳٠٦/۲‏ بتصرف. 

.٠١۳/۲ 'الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجحب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه‎ )٤( 
(ه) المقولة [۹۳۹۸] قوله: ((فخالف)).‎ 

(1) المقولة ]۱۷۳۹١[‏ قوله: ((فيْخير ضرورة)). 


HS 


ولم يَصمة (لزمَه ت ب بجميعه) على الصحيح» کالصحیح إذا نذرَ ذلك ا 


السب فقط فامعتع لعجيل نّا لكان والدرهم والفقيرٌ فهي باقية على الأصلِ من عدم اتعيين 
ا ذا اقتصرَ كغيره في بيان وجه المحالفة بين العلق وغيرو على 
قوله: ((فإنه لا جور تعجيله))» فأفاد صحَة التأحير وتبديل اكان والترهم والفقير كما في غير 
العلق» وكأنه لظهور ما قرّرناه لم ينصوا عليه وهذا ما لا شبهة فيه ن وقف على التوجحيه» فافهم. 
ر٠٤٠‏ (قول: ولم صم اما لو صامةُ فيأتي ریا 
٠4٠١١‏ (قولة: على الصحيح) هو قولهماء ف "محمد ": زمه الوصية بقذر ما فاته كما في 
قضاء رمضاك» وأوضحَه في ا O°‏ شهرا غ معين» آقام بعد الذر 
يوما أو أكثرَ يقر على الصيام فلم يصم فعتدهما ازم الإيصاءُ بالإطعام بحميع الشهر 
على طريقة "الحاكم" أن ما أد ركه صالح لصوم کل يوم من ایام الت فإذا لم یصم حل کالقادر 
على الكل فوخب الإيصاءُ كما لو بقي شهراً صحيحاً ولم يصم» وعلى طريقة "الفعاوى" الَنَذْرُ 
6 ر اا فا اما ا آو رك غا 
الأول لا بحب عليه الإيصاءُ بالباقي» وعلى الثاني يجب» وكىذا فيما إذا نذرَ ليلا ومات في الليلة 
لا حب على الأول لعدم الإدراك وجب على الشاني الإيصاءُ بالكل)) اه ملحصاء واقتصَرَ 
ف ا وغيره على طريقة "الحاكم". 
ٹم اعلم أن هذا کله فى النذر المطلقء أمّا ا معين ففي "السرا" ولو ت غ 
تفسه صومّ رحبي ثم أقام و أو كث ومات ولم يصم ففي "الكرحي": إن مات قبل رحب 
لا شيءَ عليه» وهو قول "محمد" ار YS‏ وعندهما على طريقة 


)١(‏ في المقولة الأتية. 

(۲) "السراج الوهاج": کتاب الصوم - باب في النذور ١/ق‏ ۲۱٥/ب‏ - ق۲۲٠/أ.‏ 
(۴) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم الصوم المؤقت .٠١ ٤/۲‏ 

)٤(‏ "السراج الوهاج": کتاب الصوم ۔ باب قي التذور ١/ق‏ ۲۱٠/أ-‏ ب 


لاان > ب اغ ل ي قل ق اورشن 


ومات قبل تمام الشهر لزم مه الو 2 بالجميع بالإجماع كما ف "الخبازية"بخلاف القضاي 


ا ی وض در افر ان الو مت ما ق اال إا ا د ن ال ن ولي 
طريقة "الفتاوى" يوصي بالكل؛ لان النذر مارم بلا شرطر؛ لان الأروم إذا لم يظهر قي حى الأداء 
يظهرٌ فی حلفه وهو الإطعام. وائًا إن صام ما اد رکه أو مات [۲/ق١٠٠٣/أ]‏ عقيب التذر فعلى 
الأول لا يحب الإيصاءُ بشي وعلى الثاني يحب الإيصاءُ بالباقي. ولو دحل رحب وهو مريض 
نم صح بعده يوما مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الإيصاء بالكل أما على الثاني فظاهرء وكذا 
على الأول؛ لان بخروج الشهر المعين وصحته ریده یوما مثلا وجب عليه شه مطلی فإذا 
لم بصم فيه وجب الإيصاء بالكل كما ي النذر الطلق إذا بق بوما او أكثر يقر على الصرم 
ولم یصم)) ا ا 

eek‏ ومات قبل تمام الشهر) أي: e‏ وعباره عيره: ومات بىد 
يوم وبقي ما إذا صامٌ ما د ركه فهل يلرم الوصيّة بالباقي آم لا؟ ينبغي أن يكون على الطريقتين 

Tit 11 ت‎ 

الذكورتين ي الريض» وصرَح باللزوم في بعض نسخ 'الببحر" د "البيحر" ‏ في هذا 
الح مضطربة وعرفة تحريفا فاحشاء فافهم. 

٠٤٠ ١(‏ (قولة: بخلاف القضاء) أي: فيما إذا فاته رمضان لعذر ثم أدرَكَ بعض العدة 
ولم يصمه لزمه الإيصاءُ بقذر ما فاته اتفاقاً على الصحيح خلافا لما ز عم "الطحاوي"“ ران 
الخلاف ف هذه المسألة))» " س 


(۱) ي م : ((وقدر)). 

(۲) انظر "البحر": كتاب الصوح - فصل في العوارض .٠٠٠/۲‏ 

(۳) أنظر تعليق ابن عابدين في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوح - فصل في العوراض .٠٠٠١/۲‏ 
وفيه: ((هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها اضطراب)) اه. 

٥ه "ختصر الطحاوي": كتاب الصيام ص‎ )٤( 

.ب/١١۲ق 'ح": کتاب الصوح ۔ فصل في العوارض‎ )٥( 


ف اااق ہہ ی ااا بے ا ای غا 


فان تة ادراك اة 

( فرو ع ) قال: واللهِ أصومٌ لا صم عليه» بل إن صامٌ حَيَث كما سيجيءُ في 
الأعان. ندر صو رَحَبٍِ فدحل وهو مريضٌ أفطرَ وقضّى كرمضان» أو صو الأبد 
o E‏ 


۹1۰7 (قولة: خلا القضباء) ججحواب عن قياس اج النذ على القضاء e‏ ن 
النذر سيب ملز فى الحال كما مر اما القضاء فان سببَةُ إدراك العدة ولم يوحد» فلا تحب 
Ces Mea LG N‏ 
الأداء شهو د الشهرء فكذا القضا وجيب ما فيه نحفاب فانظر "النه '”". 

[611 4[ ا بل إن صام حټٹ) لان المضارع القبت لا يكون جحواب القسم إلا ا 
بالوت اذا ل تود وخب قير اي ,اهي ع لكن سيد في اللات عن العامة 
"المقدسئ": (رأنً هذا قبل تغير اللغة» أمّا الآنّ فالعوام لا يرون بين الإثبات والنفي اا 
لا وعدمهاء فهو كاصطلاح لغة الفرس وغيرها ق الأمان)). 

۹61۲7 (قولة: کرمضانں) ف بوصل أو فصل» E‏ 

."" (قوه: أو صو عط على ((صوم رحب‎ ٠۱۴ 

1٤[‏ 6[ 5 و ا فدّی. 

[41٥7‏ (قولةُ: کما ر أي: ق الشيخ الفاني e‏ يطعم كالفطرة. 


)١(‏ عرض ابن عابدين رمه الله لمقولة الشارح هذه ثانيةء و كان قد عرض لها أولا عند ورودها في "الدر" في الصحيفة 
السابقةء فليتنبه. 

(۲) المقولة ٤٠١۷[‏ ۹] قوله: ((على الصحيح)). 

(۳) "'التھر ": کتاب الصوم - فصل ب العوارض ق۲۳٠/ب.‏ 

.ب/١۳۲ق "ح": كتاب الصوم - فصل قي العوارض‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١۷۲۹١[‏ قوله: (رالحلف بالعربية إلخ)). 

.۲٠۲/۲ "الدرر": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع إلخ‎ )١( 

(۷) "ح": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق۳۲١/إب.‏ 

(۸) صا٣۳‏ در 


اح الان ,ا د 0 ب ب بطل ق لوار 


أو يوم يقَدَمٌ فلا فقدِمَ بعد الأكل أو الروال أو حيضها قضّى عند "الغاني" حلافا 
ل "الثالث"» ولو لِم في رمضانَ a‏ 


E EE (قوة: أو الروال) يعني‎ ]۹٤٤٩( 
(قو قضَّی عند "الشاني") قلت: كذا قي "الف" لكن ف لسر اے":‎ ۷ 
(رولو قال: [۲/ق ١٠۳/ب] لله علي صومٌ اليوم الذي يَقَدَمٌ فلا فيه أبدا فقَدِم في يوم قد أكلَ‎ 
فيه لم یازمه صومه» ویازمه صومٌ کل یوم فیما يستقبَلٌ؛ لان الناذرَ عند وحودالشرط يصي‎ 
کالمتکلم باجو اب»› فيصير كانه قال: لله عل صو دا اليوم وقد اكل فيه» فلا یاز مه قضصاؤه»‎ 
وقال "زفر": عليه قضارّ) اه. ونحوه في "البحر" بلا حكاية حلاف وهو الف لما هناء‎ 
وآما قولة: ((ويازمه صومٌ كل يوم إلخ)) فهو من قوله: أبدا.‎ 
" (قوة: حلاف ل "الثالث") قال قي ”النهر"*: (رولو قم بعد الرّوال قال‎ ٠٤٠۸ 
لا شيءِ ء عليه و لا ووا فيه عن غيره» قال "السرخحسى 7 والأظهر التسوية بينهما)) أه.‎ 
آي: بين القدوم بعد الكل والقدوم بعد الرّوال» ف الشار ۶ حَرّى في الفر ع الثاني على ذلك‎ 
OE الاستظهارں‎ 


ر 


(قوله: لکن في "السراج": ولو قال إلخ) وما جرّى عليه "الشارح" عزاه في "النهر" ل "البناية"» 
ونقلة "السندي" عن "الخانية" فما جرى عليه في 'السراح" يحمل على قول "خمد" 
(قولة: ويلزمَةُ صو كل يوم إلخ) أي: مثلٍ اليوم الذي لِم فيه. 


)١(‏ المقولة ]۹١١٠١7‏ قوله: ((قبل الزوال)). 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم ۔ باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه .٠٠۳/۲‏ 
(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم - باب في النتور ١/ق‏ ١۲ه٠/ب.‏ 

. ۳۲١/۲ "البحر": كتاب الصوم - فصل ومن نذر صوم يوم النحر‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الصوم - فصل في النذر ق۲۷١‏ بتصرف. 

(1) "الميسوط": كتاب الصوم ۹۷/۳. 

(۷) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض ٤۷١/١‏ . 


قسم العبادات ب 2 کک . 4 ی ی > کے جا این صا یدن 


فلا قضاءَ اتفاقاء ولو عنى به اليمين كفرَ فقط إلا إذا قَدِم قبل نيه فنواة عنه بر بالتيّة 
ووقع عن رمضان. ولو نذر ا کاملا أو الشهر فبفيته أو جمعة فالأسبو عٌ.. 


]۹41۹[ (قولة: فا ا ان ر وقعّ على رمضان» ومن EEE‏ 
فلا شىء عليه "ح". أي: لا شيءَ عليه إذا أد ركه كما قدمناه عن "السراج" 

TUN E E‏ ااا 
رمضان لا عن بيت لا وجة له أيضا؛ لأ اة ني فعل المحلوف عليه غير شرط؛ لما صرحو 
به من اد فعله مُكرها أو ا 8 والحلوف عليه الصوم وقد وجحد. ثم ظهرَ أن في عبارة 
"الشارح احتضارا ملا تع فيه "النه ر" وأصل المسألة ما قي "الفتح" وغيره: ((لو قال: 
لله علي أن أصوَ ایم ال دمه فا هكر ثد تال» وارد به ایی قي غلا ی وء 
رمضان كان عليه كقارة مين ولا قضاءَ عليه؛ لأنه لم يوحد شرط البرّ وهو الصو بّة 
الشكر» ولو قَدِمٌ قبل أذ ينوي فتوى به الشكر لا عن رمضان بر بالّة» وأحزأه عن رمضان 
ولا قضاء عليه)) اه. وبه يضح بقيّة کلامه» فافهم. 

)٤٠١(‏ (قولة: زمه کاما ویفتتحةُ متی شاءَ بالعدد لا هلالا والشهر المعيْنْ هلالي» 
کذا فی اعتکاف ' ا الق 

ETE RI EE ف‎ E 
ق‎ N bl CS gS 
"التجنيس". وتقدم" الكلام في ذلك.‎ 


(۱) "ح": کتاب الصوم - فصل في العوارض ق۳۲١/إب.‏ 

(۲) المقولة ]۹٠۷١[‏ قوله: ((لكنه يقضيها هنا متتابعة)). 

(۳) "النهر": کتاب الصوم - فصل ن النذر ق۲۷٠/أ.‏ 

.٠٠٠/١ "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نه‎ )٤( 
.٠٠/۲ (ه) "الفتح": كتاب الصوم‎ 

.ب/١۳۲ق "ح': کتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٦( 

.۳۰۲/۲ “الفتح": کتاب العو فل ا یوجیه على نفسه‎ (Y) 

(۸) القولة ]۹١۹۱١[‏ قوله: ((متتابعا)). 


T/۲ 


الخزء السادس س 9{ حصو gg‏ قصل ف العوارضص 


إلا أن ينوي اليومٌ. ولو نذرَ يوم الست صوم ثمانية يام صامٌ سبتين» ولو قال: 
ر E E E E‏ 


واعلة ل َر الذي يقح للأموات ين أكثر العام وما eT‏ راهم 


والشمع والريتٍ ونحوها ال ضرائح الأولياء الكرام ا إليهم فهو بالإجماع e‏ 


]/۳۳٣۹ق/۲( (قولة: إلا أن ينوي اليو أفاد أن لروم الأُسبو ع یکون فیما إذا نوی‎ ٠٠٠۴ 
ايام جمعة أو لم ينو شيعا؛ لأ الحمعة يذ كر وراد به يوم ابحمعة ويام الحمعة كس الأيام غلب‎ 
فانصرف الطلق إليه "تجنيس". قال "ح": ((وينبغي أنه لو عرف ابحمعة أن يلزمَة يها على‎ 
قياس السنة والشهرء فن مبدأها الأحد وآخرّها الست فليراحع)) اه.‎ 

قلت: في "البحر"": ((ولو قال: صوم ايام ابحمعة فعليه صومٌ سبعة أيام)) اه فتأمّل. 

[6é é1‏ (قولة: بخلاف الأرل) اک فان السبت یتکرر فيه» ا المككرر في العدد المذكور» 
كانه قال: السبت الكائنَ فى ثمانية ا وهو سبتان» قال قي "المنح": (رولا فى أن هذا إذا 
لم E NS‏ لزم مه ما نوی) اھ "ط“. 


)٤۲٥(‏ (قولة: تقَرٌبا إليهم) كأ يقول: ياسيّدي فلات ٳٺ رد غائبي او عُوفي مريضي 


(قولة: فان السبت كرز ف إلخ) فيه أنه لا يظهر تكررُه فى الشمانية إلا إذا ايتدئت يالسّبت فتحته 


م لم 


به» لاض ما إذا بت بالأخد مثلاً ولم يرد في كلام الثاذر ماب الاحتمال الال فكيف وجب 
عليه الزاتد بدون التزام ؟! 

والظاهر: a E E‏ والظاهر في عرفنا 
لرومٌ ثمانيةٍ في الأول وسبعة في الثاني. 


1 1f 1 


)١(‏ في "د" و "و : ((ولو نذر صوم يوم السبت ثمانية...)). 

(۲) "ح": کتاب الصوم ۔ فصل قي العوارض ق۳۲٠/ب۔‏ 

(۳) "البحر": کتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم یوم النحر اُفطر .٠٠۹/۲‏ 
)٤(‏ 'المنح": كتاب الصوح - فصل في العوارض ق٤۹‏ /ب. 

(ه) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض ٤۷١/١‏ . 


قسم العبادات ت حم اا ا ي ت اة ابن ادن 
باطلٌ وحرام» ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام» وقد ابتلي الناس بذلك» e‏ 


أو قضيَت حاجتي فلك من الذهب» أو الفضّةء أو من الطعام أو المع أو الريت كذ "بر ". 

ر٠٤‏ (قولة: باطلٌ وحراء) لوحوو منها: أنه ندر لمحلوق والنذرٌ محلوق لا جوز لأنه 
Ey a N Eg IY a E‏ 
أن اميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفي اللهم إلا إن قال: يا الف ا 
نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعِم الفقراءَ الذين يباب 
اة فة أو الإمام "الشافعي" أو الإمام 'الليث" أو أشترئ لساحدهيم أو رسا 
لوقودهاء أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك نما يكون فيه نفع للفقراء. والنذر لله عر وجل 
وذكرٌ الشيخ إما هو حل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجد فيجورٌ بهذا الاعتبارء 
ولا يجوز أن يَصرف ذلك لغني ولا لشريض منصسّب أو ذي نسب أو عِلْم مالم يكن فقي 
ولم يبت في الشرع جوا الصرف للأغنياء للإهاع على حرمة النذر للمخلوق» ولا ينعقدٌ ولا 
الما هتر ل ت ولا جور لخادم الشيخ أحذةُ إلا أن يكون فقيرأ أو له 
عيالٌ فقراءُ عاجزونء فيأحذونه على سبيل الصدقة البتدأة وأحذه أيضاً مكروة ما لم يقصرد الناذرٌ 
لتقب إلى الله تعالی وصرفةُ [۲/ق٠۳۳/ب]‏ إلى الفقراء ويقطع النظرَ عن نذر الشييخ "بحر "© 
اا عن "شرح العلامة قاسم . 

١۷٠ء٠‏ (قولة: ما لم يقصردوا إلخ) أي: بأ تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرّب إليهء ويكون 
ذکر الشیخ مرادا به فقراؤہ کما مر ولا فی أن له الصرف إل غیرهم كما مر سابقاء ولا بد 
ا يڪون امنذورٌ ما يصح به النذرٌ كالصدةة بالدراهم ونحوهاء اا زیا لإيقاد قنديل فوق 
ضريح الشيخ أو قي المنارة كما يَفعَلٌ النساء من نذر الرّيت لسيدي "عبد القادر" ويوقد فى المنارة 

)١(‏ 'البحر ': كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم يوم النحر آفطر ۳۲۰/۲ بتصرف يسير. 


(۲) "البحر": کتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم یوم النحر أفطر ۳۲۰/۲ - .۳۲١‏ 
(۳) في المقولة السابقة. 


الم الا .ا ی ۷ ل ا ا ا 


ولا سيما في هذه الأعصارء وقد يسه العلامة قاسم" في شرح رر اليخار": 
ولقد قال الإمام "ححمَّد": لو كان العوام عبيدي لأختقتهه وأسقطت ولائي» وذلك 
لأنهم لا يهتدون» فالكل بهم يتعيّرون. 

لباب الاعتکاف ‏ 
وح المناسبة له والتأعحير اشتراط الصوم فى بعضه والطلب الآكد في العشر الأحير. 


حهة المشرق فهو باط وأقبح منه النذرٌ بقراءة المولد في المنائر مع اشتماله على الغناء واللعب 
وإيهابٍ ثواب ذلك إلى حضرة الصطفى ب 
]1۹6۲۸ (قولة: ولا ساق هاه الأعهان ولا سا لد ال جد اوی 
٠٠٠١‏ (قولة: ولقد قال إلخ) ذكَر ذلك هنا في "التهر""» ولا يخفى عن ذوي الأفهام 
أ مراد الإمام بهذا الكلام إفا هو ذم العوام والتباعد عن نسيتهم إليه بأي وجه يُرام» 
ولو بإسقاط الولاء الثابت الانبرام» وذلك يسبب جهلهم العام وتغييرهم لكثير من الأحكام» 
وتقربهم عا هو باطلٌ وحرام» فهم كالأنعام» يتعيّرٌ بهم الأعلام» ويتبرّؤون من شنائعهم 
العظام» كما هو داب الأنبياء الكرام» حيث يتبرّؤون من الأباعد والأرحام بمخالفتهم املك 
العلا فافهم ما ذكرناه والسلام. 
اب الاعتكاف) 
قرول وه اناس له واأخين آي وجه ماس الأعتكاف ارم حيت ذكر 
معه» ووج تأخيره عنه أن الصوم شرط ف بعض أنواع الاعتكاف وهو الواحب - والشرط يتقدم 
لإباب الاعتكاف 4 
(قولهُ: أي: وجه مناسبة الاعتكاف إلخ) ما ذکره الشارح وَل وثانيا نیج المناسبة والتأثيرَ كما هة 
عليه "ط". 


.أ/١۲۷ق "النهر": كتاب الصوم - فصل ف النذر‎ )١( 
.//١۲۷ق "النهر": كتاب الصوم  فصل ف النذر‎ )۲( 


قسم العبادات د ۸ع حاشية اہن عابدین . 


(هو) لغة اللبث»ء وشرعا (لبث) بفتح اللام وتضّم: المكث (ذكر) e‏ 


فناسب حم الصوم بذكر مسائله. 

م (قولة: هو لغة: اللبث) أي: اللكکث فى أي موضع کان وحَبَّس النفس فيه» قال في 
ETE E TE‏ إذا دام مسن ات ا و و 
ومنه: 0وا دى معكقًا [ الفتح - ٠٠‏ ]» سمي به هذا النو ع من العبادة لأنه إقامة قي امسج مع 
شرائط "مغرب". وف "النهاية": [۲/ق۳۳۷/أ] مصدر التعدي القكف ومنه الاعتكاف 
اجك واللدرم الغكرف ونه يکود ع لصحام لَه [ الأعراف - ٠۳۸‏ )). 

(4Y‏ (قوله: ذک) فيد به وان تقو اعتكاف المرأة في السجد ول تعريف الاعتكاف 
اللطلوب؛ لان اعتكاف المرأة فيه مكروة كما يأتى» بل ظاهرٌ ما في "غاية البيان": (رأنٌ ظاهر 
الرواية عدم صحٍ))» لكنْ صرح في "غاية البیان": ((بانه صحیح بلا حلاف)) كما 
ا ا ق ل ف ا ا 
فقط› والأول ل وى لقوله بعده: ((و امرأًة في مسجد بيتها))» i‏ 


(قولة: مصدرٌ التعدّي العَكَف» ومنه الاعتكاف إلخ) فهو عليه من المتعدّي» وعلى ما في "البحر" 
من اللازم. 
(قولةٌ: AE‏ لقوله بعده: أو امرأَةٍ إلخ) فإ المقابلة تقتضي القحه ال ب ودا ججعل ) 
التقسيم للاعتكاف المطلوب» وإلا لا تيم امقابلةء ويْفهُم من قوله: ((أو امرأةٍ إلخ)) أن شرطيّة المسجد 
إغا هي ي حقهء وحيتعار لا يكون تخصيصة اوا لهذه الفائدةء فإنها معلومة من التقسيم» تأمّل. 
(۱) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف .۳۲٠۱/۲‏ 
(۲) "المغرب": مادة((عكف)). 
(۳) ص١١٤‏ "در" 


(٤(‏ ال کتاب الصوم باب الاعتکاف rE‏ ن عن "البدائم" ل عن "غاية الان 


A/T 


الجزء السادس ب يد 00 ج ص ا 


ر ۶ يج 


Rs E‏ ما له إما وموذْنٌ E EO‏ ل و عن 
e‏ وصحَحَهُ بعضهم ء و فالا يصح في کل مسجب 


eT ٠" (قوله: ولو ممیزا) فالبلو غ ق "البداف‎ ٤۳٣ 
E E العبد» فیصح اعتکافهُ بإذن‎ 
لیس له منعها بعد الإذن جخلاف العبد؛ اا من أهل الك وما لكاتب فليس للمول منعغه‎ 
0 ول ع وتمامه في ا‎ 

٤۴ء‏ (قولة: اديت فيه الخمس أو لا) صرح بهذا الإطلاق قى "العناية" وكذافي 
(a) 0‏ > وغراه اغ و غ "الف ا ا و"حزانة اأ“ اوی" 
و"الخلاصة" at‏ ويفهم أيضا وان لم صرح به - من تعقيبه بالقول الثاني هنا تبعا 
3 الا فافهم. 

6o]‏ (قولة: 1 م 4 ( ٠‏ ر ٤‏ ال 1( عن 0 الھہاء"''. 

aE]‏ (قولة: وصححه اشرو وهو اتحار "الطحاوي E‏ » قال "خير لرمل": 


(۱) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۳۲۲/۲. 

(۲) "البدائم": كتاب الاعتكاف .٠١۸/۲‏ 

(۳) انظر "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف .٠۳۲۲/۲‏ 

)٤(‏ "العناية": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ۲٠۸/۲‏ (هامش 'فتح القدير"). 

.ب/١۲۷ق "النھر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف‎ )٥( 

.ب/٠٤١١ "الإحکام": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۲/ق‎ )٦( 

(۷) "البزازية": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ٠١٠١/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
(۸) "خحلاصة الفتاوى": كتاب الصوم - الفصل السادس في الاعتكاف ق٠۷/ب.‏ 
(۹) "الهداية": كتاب الصوم - باب الاعتكاف .٠١۲/١‏ 

.۳۲٤٣/۲ "البحر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف‎ )١١( 

)١١(‏ 'الفتح": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ۲ اقلا التصحيح عن بعض المشايخ. 
)١۲(‏ "تختصر الطحاوي": كتاب الصيام ص۷٥‏ 


قسم العبادات س د 4 م ی خاش ای غا یدن 


وأمًا اللحامع فيصرح فيه مطلقا اتفاقا (أو) لبث (امرأةَ قي مسجد بيتها) E‏ 


ا ا ينبني أن تول عابه؛ والله ال أعك): 

a4]‏ (قولة: وام E‏ لما کان للستجل ا اتلحاض كمسجد ا والعام وهو 
الجامح كأموي دمشق مثلاً - رجه من عمومه قبع ل "الكان "° 

[ETA]‏ (قولة: مطلقا) أي: وان لم E‏ ات کا عر عن "لی 
وني "الخلاصة" وغيرها: ((وإِڻ لم يكن تمه جماعة)). 

( تبيه ) 

ا لبیان الصحة» قال في "النهر"“ و"الفتح": (روأمًا أفضل الاعتكاف ففي المسجد 
الحرام» ثم في مسجده ي ثم في المسجد الأقصىء» ثم في ا جام قيل: إذا كان ا فيه بجماعةق 
فان لم يکن ففي مسجد مسحده [۲/ق ٣۳۷‏ إب] e‏ الخرو ج ٹم ما کان E‏ اه. 

]4۳4[ (قولة: في مسجد بيتها) وهو ل لصلاتها الذي يندب لها ولكل أحد ا 


if ft 9 IF‏ و رر ع a‏ 2 ر 
فى "البرازية"» "نهر "“. ومقتضاه أنه يندب لار حل أيضا أن يخحصص موضعا من بيه لصلاته 
لفلف امال وة والاعتكاف فهو في امسج كما لا يخفى» قال في "السراج": ((وليس 
لزروحها أن يطأها إذا أذِن لها؛ لأنه ملكها منافعًهاء فإ منعها بعد الإذن لا يصح منعه» ولا ينبغي 


(۱) "كاف النسفي": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۱/ ق۷۹/ب. 

(۲) "ح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق ٠۳۲‏ /إب. 

(۳) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ٣۳۲٤/۲‏ 

۔ب/۷١ "خحلاصة الفتاوى": كتاب الصوح - الفصل السادس ف الاعتکاف ق‎ )٤( 
.بإ/٠١۲۷ق 'النهر': كتاب الصوم _ باب الاعتکاف‎ )٥( 

.٠١۸/۲ "الفتح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف‎ )٩( 

(۷) "البزازية": كتاب الصوم _ باب الاعتكاف ٠٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "النهر": کتاب الصوم ۔ باب الاععکاف ق۲۸١/أ.‏ 

(۹) "السراج الوھاج": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ١/ق ٥۲۷‏ /أ_ ب بتصرف. 


الجزء السادس ي ي ا سے با العاف 


ويكره في المسجد» ولا يصح قي غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن فيه 
مسج ولا تخرْح من بیتها إذا اعتكفت فيه» وهل يصح من الختشى ني بيته؟ لم أره» 


والظاهرٌ لا؛ لاحتمال ذكوريته (بنيّة) O O O‏ 
لها الاعتکاف بلا إذنف وما امه قان آذ 3 له الرحوع E PT OE‏ 
لا تملك منافعّها)). 

]٠44[‏ (قولة: ويكره في امسجم أي: ا "النهاية"» "نهر" . وصرّح 


ق "البداقع": ((بانه حلاف الأفضل). 

و کیا ان یکی ی س آی مد یت وی الو اة الصا 
عند إرادة الاعتكاف أن يصح. 

]44[ قولة: وهل يصح إلخ) البحث لصاحب ا ا 

۹٤٤١‏ (قوله: والظاهر لا لأنه علي تقدير آنوثته في المسجد مع الكراهة» وعلى تقدير 
ذکورته لا يصح في البيت بوجي "ح". 

فد ر ا ا ا و بن ا وا ا اطا وما ردد ون اة 


(قولة: والظاهرٌ لاء لأنه على تقدير أنوثجه إلخ) لكل في "الأشباه": (رالخشى كالأنفى إلا في 
مسائل))» وا آنا تعتكق في بيتهاء ويكره منها تي المسجد» و كون صاحب "الأشباه" لم يحصر 
الات ی ا 

(قولةٌ: لكنْ صرّحُوا بأ إلخ) كلام "الشارح" في اعتكافه تي البيت لا المسجكب فمسألة الاستدراك 


(۱) "النھر": کتاب الصوم ‏ باب الاعتکاف ق۲۸١/أ.‏ 

(۲) "البدائعم": كتاب الاعتکاف ١١١/۲‏ 

(۳) 'النهر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ق۲۸١/أ.‏ 

.ب/١۳۲ "ح": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ق‎ )٤( 

.أ/١۳۳ "ح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق ۱۳۲/ب ۔‎ )٥( 


قسم العبادات پ ی , 0 ا د ر س ا چا و 


فلت هو لر كارن فى السا رال ن ماك عائل طا من جاة وحض 


2 


٠٤٤4‏ (قول: فاللبث هو ال كنْ) فيه أن هذا حقيقتة اللغويّةء اما حقيقتة الشرعيّة فهى الأبث 
الخصوص آأي: ف المسجحد تأمّل. 

]٠٤٤١(‏ (قولّة: من مسلم عاقل) لأ ية لا تصح بدون الإسلام والعقلء فهما شرطان له 
وبه پستغتی عن هما چ للاعتکاف المشروط بالنية كما أفاده فى "الى "'. 

£41[ (قولةُ: طاهر من جنابة إلخ) حعل في "البداقه ٠"‏ الها من هله الثلائة شرطا 
للاعتكاف» قال في "التهر": ((وينبغي TT E‏ 
رواية اشتراط الصوم في نفلهء أمّا على عدمه فينبغي أن يكون من شرائط لحل فقط كالطهارة 
من الحنابةء ولم أر من تعرَض لهذا)) اه. 

NN Sn N O 
SOT معهاء‎ e وكذا قي النفل على رواية اشتراط الصوم فيه بخلاف‎ 
"الرحتي" .عا صرّحوا به: (من أن القصد الأصلي من شرعيّة الاعتكاف انتظارً‎ ]/ ۳۳۸/۲ 
الصلاة بالحماعة» والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة أي: فلا يصح اعتكافهما بخلاف الحنب؛‎ 
إذيعكنة الطهارة والصلاة)) اه. ويارمة أن بحنب لو لم بطر ويْصتلّ لا يصح منه» ويارمة أيضاً‎ 
أ يكون من شروط صحَيهِ الصلاة باحماعة» ولم يقل به أحد تأمّل.‎ 

[ff]‏ (قولة: شرطان) حير المبتدأء وهو الكون وما عطف عليه. 

.٠۲۲/۲ "البحر": کتاب الصوم  باب الاعتکاف‎ )١( 


(۲) "الہدائع": کتاب الاعتکاف ۱۰۸/۲. 


الجزء السادس ا ت ا سے ات العاف 


(وهو) ثلائة أقسام: (واحب بالنذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق» ذدكره 
"ابن الكمال" (وسنة مؤكدة قي العَشر الأحير من رمضات. أي: سنة كفاية كما 


٤٤۸(‏ (قولة: بلسانو) فلا يكفي لإججابه النيةء "نح" عن "شمس الأئمة". 
۹444 (قوله: وبالشروع) ل ف اا غ "البدافم"“ قال: ((ولا يخفى زه 
مفر ع على ضعيفي» وهو اشتراط زمن للتطو ع وما على الذهب من أن أقل النفل ساعة فا) 
اھ. وسیاتی“ قریبا أيضا مع جحوابه۔ | 
النذرَ المطلق كما يده به في "البدافع"" فلا يرد أن صورة التعليق نذرٌ أيضاء وأ مقتضى 
: ا کہا ۶ م ي Yt HH ~2 E‏ 
العطق خحللافه» نعم الاظهر إن يقول: واججحب بالندر منجحزا او معلقا كماعبر ف ال" 
و"الإمداد"“ قافهم. 
ر١٠٤‏ (قوله: أي: سنة كفايق) نظيرّها إقامة التراويح بالجحماعةء فإذا قام بها البعض سقط 
الطلب عن الباقينء فلم يأثمو! بالمواظبة على التركٍ بلا عذرء ولو كان سنة عين لأَيْمُوا بتر السنة 
المؤكدة إثما دون إثم ترك الواحب كما مر بيانة في كتاب الطهارة. 


.//۹ ٥ق "المنح": كتاب الصوم ۔ باب الاعتكاف‎ )١( 

(۲) المقصود بشمس الأئمة الإمام الحلواني كما ذكر ذلك ي "امتح" نقلا عن السراجحية". 
(۳) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۳۲۲/۲۔ 

.۱۰۸/۲ "البدائع": کتاب الاعتکاف‎ )٤( 

)١(‏ المقولة ]۹٤٦۸[‏ قوله: (زمفر ع على الضعيف)). 

)0( "البدائع": کتاب الاعتکاف ۱۰۸/۲ 

(۷) "البحر ": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۳۲۲/۲ ۔ 

(۸) "الإمداد": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ق۳1۹/. 


)٩(‏ المقولة ]۸٣٤[‏ قوله: ((ويلام)). 


4/۲ 


قسم العبادات ‏ .س عع حاشية ابن عابدين 


لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعلة من الصحابة (ومستحب لي غيرو من 
الأزمنة) هو .معنى غير المؤ كدة. 
(وشرط الوم ل) صح (الأوّل) اتفاقا (فقط) على المذهب (فلو نذرَ اعتكاف ليلة 


af‏ (قولة: لاقترانها إلخ) واا ورد على قوله في "الهداية"': a‏ ا 
س مو کدة ٤‏ ن نبي کی رر واظب عليه قي العشر الأواحر من رمضان »» رامواظبة دلیل ال 
ار أن المواظبة باذ رادلل الور هجواي ت كماق العا ب ((أنه عليه الصلاة 
والسلام لم ينكر على من ترك ولو كان واجباً لأنكَى) اه. وحاصلَة أن الواظبة إغا تفي 
الوججو ب إا اقترنت انار غلم اارك: 

٠٠۵۴١‏ (قولة: هو .معنى غير المؤ كد مقتضاه أنه يُسكًّى سنة أيضاء ويدل عليه آنه وقعَ 
في كلام "الهداية"”“ في باب الوتر إطلاق السنة على الستحب. 

ء٠٠٠‏ (قولة: وشرط الصومٌ لصحّة الأرّل) أي: النذرء حتى لو قال: لله علي أن أعتكف 
شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكض ويصوم "بحر" عن "الظهيرية". 

£03[ (قولة: على المذهب) راحع لقوله: ((فقط)» وهو i‏ "الأصلإ " 


(قولة: حوابٌ عمًا أُورد على قوله في "الهداية" إلخ) ما ذكرَهٌ "الشارح" من قوله: ((لاقترانها إلخ)) 
وإن صلح اا عمًا ورد على "الهداية" إ إلا أب 2 في عبارة ا ان عل عة لقرله: ((أي: 
سنة كفايق))» أو عة لما فاده قول ا : ((ستة و بواحب لما أنة لم er‏ 
لاستدلالها ا له التعر ضر لتفع ما یرد عليه. 


.٠١۲/١ "الهداية": كتاب الصوم - باب الاعتكاف‎ )١( 

(۲) "العناية": كتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ٠٠٠/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ١/ه٠.‏ 

۳۲۳/۲ "البحر": كتاب الصوم - باب الاعتکاف‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب الصوم - الفصل التاسع في الاعتكاف ق١١/أ.‏ 

.۲٠۳/۲ "الأصل": كتاب الصوم - باب في الصيام و الاععکاف من "الجامع الکبیر"‎ )١( 


اة الاد ا لتد وا ا ي باتدالاعکاف 


wereprunwinwmeveanrcwaaruaanaraannancnarnmnmananrnaaamnanrLaGQnaanacnnaannaamaqanbvnannnaCaQanaanda ENO rvrOeOne 


ق۳۳۸ /ب] ومقابلةٌ رواية "الحسن" أنه شرط للتطوٴ ع أيضاء وهو مبني على احتلاف الرّواية ي 
أن التطوع مقدر بيوم أو لاء ففي رواية "الأصل" غير مقدرء فلم يكن الصومٌ شرطاً له» وعلى رواية 
تقدیره بیوم - وهي رواية "ا محسن" أيضا - يكو الصومٌ شرطا له كما في "البدائع"“ وغيرها. 

اة رفكي فك اه الوم فيرط أا ف الاعشكافت امسر نة اة مد ماكر 
الأخير» حتى لو اعتكَفةٌ بلا صوم رض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنهء بل يكو تفلا فلا تعصل 
ا لاو قول لكر زر e‏ مسجان بصوم وف 
و ((وأقلة نفلا ساعة))» فتعين و 
على المسنون سنة مو كدةء فيدلٌ على اشتراط الصوم فيه» وقولة في "البحر": (رلا ّ مله 
عليه لتصريحهم بان الصوم إنغا هو شرط في المنذور فقط دون غيره)) فيه نظر؛ لأتهم إغا صرحُوا 
بکونه شرطا فی المنذور غير شرط آي الط ع» وسکتوا عن بيان حكم المسنون لظھور انه لا یون 


(قولة: فيدل على اشتراط الصْوم فيه) لا جخفى أن مدار قوله :(( بصوم إلخ )) إا یدل على مصاحب 
الوم له ولا دلالة فيه على اشتر تراط هذه الصاحبة لعحقق اليّة نعم مصاحبة اليه شرط لتحققِه؛ 
لأتها شرط في تحقق کل عبادة مقصودة. 

(قولة: لأنهم إغا صرحو بكونه شرطا قي المنذور غير شرط في التطوع إلخ) لك ظاهر مقابلة 
لواحب بالتطو ع أ المراد به غير الواحب» فيشمل المسنون» ويدل لعدم اذ شتراطه فيه ما ذکرَه فی 
"الهداية" وغيرها في تعليل عدم اشتراطه في الط ع:(( من أنه مبنى التفل على المساهلةء ألا ترى أنه 
قد ن عت رز مع اقدرة على الا اه فإ الاملة اى جلها حاط عب شراط و 
و ی ق س اة ااافا ااا ا ب ال 
في المستون لذلك. 
)١(‏ "البدائم": كتاب الاعتکاف .٠٠١/۲‏ 


(۲) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٠١١/١‏ 
(۳) "البحر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف .٠۲۳/۲‏ 


قسع الخبادات ‏ س لإي ن د خاشية أبن عابدين 


وإ نوّى معها الوم لعدم ايها للصّوم» أمًا لو نوّى بها اليو صح والفرق لا فى 
(خلاف ما لو قال) فی نذره: ليلا ونهارا فإنه يصح و) إن لم يكن اليل علا للصوم؛ 


ا بالصوم عادةء ولهذا قسّمّ في مجن "الدّر ر" الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة: المنذور والمستون 
والتطوع» ثم قال: ((والصوم شرط لصحة الأول لا الفالث))» ولم يتعرض للغاني لما قلناء 
ولو كان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه أن يقرل: شَرط لصحَة الأول فقط كما 
E O IR O OT ET‏ 
ر١٤٠‏ (قولة: وإن نوّى معها اليو أمّا لو نذرَ اعتكاف اليوم ونوى الليلة معه لزماه كما في 
ال 
ر۷٥٤‏ (قولة: والفرق لا مخفى) وهو أنه قى الأولى لما حعَل اليم تبعا لليلة وقد بطل نذره 
في المتبو ع - وهو الليلة - بطل في التابع وهو اليوم» وي الثانية أطلق الليلة وأراد ايوم ججازا مرسلا 
عرتبتون» حيت استعمَلَ اليد وهو الليلة ي مطلق الرّمان» ثم استعمَلَ هذا المطلق في اليد وهو 
اليوم» فكان اليومٌ مقصودا. اه """. 
قلت: لكن هذا الفر ع مشكل» فان الحائز هو إطلاق النهار على مطلق الرمان دون إطلاق 
الليلء ولو سا الإطلاق المذكور بعلاقة الإطلاق والتقييد أو غيرها لساع إطلاق السماء على 
الأرض أو النحلة على شيء طويل 7 || غير الإنسان» مع أن المصرح به في كتب 
الأصول عدمه» وأيضا صرحُوا بنه إذا نوى بالعتق الطلاق صح لأ العتق وضع لإزالة ملك 
الرّقبةء والطلاق لإزالة ملك المتعةء والأولى سيب للثانيةء فصح المجارٌ بخلاف ما لو نوى بالطلاق 
العتق فإنه لا يصح مع أنه بمكن“ فيه اذعاءٌ الإطلاق والتقبيد فليتأّل. 


e‏ | ااا ir‏ ت Li‏ اش ا 


(۱) "الدرر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف .٣۲۳/۲‏ 

(۳) "ح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق٣٣١/|.‏ 

() في "م": ((مع أنه لا بمکن))» وهو حطاً. 


الجرء السادس کک یی 1Y‏ ج پاب الاعتكاف 


لأنه (يدحل اليل تَبعا). 

(و) اعلم أن (الشَرْط) في الصّوم مراعاة (روجوده لا إبجادي) للمشروط صدا (فلو 
نك اعتکاف هر رمضان وأحرأم صوم رمضانَ (عن صوم الاعتكاف) 
لکن قالوا: و و ر اعتکاف ذلك اليوم لم ب يصح؛ لانعقادو من أوله 
اوغا ف 7 جعلة واجبا (وإن لم يعتكف) رمضان لمعي ey‏ 


رقوا: لاله دل یل م رلا تدرط لی ما ترط للأصل ار« 

]۹4۹[ (قولة: لا إجاده الوط فص آی: لا ی بشترط إيقاعة و لأحل الاعتكاف 
المشروط كمالا يشترط إيقاع ا لأحل الصلاةء بل إذا حضرت الصلاة وكان وا 
قبلها لغيرها - ولو للتبردِ - يكفيه لها. 

٠٠٠١‏ (قولة: فلو نلَرَ اعتكاف شهر رمضان) الظاهرٌ أن مثله ما إذا ندر صوم شهر معين» 
نم نذرّ اعتكاف ذلك الشّهر أو ندر صوم الأيد ثم ندر اععكافاء فليتأمل ويراحع. اھ " 

فا ورا اا اد کرو اج ن أن الصوم المقصود للاعتكاف TT‏ 
لشرفٍ الوقت كما يأتي ‏ تقريرة والشرف غير موجود قي الصوم المنذور. 

ر٠٠٠‏ (قولة: لكنْ قالوا إلخ) قال في "الفتح": (رومن التفريعات: لو أصبَح صاقما 


ثم قال: ا ا قتٍِ 
eT e‏ 


(قوله: ووه التأمّل ما ذكروا إلخ) ويويْدٌ عدم اة المذكورة قي كلام "الحلبي" أيضا ما سيأتي من عدم 
خواز القضاء قي رمضان آخر ولا قي واحبٍ إلخ؛ لأته لو كانت العبرة لوجحوب الصوم طلقا لأحرَأه. 


(۱) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۳۲۳/۲. 
(۲) "ح": کتاب الصوم ۔ باب الاغتکاف ق٣٣١/.‏ 
(۳) المقولة ٤ ٨٤4[‏ ۹] قوله: ((وتحقيقه في الأصول)). 
)٤(‏ "القتح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف .۳٠۸/۲‏ 


e 


قسم العبادارت ٠‏ د ۸ع _ حاشية ابن عابدین 


(قضّی شهرا) يره (بصوم مقصود) لعَوّد شر طه 3 الكمال الأصليء فل رق 
رمضان آحر ولا قي واحب سوی قضاء رمضان الأول؛ ا e I ERE e‏ 


وقد ظهْرَ أن عله عدم الصحّة عدم استيعاب الاعتكاف للنهار لا تعذر حَعْل التطو ع واحباء 
ا لا حل للاستدراك المفاد ب ((لكن))» بل هي 1# مستفلة لا تعلق لها عا قى "المعن". اه 


(At 1t 
a 


(THA & f Il ا‎ (Tyr & ا ا ا‎ bs سا‎ 

قلت: ماعلل به "الشارح" علل به ق "التتارحانية ' و'التجنيس" و الولوالجية 
و"العراج" و "شرح درر البحار“ فيكون ذلك علة أحرى لعدم صحّة النذر» وبه يصح 
الاستدراك على قوله: ((الشرط وجوده لا إغادم)» فان الشرط هتا- وهو الصوم - موحود مع آنه 

والحاصل: أنه لم يصح لعدم استيعاب النهار بالاعتكاف وعدم استيعابه بالصوم الواجحب. 
وبه عَم أن الشرط صو واحب بنذر الاعتکاف أو بغیره کرمضان» [۲/ق۳۳۹/ب] وعكن دفع 
الاستدراك بهذاء فافهم. 

]£11[ (قوله: قضی شهر! غير ه) اي: مشتارعا؛ انه الترم الاعکاف ف شهر بعینه وقد 6 
فیقضیه متتابعا کما إذا أوحَب اعتکاف رحب ولم يعتكف فیه» "بدائع". 

۹۳ (قولة: سوى قضاء رمضان الأرّل) أا قضاءُ رمضان الأول فإنه إل قضاه متتابعا 
واعتكف فيه حارَ؛ لأ الصوم الذي وحَّبً فيه الاعتكاف باق» فيقضيهما بصوم شهر متتابعاء 


بل موضوعةٌ في صوم رمضان ا yT‏ لوضم اك لذلك؛ لأنه 
لم يدخحل فيه غیرهما ا 


(۱) "ح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق٣٣١/.‏ 

(۲) "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الثاني عشر لي الاعتكاف .٠٠١ - ٤١٤/۲‏ 
(۳) "الولرالحية": كتاب الصوم - الفصل الرابع في الاعتكاف ا ق۳ 

)٤(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصوم ‏ ذكر الاعتکاف ق٣‏ ۸/أ. 

(ه) "البدائع": کتاب الاعتکاف .١۱۲/۲‏ 


الحزء السادس چیا ف یی E:‏ جاج پک اعا 


وتحقيقة في الأصول تي بحت الأمر. 

(وأقلة تملا ساعة) ن ليل آو نهار عند ا ا ا الإمام" 
بناء انل على المساحةء وبه يفَى» والساعة في عرفب الفقهاء حزءٌ من الرّمان 
لا حزءٌ ن أربعة وعشرين كما يقو المنجمونء كذا في "غرر الأذكار" وغيره 


"بدائع". أي: لان القضاء حلف عن الأدايء فأعطی حكمه كما أشار إليه "الشارح". 
) رکه (قولة: وتحقيَةُ ني الأصول) وهو أن التذر کان مُوجبا للصوم الملقصودء ولكر“ سقط 
ارقت الوفت» ولْمّا لم يعتكف ف الوقت صار ذلك النذر .منزلة نذر مطلق عن الوقت» فعاد 
رط إل الكمالء بأنْ وجب الاعتكاف بصوم مقصود لزوال لا و رن 

فإ قلت: على هذا كان ينبغي أن لا يتأدّى ذلك الاعتكاف في صوم قضاء ذلك الشهر 
کا 

قلت: العلة الاتصالٌ بصوم الشهر مطلقاء وهو موجود. 

فن قلت: الشرط برای وجو ولا يحب کونه مقصودا كما لو توضًاً لبر تجوز به 
الصلاةء ورمضان الثاني على هذه الصفة. 


3 2 0 ! 2 ر6 2 i‏ ت 0 3 ۴ 5 ر 

(قول الشارح : والساعة في عرف الفقهاء حرء من الزمان لا جحزء من أربعة وعشرين كما يقوله 
المنحمون) في ادى : ((وقد ورد ما يؤيد ما ذهب إليه أهل الميقات من تقدير الأربع والعشرين سن 
السّاعات فى الليل والنهار» و ذلك فيما أُخر جه ا داود" ا و'الجاكم" عن "حابر" اا 
قال: «ريومٌ اللحمعة ثنتا عشرة ساعة» لا يوحدٌ عبد مسلم يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه إيّاء 
فالتيسوها آحرَ ساعة بعد العصر ))» وهذا عجيب فاستفده)) انتهى. 
ا و و 

(قوله: ولک سقط لشَرَّف الوقت) واتصاله به وتعينه للاعتكاف بالنذر» ولا كذلك رمضان القانى. 


(1) "غرر الأذكار": كتاب الصيام ‏ فصل الاعتكاف ق ۸۲/. 
(۲) "البدائم": كتاب الاعتكاف .١٠٠١/۲‏ 


قسم العبادات ا کے ان ان عابدین 


کون a‏ اه حح 


GC" 


قلت: حدوث صفة الكمال منم الشرط عن مقتضاه فا دا 

عن "شرح المتار" ل "اين ملك" . 
( تنبيۀ ) 

في "البدائع": ((لو أُوجَب اعتکاف شهر بعینه» NOE EOE‏ 
"بي يو سف" لا عند "حمٍ"» وهو على الاحتلاف ف انر بصوم شهر معن فصام قبله)) اه. 
ای ناء على أن النذر غير اعلق لا ختص بزمان ولا مكان كما مر بخلاف اعلق وقدمن 
أن الخلاف قي صححَة التقديم لا التأحير. 

والظاهرٌ: أنه لا فرق بين نذر اعتكافٍ رمضان أو شهر معيّن غيرو» فيصح اعتكافة قبله 
ويعده في القضاء وغيره Ne eg‏ 
ا "لعن" ولیس في کلامهم ما یدل على آنه لا يصح ف 
غيرهما مطلقاء وإغا فيه الفرق بينهما ويين غيرهما بأنه لو قعل فيهما أغنى عن صوم مقصود 
للاعتكاف بسبب شرف الوقت وحلفه» وقي غيرهما لا بأ من صوم مقصودٍ له» وهذا 
[۲/ق ۳٤۰‏ /ا] ظاهرٌ لا حفاءَ فیه» فافهم. 


(قولة: قلت: حدوث صفة الكمال إلخ) NO E E EEE EN‏ 
الصَومٌ وإن كان شرطا لكنه عبادة مقصودة في نفسه؛ لأنه يحب تعينه أيضا كصوم رمضان» فلم يكن 
شر طا عضا لاف المّلاة المنذورة مع الوضوي فلا يعتيْر إمجابها له؛ اانه عبادة غ مقصودة)) اه. 


)0( : كتاب الصوم - باب الاعتكاف ق۳٣۳٠‏ بتصرف. 

(۲) "شرح المنار لابن ملك": فصل: حكم الأمر ص-۳۷- ۳۸-.وهو شرح المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين 
الدين بن فرشتاء عزالدين المعروف بابن ملك الرومي الكرماني(ت ٠١‏ ۸ه و قيل: ۸۸١‏ ه) على "منار الأنوار" 
لأبي الب ر كات عبدالله بن أحمدء حافظ الدين النسفي(ت ٠‏ ١۷ه).‏ ("كشف الظنون" ۱۸۲۳/۲ 0۸۲١‏ "الفوائد 
البهية" ص١١١ ١١۷‏ "الأعلام" ٥۹/٤‏ 1۷). 

(۳) "البدائم": کتاب الاعتکاف ۱۱١۲/۲‏ 


PF ُد‎ 


AEE 
رل ((فانه لا جوز تعجيله إلخ)).‎ ]۹ ٤٠ ٥[ (ه) المقولة‎ 


الحرء السادس ي 0 ب د اج اا غین 


ثم قم لا يره قضاؤ لأنه لا : يشرط له الصو (على الظاهى من المذهب» وماق 
بعض العتبرات أنه يلرم بالشروع مفرعٌ على e N‏ 


ه٠٠٠‏ (قولة: ثم قطَعَم الأولى: ثم ترك ولك سَمّاه قطعا نظرا إلى رواية "الحسن" 
بیوم. 

E DAN‏ ا الأول اعا با غير مقر عدة؛ لما علمتة 
اھ ن الاحتلاف في اشتراط الصوم له وعدمه مبتي E‏ الاحتلاف قي تقديره بيوم وعدمه 
كلام يفيد العكس» تأمّل. 

EV]‏ (قولة: وما يي بعض العتبرات) ك 'البدائع") وتبعَهُ "ابن کمال ا 

"الشارح" عنه فيما م . ۰ 

]٠٠٠۸(‏ (قولة: مفرًّ ع على الضعيضى أي: على رواية "الحسن" أنه مدر بيوم. 

N GG TG 
ووجههاء ((أن الشروع في اعطرع مُوحبٌ للإامام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدّى عن‎ 
البطلان))» ثم ذ كر رواية "الأصل": ((أنه غير مقدّر بيوم)» وأحاب عن وحه رواية "اخسن"‎ 
بقوله: و اشرو فيه موحب ا ا ص لادا ولا حرج فما وجب‎ 
n ا و‎ 

عم أن قول "البدائع' أوّلا: (رانه يلرم بالشروع)) مراد به لزومٌ ما اتصَلَ به الأداءُ لا لوم 
يوم» فهو مر على رواية "الأصل" التي هي ظاهر الرواية فافهم. 


)١(‏ "المنح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۱/ق ۹۰/ب. 


(۲) المقولة ٤٤۹7‏ ۹] قوله: ((وبالشروع))۔ 
(۳) "البدائم": کتاب الاعتکاف .٠١۸/۲‏ 
)٤(‏ ص۱۳٤‏ در". 

.١٠١/۲ الاعتكاف _ فصل: وأما ركن الاعتكاف وخحظوراته وما يفسده وما لا يفسده‎ Eo )٥( 


(1) تقدمت رواية "الأصل" في المقولة ٠١[‏ ۹] قوله: ((على المذهب)). 


اااف ,ن ( 6 ج عا این غابد 


(وحَرْمٌ عليه) أي: ا اعتكافا ا اَم النفلٌ فله الخرو ب AE‏ 


£1۹7 (قوله: : وحرم م إلخ) لته إبطال للعبادة» وهو حرام لموله تعالن: ولوا اوعس 4 
[ عمد ۳ "داف" 

%6¥*7( (قولة: م التفل) أي: الشامل للستة وة 

قلت: قدّمنا“ ما یفید ا راط لصوم يها ناء على ألما مقارة مشر لأسي وشنا: 
التقدير أيضا اللوم بالشرو ع تاأمل. E E‏ بن الهمام"“ قال: ررومقتضی النظر 
لو شر ع قي المسنون - أعني العشر الأواحر ‏ بيه ثم أفسده أن جب قضاؤه تخرجا على قول 
و وع فل الصلاة ناويا أربعا لا على قولهما)) اه. 

اف ارم قضاءُ اشر کله لو فس بعض كما يلر قضاء أربي لو شرع في تفل ثم أفْسَدَ 
الشفع الأول عند "بي يوسف“ لکن صحح ٿي "لے ے')۔ ((أنه لا يقضي إلا ركعتين 
كقولهما))» نعم احتارً في "شرح انيه" قضاء الأربع اتفاقا تي الرًاتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة» 
وهو اخحتیار "الفضلي"» وصححَةُ ني "التصاب"» وتقدم مامه في النوافلء وظاهر الرّواية حلاف 
ا ابن الهمام" [۲/ق ١ ١‏ ١۳/ب]‏ لزوم الاعتكاف المسنون بالشرو ع» 


(قولة: يارمةٌ قضاءُ العشر كله لو أَفْسَّدَ بعضة) المناس ب لما يأتي أن مراد أن يقضي الباقئ لا الكل 
ور بين الصلاة وبينه با الفساد سري لأرلها لا لأرإو. 

(قولةٌ: NT‏ بن الهمام" لزوم الاعتكاف إلخ) قلت: كلام الفقهاء قي الفساد 
الذي يترتبُ عليه القضاء فمهما لم يلرم المعتكف على نفسيه اعتكاف العشر الأخير وإنما دحل فيه 


(۱) "البدائع": کتاب الاعتکاف - فصل: وأما ركن الاعتکاف ومحظوراته وما یفسده وما لا یفسده .١١١/۲‏ 
(۲) "ح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق٣٣‏ ١/أ.‏ 

(۴) المقولة ٤٥ ١[‏ ۹] قوله: (رعلى المذهب)). 

۳١۸/۲ "الفتح": كتاب الصوم - باب الاعتکاف‎ )٤( 

(ه) 'حلاصة الفتاوى": كتاب في أحكام الصلاة - الفصل الثامن عشر ف النذور ق۷٤‏ /إب. 

._۳۹ ٤ص ”شرح المنية الکبير": فصل في النوافل‎ )٦( 

(۷) المقولة [۷۸۷ء] قوله: ((على اختيار الحلبي وغيره)). 


۳1/۲ 


الجزء السادس ی ل ,ت .بات الاعکافت 


لأنه منه له لا مُبطل کما مر (الخروځ yy‏ 


وان لزوم قضاء جميعه أو باقيه مُحرَّجٌ على قول "أبي يوسف" اما على قول غيره فيقضي 
اليومٌ الذي فة لاستقلال کل يوم بتفسه» وإنما قلنا: أي: باقيه بناءٌُ على أن الشروع مارم 
کا ار ا ولو افا د فی اف عا م 
قي نذر ا معين. 

والحاصل: 6f‏ الوه يقتضي لزوم کل يوم شرع فيه عندهما بناءٌ على لزوم صومه 
بخلاف الباقي؛ لأن كل يوم .عنزلة شفع من النافلة الرباعيّة وإ كان المسنون هو اعتكاف 
العشر بتمامه» تأمّل. 

۷ (قوله: لأنه مند) اسم فاعل ا اه "حح" أي: متمم للنفل. 

AEVY]‏ (قولة: E TT EG‏ 0 تفل ساعت). 

۷۴ء (قولة: ا حروج) أي: مِن معتكفِه ولو مسجد البيت في حق المرأق "م". 
فلو خحرحَت من ۔ ولو إلى بیتھا ۔ بل اعتکافها لو واحیاء وانتهی لو تفلا "ےر '. 


معتكفا ثم َه بعد زمان فقد أتى باعتكاف نفل قي المدّة التي كان معتكفاً فيهاء وإغا فاته الاعتكافً 
اتوت تم عك أن قال :بانه مم من الخرو ج في اعتكاف العشر الأحير بعد شروعه فيه على رواية 
"الحس" كما لمح إليه قي "النهر ااك ج 

ن لزوم قضاء جيه أو باقيه) نسحة الفط: ((أي: باقيه))» وهو المناسب لقوله الآتي: 


ر ع 


((وإغا قلناء آ إلخ)) ولو قال: فظهر أن لزوم قضاء جميعه أي: فيما إذا أفسده في اول يوم منه» و باقيه 
فيما إذا أفسَدَه في أثنائه» ترك قولَةُ الآتي: (روإغا قلنا إلخ)) لكان أحسن. 


(۱) ص۳۹1 'در". 
() "ح": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ق٣٣ ./١‏ 
(۳) ص1۱۹٤‏ در" 
)٤(‏ "ط": کتاب ا الاعتكاف .٤]۷٤/١‏ 


.٠۲ ٤۲/۲ "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف‎ )٥( 


قسم العبادات ٤ع‏ _ .  _‏ حاشية ابن عابدين 
إلا لحاجة الإنسان) ا طبيعية كب ول وغائط hS‏ 
ف المسجدى کا E O E PES E E O OE EO E OE‏ 


رر ٭ و 


[A £¥€]‏ (قولة: إل لحاجة الإإتسان ا ولا کٹ بعد فراغه او ولا يلرمه آل پا 
O E E N‏ 
وينبغي أن يحرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجا القريب وأتى بيت "نهر" . 
ولا يعد الفرق بين الخلافيّة وهذه؛ لان الإنسان قد لا يألف غير بيته» "رحهمتي". أي: فإذا كان 
لا يالف غير ه - بان لا يتسر له إلا ف بيته - فلا بعد الحوار بلا حلاف وليس كالكث بعدها 
ما لو حرج لها ثم ذمَّب لعيادةٍ مريض أو صلاة جنازةٍ من غير أن يكون حر لذلك قصداء 
فاته خائڑ کما فی "البح ر" عن "البدا ی" . 

]4۷6[ (قولة: طبيعية حال أو حبر لكان محذوفة أي: سواء كانت طبيعية ر شرعيت 
وفسسّرَ "ابن الشلبي" الطبيعية عا لا بد منهاء وما لا يقَضى في المسجد. 

16۷3( (قولة: وغسل) عله من ا ار وله وهاو 
موافق لما علمتة من تفسيرهاء وعن هذا اعتَرَض بعض الشرًاح تفسير "الكنر"" لها بالبول 
والفاط: ((بادً الأول تفسيرًّها بالطهارة ومقدماتها ليدحل الاستنحاء والوضوءُ E‏ 

مشار کتها لهما في الاحتياج وعدم الجواز في المسجد) اه فافهم. 
¥7( (قولة: ولا يکنه لخ( فلو اُمکنه من غير أن يثلث السجد (۲/ق۱٤۳/]‏ فلا بأس به 


)١(‏ هذه العبارة من اوها إلى قوله: ((وقيل: لا)) نقلها ني "النهر" عن "السراج الوهاج". 
(۲) 'النھر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق۲۸١//أ.‏ 

(۳) 'البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف .٠۲٣١/۲‏ 

.١١٤/۲ "البدائع: كتاب الاعتكاف _ فصل: وأما شرائط صحته‎ )٤( 

(ه) "الاحتیار": کتاب الصوم - باب الاعتکاف .٠۳۸/١‏ 

.//١۲۸ق "النھر ": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف‎ )٦( 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم - باب الاعتکاف ٠١١۹/۱‏ . 


الحرء السادس ت ن .6 م باب الاعتكکاف 


بداگع". ان کان ف ا موضم معد للطهارة أو ل إناء محیث لا يصيسب 
امسج لاء المستعمل» قال قي "البدائع 0 : ((فإن كان بحيث يتلوّث بالماء ا مع منه؛ 
لأب تظيف السجد واحب) اه. 

والتقييد بعدم الإمكان يفيد أنه لو أمكنَّ- كما قلنا - فحرَح أته يفسُدًه وهل يجري فيه 
الخلاف امار فیما لو کان له يتان فأتى البعيد منهما؟ محل نظر؛ لَك ذاك بعد الخروج» وفرق 
بینه وبين ما قبله بدلیل ما مر ا له الذنحابٌ لعيادةٍ مريض» لك قول 'البداقع"“: 
((لا بس به)) يفي جوا فتامل. ) 

۷ء٠‏ (قولة: أو شرعية عطفٌ على ((طبيعيّم)» ولفظة (رأى)) من "المتن"' والواو 
في ((والحمعة)) من "الشرح". اه "ح". 

۷۹ قول كعيا فاد صحة النذر بالاعتكاف في الأيام الخمسة المنهيةء وفيه الاحتلاف 
السّابق في نذر صومها؛ لأت الصوم من لوازم الاعتكاف الواحبيء فعلى رواية "محمد" عن "الإمام" 
يصح لکن يقال له: اقض قي وقت آخرء و إن أراد وإن اعتكف فيها صح وأساى 
وعلى رواية "أبي ا ا يصح نذره لار بالصوم فيهاء "بدائع"". 
]£۸4۰[ (قولةُ: لو ود هذا قول ضعيف» والصحيح أنه لان و 


(قوله: هذا قول ضعيف) وجه أن عحروجه للأذان يكون مستئنى عن الإججاب» أمّا فى غير المؤذن 
فيفسرد الاعتكاف» والصحيح أن هذا قول الكل في حى الكل؛ لأنه حرَحَ لإقامة سنة الصلاق وستتها 
تقام في موضعهاء فلا تعَبْر المنارة حارجا. اه "سندي" عن "الولوالحية". 


. ١١١/۲ "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
.٠٠١/۲ "البدائم": كتاب الاعتکاف ۔ فصل: وأما شرائط صحته‎ )۲( 
قوله: (رإلا لحاجحة الإتسان إلخ)).‎ ]۹ ٤۷ ٤[ المقولة‎ )۳( 

)٤(‏ المقولة ]۹٤۷٤[‏ قوله: (رإلا لحاجحة اللإنسان إلخ)). 

.١١١/۲ 'البدائم": كتاب الاعتکاف ۔ فصل: وأما شرائط صحته‎ )٥( 
"ح": کتاب الصرم ۔ باب الاعتکاف ق ٣۳٣۱/ا۔ ب۔‎ )٦( 

(۷) 'البدائم": کتاب الاعتکاف ۔ فصل: وأما شرائط صحته .١١١/۲‏ 


فاا س ب ا و کے اھ ی این 


e TS 
(قولة: وباب المنارة حارج المسجد) أمًا إذا كان داحلَةُ فكذلك بالأولى» قال‎ ٠ء۸١‎ 
فى "البحر": ((وصعوذ المعذنة إن كان بابها في المسحجد لا يفيك وإلا فكذلك يي ظاهر‎ 

الرواية)) اه. 

ولو قال 'الشارح : ((وآذان ولو غير موذن وباب المنارة حار ج المسجد)) لكان ا 
ا 

قلت: بل ظاهرٌ "البدائء"" أ الأذان أيضا غير شر طب فإنه فال رركو واتار 
له بد با عا ون كان بايا عار اة لاا ةه ا د هاس کر 
ما يمن فيه من البول ونحوه فأشْبَةَ زاوية من زوايا السجد) اه. 

لكنْ ينبغي فيما إذا كان بابها حار ج المسجد أن يميد ما إذا حرج للأذان؛ لأن المتارة 
وإ كانت من المسجد لكن حروجه إلى بابها لا للأذان حروج منه بلا عذر» وبهذا 
لا يكو كلا "الشارح" مُفرّعا على الضعيف» ويكوك قوله: ((وباب المنارة إلخ)) جملة 
حالة معت اهزرم فاق 


(قوله: لا يكو كلام "الشارح" مُفرّعا على الضُعيف) لا شك أن اشتراط كونه مؤذنا قول 
ضعيف» وأ اشتراط كون بابها حارج المسجد ليس معتبرً الفهوم كما تقد له» ورد ما ذكره قبل 
هذا من تقييرٍ عبارة "البدائع" .عا دک لا الف تأمّل. 


(۱) "البحر": کتاب الصوم ‏ باب الاعتکاف .۳۲٣/۲‏ 

(۲) "الإمداد": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق۰ ۳۷/ب. 

(۳) "ح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق۳٣۳٣١/ب.‏ 

)٤(‏ "الیحر": کتاب الصوم ‏ باب الاعتکاف ۳۲۹/۲ باخحتصار. 

)٥(‏ "ح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق ٣۳۳‏ /ب بتصرف يسير. 

)٦(‏ "البدائم": کتاب الاعتکاف ‏ فصل: وما شرائط صحته ١٠١/۲‏ بتصرف يسير. 


EEN, ga a N a الجزء السادس‎ 


وباب المنارة حارج المسجد و (الجحمعة وقت الرّوال). 

ر ا م و سو س ۲ ۶ 1 و م 2 
(ومّن بعد منزله) أي: معتكفه (حرَج في وق يد ركها) مع ستتهاء يحكم في ذلك 
راا شت فا ها رعا ار سا غا اا O o‏ 


[fA]‏ (قولة: مح سنتها) آأي: ومع الخطبة كمافي "البدافم"» ولم یذکره للعلم به؛ 
لان السنة [۲/ق۱٤٣/ب]‏ تكوث قبل روج الاطيب» RAE‏ مع ذكرهم 
اا ی ا شرع في الفريضة حين دحل السجد أجزأه عن تي 
السجد احصولها بذلك» فلا حاجة إلى تة غيرهاء ESE N NS,‏ 
ا ل لفت" لکن نقلَ "انير رمل" د ا اس (رأته لا شك أن دة 
التحية بالاستقلال أفضل من الإتيان بها في ضمن الفريضة» ولا خفى أن من يعتكف ويلازمٌ باب 
الكريم إنما يروم ما يوحب له مزيد التفضيل والتكريم)) اه فافهم. 

SET (قولة: على الخلاف أي: ا اه ا عندهماء "بدائع‎ [4 EAT] 
CE sS au 
E O لنصّهم هنا على أنه لا يصلى إلا السنة البعدية ولان‎ 
في سبق معته بناء على عدم جحواز تعددها في مصر» وقد نص الإمام "السر و‎ 
لا تط رايا آل اسل‎ E ا‎ 
عن الحمعة» وظنٌ نها غير فرض» کا واعتقاد ذلك كفن) اداي‎ 


(۱) "البدائم": کتاب الاعتکاف ۔ فصل: وأما شرائط صحته ۱١٤/۲‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف .٠۲٣/۲‏ 

(۳) "الفتح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۳۰۹/۲ .٠٠١‏ 

.١١٤١/۲ "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته‎ )٤( 

)٥(‏ "البحر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ٠۲٠/۲‏ بتصرف. 

0 سوط كان اجات دا 


Y/Y 


ق الیادات ا ا س نه :خاش این غایدین 


L2 


ول أكثر لم يفسند؛ لأنه TT eae TE‏ 


قلت: وفي هذا الظهور حفاء؛ لان الأصل عدم تعددِ الجحمعة» وليس في كل البلادء فليكن 
اقتصارًهم على بيان السنة مبنيّا على ذلك ولان العتكف لا يلرم أن يأتي بها قي مسجد الحمعة» 
بل يأتي بها في مُعتكفِه» وكون الصحيح جوا التعذد لا ينافي استحباب تلك الأربع خحروحا من 
ا لخلاف القوي الواقع في مذهبنا ومذهبٍ الغير» وقدّمنا“ في باب الحمعة التصريح عن "النهر" 
وغیره: (ربنه لا شك فی استحبابها))» و کون الأول أن لا تی بها في زماتا لما ذكرَهٌ لا يارم 
منه عدم الإتيان بها من لا يحشى منه ذلك كما مر هناك مبسوطا عن 'المقدسي" وغيره» فتذكره 
بالمحراجعة» فافهم. 

[fA]‏ (قوله: ولو ق کن کیوم وليلة» أو ت اعتکافه قية» سرا" 

٠۸١(‏ (قوله: لأنه ع ل أي: مسجد الحمعة عل للاعتكافيء وفيه إشارة إلى الفرق بين 
هذا وبين ما لو حرج لبول أو غائط ودحل منرلۀ ومکٹ فيه حیث یفسد کما مر وف 
'البدائع”: ((وما روي عنه (۲/ق١٠٠٤/]‏ ب من الرحصة في عيادة الريض وصلاة الجنازة 
ا حرج لوجي مباح كحاجة الإنسان أو الحمعة وعاد مريضا أو صلى على جنازة من غير 
أن يخر ج لذلك قصداء وذلك حائز)) اه. وبه عَلِم أنه بعد الخروج لوحو مباح إنغا يضر الكث 


لو في غير مسجل لغير عبادة. 


)١(‏ المقولة [1۷4۹] قوله: (رفيصلي بعدها آحر ظهر)). 

(۲) "السراج الوهاح": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۱/ق ٠۲۹‏ /ب. 

)۳(٠‏ المقولة ٤۷٤7‏ 4] قوله: (رإلا لحاجحة الإنسان إلخ)). 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الاعتکاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ۱١٤/۲‏ بتصرف. 

۲۰٠۰/۲ کتاب الصرم - باب ما قالوا في المعتکف: ما له إذا اعتکف؟ والدارقطتی‎ ٠۰۰/۲ أخحرحه ابن ابي شيبة‎ )٥( 


كتاب الصيام - باب لي الاعتكاف» موقوفا على على بن أبي طالب طلك. 


الجزء السادس م 80 :د ت :بات اللاعتكاف 


کر 


ا ص E E‏ 2( کک ا 
0 حرَج) ولو ناسيا زمانية لا رملية كما مر ٠‏ (بلا عدر فسك) فيقضيهء: 


IE TONNE NEN CR NE US 
الاعتكاف فيه فكأنه عه لذلك» فيكره تحوله عنه مع إمکان الإتمام فيه 'بداقع".‎ 

قلت: ولعلهٌ لم يتعین ENO OE‏ وعدم جواز 
الخروج منه بلا عذر لا عي بل لأ ا لخروج مضا حقيقة الاعتكاف الذي هو الأبث والإقامة. 

( تتم ) 

لم د كر وار رو جه اع ووا عن انر" ا ا 
ا وفي "البحر" عن "البدائع : ((لو أحرّ 2 أو عمرةٍ اقام ثي اعتكافه 
oy‏ لان الج أهم وإفا يسنقبلة 
أن هذا الخروج وإن وجب شرعا فإغا وجب بعقدي» وعقدّهٌ لم يكن معلومٌ الوقوع فلا يصيرُ 
منتى اق الاعتکاف)) اف: 
) (4۸۷ (قول: فيقضيه) أي: لو واجبا بالنذر أا التطو ع لو قَطَعَهُ قل تمام اليوم فلا إلأ تي 
رواية "الحسن" كما مر ويقضي المنذورَ مع الصوم» غير أنه لو كان شهرا معنا يقضي قر ما 
ف وإلا استقيله؛ لأته رمه متتابعاء ولا فرق بين فساده بصنوه بلا عذر كابطحماع مثلا إلا الردة 


(۱) ص1۱۹٤-‏ 'در". 
(۲) "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته .١١ ٤/۲‏ 


1 


(۳) ص٦۳۹‏ وما بعدھا "در"۔ 


)٤(‏ المقولة ٤۳۸7‏ ۹] قوله: ((مطلقا): 

(٭) ص٣٣٤‏ در". 

)٩(‏ "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ٣۲١/۲‏ بتصرف. 

(۷) "البدائع": کتاب الاعتکاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ۱٠۷/۲‏ بتصرف . 


(۸) المقرلة ٠٥ ٥[‏ ۹] قوله: (رعلى المذهب)). 


قسم العبادات ي و س ب اة ای جابدین 


O O EN 


لکل وو ان حرج (بعذر غا غلب وقوعهة) aE‏ 


أو لعذر كخروجه لمرض» أو بغير صنعه أصلا كحيض وجحنسون وإغماء طويل. واا 
TT‏ 


متجابعاء قان قدر ولم یقض حتی مات آوصی لکل یوم بطعام مسکین» وإ قدَرَ على البعض 
فكذلك إن کل صحيحا وقت الت إلا فاك صح یوما فعلی الاحتلاف امسار ق الصوح» 
وإلا فلا شيءَ عليه "دائ" ملخحصا. 

ره۸ءه (قولة: إلا إذا أفسدة بالرد لأنها تسقط ما وخب عليه قبلها بإمجاب 


1t 


(۲3/۲١۳/ب]‏ الله تعالى أو إيجابه» والنذرٌ من إيجابه. اه "ح". أي: وليس سبية باقيا؛ 


لأنه النذر» وقد قال قي "الفتح: ((إكٌ نفس ا فيبطل بالردة کسائر القرّب)) 
اه. وإذا بطل سنه لم يجب قضاؤه جخلاف الح والصلاة الوقتية بقاء E‏ 

(۹۸4 (قولة: قائوا: وهو الاستحسان لان في القليل و کتا ف "الھدایة" “ بدون 
لفظة ((قالوا)) الشعرة بالخلاف والضعضيء ولكنه أتى بها ميلا إلى ما بن "الكمال". 

]۹4۹٠(‏ (قولة: وبحث فيه "الكمال" ) حيث قال: ((قرله: وهو استحسانٌ يقتضي تر جيحه؛ 


لأنه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان» E‏ ا 


(۱) "البدائع": کتاب الاعتکاف - فصل: وأما بیان حکمه ۱۱۷/۲ ۱۱۸. 
(۲) ' ح: کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق۳۳٠/ب.‏ 

(۳) "الفتح": کتاب الصوم ‏ باب الاعتکاف .۳٠١٣/۲‏ 

(6) "الهداية": كتاب الصوم - باب الاعتکاف .٠١۳/١‏ 

)٥(‏ في المقولة الاتية. 

)١(‏ "الفتح": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۳٠۱/۲‏ باحتصار. 


الحزء السادس E E. e‏ باب الاعتکاف 


وهو ما مر لا غير (لا) سد وأمًا ما لا تغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد 
سقط للإئم لا للبطلان» وإلاً لكان النسياڻ ا 
a‏ 
مع أنهما - أي: الإمامين - يُجيزان الخروج بغير ضرورةٍ أصلا؛ لأ فرض المسألة في خحروحه 

as e e as 
إل السّوق لعب واللهو والقمار إلى ما قبل نصف النهارء ثم قال: يا رسول الله‎ 
وقد أطال قي تحقيق ذلك كماهو‎ aN O E EL انا معتکف قال:‎ 
دأبه فى التحقيق رهه الله تعالى.‎ 

ا ی 
أفادَه "الر متي ي" فانهم. 

١١۹ء٠‏ (قولة: وهو ما مر أي: من الحاجة الطبيعية والشرعية. 

]64[ (قولة: ولا لكان انسیا اول إلخ) لاه ل وت شر عا اعتبار الصحة معه فى بعض 
لأحكام "فتح"". أي: كما في أكل الصائم ناسياء وصحَة الوقتية عند نسيان الفائتة. 


(قولةُ: بأ الضّرورة التي يناط بها التحفيف إلخ) قد يقال: أن اضرو رة التي ثناط بها الحكم هنا 
من القسم الثاني» رلك ان الكت لا دت ا حارج المسجد مما لا بد له منه حور له الخروج 
أئل فن نصف اهار للقي ر اجه الضرورية له غالبا والضرورة فى عله ابات اصل اک دون 
مراعاء وحودها في كل فردٍ كما هو الغالب في العلل الفقهيّة كالمشقة التي هى مناط التر حيص المنبافر 
في الفطر مغلا فإتها مناطٌ لإثبات أصل الحكم ولا يلرم مها في كل فر وهكذا كير من الول 
الفقهيّة راعَوها لإثباتٍ الحكم بدون اشتراط وجودها في كل فرج تأمَل. 


0 3 
(۲) "الفتح": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ٣٣۱/۲‏ . 


rr 


قسم العيادات ا ا ا جاه این جابان 


تام 2 ےم ھ 
كما حققه "الكمال" حلافا لما فصلة "الزيلعى" وغيره OT‏ 


:""2 و "الخلا‎ EE ٤ (قوله: کک م م "الكمال' 2 قال: ((والذي‎ A6۹ 
أنه لو رح ناسيا أو مُكرَها أو لبول» فحبسَةٌ الغريمْ ساعة أو رض فسَدَ عنده. وعللّ في "الخانيّة"‎ 
امرض بأنه لا غلب وقوعه» فلم يضر مستثنى عن الإيجاب» فأفاد الفساد في الكل» وعلى هذا‎ 
يَفسّدٌ لو لإعادة مريض“ أو شهود حنازةٍ وإن تعينث عليهء إلا أنه لا يأثم كما قي المرض»‎ 
بل يجب كما ف الجمعةء ولا يفسد بهاء لأنها معلوم وقوعهاء فكانت مستناة» وعلى هذا‎ 
. إذا حرج لإنقاذ [۲/ق۳٤۳/] غريق أو حريق أو جهادٍ عم نفيره فسّدَ ولا يأئم» وكذا إذا انهم‎ 
السجد» ونص عليه في "الخائية"“ وغيرهاء وكذا تفرق أهله وانقطاع الجماعة منه» ونص‎ 
هه ص ا‎ 2 I. fM A FF wu (IR MH a Il 1 
"الحاكم" في "الكاني" ' فقال: وأما قول "أبي حنيفة" فاعتكافة فاس إذا حرج ساعة لغير غائط‎ 

٠٠٠‏ (قولة: حلافا لما فصلة "الزيلعي"”) حيث حعَلَ ا لحرو لعيادة المريض» والجنازة 
وصلاتهاء وإخحاء الغريق والحريق» والجهاد إذا كان النفير عامًاء وأداء الشهادة مقسدا بخلاف 
كرهاء وحوفه على نفسه أو ماله من المكابرين. ومشى قي "نور الإيضاح"“ على هذا التفصيل 

o. HB OH (4A) ۶۴ 


)1( "الفتح": کتاب اا باب الاعتکاف ۰/۲ ۳۱ ۔ ۳٣١‏ . 

(۲) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في الاعتكاف ۲۲۲/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ۔ القصل السادس في الاعتکاف ق۷۰/ب . 

)٤(‏ قوله:((لإعادة مريض)) هكذا بخطه» ولعل صوابه: ((لر لعيادة مريض)). اه مصححه. 
(ه) "الخانية": كتاب الصوم - قصل ن الاعتکاف ۲۲۲/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ انظر "المبسوط": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ١١۷/۳‏ . 

(۷) 'تبیین الحقائی": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ٠١٠۱/۱‏ . 

(۸) "نور الإیضاح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ص ۳۱۹.. 

)٩(‏ في المقولة الاتية. 


الجزء السادس ف ي ب بات الاغتکاف 


لكنْ في "النهر" وغيره حعَلَ عدم الفساد لانهدايهٍ وبُطلان جاعته وإخراحه كرها 


( (قولة: لكنْ في "النهر") حيث قال: ((صرح في "البدائع وغيرها بان عدم 
الفساد قي الانهدام والإكراه استحسان؛ لأنه مضطر إليه؛ لما نه بعد الانهدام حرج من أن يكون 
معتکفا؛ أنه لا ا بالجماعة الصلوات الخمس» وهذا يفي عدم الفساد بتفريق أهله)) اه. 

وني "الشرنبلالية"": (رأنه ص على الاستحسان في ذلك في "الي ط" و"اليتغى" 
و"اجوهرة")). ) 

فلت و كتانق اليل والسرا و اكار اة )وبا سقط ماد كر 
ارا ی و ماني "البدائع“ وغير ها قول "الصاحبين"» وان 
الزيلعي" و"مسكين" و"الشرنبلالي" وغيرهم حلَطّوا أحد القولين بالآحر)» وأطال فيه ها 
لا يجدي؛ إذ لو كان قول "الصاحيين" فما معنى الاستحسان في بعض الأعذار دون بعض؟! 
وهما يقولان بعدم الفساد با خرو ج اقل من نصف نهار بلا عذر صلا الالو اة ذلك 
قوهما لتقل واحد منهم بل صرح في "البدائم"“ ني مسألتي الانهدام والإکراه: (ربأنه لا يقسددٌ 


(۱) "النهر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ق۲۸١/ب.‏ 

(۲) "البدائم": کتاب الاعتکاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١٠١-۱۱٤/۲‏ بتصرف. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ۲٠٤/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

)٤(‏ "اللحوهرة النيرة": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ١/١۱۸ء‏ لكن لم يتص على أنه استحسان. 
)٥(‏ ا الوهاج": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ١/ق ٠٠١‏ /أ. 

)١(‏ "التاتر حانية": كتاب الصوم - الفصل الثاني عشر في الاعتكاف ٤١۲/۲‏ نقلا عن "المحيط". 
)۷( 'فتح المعين": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ٤٥٤/١‏ . 

(۸) "البدائع": كتاب الاعتکاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ٠٠١/۲‏ . 

(۹) "البدائع": کتاب الاعتکاف _ فصل: وأما شرائط صحته ٠٠١/۲‏ . 


قسم العبادات ا ا حاشية أبن عايدين 


4 ت 2 ا‎ AR ےا‎ 1 (ODay . a 
وي التاتر خحانية عن الحجة :(( لو شرط وقت الندر أن يخرج لعيادة مريض‎ 
EE GEL PESO OSA DLN SE E وصلاة جنازةٍ وحضور جحلس علم‎ 


والحاصل: أن مذهب "الإمام" الفساد بالخروج إلا لبول أو غائط أو جمعة كمامر 
التصريح به عن "كاني الحاكم"» وعليه مامر" عن "الخانية" و "انلا 3" و"الفتح"» وأ بعض 
المشايخ IT Sa e a O a‏ 
الاستحسان ا لان انهدام المسجد ا ق القول بأ إقامة 
الخمس فيه باحماعة غير شرط كما مر أو الباب» ولأ اروج لمرض وحيض ونسيان 
إذا کان مفسیدا مع أنه من قبل من له احق سبحانه وتعالی فیکون للإکراء الذي هو ا 
مقسيدا بالأولى» ولعلٌ الحقق "ابن الهمام" نر إلى هذاء قبع النقول قي "كافي الحاكم" الذي 
هو اض کب عر ار اروق الا وها وو ة صاب الخر ونه 
صاحب "البرهان"» حيث اقتصَرَ عليه في متنه "مواهب الرحمن" وهم "الصنف" أيضا 
ركنا العلامة "القدسي" قي "شرح" وإ حالف فيه "الشرتلالي ٠‏ فافيب. 

۹ء٠‏ (قولة: وي "التاترحانية') ومثلة في "القهستان“. 

]44۹4۷[ (قولة: لو شط فيه إعاء إلى عدم الا كا بال ار ال 


(قولة: فيه إعاء إلى عدم الاكتفاء بالنية الظاهرٌ صحة الأكتفاء بالنيّة» فإك نة تخصيص العام حائزةى 


.4١١/۲ "التاترخانية": كتاب الصوم - الفصل الثاني عشر في الاعتكاف‎ )١( 
قوله: (ركما حققه الكمال)).‎ ]۹٤۹۳[ المقولة‎ )۲( 

(۳) المقولة ٤۹۳[‏ ۹] قوله: (ركما حققه الكمال)). 

( ا د کر 

. ٠۲٣/۲ "البحر": کتاب الصوم  باب الاعتکاف‎ )٥( 

.٤١۲/۲ "التاترخانية": كتاب الصوم - الفصل الثاني عشر ف الاعتكاف‎ )١( 
.۲۲۹/۱ "حامع الرموز': کتاب الصوم - فصل الاعتکاف‎ )۷( 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ٠١١/١‏ . 


الحزء السادس ا ا ي د ا {4Yo‏ ت باب الاعتکاف 


(و حص العتكف (بأکل وشرب ونوم وعَقَدٍ احتاج إليه) لنفسيه أو عياله» 
فلو لتجارةٍ کره (کبیع ونکاح ورحعة) فلو حرج لأخلها فسد o‏ 


]146۹۸ (قولة: باز ذلك فلت: يشي اة قو فى "الهداية"” وغيرهاعند قوله: 
((ولا جرج إلا لحاجة الإنسان)) : ((لأنه معلومٌ وقوعُهاء فلا بد من الخروج» فيصير مستتنئ)) اه. 

والحاصل: أن ما بعلب وقوعَة يصيرٌ مستتنى حكما وإ لم يشرط وما لا فلا إلا إذا 

۹٩7‏ (قولة: وحص العتكف بأكل إلخ) أي: في السجكء والباء داخحلة على المقصور 
عليه» .ععنى أن امعتكف مقصورٌ على الأكل ونحوه قي المسجد لا جحل له في غيره» ولو كانت 
داحلة على امقصور كما هو المتبادر يرد عليه أن النکاح والرّحعة غير مقصورين عليه لعدم 
كراهتهما لغيره في المسجد. 

واعلم أنه كما لا يكره الأكل ونحوه في الاعتكاف الواحب فكذلك ق التطوع كما 
في كراهية "جامع الفتاوى""» ونصة: ((يكرة النومٌ والأكل في المسجد لغير المعتكف» 
وذ راد ذلك شی آنا رى الاعكافت ودل د ال هال قر هاري ار ع 
ثم يفعلٌ ما شاء)) اه. 

(۰۰] (قو له فلو لتجارة ) آي: وان لم خا ا و ا و 
ورحَحَةُ "الزيلعي"؛ لأنه منقطع إلى الله تعال» فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنياء "بجر "^. 

٠٠٠١١‏ (قولة: ورجعق) معطوفٌ على (رأكل) لا على ((بيم)) إلا بتأويل العقد عا يشملّها. 

. بتصرف‎ ۱۳۳/١ "الهداية": كتاب الصوم - باب الاعتکاف‎ )١( 


3( جحامع الفتاوى": کتاب الكراهية AV a‏ واکان الصوم ق۲۳ بتصر ف يىسیر ۔ 
(۳) "الخانية": كتاب الصوم - فصل في الاعتكاف ۲۲۲/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 


. ٠١۱/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - باب الاعتکاف‎ )٤( 
. ۳۲۷/۲ (ه) "الیحر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف‎ 


TY 


قسم العبادات ر ت ا د ی ا E‏ 


ر u Bs, O) 1 4 0 2 E‏ ا 
(وكرة) آي: تحرعاء؛ لانها حل إطلاقهم بحر ` (إحضار مبیع فیه) کما کره فيه 
ا کت ا O‏ 


ا 


]112۰ (قولة: لعدم الضرورة) آل الخروج حيث جحارت في المسجده وقي 
"الظهيربة: (روقيل: مرج [۲/ق٤ ٠١‏ /أ] بعد الغروب للأكل والشرب)) اه. وينبغي له على 
ما إذا لم جذ مَّن يأتي له به» فحيتعذرٍ يكون من الحوائج الضرورية كالبول» "بحر" . 

٠٠٠۴١‏ (قولة: إحضارٌ مييع فيه) لن السجد مُحررٌ عن حقوق العبادء وفيه شعلَةُ بهاء ودل 
تعليلهم أ امييع لو لم يشغل البقعة لا يكره إحضاره كدراهم يسيرة أو كتاب ونحوم "بحر ". 
لك مقتضى التعليل الأول الكراهة وإن لم يشغل» "نهر ”“. ) 

قلت: التعليل واحدٌ ومعناه أته محرر عن شغلهِ بحقوق العباد» وقولهم: وفيه شعلةٌ بها نتيجة 
التعليل» ولذا أبدله في "المعراج" بقوله: ((فير و بها))» فافهم. وقي "البحر" : (رو أفاد إطلاةةُ 
أن إحضار ما يشتريه ليأكلهُ مكروة وينبغي عدم الكراهة كما لا يخفى)) اه. أي: لأن إحضاره 
ضروري لأحل الأكل» ولأنه لا شل به؛ لأته يسيرّ» وقال "أبو السعود'”“: (رنقل "الحموي" عن 
"البرجحندي" أن إحضار الشمن والمبيع الذي لا يشغل امسج حائز)) اه. 

40*6[ (قولة: E‏ اک راء با إليه لنفسه أو عياله ام كان للتجارة» أحضره 


(۱) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۳۲۷/۲. 

(۲) 'الظهيرية : كتاب الصوم - الفصل التاسع في الاعتكاف ق١٠/.‏ وفيها: (النروج)) بدل((الغروب))» وهو تحريف. 
(۳) ”البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف .۳۲٣/۲‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۳۲۷/۲ باحتصار. 

.بإ/١۲۸ق "النهر": کتاب الصوم - ياب الاعتکاف‎ )٥( 

)٩(‏ "البحر": كتاب الصوم - باب الاعتکاف ۳۲۷/۲ باحتصار. 

(۷) من ((إحضار ما يشتريه)) إلى ((أي: لأن)) ساقط من "الأصل". 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصرم - باب الاعتكاف .٠٠٥١/١‏ 


الجزء السادس ج بات العاف 


اه و كذا أ كله و نومه إل لخريب» ااه وقد قدّمناه قبيل الوترء لکن قال 
"ابن كمال": ((لا يكره الأكلٌ والشرب والنوم فيه مطلقا))» ونحوه قي "المجتبى " ا 


أم لا كما يُعلْمْ ما قبله ومن "الزيلع"" و "الي "". 
a‏ (قولة: لي خو مارا اما او ا و و 

رسول الله ل تهى عن الشّراء والبيع في المسجد وأن يدد فيه ضالةء أو نشد فيه شعر» ونهى 
احق N E‏ ا 

17 (قولة: وكذا کلم أ ك الك 

۷ قول لك إلخ) استدراكٌ على ما في "الأشباه"» و ا "ابن الكمال" عن "جحامع 
الإسبيجابي": ((لغير المعتكف أن ينام E E‏ 
إلى القبلة أو إلى غيرهاء فالمعتكف أول)) اه. ونقلةُ أيضا في "للعراجح"» وبه عَم تفسيرٌ الإطلاق. 

قال "ط": ((لكنٌ قوله: رحْلاه إلى القبلة غير مسلم؛ لما نصوا عليه من الكراهة)) اه. 


ت 
1 
2 


ومفاد کلام 'الشارح' تر حیح هذا الاسقدراك. 
والظاهرً: أن مثل النوم الأكل والشرب إذا لم يشغل المسجد ولم يلوثه؛ لان تنظيفه واحبٌ 
كما مر لكن قال في معن "الوقاية"“: (رويأ كل - أي: المععكف - ويشرب وينام» ويبيع 


.٠١٠١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - باب الاعتكاف‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف .٠۲۷/۲‏ 

(۳) تقدم تخریجه ۲۱۱-۲۱۰/۲. وقال الشيخ أحمد شاكر رمه الله في تعليقه على الترمذي ١٤١/۲‏ الحديث رقم 
(۳۲۲): بل هو صحیح» E‏ والقاضي أبو بكر بن العربي» ورواه أحمد وأبو داود واا 
وابن ماحه» ولم يذكر الترمذي إنشاد الضالة مع الإشارة إليه في عنوان الباب» فلعله في نسخ أحرى غير الأصول 
التي ن ایتا اه 

.٠٠۲/۲ "الفتح": كتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف‎ )٤( 

(ه) "الأشباه والتظائر ": الفن الثالث - القول في أحكام المساجحد ص١٠٤٤_.‏ 

() "ط": كتاب الصوم ۔ باب الاعتكاف ٤۷1/١‏ بتصرف يسير. 

(۷) المقولة ]۹٤۷۷[‏ قوله: ((ولا يمكنه إلخ)). 

(۸) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوح _ باب الاعتكاف ٠٠١/١‏ (هامش"كشف احقائق"). 


قسم العبادات ت ل ١‏ ا ا خاس ابن کابدين 


a e a‏ ۹ 0 ا ا 
(و) یکره ترما (صّمت) إن اعتقده قربةء وإلا لا؛ لحدیث :رر من صمت نجَا))» 
ص و £ س 
وخت ای الوت ای غر اد کر عن در E‏ 


ويشتري فيه لا غيرة)» قال "مدلا علي" في "شرحه"": (رأي: لا يقعل غير العتكف شيا 
من هذه الأمور ثي المسجد)) اه. ومثلة في "القهستاني" ثم نقلّ ما مر عن "المحتبى". 

0۰۸3[ (قولة: وصمت) E‏ للفرق بينهماء و ذلك اَن ا ت 
الشفتين» فان طال سمي N e e NEO SE‏ 
عليه الصلاة والسلام:ر لا يتم بعد احتلام» ولا مات يوم و ا 
"أبو حنيفة" عن "أبي هريرة" فهه: أن ابي ي « نى عن صوم الوصال» وعن صوم 
E‏ 7 


٠٠٠‏ (قولة: ويحب) لم يقل: يفترض ليشمل الواحب» فان الكلام قد يكو حراما 


)١(‏ أحرحه أحمد ٠١۸/۲‏ والترمذي )۲٠١١(‏ كتاب صفة القيامة - باب »)٥١(‏ وقال: ا و والدارمي 
۷٠/۲‏ كتاب الرقاق - باب في الصمت» والطبراني في "الأوسط' ۲ كلهم من حدیث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهماء قال الحافظ العراقي في "تخريج آحاديث الإحياء" ٠١١۸/۳‏ أتحرحه الترمذي بسند فيه 
ضعف وهو عند الطبراني بسن جيار. وقال ابن حجر في "الفتح" ۷ اخرخه الترمذي» ورواته قات 

© غر ر ااذ کار کناب الضیام .د کر الاعنکاف ق ۸۲ ب 

(۳) "شرح النقاية": كتاب الصوم - فصل الاعتكاف ٤١٤/١‏ . 

.۲٠١۰/۱ "حامع الرموز": کتاب الصوم - باب الاعتکاف‎ )٤( 

(8 ف ۷ے در 

| . ب/١۲۸ق "النهر": كتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف‎ )٩( 

(۷) برقم (۲۸۷۳) كتاب الوصایا ‏ باب ما جاء: متى ينقطع اليم وإسناده ضعيف» وأخرجحه عبد الرّزاق في 
الفح" )۱١٠٤١۰(‏ و(١١٤١١)»‏ والطبراني في "الصغیر" ٩٦/۱‏ ۸/۲ رالقضاعي في "مسنده" ›»)۱٤۹(‏ 
الووی ف "الأذکار" ص۹٤٣‏ باب النهي عن صمت يوم ال اليل و حه 
وأوزدة السخاؤئ ف "المقاصد الحسنة" ص ۷۲۹-» وقال: AS‏ وأنس وغيرهماء وذكره السيوطى 
في "الحامع الصغير" ۷١٤/۲‏ وقال: حديث حسن. 
وقال الشيخ عيد القادر الأرناؤوط في تعليقه على "حامع الأصول" :1٤١/١١‏ الحديث حسن بشواهده. 

(۸) اخحرجه بو حنيفة فی 'مسنده" ص۲ ۱۹-. 


. ۳٠۲/۲ "الفتح": کتاب الصوم - باب الاعتکاف‎ )٩( 


الحزء السادس و م ا ج ج اا ا 


ETT I ROR ا ف ا ا‎ N). 
«(رحم الله امراً تكلم فغنم أو سکت فسَلْم» (وتکلم إلا جخیر) وهر‎ ٤ سحدیث(‎ 
N ما لا إِنْم فيه» ومنه المباح عند الحاجحة إليه لا عند عدمهاء‎ 


کالغیبة مثلاء وقد یکره کانشاد شر قبیے؛ وک کر لترویج سلعٍ» فالصّمّْتٌ عن الأول فرض› 
وعن الثاني واحب» فافهم. 

ا إا بخیر) فيه التفريغ ن الإسجاب“ إلا أ يقال: إنه م 
طا" عن "الحموي". أي: لاد «ركرة).ععنى لا يفعل» كما قيل قي قوله تعالى: 
اانا ا اة ا وا :اوها کی إلاعل لين 4 

[ البقرة- ٤٥‏ ]؛ لأنهععنی: لا بريد ومعنى: لا تسهُلٌ كما ذكرهُ کک يي انحر 
"لمغني"» وحمل كو (ولا) ععنى غير كما في فإ رفيا عا مغ فسا 
[ الاأنبیاء۔ ۲۲ ]» ولم يدحل عليها خرف ار ا بعدها؛ اا الحرفية» 
والأول عل الحا متعلقاً عحذوفي والاسستشناء بن زوک لرن والی :ر کره تكلم 
إلا تکلماً یں فف الل فار لاه كر n‏ تأمّل. 
a‏ (قولةُ: ومنه المباح إلخ) أي: نما لا إثم فيه» وهذا ما e‏ ف a‏ 


(۱) أخرجحه القضاعي في "مسنده" ۳۳۹/١‏ والديلمي ف "المأثور بفردوس الخطاب" ۹/۲١٠ء‏ وذكره العجلوني 
فی "کشف النفاء" 4۲۹/۱» EE‏ أنس بن مالك فإف وروي مرسلاً عن الجسن عند البيهقي 
في "شعب الإعان" ٤١۱/٤‏ ۲. 

(۲) التقريغ: هو ما يسمى عند التحاة ((الاستتتاء افر غ))» وهو أن يتفرغ سابق ((إلا)) لما بعدهاء والأصل فيه أن لا يقع 
ف کلام موحب كما هو مذهب ابلحمهور» إلا أن ابن الحاجحب أجاز ذلك شرط أن بجي الحتى. انر شرت 
الرّضيي على الكافية": المنصوبات _ الاستخناء فرغ ۲ .١ ٠ ٠١-‏ وعبارة المصنف تحر ج على قوله» والله أعلم. 

ر٣‏ "ط": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ٤۷١/١‏ . 

رى "مغني اللبيب": الباب الثامن - القاعدة الأولى: قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه ص۸۸1 _. 

رم "التهر": کتاب الصوح - باب الاعتکاف ق۱۲۸/ب . 


قسم العبادات و لے يغ ا ا ت حاسشية ابن غابدین 


وهو مَحْمَلْ ما في "الفتح": ((أنه مكروةٌ في المسجد» يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلٌ 
النارٌ الحطب)) كما حققة في 'النهر' (كقراءة قرآن وحديشثٍ وعل) وتدریس 
في سير الرّسول عليه السّلام وقصص الأنبياء عليههم للام AN EET‏ 
و کتابة أمور الدين. 

(وبطْلَ بوَطء ل فز أنرَلَ أم لا ولو كان وطوة حارج المسحد (ليلا) أو نهارا 
عامدا (أو ناسيا)........ LEI‏ 


من "العناية"» وبه رَد على ما في "البحر: (رمن أ الأولى تفسيرٌ الخير عا فيه ثواب» فيكرهُ 
للمعتكف الكل بالباح خلاف غيره» أي: غير العتكف)) اترا لا شك في عدم استغنائه 
عن المباح عند الحاجة إليه» فکیف يكره له مطلقا؟!) اه. والمراد ما تاج إليه من مر الدنيا إذا 
لم يقصيد به القربة وإلاً ففيه ثوابٌ. 


]1014[ (قوله: وهو) ای الماح عند عدم الاحتياج إليه» 0 


ر ت ا ٍ ا ر 2 ص 
]٥۹۳(‏ (قوله: أنه مکرو أي:. ذا حلس له کما فده فی "الظهیریة" ذ که فی "الہ "^ 
قبيل الوتر» وقي "المعر اج" عن "شر ح الإرشاد": ((لا باس في الحديث قي المسجد إذا كان قليلا 


L2 
a 


فأمًا أن يقصد امسج للحديث فيه فلا)) اه. وظاهر الوعيد أن الكراهة فيه تحرعية. 


4 (قوله: فى فرج) ف قبل أو دیر. 
٥٠(‏ (قوله: ولو كان وطوهُ حارج المسجد) عمَمَهٌ تبعا ل "الدرر" إشارة إلى رد ما في 
"الحناية"“ وغيرها: (۲/ق ١٤٠/أ]‏ ((من أن المعتكف إغا يكون فى مسجد فلا يتهيًاً له الوطع)» 


)١(‏ "العتاية": كتاب الصوم - باب الاعتکاف ۳۱۲/۲ (هامش 'فتح ا 

(۲) "البحر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۲۲۷/۲ . 

(۳) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٤۷1/١‏ . 

. ب/٠۳١ق "الطهيرية": كتاب الصلاة _ الفصل الثالث قي أحكام المسجد والسلام‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها - فصل: كره استقبال القبلة بالفرج ۳۹/۲ . 
)٩(‏ "الدرر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۲۱۴/۱۔ ۲٠١‏ . 

(۷) "العناية": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ۲٠۲/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 


0/۲ 


الحزء السادس ی ا ا ا gg‏ لیاف 


في الأصح؛ ا 
(و) بطل (یاتزال بقبلةٍ أو لس أو تفخيل» ولو لم بزل لم يطل وإن ر رم الكل 
تم ار ولا بعر بارال ریکر او رلا بر یک E O DO EDED‏ 


ثم قال: ((وأولوه بأنه جار له الخرو ج للحاحة الإنسانيةء فعند ذلك يحرم عليه الوطم)» وذكر 


في "شرح التأويلات"”': انه کانوا بخرحون ويقضون حاجتهم قي الجاع ثم 
یغتسلون فیر حعون إلى مُعتکفهې فنرل قوله تعالی: اتش روش و انر كمودق امس 
البقرة - ۱۸۷ ])) اه. 

قال الشيخ "إسماعيل"”: ((وفيه غر لإمكان الوطء في المسجد وإ كان فيه حرمة من 
حهة أحرى» وهي حلول احنب فيه» على أنه يحمل أن تكون الرّوحة معتكفة في مسجد بيتها 
فیأتیها فيه زوحُهاء فيطل اعتکافها)) اھ. 

۹٩‏ (قولة: في الأص قال في "الشرنبلاكّة"": ((ولم يفسيده "الشافى " بالوطء اسیا 
وهو رو اية ابن سماعة ' عن أصحابنا - إعتبارا له بالصوم» كذا قي "البرهان')) اه. 

]40۹1۷ (قولة: لان حالته ا تعليل للأصح بیان الفرق بينه وبين الصوخ بان المعتكف 
ا فلا موه يواض اوت الا 

٠٠٠۸‏ (قول: وبطَلّ بإنرال إلخ) لأته بالإتزال صاز في معنى الجحماع» 

(۹1۹] (قولة: ا لعدم معنى الحماع» ولذا لم يفسد به الصوم. 

و ر الک ای کر مادک من دواعي الوطء؛ إذ لا لزم من عدم 


(fn 3 
: لر‎ 


(قولة: ارک ال د إلخ) ظاهرٌ إذا كان الوطء داحل المسجد. 


. انظر "تأويلات أهل السنة" للماتريدي: ص۳۸۲ بتصرف‎ )١( 

(۲) "الإحکام": كتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ۲/ق ٤١٤٠١ب‏ بتصرف . 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتکاف ۲٠٠١/۱‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 
(٤(‏ الت 2 کتاب الصوم - باب الاعتکاف ق۸ ١ب‏ بتصر ف يسر . 


قسم العبادات م تيت € ا اش این عابدین 


ولا بأكل ناسيا لبقاء الصوح تخلاف أكله عَمُدا ورديِه» وكذاإغماؤه وجنونه 


» 


۹ 


إن داما آياماء فإن دام جنو نه وا اا ا E E e o‏ 


البطلان بها ج لعدم المحرج» قال في "شرح المحمع': ((فإن قلت: ا تحرم الدواعي 
الوم وا ايض كنا ر الوط لت لان الموخ ايض يكر وجردهما قلي خر 
الدواعي فيهما لوقعوا تي الحرج» وذلك مدغوع شرعا)). 

٠٠٠١١‏ (قولة: ولا بأكل ناسيا إلخ) والأصل أن ما كان من حظورات الاعتكاف - وهو 
ما مع منه لأجل الاعتكاف لا لأحل الصوم - لا يختلف فيه العم والسّهو والنهار والليل 
كالحماع والخروج من المسجد» وما كان من محظوراتِ الصوم - وهو ما مع منه لأحل الصوم - 
تلف فيه العمدٌ والس والليل والتهار كالأكل والشرب» "بدائه". 


(D7 mu 


۷ (قوله: وردته) وإذا بطل بھا لم بحب قضاؤه كما تقدمْ 


]٥۲۴(‏ (قولة: إن داما أياما) المراد بالأَيام أن يفوتة صومٌ بسببٍ عدم إمكان لني 


(Tj 
ا‎ 


ويقضيه ف الإغماء کالجنون» ST‏ 


(o) 


]۲‰٤(‏ (قوله: سنة) عبارة البدائع وغيرها: ((سنين))» والراد البالغة» فيقضي في الأقل 


۲7 قە ٣‏ ا 
]٠٠[‏ (قوله: استحسانا) والقياسٌ لا يقضي كما في صوم رمضان» وجه الاستحسان 


اَن درط القضاء ف صوم رمضان إا کان لدفع اجر ح؟ لان الجنون إدا طال قل ما يزول» فیتک رر 


عليه صومٌ رمضان» فيْحرَح في قضائه» وهذا المعنى لا يتحقق في الاعتكاف "فت" . 


. ۱۱١/۲ 'البدائع': کتاب الاعتکاف ۔ فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 

(۲) المعولة ٤۸۸[‏ ۹] قوله: ((إلا إذا أفسده بالردة)). 

(۳) "ح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ق٣۳١/ب‏ . 

)٤(‏ 'ط": كتاب الصوم - باب الاعتكاف .۷٤٤/١‏ وفيه: ((حيتعذ)) بدل (("ح")). 
(د) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما شرائط صحته ١١١/۲‏ . 

. ۳٠١/۲ "الفتح": کتاب الصوم - باب الاعتکاف‎ )٦( 


الحزء السأادس ي ا باب الاعتكاف 


FE 


التتابُع ركعكسيى) لأت ذكر أحد العددين بلفظٍ الجمع - وكذا التثنية - yT‏ 


ر٠٠‏ (قوة: وَرمَةُ الأيالي) أي: اعتكافها مع الأيام. 

]14۷[ (قوله: لسا فلا يكفي جر ب لقلب» ! ات » وقد و 

]44۲۸[ (قولة: اعتکاف آیام) كعشرة مغلا. 

1۹7[ رقو ولاء) حال (رالليالي))» والأصل أنه متى دحل اللي والتهار في اعتكافه 
فإنه يازمة متتابعأ» ولا يجري لو فرق "بحر"". وكذا لو ندر اعتكاف شهر غير معيّن لزه 
اعتکاف شهر أي شهر کان متتابعا في الليل والنهارء ES‏ صوم شهر e‏ 
التتابع ولا نواه ا يحي : 5 شاء فرق؛ لن الاعتكاف ا دائمةق ومبتاها ا الات 
لأنه لت وإقامةء والليالى قابلة لذلك بخلاف الصوم» وتمامة في "البدائء". 

۳ (قولّ: کعکسی وهو نر اعتکاف اللیالی» فتارمةُ الأیام» "مر" . 

1017 (قولة: بلفظ الجمع) كتلاين 4 أو ليل وکنا اة ا یا ا فی کک ۾ الجمع» 
ولذا يبع به الجمع کرجال ثلاثة» وإ أراد بالعددين المعدودين يكو العمييز في المغال الأول 
في حكم المع ق ا وان لذات الجحمع» أعني الثلائين» فافهم. 

]40۳[ (قولة: و کذا التنية) 6 ف حکم الحمع» فيازمه اعتكاف يو مین بليلتهما» وهذا 
عندهماء وقال "بو يوسف": لا تدحل الليلة الأو ا 'بدائع". وأفاد أن المفرد لا تدحل فيه الليلة 
ا 


(1) "الفتح": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ١٠٤/۲‏ . 

(۲) المقولة ]٩ ٤ ٤۸[‏ قوله: ((بلسانه)). 

© "لخر 2 کات ال د باب الاعات 8۹/١‏ صرف شیر 

. ٠١١/۲ انظر "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته‎ )٤( 
. ٤۷۷/١ (ه) "ط": كتاب الصرم - باب الاعتكاف‎ 

(1) "البدائم": كتاب الاعتکاف ۔ فصل: وأما شرائط صحته ٠٠١/۲‏ . 

(۷) المقولة [40۳۸] قوله: ((لا)). 


و E‏ و ا ن 


ر۳٣٥‏ (قولة: يتناو ل الآ أي: بحكم ا عند فلان اة ام 
و ا و ان ا ول تىال: الالو سوا TT‏ 
و#إتكة أي بارت لمران ت ٤‏ ا فر في موضع باسم اليالي» وي موضع باسم 
ال وا واا ا ا ادما ما هو زاء صاحبه» حتی إنه في الموضع الذي 
ا الليالى أفرَد كل واحد منهما E‏ تعال: 
سبع سبع لال ود كني ةايَام حسوماې [ الحاقة - ۷ ] كما ق TT‏ 

ء٣٠٠‏ (قولة: فلو نوى إلخ لما ذكَرٌ لزوم الليالي تبعا للام ولم يميد ذلك بها 
أو عدمها علم لا فرق» ثم فرع علا و ا ا کا 
في الكلام السّابتق إشارة إلى عخالفة حكيه له» فص التفريم فافهم. 

ه٣٠٠‏ (قولة: الها أي: جنسَة وقي بعض النسخ:(( انر )) بصيغة الحمع» وق 
لا يحم کالعذابٍ و اماق اا 

1[ و صححت يته فيزم الأَيام بغیر لیل وله حيار التفريق؛ لأ القربة تعلقت 
بالأيام وهي متَفرّفةء فلا يلرمةُ التتابع إلا بالشرط كما في الصوم ويدحل المسجد كل يوم قبل 
طلو ع الفجرء ورج بعد غروب الشمس» "بدائع" . 

[1orY]‏ (قولة: نيه ۾ الحقيقة) اق اللغر اما e‏ قشل الليالى کما قدّمناد“) وإذا كان 
ال E‏ ا ال ال نة كما ا 


(۱) "البدائم": کتاب eT‏ وأما شرائط صحته ۱۱١۱/۲‏ . 
(۲) "القاموس": مادة ((نهر)). 
(T)‏ "البدائع': کتاب الاعت كاف فصل : وأا شرائط صحته i‏ 2 


)٤(‏ المقولة ]٠١۳۳[‏ قوله: (ريتناول الألحر)). 


الجزء السادس کے اة ك ل اة ٠ات‏ الات 


لا) بل یلزمه E‏ نر e‏ شهر ونوى اهر حاص آو) وى 
رو أي: الليالى ا فان ک تصح 8 ا الشهر اسم ا ر یشمل الأيام 


الاي فلا يحتمل مادونه» إلا أن يسني الأيالي فخت ص ا 
ولو استثنی ی الأيام صح ولا ی عا ار و E SS‏ 


عي فلا احج إل اة ذا أرية به الحقيقة الغو وبه اندع ما أو من أ اطقيقة لا تاج 
إلى قرينة ونية» :وأفاد في “: أن العْرف أيضا ف استعمال ابائ ى 
آھ. E‏ ۰ 

والظاهر: أك ٠‏ استعمالٌ حلاف اللخوي» فلذا و ف إليه عند الإطلاق واحتاج 
اللغوئ إل الّة. 

٥۲۸‏ (قول: آي لا تصح تيت أن نو مال عله كلاه 


ff o 


۴ 
ڪر 
والحاصل: آنه إا أن يأتي بلفظ امغرد أو الى أو المجموع» وكلّ من افلانة إا أن يكون 
اليوم أو الليلًء وک ف الا ان افق أو المحاز» أو ينويهماء او لم تکن له ية في 
أربعة وعشرون» وعلمت حكم للمثنى والمجمو ع بأقسامهماء بھی الفردُ فلو نذر اعتكاف يوم 
رمه فقط نواه أو لم ينو» وإ نوى الليلة معه لزماه» ولو ندر اعتكاف ليلة لم يصح ما لم ينو بها 
ا ر مامه في "البح "“. 
(۳ (قولة: اعتکاف شه) أي: بان أتى بلفظة شهرء مالو قال لانن یوما فهو 
ت( 
ab‏ 
۾ ت £ ICT‏ # ت 1t‏ 1 £ ت 
۰ (قولة: لما م أي: أول الباب من قوله: ((لعدم عحليتها))» "ح' لا 


. ١١١/۲ "اليدائعم": كتاب الاعتكاف _ فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
"البحر": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ۳۲۸/۲ معرياً إلى "البدائم".‎ )۲( 


" it 


(۳) ص٤ ٤١‏ وما بعدها "در 
)٤(‏ انظر "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ٠۲۸/۲‏ ا إلى "الظهيرية". 
)١(‏ المقولة ]۹١١١[‏ قوله: ((بلفظ الحجمم)). 


EE PPS 


۳1/۲ 


قسم العياداهته ‏ .س عع .  _‏ حاشية ابن عابدين 


واعلم أن الال اة للأيام إلا ليلة EE‏ انحر فيع للنهر الماضية ر 
بالناس كما في أضحية "الولواجحية". E‏ 


بعد استتناء الأيّام هو الليالي المحرّدةء فلا يصح الاعتكاف المنذور فيها لمنافاتها شرطّةٌ وهو الصوم. 


١ء٠٠‏ (قولة: واعلمٌ أن الليالي تابعة لأيّام) أي: كل ليلةٍ تنيع اليوم الذي بعدهاء ألا ترى 
أنه يصلي التراويح في اول ليلةٍ من رمضان دون أل ليلةٍ من شوال فعلى هذا إذا ذكر انى 
[١/ق١٠۳/ب]‏ أو المحموع يدخحل المسجة قبل الغروب» ويخرج بعد الغروب من آخحر يوم نذرهُ 
کما صرح به ئي "النانية» وصرح: ((بأنه إذا قال: آياما يبدأ بالنهارء فيدحل المسجد قبل طلوع 
الفح) اه. فعلى هذا لا دحل اليل ق نذر الأيّام إلا إذا ذكَرَ له عددا معيتاأء "بر . 

٤۲‏ (قو له إلا ليلة عرفة إلخ) ا ع ا رالا ٤‏ الج انا 
في حكم الأيام الماضيةء فليلة عرفة تابعة ليوم التروية» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة)) اه. 

ونقلَ قباله عن أضحية "الولوابيّة": (رالليلة في كل وقتو تبح لنهار يأتي إلا قي يام 
الأضحى» فتبع لنهار ماض رفقا بالناس)) اه. ۰ 

قلت: وقي ° الولو ا ((الليلٌ في باب المناساك تبع للنهار الذي تَقَدَم» ولهذا 
لو وقف بعرفة ليلة النحر قبل الطلوع أحرأة) اه.' 

واللاصل: أن لل غرة تابه لما قبلها ق الحکې حتى صح الوقوف فيهاء وكذا ليلة النحر 


(قولة: أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكم» حتى صح الوقوفُ فيهاء وا ارا د 
الليالي ليام الماضية إنغا هو بالنسبة للرّمي لا لقضحية كما لا يخفى» حتى لو أحرّ رمي يوم التحر 
إلى ليلة الحادي عشر جاز؛ 4 لا يحرج رمي كل يوم إلا بطلوع فجر اليوم الذي يليه» وهذا مخلاف 
اليوم الثالث» فن رمي ينتهي بالغروب. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم - فصل بي الاعتکاف ۲٤/۱‏ ۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البحر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۲۲۹/۲ . 

(۳) "البحر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۲۲۹/۲ . 

. ١١٤۹ق "الولواحية": كتاب الصيد والذبائح - الفصل الرابع: في وقت الأضحية ومکانها‎ )٤( 
, أ/٤١ق (ه) "الولواحية": كتاب الحج - الفصل الرابع في الوصية بالحج‎ 


الجزء السادس بب 4 E i‏ ا ادد نيد ان الا كاف 


هذا وة القذر دائرة في رمضان اتفاقاء إلا أنها تتقَدّمٌ وتتأحرٌ حلافا لهماء وثمرته 
فيمّن قال بعد ليلة منه: أنت حر وأنت طالق ليلة القذرء فعنده لا يقَع حتى ينسلخ 
شهرٌ رمضان الآتي لحواز كونها ني الأول في الأولى وني الآتي في الأحيرة وقالا: يقع 


والتي تليه والتي بعدهاء حتى صح النحرٌ في الليالي» وحار الرمي فيهاء والمراد أن الأفعال التي 
ي النهار من تحر أو وقوفو أو نحو ذلك من أفعال السك يصح فعلها في الأيلة التي تلي ذلك 
لنهارً رفقا بالناس» وبسبب ذلك أطلِق على تلك الليلة آنها تبح لليوم الذي قبلهاء أي: تبح له 
في الحكم لا حقيقةء وإلاً فكل ليلةٍ تب لليوم الذي بعدهاء ولذا يقال ليلة النحر لليلة التي يليها يوم 
النحر» ولو كانت لليوم الذي قبلها لصارت اسما إليلة عرفة ولا يسو غ ذلك لا لغة ولا شرعاء 
وحینئاٍ فلا يصح ما قيل: إن اليوم الثالث من أيّام الحر لا ليلة له وليوم التروية ليلتان» ا و 
من حيث المحكم وللا ارم أنه لو نذرَ اعتكاف يوم التروية ويوم عرفة حب عليه اعتكاف اليومين 
وثلاث ليال والظاهر أنه لا يقولٌ به أحد فافهم. 
مطلب في ليلة القدر 
]£۳ 110 (قولة: دارة فی رمضان اتفاقا) أي: دائرة معه .كعنم ا تو جحد كلما وحد فهي 
مختصة به عند "الإمام" و"صاحييه" لكنها عندهما في ليلةٍ معو منه وعنده لا تعن ويشير 
الفا فاق ف اوران ماق ال ع لكان ورا افدر وات دای لکا 
تتقدم تاح [۲/ ق۷٤۳‏ /] وعندهما تکون في رمضان ولا تتقدّمٌ ولا تتأحر)) ا فافهم. 
ه٤٠٠‏ (قولة: حواز كونها ني الأول أي: قي رمضات الأول (رفي الأول))» أي: ي الليلة 
الأول منهء وتي رمضان الآتي ف اليلة الأحيرة منهء فإذا انسلّخ رمضان الال لا يق للاحتمال 
لأرلء وإذا لم يسسلخ الآني لا يقم أيضاً للاحتمال الشاني» فإذا انسلخ الآتي تحقَقَ وجودُها 
في أحلهما فحينغلٍ يقع. 
)١(‏ "البحر": کتاب الصوم - باب الاعتکاف ۳۲۹/۲ . 
(۲) "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ ۰ ۸/أً بتصرف يسير . 


قسم العبادات ی ا ی ید جاک این کاب 


إذا مَضّى مث تلك ال ليلة في الآتي» ولا حلاف أنه لو قال قبل دحول رمضانَ وقع 
بمُضیو قال في "المحيط": ((والفتوى على قول "الإمام'))» لكر قیده بکون 
ا حالف فقيها يعرف الاحتلاف وإلاً فهي ليلة السّابع والعشرين» والله أعلم. 


[54٥‏ (قولة: اذا م مضى إلخ) يعني: اذا كانت هى الليلة الأول فقد وقح بأل ليلو من 
القابل» وإ کان التانية أو الالغة إلخ فقد وحدت ف الماضي» اعت هما وجوذها لا 
ول ليلة من القابل» ا 

٣٥٤٩‏ (قوله: لکرم فده إلخ) اا صاحب "حيط" الإفتاءَ بقول "الإمام" بكون 
الحالف فقيهاء أي: عالما باحتلاف العلماء فيهاء وإلاً فلو كان عاميّا فهي ليلة السابع والعشرين؛ 
لان العوام و فینصر ف 8 ا ما تعارف عنده كماهو أحد الأقوال فيها» 
و له ادل کر : من الأحاديث» وأحاب عنها "الإمام" بان ذلك كان ق ذلك العام. 

( تتمة ) 

ما ذكرَهٌ عن "الإمام" هو قول له» وذكر في "البحر" عن "النانية": ررأنٌ الشهور عن 

AEE O E OBE CD 


2 


قلت ETT ٠‏ سلاطان العارفين سيّدي ”حي الدين بن عربي" ف 'فتو حاته المكة 
بقوله: ((واخحتلف الئاس في ليلة القدر - أعنى: في زمانها - فمنهم من قال: هي ف السنة كلها 


(ir 


(۱) في "د" زيادة: ((قال العلقمي في ا في حدیث: E‏ ات ا ا لها)): 
ل ل فى ست بذلك لظم قدرها ولشرفهاء وق ما يكب الملائكة فيها من الأقدار والأرزاق 
والآجحال. قال النووي قي "المهذب" : ليلة القد و زادها الله شرا e‏ هذا هر الصحيح 
امشهورٌ الذي قَطَعَ به أصحابنا كلهم وجماهير العلماءء وسُمّيت ليلة القدر أي: ليلة ! الحکم والفطل» وقيل: لظم 
قدرها. قال: ویرآها من شاء الله تعالى من ب بني آدم كما تظاهرت عايه الأحاديث وأخبار الصالين. قال: وما قول 
ا ای ا ا ا انتھی خیر الدين الرملي)). 

(۲) "البحر": کتاب الصوم ۔ باب الاعتکاف ٠۳٠۰/۲‏ . 

(۳) "الخانية: كتاب الصوم - فصل في الاعتكاف ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

٠ . 15۸/١ "الفتوحات المكية": وصل في فصل قيام رمضان‎ )٤( 


Y/Y 


ween venavbbDnsCcoentaeanccaucnnanovnanRbAEnnoOnmbl ana OoOnRoOncdaGEGHEhOVYDOCCVVELLSHENNCVREAYVOTShEELRONES 


تدور» وبه أقول» فإني ريتها في شعبان ولي شهر ربيع ويي شهر رمضان» وأكثرَ ما رأيتها في شهر 
رمضان وق العشر الأحر منه» ورأيتها مر فى العشر الوسط من رمضان فى غير ليلة وترء وف الو تر 
منهاء فأنا على يقون من أنها تدور في السنة لي وتر وشفع من الشهر)) اه. وفيها للعلماء أقوال 
ا ات ا ن 
ر خاتمة ) 

قال في "معراج الدراية": (راعلم أن ليلة القدر ليلة فاضاة سحب طلبهاء وهي أفضلٌ ليالي 
السنة» وکل عمل ر [۲/ق۷٤۳/ب]‏ فيها يعدل آلف عمل في غيرهاء وعن "ابن المسيّب": 
من شه العشاءَ ليلة القدر فقد أحذ نصيبة منهاء وعن "الشافعى": العشاءَ والصبح ويراها 
من المؤمنين من شاء الله تعالل» وعن "المهلب" من الالكيّة: لا مكحن رؤيتها على الحقيقة»› 
وهو غلط وينبغي لمن يراها أن يكَتمَها ويدعو الله تعالى بالإحلاص) اه. 

اللهم إنا نسألك الإحلاص في القول والعمل» وحسن الختام عند انتهاء الأحل» والعون على 
الإتعام يا ذا الحلال والإكرام» الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على سيدنا محمد 


قسم العبادات يوهي _ حاشية ابن عابدين 


کاب احج 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 
کاب الي 

ما كان مركَباً من امال والبدنء وكان واجباً في العمر مرة» ومؤخرأ في حديث:« بي 
الإسلام على مس ٠»‏ أحرة وحم به العبادات» أي: الخالصة وإلا نحو النكاح والععاق 
والوقف يكو عبادة عند الّةء لكنه لم يُشرّع لقصا تعبا فق ولذا صح بلا َة بخلافٍ أ ركان 
الإسلام الأربعةء فإنها لا تكونٌ إلا عبادة لاذ E‏ 

وأورَدَ في "النهر"”“ على قولهم: مركب (رأفه عبادة بدنيّة محضةء والمال إفغا هو شرط 
في وجوده» لا أنه حزءُ مفهومه) اه. 

وفيا" أن كونه عبادة مركبة ما قت عليه كلمتهم أصولاً وفروعا حتى أوجبوا ج 
ايت وإ فات عمل البدن لبقاء الحزء الآحر وهو الال كما سيجيء تقريرة ولاش اقول إنه 
e RT E NS TITRE‏ 
أن التعيد به لا يتوص إليه غالبا إلا بأعمال البدن وإنفاق الال لأحله والصلاة والصوم وإ كاتا لا ب 
a‏ 


ا 


ج 


Va NE A E ES‏ مشقهة 


لتاب احج 
TEI‏ النکاح والعتاق إلخ) إذا حملت العبادات على أركان الدين يكون أولى في دفع إيراد 
النكاح وما بعده» فان ما ذکرَه غير دافع ايراد الأضحة وإلجهاد ومحوهما من کل عبادة 2 النية. 


(۱) حر جه امد ۲ »۰ والبخاري(۸) کتاب الإیمان - باب: دعاؤ کم إعانکم» ومسلم(٦۱۹()۱)‏ كتاب الإعان _ 
باب بيان أ ركان الإسلام ودعائمه العظام» جيعُهم من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

(۲) 'النهر": کتاب الحج ق۲۹١/ب.‏ 

(۳) هذا إيراد من ابن عابدين رهه الله على صاحب "النهر". 

)٤(‏ المقولة [1٠۹٠۲7‏ قرله: ((والمر كبة منهما)). 


الجزء السادس ت ۹ ۵ ٤‏ س ڪڪ ڪڪ کتاب الج 


(هو) بفتح الحاء وكسرها لغة: القصْد إلى مُعظّم لا مطلق القصْدِ كما ظنة بعضّه 
و زرزیار أي: طواف ووقوف (مکان وص أي: الكعبة وعَرّفة 
(ي زمن خصوص) في الطواف ين فير الحر إلى آحر العمر» ولي الوقوف مِن 
وال شمس عَرَفة لقَر انحر (بفِعْل خصوص) بن يكون مُحرما بني احج 


في إنفاقه بخلاف المال في حح الآفاقي» فإنه كثيرّ فاس ب أن يكون مقصودا في العبادة» 
ولذا وب دفعه إلى النائب عند العجز الدائم عن الأفعال» ولم يجب الحج على الفقير القادر على 
اللشي» [۲/ق۸٤"/أ]‏ ووحَبّت الصلاة والصوم على العاحز عن الساتر O)‏ ما ظهرّ 
لي» فافهم. ۰ 
a‏ فت لاء وکرھام بها قرئ في السّبع» وقيل: الأول الاسم والقاني 
E‏ 
]€۸ 10[ (قولة: کا ا بعضهم) هو "ازيل "© ا لإطلاق کشر من كتب اللغة رقل 
e‏ ا e a‏ 
ا 0 وکذا اا 


]24۹ (قولة: وشرعا زيار ال اعلم نهم عرفوه بأنه قصد البيت لأداء ركن من أ ركان 


N 


(۱) ي "د": (رمن طلوع فجر)). 

(۲) تي "د" زيادة: قوله: ((والقياس الفتح» والكسرٌ شاف وحكى المطرزي في "المغرب" عن علب أذ الفتح لم يسمع 
من العرب. وذو الحجة بالكسر والفتح: من أشهر الحج» انتهى من إعراب أبي البقاءء خير الدين الرملي)). 

(۳) "ط": کتاب احج ٤۷۹/۱‏ . 

. /۹ ٦ق "المنح": کتاب احج‎ )٤( 

)٥(‏ "النهر": کتاب الحج ق۱۲۹/ب. 

(1) "تبيین الحقائق": كتاب الحج ۲/۲ . 

(۷) "الفتح": کتاب الحج ٠۲٠/۲‏ . 

(۸) لم نعثر على هذا النقل بي كتابه "إصلاح المنطق'. 

ا ا 

. ۱۳۹/۱ "الاحتیار": کتاب احج‎ )٠١( 


amane ORONO RAGA wna muna RAA» 


ن 2 واعترضهم في "الفت"': ا ا والوقوف» ولا وجود 
للمشخحص إلا بأحزائه الشيخصةء وماهيتة الكلية منترعة منهاء وتعريفة بالقصد لأجحل الأعمال 
مرج لها عن المفهوم» اللهِمٌ إلا أن يكون تعريفاً اسمياً غير حقيقي» فهو تعريف لفهوم الاسم 
عرفا لكل فيه أن المتبادر من الاسم و ا 
احرج لها عن المفهوم مع أنه فاس في نفسه» فإته لا يشمل احج النفلَء والتعريف إا هو للحج 
مطلقا کتعریف E EE O N‏ 
العبادات» انا أسماءٌ للأفعال كالصلاة للقيام والقراءة إلخ» والصوم لالإمساك إلخ» والرّكاة 
لأداء المالء فليكن الح أيضا غبار غن الأفغال الكائنة عند البيت و وغیرو کو ا اها 

فعدل 'الشارح" عن "الزيلعي" الريارة بالقصد إلى تفسيرها E‏ والوقوف 
ن اا للأفعال کسائر أا ااا واو غ ا و 
راقعل عضري حشوا - إذ المرادٌ به كما قالوا و والوقوف - تخل ص عنه بتفسيره 
را کن مُحرما إلخ))» قيل: ولا بخفى ما فيه؛ لأنه يلرم عليه إدحال الشرط _ 
الإحرام - قي التعريف» فلو أبقى الزيارة على معتاها اللغوي - وهو الذهاب - وسر الفعلَ 
المحصوص بالطواف والوقوفٍ لكان أولى اه. 


و ا اها ل ا الحقيقيّة» فيّردُ ما مر" ي تفسيره باقص :غك 
أ حرام وإ کان شرطا ابتداءًٗ فهو ني حكم ال ركن اتتھاءٌ کہا صرح" (۲/ق۸٣۲/ب]‏ 
بك الشارح'» ولو سم فذكرٌ ارط لا بعل باتعريف» بل لا بد منه؛ لأنه لا يتحقق المعنى 


ا بدونه کمن صلی بلا طهارة» ولذا ذکروا الا ى ر الركاة والصومب فافهم. 


(۱) "الفتح": کتاب احج ٠۲۰/۲‏ . 
(۲) "البحر": کتاب الحج ٣۳١۰/۲‏ . 
(۳) في هذه المقولة . 
)٤(‏ ص٣۹٤‏ "در" 


TAY 


الجزء السادس م ٤ oY‏ س ا کتات احج 


wwunsnsecerodcvwnsveawAaAVRHMGALVHEHKAOSNEEaAGENEEGAHLLHEARASLSROYDaAEHEHEEEHENHEENEREYTEREw 


والتحقيق: أن تفسيره بالقصد لا يرجه عن نظائره من أسماء العبادات؛ لان المراد بالقصد 
هنا الإحرام» وهو عمل القلب واللسان بالنيّة والتلبية أو ما يقومٌ مقام التلبية من تقليد البدنة 
مع السوق كما سيأتي 9 یکوت عمل الوارح أیضاء ولان قوله: رف ع الباء فيه 
N N SS‏ 
a‏ وکوا یره NERE‏ 
امنقولة عن المعاني اللغوية أن تكون أحص من اللغويّة لا مباينة لهاء ولَمّا كان الحج لغة هو مطلى 
القصد إلى معفم حصتصوه" بكونه قصدا إل معظم معن بأفعال معن ولو حول اسما للأفعال 
اة أصالة ليان العنى اللغوئ المنقول عه جغلاف حو الصوم فإنه ف اللغة مطلق الإمساك 
E N NE E‏ 
الشيء تطهيرة وتز كية الال لسكا زكاة شرعا تمليك جزء منه» فإنه طهارة له لقوله تعالى: 
ر کو ر 
تطه رهم ركهم ّا [ التوبة - ٠١١‏ ] » فهي تطهير خصوص بفعل خصوص وهو التمليك 
فلهذا حول القصد أصلاً في تعريف إلححٌ شرعا دون غيره وإ كان القصد شرطا في الكل وكذلا 
عل أصلا في تعريف التيمم» فإنه في اللغة مطلق القصد» وعرفوه شرعا بأنه قصذ الصعيد الطاهر 
على وجو مخصوص وهو الضربتان» فهو قصد مقترل بفعل» فلم يخر ج عن كونه اسما لفعل العبد 
: 7 م ش ل 
وهذا معنى قول "الزيلعي"": ((حعل الحج اسما لقصدٍ حاص مع زيادة وصف كالتيمي اسم 
2 # 
لمطلق القصد » ثم حعل في الشر ع اسما لقصل حاص بزيادة وصفي)) اه. هذا ما ظهر لي 
[۲/ ق۹١٤۳‏ /] تحقيق هذا المحل. 


(1) المقولة ٠١۲3‏ ۹] قوله: ((الإحرام)). 


E tt 


(۲) ي : ((خحصصوا)). 
)۳( "ی ا لحقائق": کتاب الىج ۲/۲ . 


قسم العبادات ن ود ٠ E‏ ا ج ا اسیة این غاندین 


سابقا كما سيجيءَ. لم يقل: لأداءِ ركن من أ ركان الدين ليعّم حَج النفل. 
(فرض) ا تسع» وإعا عليه الصلاة والستلام لعشر لحذر es UES‏ 


ا و 1 o‏ . ع ُو . ng Ho‏ 
05۰7[ (قوله: سابقا) !ي: على الوقوف والطواف» اما كونه من للميقات فوایحب» ط ‏ .. 
(۹۹] (قوله: لعذں) اما لان الآية نزلت بعد فوات الوقت» أو لخوف من المشركين 
على أهل المدينةء أو حوفه على نفسه عي أو كرو خالطة المش ركين في نسكهم؛ إذ كان لهم عهد 
8 8 1 )£ ا a17 t1 11 ۴ Ma“ E‏ ال @ ,1 
في ذلك الوقت» "زيلعي"“. وقدم الأول لما ق "حاشيته" ل"الشلبي"“ عن "لدي" 
A TRE 8 U 5 4£ 4f (WH n 1‏ 2 
و لمعل التا جح ليت 4 [ آل عمران - ۹۷ ]» وهي نرّلت عام الوفود أواحرَ سنة تسع» 
وأنهي لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحداء وهذا هو اللائق بهذيه وحالييي وليس بيدِمَن 
ت ا ھ | 2 م 2 E‏ ك . ت ر 4 
ادعی E NE O E E‏ وغاية ما احتج به من قال: 
8 ع 2“ EKE‏ ر Ca Gre‏ 
سنة ست أن فيها نل قوله تعالى: ‏ وَأيِموأألىج والممرةلّة [ البقرة - ۱۹٩‏ ]» وهذا ليس فيه 
بتداء فرض الحج» ونا فيه الأمرُ بتمامه إذا شرع فيه» فأين هذا من وجوب ابتدائه؟!)) اه. 
)۱( ۳/۷ وما بدا ا 
(۲) في "د" زيادة: ((قوله: (فرض سنة تسي) قال فتح الدين: حج عليه الصلاة والسّلام بعد فرض الحج و 
وقبل ذلك مر تین› وأما عمره فأربم كلها في ذي القعدة» انتھی . وذكر في 'المواهب اللدتية" آحر المقصد الأول 
حلاف ني عدد حجه» وكذلك ذكر في المقصد التاسع في عباداته في الكلام» فراجعه إن شعت. وني "حاشية الشيخ 
- ” 1 £ £ ۴ 
عميرة والشيخ ابن قاسم على شرح المنهج : فائدة: روی مسلم: ((أنه # اعتمر أربعا كلهن في ذي القعدة 
إلا التي في حجته)). وقال في "الكفاية": عمرة في زمن الحديبية» وعمرة من العام المقبل» وعمرة من الجحعرانة حين 
قسم عنائم حنين» وعمرة من حجته» انتهى. خير الدين الرملي)). 
(۳) "ط": کتاب الحج ٤۸۰/۱‏ . 
)٤(‏ "تبیین الحقائق": کتاب الحج ۳/۲ . 
(ه) "حاشية الشلبي على الريلعي": كتاب الحج ۳/۲ ياختصار (هامش "تبيين الحقائق"). 
)١(‏ "زاد المعاد في هدي خير العباد": فصل لي حجة أبي بكر الصدیق ٥۹۵/۳‏ بتصرف . 


لاان سه وو س يي کات ال 


مع عليه ببقاء حياته ليكمل التبليغ (مرّة) لأ سببَةُ البييت وهو واحك والزيادة 
تطو ع وقد يحب كما إذا جاور الميقات بلا إحرام فإنه O‏ 


HF 


40۲[ (قولة: مع عليه إلخ) حواب حر غير متوقغو على وجود الاو 
وجوبه على الفور للاحتياط» رو ا رات وه ع a E‏ 
لے ا خياته إل أن عل ال سابك تكملا لعا رة تعال: 8 لَقذصد فت انه رَسوله 
اليا الآية [ الفتح - ۲۷ ]» فهذا أرقى في التعليلء ولذا حُيِل الأول تابعا له» فهو كقولك: 
أكرمْ زيدا لأنه محسنٌ إليك مع أنه أبوك. 

;195( (قولة: ن سات بدلیل الإإضافة قي قوله تعالى: ولي الام جح ايت 4 
1 آل غهر ات 3 فة الأ إضافة الأحكام إلى أسبابها كما تقَرَرً ني الأصول» 
ولا يتكررٌ الواحب إذا لم يتكرر سيب ولحديث "مسلم" ٠٠ر‏ يا يها الناس» قد رض عليكم الحج 
فا فال رجل: اکل عام یا رسول الله؟ فسكت حتى قالّها ثلاثاء فقال رسول اللكك: 
رر لو قلت نعم لوجت وما اس تطمم » قال في "النهر"": (روالآية وإن كانت كافية 
في الاستدلال على تفي التكرار؛ لأ الأمر لا يَحتولةُ إلا أن إثبات التفي .عقتضى التفي أولى)). 

[a0047‏ (قوله: وقد يحب) أي: الح وهذا عطف على قوله: ((فرض)). 

(۹] (قوله: كما إذا جاور اميقات بلا إحرام) ۲ق ۳٤۹‏ / بع أي: فاته جب عليه 


(قولةُ: إا أن ابات النفى .عة عقتضى التفي إلخ) أي : الواقع في حديٹث "الأقرع حابس 
-على ما في "النهر" وغيره» فن فيه التصريح م بالمرةٍ الواحدة في العمر- أو الحديث المذكور هنا كماق 
"الفح" لافادة ((لى)) هنا امتناع ((نعَم))» فيلزمةُ ثبوت نقيضره وهو ((لا))» وللتصريح بنفي الاستطاعة. 


(۱) برقم (۱۳۳۷) کتاب الج ان الح مره في العْمر » وأحرجحه أحمد ٠ AY‏ والتساتي ۰/٥‏ کتاب 
المناسك - باب وجحوب الح رالدًارقطني ۲ کتہاب الح والبيهقى في "السّنن الكَبرى اا ا 
الج باو ا ر راف کی ن دت ای هر دوع 


(۲) "النھر": کتاب الحج ق۰ ۳٠/ا.‏ 


eoservravrrsnsvnidrrNnNritGovrEe nenn vEtOoOvnarnernmnnrardbsEceurrEuGEevanSoaGascsSsROeOSaEnNESaASNADNARENaAmMNGERCGaARA 


أن يعو إلى الميقات ويلبّي منه» وكذا يجب عليه قبل المجاوزةء قال في "الهداية"”“: ((ثم الآفاقي 
إذا اتتهى إلى المواقيت على قصب دحول مكة عليه أن يحرم قصَدَ احج أو العمرة عندنا أو 
لم یقصد؛ لقوله ل:« لا جاوز آ ات ا مُحرما A Eg‏ 
البقعة الشريفة» فيستوي فيه التاحر" والمعتمرٌ وغيرهما)) اه. ۰ 

قال " 0 : ((فتحصل من هذا أن احج والعمرة لا يكونان نفلا من الآفاقي» وإغغا يكونان 
تفلا من ف والحرمي)) اه. 

ق وف ا رة ا بو ارا قل عل أن الاجر ا رن إلا واجبا 
من الاآفاقی؛ کی و و ا ا 
أو غيرو؛ و ل ا فل بر کا 
ف ا ےا ی ا دل اھا کے ف ا ف ا 
E POD POETS E EEN‏ 
E E‏ ك > وأحرمٌ بنسكٍ فرض أو منذور أو نفل 

كفاه صول القصود في تيم البقعت فان لم يكن قاصداً لتك - بان ص الدحول لتجارة 
ماد ا ا ی درج ف أي صلا صلاهاء فان 
لم صل فلا ب ف تحصيل السنة من صلاتها على الخصوص› هذا ما ظهَرَ لي. 


. ٠١١/١ "الهداية": کتاب الحج - فصل‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن أبي شیبة ٥۰۹/٤‏ كتاب احج ۔ باب من قال: لا جاوز أحد الوقت إا حرم والطبراني في "المعحم 
الکبیر" ٠٠١/۱۱‏ برقم .)١۲۲۳١(‏ وأورده الهيثمي لي "جحمع الزوائد' و باب الإحرام 
من الميقات» وقال: رواه الطبراني لي "الكبير" وفيه: حصيف» وفيه كلام» وقد ونقَةٌ جناعةء كلهم من حديث 
بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وف "ب" و"م" هنا عقب الحديث زيادة: (رولو لتجارة))ء وهذه الزيادة ليست 

فى "الهداية" و 2 
(۳) في "الهداية" و و بدل ((التاحر)) وهو اول . 
)٤(‏ "ح: کتاب الحج ق٤٣۱/ا.‏ 


(ه) المقولة ]۹4٦٤[‏ قوله: ((وتحقيقه في الأصول)). 


1۳4/۲ 


اجزء السادس رد کے foY‏ ج د ا ا کتاب الحج 


- كما سيجي ء٤‏ يجب عليه أحدٌ النسكين» فإن اعتار الحح اتصّف بالوحوب» وقد 
ا بالحرمة كالح مال حرام» وبالكراهة كالحج بلا إذن I‏ 


وغ E7‏ والله ا اغ CF‏ "الا رس" عا ا ا و ي ير الوجوب 


o ر‎ 


عا إذا جاور لميقات بلا إحرا» فإنه يجب عليه الود إلى اليقاتي ويلنّي منه» ویکوك إحرامه حینف ن 


e‏ إِذا كان لأجل المجاوزة» ٤ A U‏ نذر أو نفل فهو على ما نوی من 
فرض أو غيره» ولا يحب عليه إحرامٌ حاص لأحل المجاوزة» وحينزٍ فلا حزازة في عبارته» فافهم. 
۰ ]100 و أي: قبيل فصل الإحرام» و كذا قبيلَ فصل الإحصار. 
1۷ (قوله: فان انحتارَ احج E, ea E e‏ 
وإن احتار العمرة ق ٠‏ اتصفت بالوحوب» وإنما تر كه لعدم اقتضاء المقام إياه ا a‏ 
مطلب فيمن حج مال چرام 

aS‏ کاحج بعال حرام) کذا ف "ا "© ولأر ل بالحج را وا 

فقد يقال: إل ا ای ر یکن عدر إلخ ليس حرامأء بل الحرم هو إتقاق 

المال الحرام» ولا تلام بینھما كما أن الصلاة ف الأرض المغصوبة تق فرضا» وإغاالحرام شغل 
الان الوت لا شر حت كرون ا لأ الفرض کو اا بالحرمة؛ 

وهنا كذلك فإ احج في نفسه مأمورٌ بهء وإغا ححرْمٌ من حيث الإنفاق» و كأنه أطلَقَ عليه الحرمة 
لان للمال دحلا فيه فان احج و من عمل البدن والمال کو 


(قولة: والأولى التمثيل با حح رياءٌ وسمعة) ما قيل في مغال "الشارح" يقال قي مثاله» والظاهر 
أن الرمة فها عرضة لالات الفعل» تأمّل. 


. ٣٣٣۳/۲ "البحر": کتاب احج‎ )١( 

(۲) 'النھر": کتاب الحج ق۰ ۳١/ب‏ . 

(۳) المقولة ]1۷۷١[‏ قوله: ((وحل لأهل داحلها)) وما بعدهاء e‏ وما بعدها "در" و ۳٤٥/۷‏ وما بعدها "در". 
)٤(‏ "ح": کتاب احج ق٤‏ ۱۳/. 

. ٣۳۲/۲ "البحر ": کتاب الج‎ )٥( 

. أول كتاب الحج‎ ٤٥١ص‎ )٦( 


قسم العبادات u‏ ړهي .  ..‏ _ حاشية ابن عابدین 
ممن يجب استعذانةء وفي "النوازل": (رلو كان الابِنْ صبيحا فللأب منعه حتى يلتحي)) 


في "البحر": ((ويجتهڈ في تحصيل نفقةٍ حلال» فإنه لا قبل بالنفقة ا حرام كما ورد في الحدي ت" 
مع أنه سقط الفرضٌ عه معهاء ولا تناق بين سقوطه وعدم قبوله» فلا يشاب لعدم القبول» 
ولا يعاقب عقاب تارك الحج) اه. أي: لأ عدم الترك ييتني على الصحّةء وهى الإتيان بالشرائط 
والأركان» والقبول ارتب عليه الثواب ببتنى على أشياءَ كحل ألال والإاحلاص» كمالو صلى 
راثيا أو صامٌ واغتاب فن الفعل صحيح» لكنه بلا ثوابي» والله تعالى أعلم. 

]۹٥٥۹(‏ (قو له من جب اذام کأحد ابو يه امحتاج إلى حدمته» و الأحداد والجدات 
کالایر تن عبت دما ر ذا لغريم لمديون لا مال له يَقضِي به» E‏ بالإذن» فيكره 
تحروحةُ بلا إذنهم كما ثي "الفتح "7 وظاهرة أن الكراهة تحرعية ولذا عبر "الشارح" بالوحوب» 
وزاد تي "البحر" عن "لیر : (( وکذا ِن کرهَت خروحَةُ زوجحتة ومن عليه نفقتةٌ) اه. 

والظاهرً: أن هذا إذا لم يكن له ما يدفعَةُ للنفقة في غيبته» قال في ل ر 
في حح الفرض» أمّا حج التفل فطاعة الوالدين أولى مطلقا كما صرح به في "اللتقط")). 

۹۰ (قوله: حتی يلتحي) وإ كان الطريق مُخرّفا لا حرج وإن التسى» "عر ٩"‏ 


. ۳۳۲/۲ "البح ": کتاب الحج‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبراني في "الأوسط" )٥۲۲۸(‏ من حديث أبي هرير ةه قال: قال رسول اللهت: رر إذا حرج احاح حاجًا 
بنفقة طيبة» ووضع رحله تي الغرز فنادى: «رلبيك الهم لبيك » ناداه متا من السّماء: رر لبيك وسَعْديك زاذلك حلال» 
وراحاتك حلال» وحجك مبرور غير مأزور » وإذا حرج بالنفغة الخبيثة» قوضع رجحله اي الغرز فتادى: رر لبيك اللَهم 
لبيك » ناداه مناد من السّماء: رر لا لبيك ولا سَعْدّيك زاك حرام ونفقتك حرام» وحجحك مأزور غير مبرور ) )). 

وأورده الهيثمى فی 'محمع الزوائد" ۲۹۲/۱۰ وقال: وفيه سليمان بن داود اليَمَامي» وهو ضعيف. 

(۳) "الفتح": کتاب الحج ۳۱۹/۲ . 

. ۳۳۲/۲ "البحر": کتاب الحج‎ )٤( 

. بتصرف‎ ۱٤٤۹/٤ انظر "شرح السیر الکبیر": باب من یکره له أن یغرو ومن لا یکره له ذلك‎ )٥( 

(1) "البحر": کتاب الحج ۳۳۲/۲ . 

(۷) "الیحر": کتاب احج ۳۳۲/۲ بتصرف يسر . 


الحزء السادس کا ا د £2۹ اده ا کد کتاب احج 


على الفؤر) ني العام الأول عند "الثاني"» وأصح الروايتين مو 


وا فیفسق وترد ا بتأحيرو» ی کت ن تأ حير ه صغیره» وبارتکابه 
Nis‏ بالإإاصرار› ا wۍnږeelnunenumuanenosavenonsanan‏ وھ و ق 


عن "النوازل '. 
(۹۹] (قوله: على لقو هو الإتيان به في أل أوقات الإمكانء ويقابلة قول "حمد": 
إنه على التراحي» وليس معناه تعين التأحير» بل ععنى عدم لزوم الفور. 

(قولة: وأصح الروايتين) لا يصح عطفه على (("الثاني"))» فهو خبر مبتدا حذوفي 
أو قول ((عند "الثاني")) حبر مبتداً [۲/ق ٠٠٠١‏ /ب] محذوفي آي: هذا عند "الثاني"» فقوله: 
((وأصح)) عطفٌ عليه فافهم. 

۹۳ (قو ل و "مالك" و"أحمد" عطف على (("الإمام))» فيفيد احتلاف الرواية عنهما 
أيضاء وعبارة شرح درر البحار"' تفيدة أيضا حيث قال: ((وهو أصسح الروايات عن 
"أبي حنيفة" و "مالك" و“أحمد"))» فافهم. 

]404 (قولة: أي: سینا إلخ) ذکرہ ی "لیے ٩"‏ غا وا سيقن ا لن قد رئ 
مجر خڍن» وهو عند قوم مطرد. 

11067 (قولة: إا بالإصرار) أي: لكن بالإصرار» فهو استثناء منقطع لعدم دحول الإصرار 
تحت المرق "م" ثم لا جخفى أنه ي من غك الى عد الان فنه يات زكر رة 
وني "شرح المنار" ل "اب ين نيم“ عن "التقرير" ل "الأكمل": (رأن حد الإصرار أن تتكررَ منه 
ا يشعر المبالاة بدينه إشعارَ ارتكاب الكبيرة بذلك)) اه. 

ومققضاه أنه غير مقدّر بعدوء بل مض إلى الرأي والعرف» والظاهرٌ أنه رين لا يكون 

)١(‏ "غرر الأذكار": کتاب احج ق۸۳ /ب۔ 
(۲) 'البحر": کتاب الحج ۳۳۲/۲ 


(۳) "ح": کتاب الحح ق٤‏ ۱۳/أ. 


ووجحهة أن الفورية ظنية؛ لأ دليل الاحتياط فظني ولذا أجعوا أنه لو تراحى كان أداء 
إصرارأء ولذا قال: ررأي: سنينا))» فقول ني "شرح اللتقى": ((فيفس وترَدٌ شهادتة بالشأحير 
عن العام الأول بلا عذر)) غير حرر؛ لأ مقتضاه حصولة .عرو و فضلا عن الرتين فافهم. 

۹7 (قولة: ووجهَةُ إلخ) أي: وجه ۾ کون التأحير صغيرة أن الفورية واجية؛ لها ظنيّة 
اطنية دليلها وهو الاحتياط؛ لان فى تار تعریضاً له للفوات» وخر ا فيكو التاً 
و ا ا تبت إلا بقطعی كمقابلها وهو > 
على ما قاله صاحب "البحر" في رسالته الؤلفة في بيان المعاصي: ((إٌ كل ما كره عندنا تحرعا 
فهو من الصغائر"» لكنه عد فيا" من الصغائر ما هو ثابتٌ بقطعي كوطء المظاهر منها قبل 
التكقير واليم 2 أذان المجحمعة)» تأمّل. ۰ 

)1401۷7 (قولة: كان أداء) أي: و عنه الإئم اتاق کما فی "لے" فل: المراد إن 
تفويت الحج لا إنم التأحير. 

قلت: لا يخفى ما فيه» بل الظاهرٌ أن الصواب إنم التأحير؛ إذ بعد الأداء لا تفويت) 

٤‏ 'الفت' : ((ویاتم بالتأحير عن ول سني الإمكان» فلو حج بعده ارتفع الإئم)) اه. 

وف القهستاني ۳ ((فيأثم عند "الشيخين' باحر إلى غيره بلا عذر» إلا إذا ادى 

ولو قي آحر عمره» فاه رافح لاثم بلا حلافی). 


(قرل: لكنه عد فيها من الصُغاثر إلخ) وح عذهما من الصغاثر أن التماس تي آية الفلهار حقيقة 
في امس باليد وإ أريد به فيها الوطء ازا والدّواعي» فلم تكن قطعيَةَ الدّلالة على الوطي وتقدَمٌ له في ابحمعة 
أن البيع عند أذانها مكروةٌ لا حرام لوقو ع الخلاف في المراد بالنداء فيها هل هو الأذان الأول أو الثاني 
أو دحول الوقت؟ على أنه يحمل أن يكون الإقامة وإ لم نر من قال به فلم تكن قَطعيّة الدلالة أيضا. 


)١(‏ 'الدر المنتقی': کتاب الحج ٠١۹/۱‏ (هامش "جحممع الأنهر"). 

(۲) انظر "رسالته في بيان المعاصي": ص-۲٠‏ ۲ (ضمن بحموعة "رسائل ابن ضيم"). 
(۳) انظر 'رسالته في بيان المعاصي": ص- -۲١ ١‏ (ضمن بحموعة "رسائل ابن يم"). 
)٤(‏ "البحر": کتاب الحج ۲٣٣۳/۲‏ . 

(ه) "الفعح": کتاب الحج ٠۲٤۲/۲‏ . 

. ۲۳٤/۱ "جامع الرموز": کتاب الحج‎ )٦( 


4/۲ 


الحجزء السادس الع س تتاب الحج 


وإن انم موته قبله» وقالوا: eS‏ 
ا ویرحی ا ا الله بذلك» أف ل وفايه 


۸7 (قولة: وإ وإن أنْمّ.عوته قبلَة) أي: بالإجماع كما في "الزيلعي" اما على قولهما 
۲ق ٣١۱‏ /أً] فظاهر وما على قول "حم" فإنه وإث لم يأثم بالقأحير عنده لكل بشرط الأداء 
قبل الموت» فإذا مات قبله ظهْر أنه آث» قيل: من السة الأولى» وقيل: ن الأخيرة ممن سنة رأى لي 
نفسره الضعف» وقيل: يأثم في الحملة غير محکوم .ععین» بل علمةٌ إلى الله تعالى كما في "الفتر"". 

(۹] (قولة: وسعه أن يستقرض إلخ) أي: جحاز له ذلك وقیل: يازمه الاستقراض كما 
في "لباب المناسك"» قال "منلا علي القاري" في "شرحه" عليه: ((وهو رواية عن "بي يوسف"» 
وضعفة ظاهر فن تحمل حقوق الله تعالى أحف من ثقل حقوق العباد)) اه. 

قلت: وهذا یرد على القول الأول أيضا إِنْ کان المراد بقوله: ((ولو غير قاد ر علي وفائه)) 
أن يعم أته ليس له هة وفاء أصا أا لو عَم أنه غير قادر قي الحال» وغل لى د 
لو اجتهد قذرّ على الوفاء فلا يرد. 

والظاه أن هدا هو كراد ذا غا ذكره ن "هريه" أا ق ال ر اة حيت قال: 
((إن لم یکن عنده مالّء وأراد أن يستقرض لأداء الركاة فإ كان في أكبر رأيه أنه إذا احتهد بقضاء 
دینه قد کان الأفضل أن يستقرض» فان استقرّض وأدّی ولم و عل 2ا ي مات پرجی 
أن يقضى الله تبارك وتال دنه ف الا رة وان کان اکر راه a‏ 
كان الأفضل له عدمَة) اه. وإذا كان هذا فى الرّكاة التعلتق بها حق الفقراء ذ ففي احج أولى. 


./٠۳ق "الظهيرية": كتاب المج - فصل فيمن يجب عليه احج ومن لا يحب‎ )١( 
.٣/۲ 'تبيین الحقائق": كتاب الحج‎ )۲( 

(۳) 'الفتح": کتاب الحج ٤/۲‏ ۳۲. 

.٤ ٤ص انتظر "إرشاد الساري": فصل فيمن يجب عليه الوصية بالحج‎ )٤( 
(ه) "الظهيرية": فصل ف مصارف الزكاة والعشر والخراج ق۹٤ /ب بتصرف.‎ 


قسم العبادات کے ۹¥ ب د ی د اة این غایدین 


(على مسلم) لان الكافر غير خاطبٍ بفرو ع الإبعان قي حق الأداى E‏ 


۷١‏ (قوة: على مسلم إلخ) شرو قي بيان شروط الح وحعَلّها في "الاباب" أربعة 
آنواع: 

(لاأوّل: و الوحوب » وهي التي إذا وحدت بتمامِها وجب احج إلا فلا > وهي 
سبعة: لادم > ولع بالوجوب لمن في دار الحرب» والبلو غ والغقل والريّة والاستطاعة 

TE NIE‏ شهر الحج أو قي وقتٍ خرو ج أهل بلده على ما يأتي. 

والنو ع الثاني: شروط الأداى وهي التي إن وحدَت بتمامها مع شروط الوحوب وخب 
a‏ 2 وا الوحوب فلا يجب الأداء» بل عليه الإحجاج 
أو الإيصاءٌ عند الموت» وهي حمسة: سلامة البدن» وأمنْ الطريق» وعدم الحبس» والمحرم أو الروج 
[۲/ق٠١٠/ب]‏ للمرأة وعدم العدَة لها. 

النو ع الثالث: شرائط صّة الأدايء وهي تسعة: لاسلا والإضرا وات والكان 
E EY‏ بعذر» وعدم احماع والاداء من عام الإحرام. 

النو ع شر اقل وقوع ا حح عن الفرضء وهي تسعة ة أيضا: لاسلا وبقاڙه إلى الموت»› 
والعقل» والحرية» والبل وغ والأداءٌ بنفسه إن قَدَرَ وعدم ية التفل» وعدم الإفسادء وعدم الج 
عن الغير)). 

۷ (قولة: على مسلم) فل ملك الكاف ما به الاتطاعة 4 أسلم بعدما افتقَرَ لا يجب 
ی ا ا وی ا ر اک ما ف کے کے ا ت ر ر و 
ينا ئي ذميوء "فت ح"”. وهو ظاهرّ على القول بالفورية لا التراحي» "نهر" 


.س٤ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص۲۲۱‎ )١( 
قوله: ((مع أمن الطريق)).‎ ]۹1٠۷[ المقولة‎ )۲( 

(۳) 'القتح': کتاب الحج ۳۲٣۹/۲‏ ۔ ٣٢١‏ . 

. ب/٠۳١۰ق "النهر": کتاب احج‎ )٤( 


ای ی ا ی ا 


وقد E‏ عل و ف E O‏ 

قلت: وفيه نظر؛ لان على القول بالتراحي يتحقق الؤحوب من أل سني الإمكان» 
ولكنه يتخي فى أدائه فيه أو بعده كما ف الصلاق RCE REE:‏ ارم 
أن لا يتحمَقَ الوجوب إلا قبيل الموت» وأ لا يجب الإحجاجٌ على من كان صحيحا ثم مَرض 
أو عَمِي» وأ لا يانم افرط بالتأحير إذا مات قبل الأداءء وكل ذلك لاف الإجماع» فتدير. 

۷ (قولة: وقد حققناه إلخ) حاصلٌ ما ذكرَه هناك أن في تكليفه بالعبادات ثلائة 
مداهب: 

مهب السمرقندين: غير عخاطب بها آداءُ واعتقادا. 

والبخاريين: عخاطب اعتقادا فقط . 

والعراقيين: تخاطب بهماء فيعاقب عليهماء قال: (روهو المعتمد كما حررَهٌ "ابن جي" 
لأ ظاهر التصوص يشهدٌ لهم» وحلافة تأريل» ولم ينقل عن "بي حنيفة" وأصحابه شيءٌ يرجح 
إليه)) اه. 

ولا بخفى أن قوله: (رني حى الأدا)) يفهم أنه عخاطبٌ بها اعتقادا فقط كما هو مذهبُ 
البخاريين» وهو ما صحَحَةُ صاحب "المنار» لكن ليس في كلام "الشارح" أن ماهناهو 
ما اعتمَدّه هناك» وما قيل: O I EEE‏ 
عن أصحاب الذهب» فافهم. 

10¥[ (قولة: فلا يحب على عبد ا کان أو مکاتبا» أو ا أو E‏ 
به ولو عكة» أو كانت أَمٌ ولد لعدم أهليته لملك الراد والراحلةء ولذا لم چب على عبيد أهل 
مکة عخلاف [۲/ق ۲١٠٠/أ]‏ اشتراط الاد والراحلة فى خی الو اا 0 


تھے 


فو حب على فقراء مكة. 


. ۷۷-۷٦/۱١ "فتح الغقار بشرح المنار":‎ )١( 
.-٤ ٣ص انظر "حاشية نسمات الأسحار": مبحت: الكفار مخاطبون‎ )۲( 


قسم العبادات £ حاشية ابن عابدين 


وبهذا التقرير ظْهْرَ الفرق بين وحوب الصلاة والصوم على العبد دون الحج» "نهر" . 

وهو وجود الأهليّة فيهما لا فيه والراد أهليّة الوجوب» وإلا فالعبد أهل للاأداء فيقح له نفلا 
) ا E‏ 

۷‰ (قولة: مكلف أي: ا ع فلا جب على ا ولا نوت وق المعتوه حلاف 
في الأصول» فذْهَّب "فخر الإسلام" إلى أنه يوضَح ا لخطاب عنه كالصبي» فلا يحب عليه شيء 
من العبادات» وذهَب "الدبو و ال ا ا ار وفيا لد 
على العتوه قي أوّل الرّكاة» فراجعه. 

( تبيه ) 

دک ي "داقع ((أنه لا جوز أداء الحج من نون r,‏ لايعقَل كمالا يحب 

عليهما)) اه. ونقل غيرهُ صحة حجهماء ووفق في "شرح اللباب"” بالفرق بين من له بعض 


إدراك وعیره. 


(قوله: وق المعتوه حلاف ق الأصول) لكر لو أداه امعتوه يصح منه؛ لما في كتاب الطهارة من 
"البحر " ُن ظاهر کلام الك الاتفاق على نة ادائه العبادات» أ م ا ا فظاه و کذا هښ 
لم عله مکلفا؛ لته 2 کالصب العاقل› وقد ا فة عبادته. اھ انتھی د 


(۱) 'النهر": کتاب احج ق۰١۳٠/ب‏ . 

(۲) المقولة ]۹1٤۷[‏ قوله: ((لانعقاده)). 

(۳) 'البحر": کتاب الحج ٣۳٣/۲‏ ۔ ٣٣٣‏ . 

)٤(‏ المقولة [۷۷۷۹] قوله: (رولو معتوهاً)). 

. ٠۲١/۲ "البدائع": کتاب الحج - فصل: وأما شرائط فرضیته‎ )٥( 
. ۲ ٥ص اتظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج‎ )1( 


1/۲ 


الجزء السادس ‏ ...س مهي __ کاب احج 


قلت: وفيه نظرٌء بل التوفيق بحمل الأول على أدائهما"“ بنفسهماء والثاني على فعل الولي» 


ففی ا وعيرها: و حح به أبوه» و كذا اللجنون؛ لن إحرأمه عتنهما وهما 
عاجحزان کإحرامهما بنفسهما)) اھ. وسيأتي “ تمامه. 

۷ه (قولة: إِمّا بالكون في دارنا) سواءُ عَلِم بالفرضية أم لاء نشأً على الإسلام فيها أم لا 
بحر" . وقولة: ((أو بإحبار عدل إلخ)) هذا لمن أسلَم ق دار الحرب» فلا يجب عليه قبل العلم 
بالو جحوب. 

بقي لو ادى قبله» ذكر "القطبي" ني "مناسكه"“ جحثا: ((أنه لا يجزيه عن الفرض))» ونوزع 
م : ٍ 4 و ر ج ت ا 
بأ العلم ليس من شروط وقو ع الحج عن الفرض كما علم مما مر » وبأن الحج يصح .عطلق النية 
بلا تعيين الفرضية بخلاف الصلاةء وبأنه يصح ممن نشا قي دارنا وإ لم يعلم بالفرضية كما علمتة. 


(قولة: وفيه نظ فيه تمل فإ من له عض إدراكٍ مهما يصح آداؤه العبادة ولا مانع بنع 
من الصحَّة فيه» وأا مسألة إحرام الولي عتهما فهي مسألة أحرى» فإ إحرامه عنهما صحيح 
ولو مع بعض إدراك» وسيأتي ما فيه من النزاع. 

(قولة: ونوزع بن الم ليس من شَرُوط وقوع احج إلخ) وبأنه بدخولو دار الإسلام تحقَقَ منه 
ا ف ف اا غ الل و ف ا 
ي دار الإإسلام. 


(۱) في "ب": ((أدائها))» وهو طا . 

(۲) "الولوالحية": كتاب الحج _ الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره ق٠٤‏ /ب باخحتصار . 

(۳) المقولة ٠١١7‏ ] قوله: ((والمجنوت)). 

.rof/Y "البحر": كتاب الحج‎ )٤( 

(ه) "متاساك القطبي": لعلي بن محمد بن عيسىء» علاء الدين الدمشقي الشافعي» العروف بالقطي رت٣٠‏ ۸ه). 
("إيضاح المكنون" ٠١۷/٤‏ "الضرء اللامع" (-ol‏ 

)١(‏ المقولة ]٠١۷١7‏ قوله: ((على مسلم إلخ)). 


قسم العبادارت ‏ س لع __ حاشية ابن عابدين 


Eha AAO ESA CERES aos او ا ري البدن‎ 


10۷3[ (قولة: أو ورين أقاد أن الشرط أحند خط رى الشهادة: العدد ر العدالة كا 
ف ٣ N‏ 

E (قولة: صحيح البدن) أي: سام عن الافات المانعة عن القيام .عا ا‎ [0¥Y3 
ا ثبت على الراحلة بنفسهء وأعمى وإ وح قاقد‎ 
و وحائف من سلطان» 9 بأتفسيهم ولا النيابة في ظاهر المذهب عن الامام » وهو ا‎ 
عنهماء وظاهر الرواية عنهما وجحوب الإحجاج عليهم» ويُجزيهم إذ دام (۲/ق۲٠٠/ب] العحز‎ 
وإ زال أعادوا بأنفسهم.‎ 

والحاصل: أنه من شرائط الوحوب عنده» ومن شرائط وحوب الأداء عندهماء وثمرة 
الخلاف تظهرٌ في وحوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرناء وهو مقي ما إذا لم يدر على الحج 
وهو صحيح فإ قَدَرَ ثم عجَرَ قيل الخروج إلى الحج تقَررَ ينا في ذمَيّه» فيازمة الإحجاج 
فاو حرج ومات تي الطريق لم يجب الإيصاء؛ a‏ احج 
باه باط جه > وظاهر N‏ أحتبا الها وکا 'الإشیجابي وواه 
في "الفت ع" ومشى على أن الصحة من شرائط وحوب الأداء. اه من "البح ر" و"النهر “. 


(قولة: ومحبوس إلخ) قال في "النهر": ((ويُلحَق بهم المحبوس والخائف من السلطان)) اه 

(قولة: 2 ومات في الطريق إلخ) عبارة "النهر": ((ولو مات ي الطريق لا يجب عليه 
الأيصاءة آي اتفاقا) ١آهد.‏ 

وعللهُ في "البحر" عا ذكرَهٌ اللحشي» والمراد أن من مات ن الطريق من أصحاب الأعذار المذكورة 
في أوّل سنة الإتجاب لا يحب عليه الإيصاءُ لا من مات بعد تقرره ي ذميِه أو ضميرٌ ((حرَج)) عائد 
للقادر على الحج» إلا انه فا إذا حرج قي ول سنة الوجحوب E‏ 


. بإ/٠۳‎ ١ق 'النهر": کتاب الحج‎ )١( 

(۲) "تحفة الفقهاء": كتاب المناسك ٠۸٤/١‏ . 
(۳) "الفتح": کتاب الحج ۳۲۷/۲ . 

٣٣١٣/۲ "البحر": کتاب الحج‎ )٤( 

(د) "النھر": کتاب الج ق۰ ۱۳|ب: 


الجر البافش ‏ ت ي ا ب کات اج 


(بصیر) ا وخحائفي من ان يمنع منه (دي زاډ) يصح به بدنه» فالمعتاد 


ا بز وحن لا يعد قادرا 5 o‏ 

وحكى قي "الب اب" احتلاف التصحيح» وقي "شرحه"": ((أنه مشى على الأول 
ف "النهاية"))» وقال ى "البحر العميق': ((إنه المذهب الصحيح» وإ الثاني صححه "قاضي حان" 
في "شرح الجامع"”"» واحتارَّة كثير من المشايخ» ومنهم "ابن الهمام). 

]110۷۸ (قولة: بصیں) فيه الخلاف امار“ كما علمتة. 

٠٥۷۹‏ (قولة: غير عبوس) هذا من شروط الأداء كما مر والظاهرٌ آنه لو كان حبسُةُ 
للنعه حت قادرا على ادائه له E‏ اخرتب الأداء. 

( تنبيۀ ) 

دک في "شرح اللباب"“ عن "شمس الإسلام": (رأن الساطان ومن .معناه من الأمراء ay‏ 
بالمحبوس» فيجب احج في ماله الخالي عن حقوق العباد)) » وتام فيه » ولا خفى أن هذا 
إن دام عجره إلى الوت» وإلا قيحبُ عليه احج بنفسه بعد زوال غار وهو فيد ايا ا 
إذا کان قادرا على احج ثم ا فلا يلزمة الإحجاج على ا لخلاف المذكور آنقا“. 

]110۸۰ (قولةُ: یمنع منه) اي: من احج ا الخروج ا 

ا و ى زد راعلى فاد ا ا ت ل عاك ا دولك أ ا اة 


(1) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص٤۳‏ . 

)({ شرح الجامع الصغير ": کتاب احج وما يتعلق به ١ق‏ ٤ب‏ 
(۳) "الفتح": کتاب الحج ۳۲۷/۲. 

)٤(‏ قي المقولة السابقة. 

)٥(‏ المقولة ]1١۷١[‏ قوله: (رعلى مسلم إلخ)). 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج ص-۳۷-. 

(۷) المقولة ]٠١۷۷[‏ قوله: ((صحيح البدن)). 

(۸) "ط": کتاب الحج .٤۸۲/۱‏ 


قسم العبادات غ ب ا ی جاشة ابن عابدیرن 


ص م ت ص د و و م 
ختصة به» وهو المسمى بالمقتب إن قَدَرَء وإلا فتشترّط القدرة" على المحارة e‏ 
فلا يجب بالإباحة أو العارية كما في "البحر") وسيشير إليه . 

[۸۲] (قوله: a yT‏ مع غيرء با معاقبة» 
"شرح E.‏ 


]1°۸1[ (قوله: وهو الي بالمقتب) بضم اميم اسم مفعول»› ای دو القتثية وهو كما 
فی "القامو س - ((الإکافُ الصغیرٌ حول السنام))» "ح. وذ کر ضمیر الرٌاحلة باعتبار کونھا 
مر کوبا. 

)9% قول وإلا) أي إن لم یقدر على ركوب القتب. 


( 1۸ (قول: على المحارة) هي شه الهودج» "قاموس"”“. أي: على ش شق [۲/ق۳٥٣/]‏ 
منها بشر طِ أن جد له معادلا کشا صرح ره الشافعة» وما ف وف ((عن أنه e‏ 


ر و ف 8 مک ان ٤‏ ی الأخحر أمتعته رده أي: بأنه إذالم 
وا ن وجد معادلا فذاك» وإلا وا قر لی السیل کل ولم غو عل ي اة فة 
اراد والماء أو حال نزوله يِن تقل ذلك مِن : شق الراحلة إلى وسطها ثم إعادتو إلى شقها عند ركوبه علبها 
فكذلك» ااا ل رعا ا ار فر وهی اا دک ف ب ادرا اھ شد 
() فی "د" زيادة: ((قال ف "اله ": اعلم أن هذه القدرة من شرائط الوحوب» لا نعلم عن أحد حلافهء کڌا فى ا 
وني "البحر" عن الأصوليين: أنها من شرائط وحوب الأداءء ولم يوافقهم الفقهاء على ذلك؛ لأت اثر القرّق إلّما 
يظهر في الإيصاء به عند الموت وعدمه» وذلك لا یتاتی ي الفقير» انتهى)). 
(۲) 'البحر": کتاب الحج ۳۳۷/۲ . 
۷ کی 1 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج ص۱٣‏ . 
)٥(‏ 'القاموس": مادة ((قتب)). 
)٦(‏ "ح": کتاب الحج ق٤۱۴۳‏ /ب . 
(۷) "القاموس': مادة ((حور)). 


(۸) "البحر": کتاب الحج ۳۳۷/۲ . 


الحزء السادس جف ١‏ ب ا ي كاب اع 
= ص ى ت 2# 
للآفاقي بالراد والراحلةء لا لكي يستطيع المشي OE SE SES‏ 


أن يضح ف ا الأخحر أمتعت) رده "انير الفلا ٤‏ وق K4 E‏ : )4 ر کرب زاملة - 
آي: مقت - او بشق محمل» وام الف اعات الرفهة فاب ها عبر أه. 

و الظاهرٌ: اَن المراد با لمحفة التحت العروف في زماتا اللخمول جين حملن أو بغلين»› لکن 
اعترضَةُ الشيخ "عبد الله العفيف" في "شرح منسكه"”: ((بأنه ابد لما قرروه من آنه يعر 

¥ ۴ ۶ ا 2 ۶ ي ت و‌ ۲ # 
تي كل ما يليق بحاله عادة وعرفاء فمن لا يقدر إلا عليها اعتبر في حقه يلا ارتيابي» وإن قدر 
ا ا ن و و و ا 

٥۸‏ (قوله: للافاقي) مرتبط بقوله: ((وراحل)) لا بقوله: ((فدشترٌط)) لإیهامِه أن غير 

> ا ا لي اق 0 ر 
الآفاقي يشترّط له المقتب» فلا يناسب قوله: ((لا لمكي يستطيع المشي)). 
di Ge 4‏ ت و پر ۴ 

والحاصل: 81 الزاد ل بد منه ولو لمكي كما وح به غير واحد كصاحب "الينابيع" 
والسراج" و E ٤‏ و"النهاية": ((من 0 الكي یامه احج و فقیر! ۹ زا له)) ظط فيه 
"اين الهمام"“) إل أن يراد ما إذا كان يحكنة الاكتساب ق الطريق وأمًا الراحلة فشرط للافاقي 
دون اللكي القادر على اللشي» وقيل: شرط مطلقا؛ لان ما بين مكة وعرفات اربع فراسخ» 
ولا يقدرٌ ا على مشيها كما في "المحيط"» وصحَحَ صاحب "اللباب" في "منسكه الكبير" 
الأول ونظر فيه شار حه "القاري": (ربأن القادر نادء ومبنى الأحكام على الغالبي)). 

و عندنا من كان داحل المواقيت إلى الحرم كماذكره "الكرماني"» وهو 
بعید بل الظاهر ما ق السرا وعیره: ((أنه من بينه مک از اد آیام))» 


(1) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج ص۲۹-۲۸-. 
(۲) المسمى "إحاية السائلين" كما صرح به ابن عابدین رهه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" .٠٦۲/۲‏ 
(۳) الخانية": كتاب الحج ۲۸۳/١‏ (هامش'الفتاوى الهندية'). 


. ۳۲۲/۲ "الفتح": کتاب الحج‎ )٤( 


. ٣٣۔٣۲ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص‎ )٥( 


\E/Y 


قسم العبادات ج يت 00 ا ب اة این عاي 


و الجر اا ((واشترط الاحلة ق و مةه لاه آد م فصاعداء» 
اما ما دو نه فلا إِذ! كان قادراً على المشي)» وتمامه قي "شرح اللباب"". 
( نبي ) ٍ 
اللاب رفير الاي 5ا ول إل یقات فهو کال قال ”شار 
ی یت لر يشترط ني حقه إلا الاد [دون] ‏ الرًاحلة إن لم يكن عاحزا عن المشيء» 
وينبغي أن E‏ إلى أحد المواقيت» فالتقييد 
بالفقیر ¥ [o rora/‏ لظهور عجزه عن ال ركب» غل ل تو 
على زعم آنه لا جب عليه لفقره؛ کر رو ف ای ا ر 
عليه» فلو نواه نفلا امه احج ثانيا)) اه ملحصا. 
ونظیرة ما سنذكره" في باب الحجّ عن الغير من أن الأمور باح إذا وَل إلى مكة رمه 
أن عکٹ ليحج حع الفرض عن نفسه لکونه صار قادرا علی ما فیه کما ستعلمة؟ إن شاء الله تعال. 
[AY]‏ (قولة: لشبَههِ بالسعي إلى الجمعة) ا في عدم اشتر ت اط الراحلة فيه. 


(قول: لا الراد والرًاحلة) لعل فيه حذف ((لا)) النافية قيل الراحلة مع حذف حرف العطف. 
(قولةٌ: ا ف او ا ی کک ر الام یا د اد ی ن الحمعة 


إغا يجب على مَّن سَمِع النداء أو لم يكن بينه وبين ين المصر مزارع وإن سَيع النداي أو فرسسخ 
على احتلاف قي ذلك فمع اخحتلاف الرّوايات لا أدري وججه ه المشابهة ف و 
إلى اجحمعة» مع أن بن مکة E‏ اه ى 


)١(‏ "البحر الزاحر": لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو بريد ل "السراج الوهاج" لأبي بكر بن علي المعروف بالحدادي 
العبّادي (المتوفى فی حدود ۰۰ ۸ه)» شرح "مختصر القدوري". ("کشف الظنرن" “O1 » ۲۲٤/۱‏ 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص٣٣‏ . 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص۲۸ بتصرف . 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((والراحلة))» وما ألبتناه من "شر ح اللياب" هو الصواب الموافق للسياق. 

(ه) المقولة ]١١۹۳۳(‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم الخلاف)). 

() المقولة ]١١۹۳۳[‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم الخلاف)). 

(۷) كذا في مطبوعة التقريرات التي بين أيديناء وعبارة "الجحاشية": ((إلا الزاد))» ولعل ما ف التقريرات حطأً طباعي. 


الجزء السادس للع کاب احج 


وأفاد أنه لو در على غير الرًاحلة ين بغل أو حار لم يجب قال قي "البحر"": 
((ولم رَه صريحاء وإغا صرّحُوا بالكراهة ))» وقي "السّراحيّة":(ر الحج راكبا 


ع ھِ 


۴ 
أذ نه ماتا‎ 
FTE mESbHHDKGCmhhHG4G4KCOL EDGAR HAAA DA HRH A 4 kS pn HCD SRNR & 4 e 


رد۸٠٠‏ (قولة: وأفات أي: حيث عبر بالراحلة» وهي من الإبل خحاصّة» وهو الموافق 
"الهداية"”“ وشروحها"» وما تي كتب اللغة من أنها ال ركب من الإبل ذَكرأ كان أو أشىء 
ریاف سار ی رما وھا ا ا وعم ماعا من طا وغیره وای 
ااا اه غل مقار وهال ا عاف د ن ع الحي ا يل 
الإنسان مع ما يحتاحه في المسافة البعيدة» وقد صرح في "المجتبى" عن "شرح الصباغي": 
((يانه لو ملك کیری مار فهو عاجز عن النفقة)) اه. 

والذي ينبي ما قال الإمام "الأذرعي" من الشافعيّة من اعتبار القدرة على البغل والحمار 
تو ریه ا و د کا ا 
في "منسكه الكير": ((وهو تفصيلٌ حسنْ حداء ولم أر في كلام أصحابنا ما يخالفة بل ينبغي 
أن يكون هذا التفصيل مرادهم)) اه فافهم. 

٠۸‏ (قولة: وإغا روا بالكراهق أي: التتريهية كما استظهرَةٌ صاحب "البح ر" بدليل 
أفضلية مقابله "طط" . 


)١(‏ "السراحية": كتاب الحج باب المتفرقات ۳۰۲/۱ (هامش "فتاوی قاضيخان"). 

(۲) "الهداية": کتاب الحج ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر "الفتح" و"الغناية" و"الكفاية": كتاب الحج “١‏ و"البناية": كتاب الحج ./٤‏ 

. ۲۳۱/۱ "جامع الرموز": کتاب الحج‎ )٤( 

)١(‏ أبو العباس» أحهمد بن حدان بن أحمد بن عبد الواحد» شهاب الدين الأذرعي الشافعى(ت٠۷۸ه).‏ ("الدرر الكامنة" 
١‏ "البدر الطالع" ٠٠١/١‏ وهو فيه: أحمد بن أحد بن عبد الواحد ۔ "الأعلام" .)١١۹/۱‏ 

. ٣۳۳٣/۲ "البحر": کتاب الحج‎ )٦( 

(۷) "ط": کتاب الحج ٤۸۲/۱‏ . 


قسم العبادارت . .د لع حاشية ابن عابدين 


(۹۹۰] (قوله: به يفتى) لعلّ وجه أن فيه زيادة لفقت وهي مقصودة تي الح ولذا اشتر ترط 
قي احج عن الغير أن بج راكباً ذا اعت افق » سی لو حح ماشياً - ولو بأمرو - ضهن 


کما صرح به في "اللباب" کک ا اھ کاب لے ان ار یماسا وچ عاد 
لشي في الأصح » وعليه التو » وعللة فى "الهداية"”" وغيرها: ((بأنه الترَمّ القربة بصفة الكمال؛ 
لقولهي: رمن حج ماشيا كب الله له بكل خحطوةٍ حسنة من حسناتِ الحرم »» قيل: 


(قولة: لعل وحهة أن فيه زيادة النفقة إلخ) ولان ابتداء فعل الأول فرضٌ بخلاف الثاني؛ ولان منفعة 
الأول عا تتعدّى من الإنفاقء كذا فى "السندي" عن "شرح الوهباة" ل ا وبهذا يعم 
أ موضو ع ما في "السراحية" ما لو حح ني راكبا وفقيرٌ ماشياء لا فيما عدا هذه الصُررةء فك المشي 
أفضل» وبهذا يندفع م التناقی۔ 

(قولة: حتی لو حَچَ ماشیا - ولو بأمره کے م اق غاا وخر فاد 


رار ع ارو 


ليه ليقع عنه» فيكو ضامنا له لصرفه قي حاحة نفسه» فلا يْعتبَرٌ أمرَهٌ بالمشي. 


.۳ ٣ص انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج‎ )١( 

3 410۹/Y (۲) 

(۳) "الهداية": کتاب الحج - مسائل منثورة ۱۸۹/۱ دونما استدلال بالحديث الشريف. 

)٤(‏ لم نعثر على تخريج الحديث بهذا اللفظ في المصادر الحديثية التي بين أيديناء وما وجدناه قوله ل: ر س ماس کیا 
له بكلٌ حطرة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم )) فقال بعضهم: وما حسنات الحرم؟ قال: (( ك حسنة .عائة الف حسنة )). 
والحديث أحرجحه بهذا اللفظ الطبراني في "المعحم الکبیر " ۸۲/۲ ۸٣‏ رفم 0 e‏ و"الأوسط" »)۲۹۹٩(‏ 
والبرار(۱۱۲۰) و(۱۱۲۱)» ر ا و و صخحه» ووافقه الذَهَي والبيهقئ قي 'السنن 
e‏ - باب الرحل جد زادأ وراحلة فيح ماشياء و . ۰ کاب النذور - پاب من تدر قبررا ان 

عشي إلى بيت الله الحرام» وقي إسناده عيسى بن سوادة» وهو يجهول» وأحرجه ابن رة (۲۷۹۱) كناب الح - باب فضل 
احج ماشيا من مكة» وروايته: (ر كل حسنة .عائة ألف ألف حسنة )»)» والمنري في "الترغيب والترهيب" ۲/١١١ء‏ وقال: رواه 
ابن حزيعة في 'صحيحه"» والحاكم» كلاهما من رواية عيسى بن سوادة» وقال الحا كم: صحيح الإسنادء وقال ابن حرم ة: إن 
صح افير فإ القلب من عيسى بن سّوادّة» وقال البحاري: منكر الحديث اه. وذكره ابن حبّان في "الثقات" ۲۳۹/۷ وابن 
أبي حاتم في "علل الحديث" ۰۲۷۹/١‏ وقال: وليس هذا بحديث صحيح. وأورده الهيثمي في "جحمع الزوائد" ۹/۳ 


ا لجزء السادس ڪڪ کی 0 ی یی بے کات اح 


N EC‏ وى إحارة "الخلاصة": ((حمَلٌ الجمل مائتان وأربعون 


La 


مناء والحمار مائة وهمسون))» EES SE N‏ 


فکان أفضل)» وتمامه ف شرح الجامع الحا" وقال ف "الف" : ((فال قيل: کزة 
"بو حنيفة" الح ماشياء فكيف يكو صفة كمال؟! قلنا: إغا كرهَة إذا كان مظنة سوء 


الخلق» كأ يكون صائماً مع المشي أو لا يطيقَة وإلا فلا شك أن مشي أفضلٌ في نفسه؛ 


£ 


لأنه قرب إلى التواضع والتذلل))» ثم ذكرَ الحديث المارً وغيره. 

قلت: وأمًا ا احج عن الغير فلعل وحهَها أن اف اف عر دي لن درف 
مشقة البدن ‏ ولم يقدر إلا على الأحرى - وهي مشقة الال - صارت كأنها هي المقصودةء فلز 
الاما بها كاملة ولذا وجب الإحجاج من منزل الآمر والإنفاق من ماله» ولم يحزه تبرعً غيره 
عنه لعدم حصول مقصوده» فليتامل. 

(۹۹ (قولة: والقتب أفضلٌ من الحارة") لأنه ج كذلك ولأنه أبعدٌ من الرّياء 
السا ر اعت عل لير 

۹۲ (قو ل وني إحارة "الخلاصة"“ إلخ) قال "الخير الر ل («قله ن "ادص عن 
"الفتاوى الصغرى" ولعمري هذا إححاف على الحمار وإنصاف في حق الجمل))» فتأمّل. 
وذكَر تي "ابلحوهرة": ((أنً ال ستة وعشرون أويّة والأوقية سبعة مغاقيل» وهي عشرة 


دراهم» والائتان وأربعون مَنا هي الوَسقَ» وهي قنطار دمشقي تقرييا)). 


(۱) انظر "شرح الحامع الصغیر": کتاب الحج ۔ باب: مسائل لم تدحل ف الأبواب ١/ق‏ ۸۲/ب . 

(۲) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ۸۷/٣‏ . 

(۳) التب يضم الميم: اسم مفعولء» أي: ذو الققب» وهر الإكاف الصَغيرٌ حول الستام. والمحارة: شبّه الهردج» 
أي: ما يؤتى من جهة الشام» قد يركب فيه واحد أو اثنان» "القاموس": مادة ((قتب)) و ((حور)). وانظر "إرشاد 
التارى فا 

./۱۸٠ق "حلاصة الفتاوى": الفصل الرابع - في إحارة الدواب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "وهر النیرۃ : کتاب الزکاۃ ۔ باب زکاة العروض ۱۵۲/۱ء وباب زكاة الزروع والشمار ٠٠١ ٠١٤/۱‏ بتصرف. 
)١(‏ المقصرد هنا أن المثقال الواحد يساوي عشرة دراه "الجوهرة الْيّرة" ٠١١/١‏ . 


قسم العبادات . .. س علي حاشية ابن عابدين 


فظاهرة أن البغل كالحمار» ولو وهب الأب لاينه مالا يج" به لم يحب قبولة؛ 
لان شرائط الو حوب لا يحب تحصيلهاء وهذا منها باتفاق الفقهاء حلافا 
لاصو نرفلا غر ما لا بد مت کیام ف الرکاة e‏ 


وا ان الل امان ناق اور و کا اراد انار ای ال 
لحمل الأثقال في الأسفارء فإته كالبغل وإلا فأكثر الحمير دون البغال بكئيرء فافهم. 

(قولة: ولو وهب الأب لابنه إلخ) وكذاعكسه وحيث لا مجحب قيولة مع أنه 
لا يمن أحذهما على الآعر بعلم حكم الأحنبي رة عا د وا ا 
لا بد فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قَدّمناه". 

([15۹] (قولةٌ: وهذا) أي: المذ كور وهو القدرة على اراد والراحلة. 

(قولة: حلافا للأصويّين) حيث قالوا: إنها من شروط وحوب الأداي وتعامُة 
في "البحر" وفيما علقناه عليه . 

(۹۷) (قولُ: کما مر في الرًكاة) أي: من بيان ما لا بد مته من الحوائج الأصايّة كفرسه 
وسلاحه» ویابه» وعبید حدمته» وآلات حرفته» وأثاٹهء [۲/ ق٤‏ ١٠/ب]‏ وقضاء ديونه» وأصدقته 
ا کا ت کرو ا دو و ا ا اا 
زرا وک ما وغل کے ورک کے بے و ان یکر ت لال م جن سا ت ف ا اة 


فيصرَضف إليها)) اه. 


)١(‏ في 'د": (رللحج)). 

(۲) 'النھر ': کتاب المج ق١‏ ۳٣١/أ.‏ 

(۳) المقولة ]٠١۸١[‏ قوله: ((ذي زاد وراحلة)). 

. ٣٣١۹ ۔‎ ٣٣٣/۲ انظر "حاشية منحة اللخالق على البحر": کتاب المج‎ )٤( 
وما بعدها "در".‎ ٤۳۱/١ )٥( 

. انظر "إرشاد الساري : باب شرائط الحج ص۲۹‎ )٩( 


(۷) انظر "إرشاد الساري": فصل فيمن يجب عليه الوصية بالحج صه]٤-.‏ 


\ET/Y 


الحزء السادس ا حا 0 ا > کتاب احج 


ومنه اللسكن ومَرَمَة ولو كبيرأ عكتة الاستغناءُ ببعضه والحج بالفاضل فإنه 


لا يلزمه بيع الزائ نعم هو الأفضلء > وعَلِم به عدم لزوم بيع الكل OEE‏ 


( تبیه ) 

ليس من الحوائج ائج الأصلية ما َرَت به العادة المحدثة برسم الهدية للأقارب والأصحاب» 
فلا يعذرٌ بترك الح لعجزه وغو ذلا كما غا اة ي" ن تک تاره ال 
اماع وع اة متو ال كت ا أمیر حا" و ا و 

ا ة . (Ju‏ 
إلى "مناسك الكرماني" '. 

]324۸[ (قوله: ومنة النتك ائ الذىي پسکنه هو أو کب عليه مسکنه خلا 
الفاضل عنه من مسكن » أو عب أو متاع» أو كب شرعية أو آليْة كعريية أمّا فن الب 
والنجوم وأمثالها من الكتب الرياضيّة فتقبت بها الاستطاعة وإن احتاج إليها كمافي "شرح 
للات" غ a E‏ 

SEET‏ (قوله: E‏ 5 از مه بيع الرائد) لا لا ق الحابجحة قدر UA‏ ت منة) 

E ۳‏ 2 ع ر ا م 2 
ولو كان عنده طعام سنة لا يلرمة احج ولو أكثر لرمَهٌ بيع الرّائد إن كان فيه وفاءُ كما 


٤‏ ا ا 


./٠٤١۹ "الإحکام": کتاب الحج ۲/ق‎ )١( 

(۲) المسمى "داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقرًان": لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد شمس الدين»› 
ابن الموقت» المعروف بابن أمير حاج الحليي الحنفي(ت ۸۷۹ه). ("كشف الظنون" ۱۸۲۹/۲ "الضوء اللامع" 
1/۹( 

(۳) "فتح المعين": كتاب الحج ٤٦۲/١‏ . 

)٤(‏ المسمى "المسالك في علم الناسك": لأبي منصور محمد بن مكرم بن شعبان» زين الدين الكرماني الحنفي (توق 
بعد د ۹۷ه).(" كشف الظنون" ١٦٦۳/۲‏ "هدية العارفين" ٠٠٠١/۲‏ "الحواهرالمضية" ٠۷٣/۳‏ "الأعلام" .)١١۸/۷‏ 

. ۳٠ص انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج‎ )١( 

() "التاتر حانية”: كتاب الناسك ‏ الفصل الأول ي بیان شرائط الوحوب ٤۳۳/۲‏ بتصرف نقلا عن "الحيط ". 

(۷) ((لا يلزمه الحج)) ليست في "ب" وم" 

(۸) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص٠‏ ۳ . 


قسم العبادات سسس للع ا حاشية ابن عابدين 


و الا کقاء يسكت الاجارة الاوز و دا لی کان عنده ما لو اشر ی به سسکا 
و خحادما ل یبقی بعده ما يکفي للحج ل يازمه»› "حلاصة". رر ف ال 
((أته یشتر ط بقاء وا مال خحرفته إن احتاجت لذلك» وإلا لا))» valen E‏ 


(۰ ۰ (قول: والاکتفاع) بابر عطفاً على ((بیې). 

۰ (قوله: لا يازمَةم تبع في عزو ذلك إلى "الخلاصة" ما قي "البحر" و"التهر"» والذي 
رأة في "الخلاصة" هکنا: ((وٳن لم یکن له مسکنٌ ولا شيءٌ من ذلك وعنده دراهم تبلغ 
حح وتبلغ ثمنَ مسكن وخادم وطعام وقوتٍ وب عليه الحج» وإِن جلها في غیره أن اه. 

لکن هذا إذا کان وقت حرو ج أهل بلده كما صرح به في "لباب" أا قبله فيشتري 
به ما شاء؛ لأنه قبل الوحوب كما في مسألة التروج الآنية"» وعليه يحمل كلام "الشارح"» فتدبر. 


4 ر ر = ع 9 
7 4° (قوله: دشح م 8 راس مال حرفته) کتاحر ودهقان“ ومزارع کما ف 'الخلدے ے' 


(قوله: والذي رأيته في "الخلاصة" هكذا إلخ) لا خالفة بين ما رآه قي "الخلاصة" وبين ما نقله 
"الشارح" نها فان ا عزاه 'الشارح" إليها إنغا هو فيما إذا كان لا يبقی بعد شراء اللسكن ومځوو 


ما يكقي للح وما تقله المحشّي عنها فيما إذا كانت الدّراهم كافية للح واللسكن وغوه. 


(۱) 'النهر": کتاب الحج ق۰١‏ ١۱۳/أ.‏ 

(۲) "البحر": کتاب الحج ۳۳۷/۲ . 

(۳) "النهر": کتاب الحج ق١١١/أ.‏ 

)٤(‏ "خحلاصة الفتاوى": كتاب الج ا ا ا ت 0 ا 
"التجريد". 

(ه) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص٠ ٣‏ . 

() في امقرلة الآية. 

(۷) الدهقان بالضم والكسر: يطلق على رئيس القرية» وعلى التاحر» وعلى من له مال وعقارً. "اللسان" مادة ((دهق)»› 
"القاموس" و"المصباح المنير" مادة (رالدهقان)). 

(۸) ”حلاصة الفتاوى": كتاب الحج - الفصل الأول في المقدمة وني بيان شرائط الوحوب ق ۷۴/ب. 


الحزء السادس س ۷۷ع  _‏ تتاب احج 


وي اشا" ((معه الف وحاف العزوبة إن کان قبل حروج أهل بلده فله 
التزوج» ولو وقته لزمّه الحج )) (و) فضلا عن (نفقة عياله) ممن تلزمه نفقته e‏ 


وراس المال خختلف باحتلاف الئاس "م ". 

قلت: والمرادٌ ما بمكنه الاكتساب به در كفايته وكفاية عياله لا أكثر؛ لأنه لا نهاية له. 
) المسألة منقولة عن "أبي حنيفة' ا 
والتفصيل اللذكور ذكرَهُ صاحب "الهداية"" فى "التجنيس"» وذكرَها ق "الهداية 
واستشھد بها [۲/ق ۳٠١‏ /] على أن احج على القور عند و مقتضاه و 
ية" مع أنه حيتعلٍ من الحوائج الأصاية» 
ر لذا اعترضةٌ "ابن كمال باشا" في "شرحه" على "الهداية": (ربأنه حال التوقان مقَدَمٌ على الحج 
اتاق لأ في ت ركه أمرين: ترك الفرض والوقوعَ في الرّناء وحواب "أبي حنيفة" في غير حال 
لتوقان)) اه. أي: في غير حال تحقق الرنا؛ لأنه لو تحققَةُ فرض التزو ج أا لو حافة فالتز وح 
واحب لا فرض فيقَدَمُ احج الفرض عليه فافهم. 
على العام ااا ا و E‏ الكو السك ر وه 
ا ای غر و ف ت ی ی ا وف 


117 (قوله: وق "الأشباه" ( 


وإ كان واجبا عند التوقان» وهو صریح ما تي "العنار 


(قولة: المسألة منقولة عن "أبي حنيفة" في تقديم احج على التزوج» والتفصيل إلخ) بحَمّل رواية 
تقديم احج على التزو ج بدون تفصيل على ما إذا كان ذلك وقت خروج أهل البلد تزول المخالفة 
بين الروايتين» وهذا هو الموافق للتفصيل المار. 


(۱) "البحر": کتاب الحج ۳۳۷/۲ . 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني ۔ کتاب الحج ص۲١۲‏ . 
(۳) "الهداية": کتاب الحج ٠١٤/١‏ . 

)٤(‏ 'العناية : كتاب الحج ۳۲۳/۲ (هامش 'فتح القدير") 
)٥(‏ "النهر": کتاب الحج ق١١۳١/أ.‏ 

. ۳۳۷/۲ "البحر": کتاب احج‎ )٩( 


ااا .ا ج ع 0 ا ا 


Oe ه٤‎ e e r TT 
لتقدم حق العبد (إلى) حين (عوده) وقيل: بعده بيوم» وقيل: بشهر (مع أمن الطريق)‎ 


TR 0‏ 2 ا ہم د e (Tt Mt.‏ 
بقوله: ((من غير تبذير إلخ))» لا ما بين نفقة الغني والفقير» فلا يرد ماقي البحر ‏ : ((من أل 
اعتبار الوسط في نفقة الرّوحة حلاف المفتى به» والفتوى على اعتبار حالهما كما سيأتي إن شاء 
الله تعالل)) اه؛ لأت اراد بالوسط هناك العنى الثاني» والراد هنا الأول» فافهم. 
ي مص لف 2 2 a‏ 
مطلب في قولهم: بقذم حق العبد على حق الشرع 
11۰57[ (قوله: لتقدم حق العبد) أي: على حق الشرع» لا تهاونا بحق الشرع»› تل حاجحة 
س ٌ م | ھ ت و ر ثِ 
العبد وعدم حاجحة الشرع»› ألا ترى أنه إذا احتمعت الحدود وفيها حق العبد يبدأ بحق العبد لما 
قلنا؟ ولأنه ما من شيء إلا ولله تعالى فيه حق» فلو قَدّمّ حق الشرع عند الاجتماع بطل حقوق 
العبادء كذا في "شرح الجامع الصغير" ل "فاضى حان"» وأمًا قوله عليه الصلاة والسلام: رر فدين 
م 4 وي ۾ ي : ر پر ۶ ل 
الله حى » فالظاهر أنه أحق من ججحهة التعطي للا من حهة التقديم» ولذا قلنا: لا يستقرض لیحج 
إلا إذا قَدَرَّ على الوفاء كما مر وكذا جار قطعٌ الصلاة أو تأيرُها لخوفه على نفسه أو ماله 
من الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف. 
ا ر E‏ 2 

]۹۰٠(‏ (قوله: إلى حین عوده) متعلق بقوله: ((فضاا)) أو بد (( ما لا بد منه))؟ 
لأنه ۲/ق١٠٠٠/ب]‏ ععنى ما محعابحةء أو ب (( نفقة)» أي: فلا يشترط بقاء نفقة لما بعد عودي 
وهذا ظاهر الرواية. 


]31۰¥[ (قولهة: مع امن الطريق) آي: وقت حرو ج اهل بلده وإ E‏ ٿي عغيره» 


7( زيادة: ((قال الشارح في شرح ال وظاهره أن امن الطريق شرط الوحوب» وقيل: شرط الأداىء وهو 
الصحيح» فيلزمه الإيصاء كما في "النهاية"» انتهى)). 

(۲) 'الیحر": کتاب الحج ۳۳۸/۲ . 

0 "شرح الجامح الض : كاب احج ياب: مسائل لم تدحل ي الأبواب 1ق AT‏ 

(4) اخحرجحه النسائى 5 کاب اا ما ت فا الحج بقضاء الدين» من حديث اين عباس رضي الله 
هما غ وقال المافظ المرّي في "تحفة الأشراف" ( :)1٠ ٤١‏ انفرد به النسائي. 


(د) المقولة ]۹١1۹[‏ قوله: ((وَسِعّه أن يستقرض إلخ)). 


لاكاش ت و ب د كاتا 


نخلية الساامة ولو بال شوة غلل ا حققة ”الکمال"» وسیجیءٌ آحر الکتاب“ E‏ 


'بحر"". وقدمنا" عن "اللباب": ((أنه من شروط وجحوب الأدام))» وقي "شرحه"*: ((أنه 
الأصح))» ورحَحَه في "الفتح"”» وروي عن "الإمام" أنه شرط وحوبيء فعلى الأول بحب الوصية 
به إِذا مات قبل من اا اا دخ افا ا ا 

۸7 (قو ل بغلبة السّلام SE‏ احتثلف 
في سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحرء فقيل: يسقط وقال "الكرماني": (رإن كان الغالب فيه 
السّلامة من موضع ر کی و ا 
في "الفتح": ((والذي يظهر أنه يعتبَرٌ مع غلبة السلامة عدم غلبة ا لخوف» حتى لو غلب لوقو ع نهب 
والغلبة من المحاربين مارا أو سمعوا أن طائفة تعرَضصَت لاطريق ولها شو كة والناس يستضعفون 
أنفسهم عنهم لا يجب» وما أفتى به "الرازي" من سقوطه عن أهل بغدادء وقول "الإسكاف" في سنة 
ست ولان وست مالة: لا أقول إنه فرض في زمااء وقول "فلحي ليس على أهل عراسان 
منذ كذا كذا سنة حح إا كان وقت غلبة النهب وا نوف في الطريقء ثم زال ولله للمتة)). 

]1۹[ (قولة: على ما لکل E‏ خت قال: ((وقول ا لک ازئ احج 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۹٤٤[‏ قرله: ((عذر في ترك الحج)). 

(۲) "البحر": کتاب الحج ۳۳۸/۲ . 

(۳) المقولة ]4٥۷٠[‏ قوله: ((على مسلم إلخ)). 

٣١ص انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج‎ )٤( 

() "الفتح": کتاب الحج ۳۲۹/۲ . 

.٠٤ ١/۲ "البحر": کتاب الحج‎ )٩( 

(۷) انظر "حزانة الفقه": كتاب الحج ق ۲۲/ب. وعبارتها: ((وأمن الطريق)) فقط» دون قوله: ((بغلبة السلامة)). 
(۸) "البحر": کتاب الحج ۳۳۸/۲ بتصرف . 

(4) "الفتح": کتاب احج FTA‏ 


. "الفتح": کتاب الحج ۳۲۸/۲ - ۳۲۹ بتصرف‎ )۱١( 


44/۲ 


TT‏ ا لأنه لا توصل إلیه إلا بارشائهم فتکول 
الطاعة سبب المعصية فيه نظر؛ لأ هذا لم يكن من شأنهم إنما شأنهم استحلالٌ قعل الأتفس 
وأحذ الأموال» وكانوا يغلبون على أماكنَّ يترصّدون فيها للحجَّاج وقد هَجَّموا عليهم ف 
ف مكة فقتلوا حلا ف ارم وقد سل الكر ي" عن لا جح حرفا متهم فقال: ما لمت 
البادية من الآفات» أي: لا تخلو عنها لقلة الماء وهيجان السمُوم» وهذا إيجاب 5 رهه الله تعالی» 
وا رأى أن الغالب اندفاع شرهم عن الحاج وبتقدیره فالإثم في مثله“ على الآذ على 
ما عرف من تقسيم الرّشوة [۲/ ق۹١۳‏ /] في كتاب القضاء)) ان مايا ) 
NE Ug ON EC EE E,‏ 
إطلاقهء بل فيما إذا كان المعطى مضطراء بأن رمه الإعطاءُ ضرورة عن نفسه أو مالهء أا إذا كان 
بالالترام منه فبالإعطاء أيضا يئي وما نحن فيه من هذا القبيل)) اه. وأقرة في "النهر"""» وأحاب 
السيد "أبو السعود"": (ربأته هنا مضطر لإسقاط الفرض عن نفسه)). 
قلت: ويوَيْدّةُ ما يأتي عن "القنية" و "المجتبى"» فاك اأكس والثفارة رَشوة» ونمل "س" 
عن "البحر": ((أنّ الرشوة في مثل هذا جائز)» ولم أره فيه» فليراجع. 
له أن قتلٌ بعضٍ الحجاج) أي: ي کل عام» أو في غالب الأعوام» وحينغد 


د 


ف اجات الد او ارد )ادها مضطرٌ إلخ) هذا الجواب إنغا يستقيم على رواية 


ان الام قرط لر جرت ا لادا لا ل جر 


(۱) في "الأصل": ((عله)) بدل ((متله))» وهو تحرف . 
(۲) "النهر": کتاب الج ق۳ 
(۳) "فتح المعين": كتاب المج ٤1۲/١‏ . 


1 i 


. در‎ ٤۸ص‎ )٤( 


. "ح": کتاب احج ق٤۱۳ /ب‎ )٥( 


من الس E n,‏ قولان» والعتمد لا كماق اة" واي 
وعليه بحسب في الفاضل عكًا لا بد منه القدرةٌ على الس ونخحوه I‏ 


فلا تكن السلامة غالبة اى "". 
قلت: فيه نظن فان غابة السّلامة لي ليس المراد بها لكل أحكٍ بل للمحموع» وهي لا تتفي 
إلا بقتل الأكثر أو الكثيرء أا قل اللصوص لبعض قليل من جمم كثير - سما إذا كان بتفريطو بنفسه 
وخحروجحه من بينهم - فالسلامة فيه غالبة تعم إذا كان اقل عحاربة اقطاع مع الحجُاج فهو عر 
إقاغلب الوف لامر غين الفح :رسن آنه د بشترط عدم غلبة الخوف إلخ))» على أنك 
قد سمعت آقفاً جواب "الكرحي" في شأن القرامطة للستحلين لقتل اجاج وأيضا فان ما محصل من 
الوت لقلة الاء وهيجان السّمُوم أكثر ما محصل بالقتلل بأضعافٍ كير فلو كان عذرا لزم أ لا يجب 
ي O EL‏ 
a aS‏ 
13117 (قولة: SES‏ اياده الشارء والتفارة: E‏ 
وهو المجين و الأعراب في زماننا من الصر المعين من جهة السلطان نصرّه الله تعالى 
رقو وال ى وغه الفترى "هرخ اللاب" عن "ي 
11۹۳7 (قولة: وعليه) أي: على کون المعتمد عدم كونه عذرا فيحتسّب إلخ» 2 
)١(‏ "القنية": کتاب الحج ق ۳۲١/ب.‏ 
(۲) "ح": کتاب الحج ق٤۱۳‏ /ب . 
(۳) المقولة 1١۸7‏ ۹] غوله: (ريغلبة السلامة)). 
)٤(‏ انظر "إرشاد الساري': باب شرائط الحج صا ٣‏ س. 
(ه) لعله "الهاج O sS‏ و 


( ت٤‏ ۷۳ه. 4 الظنون" ۱۸۷۷/۲ "الحواهر المضية" ٦11/۲‏ "هدية العارقين" .)۷۸۷/١‏ ۰ 


AR "ح": کتاب الحج‎ )٦( 


اف س کے ا ت ا ا ی و کین 


كما في "مناسك الطرابلسي" (و) مع (زوج أو مَحرّم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع 


143 (قوله: ll‏ ف CE‏ اطا وعزاه ٤‏ "شرح o‏ ی 'الكرماني" 
]۹٩۱٩(‏ (قوله: E‏ ر محرم) [۲/ق۴۰۹/ب] هذا وقوله: ((ومع عدم عد علیها)) 
شرطان عختصان بالمرأة» فلذا قال: ((لامرأى)» واا ا ا والمحرم مَ 
ل اکا على التأبيد لقرابة أو رضاع اوضهرة تاق اة 0 واد 
في "الظهيريّة"“ بنت موطوءته من الرّنا» حيث يكون مَحْرّما لهاء وفيه دليلٌ على ثبوتها بالوطء 
الحرام وما ت ت 7 ا الصاهرة کنا e E ٤‏ نهر a (n‏ قال ٤‏ ا الل" 
((ذ كر "قوام الدّين"“ شارح "الهداية" ا کا تسافر معه عند بعضهم» وإليه 
ذهب قوري ون نأحذ اه. وهو اطق الدين E‏ اھ. 
8 ر o‏ ا ۾ ع 
ر٠٠٠‏ (قوله: ولو عبدا) راحع لكل من الزوج والمحرّم» وقوله: ((أو ذميا أو برضاع)) 


(قول "الشارح": أو فال "الري ‏ ق "خوراش الأشياء ا ا 
إذا خلا بها أ واقره هبة الله و ابو السعرة" 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفته. 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص٣۳‏ . 

(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب المناساك ۳۸۷/١‏ . 

. ۷٤ق انظر "الظهيرية": كتاب النكاح‎ )٤( 

)٥(‏ "الخانية : کتاب الحج ۲۸۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

./۱۳١ق 'النهر": کتاب احج‎ )٦( 

(۷) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج ص۳۷ . 

(۸) محمد بن محمد بن أحمد» قوام الدين ا لنجندئ السنجاري الكاكى(ت۹٤۷ه).‏ له شرحان على "الهداية": الأول 
"معراج الدراية"» والفائي "الغاية". ("الحراهر المضية" ۲۹٤/٤‏ "الفوائد البهية" ص١۱۸‏ "كشف الظنون" 
٠۳۲‏ "هدية العارفين" .)٠٠١١/۲‏ 

(۹) لم ند ما ذهب إليه القدوري في "اللباب في شرح الكتاب"» ولعله فى غير هذا المؤلف» والله أعلم . 


الو الاش يجج E‏ د و هت کاچ 


# 
کما ف النهر بحا (عاقل» والمراهق كبالغ) ' رة “ (غير جحوسي AR a‏ 
2 بالحرم کا ل يخفى»› ا لک نق السيد ا ا E‏ و البراز 0 


((لا تساف بأحيها رضاعا فى زماننا)) اه. أي: لغلبة الفساد. 

وف کا الخلوة بها كالصهرة الشابة» فينبغي اء المهرة الا هااا 
لأ السفر كالخلوة. 

1۹11۷7 قر کما یق ا بحام حيٿ قال: ((وينبغي آل ن يشرط ف الروج ما يشترط 
قي المحرم» وقد اث شترط ني الحرم العقل والبلوغ) اه لکن كان على "الشا رح" أن يۇخره 
عن قوله: ((عاقل))» ا قله "القهستاني 9 م شرح الطحاوي' 'ے'. 

]۹31۸[ (قولةُ: والمراهق 0 اعتراض : e‏ 0 ) 

٩١‏ (قوة: غير جوسي) مختص بالمحرم؛ إذ لا يعصوَرٌ في زوج الحاحّة أن يكون 


(قول "الصدف": والراهق كبالغ عله "ارتي" كصبي لأثه حتاج إل سن يدف عنه» وإذا كان 
للب منعة عن حجة الإسلام فكيف يصلح لحمايتها؟! وفي "المحيطين" و"البدائع": ((النذي لم يحتلم 
لا عبرة له))» لك ما فى "الحوهرة" موافق لما فى "الخلاصة" و البزازية". اه "سندي". 

(قولة: يختص بالْحْرَم إلخ) بل يتصور الذمَّي في الرّوج أيضا كالمجوسي. 

(قولة: إذ لا يصو في زوج الحا أن يكوت ججوسيا) فيه أنه يتصوَرٌ فيما إذا أسلَمّت المجوسية 
ولم يفرق بينها وبين زوجها المحوسي. 


.٠۸٤/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحج‎ )١( 
"ح": کتاب احج ق٤ ۱۳/ب بتوضیح من ابن عابدین رحه الله تعالی.‎ )۲( 

(۳) "فتح المعين": كتاب الحج .٤٦۳/١‏ 

)٤(‏ عبارة أبي السعود: (( ذكره [أي:البزازي] قبيل التاسع عشر في النفقات ))» أي: بي الفصل الثامن عشر» وانظر التعليق الآتي. 
)٥(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الثامن عشر في الحظر والإباحة ٠١۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "النهر": کتاب الحج ق١١١١‏ . 

(۷) "حامع الرموز": کتاب الحج ۲۳۲/۱ . 

(۸) "ح": کتاب احج ق٤‏ ۱۳/ب . 

(۹) "ح": کتاب الحج ق٤۱۳/ب‏ . 


قسم العيادات ب تب تر د ل ب امه این ادد 


ولا فاسق) لعدم جفظإهما (مع) وحوب (النفقة) لِمَخْرَمها (عليها) لأنه محبوس 


و ا 

(۰] (قوله: ولا فاسق) يعم الوح ومحري i e‏ ا E‏ 
ماجنا لا ییالی. 

۹1۹7 (قوله: لعدم حفظهما) لک الوس خا علیها منه لاعتقاده حل نکاج محرمه» 
والفاسق الذي لا مروءة له كذلك ولو زوجا. ورك "الصنف" تقييد الحرم بكونه مأمونا لإغناء 
ما ذکرّه عته» فافهم. 

١‏ (قولة: مع وجوب النفقة إلخ) أي: فيشترّط أ تكون قادرة على نفقتها ونفقته. 

٣‏ (قوله: لِمَحْرَمِها) فيد به لأنه لو حرج معها زوجحها فلا نفقة له عليهاء بل هي لها 
عليه النفقةء وإن لم يخرج معها فكذلك عند "أبي يوسضف" وقال "محمّد": لا نفقة لها؛ لأنها مانعة 
نفستها بفعلهاء» ۲7/ ق۷٠‏ /] "سراج'. 

)1£ (قوله: أنه شر عليها) ائ حبس نفسّه لأجلهاء ومن حبس نفسّه لغيره فنفقته 
لد 

]۹۲٩(‏ (قوله: لامراة) متعلق .ا عحذو ف صفة ا )) زوج)) او (( محرم))» أو متعلی 


ب ((فرض)). 


TA E‏ رت ج a‏ ا 4 Hw Mi‏ 2 ا 
(قوله: فيشترّط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته) وف منسك ابن امير حاج : ((وهل بحب 
عليها نفقة المحْرّم والقيام براحاته؟ اختلفوا فيه» وصحُخوا عدم الوحوب» ووفق في السراج بأنه إذا قال: 
لا أحرج إلا بالتفقة وجَبَّتٌ عليهاء وإذا حرَح بلا اشتراط لم تجحب)) اه "سندي". 
(۱) 'ح : کتاب الحج ق٤‏ ۱۳/ب. 


(Y)‏ ح٣‏ کاب الحج ET‏ ات 
(۳) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج ص۷٣‏ . 


1 tof 


الجزء السادس ت اا ۔ a‏ کات احج 


]1۹1۹ و حر مستدرك؛ لان الكلام فيمَن يجب عليه احج وقد ا اشتراط 
الحرية فيه» لكر أشار به إلى أن ما اب وام م ا جوز ال بزوج 
أو حرم حاص بالخرة جور للامة وامكاتة والمديرة وام الولد السقر دوه كما ي ا 
لکن فی "شرح اللباب": (ر والفتوی علی انه یکره فی زماننا)). 

]141۷ (قولة: ولو ی آي لاطااق التصرصض "ر .قال الشاعر : [ بسيظ ] 

لكل ساقطة في ا لحي لاقطة وکل اة ا ا سوق 

141A]‏ (قولة: ق متفر) هو ثلاثة ايام ولياليهاء فیبا ح لها الخروج الا و خاجحة 
بر رم بر وروي عن "أبي حنيفة" و أبي يوسف" كراهة حروجها وحدها مسيرة 
يوم رجهو اا يكرد الر ى غل اد ارما "قر اللات وو بد دوت 
"الصحيحين": « لا بحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلآ مع 
دي محرم عليها »» وي لفظٍ ل مسلم : ر« مسیرة ليلق »)» وي لفظر: «ريوم »» لکن قال 


)١(‏ المقولة ]4١۷۳[‏ قوله: ((حر)). 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج ص۳۸ . 

(۳) "البحر": کتاب الحج ۳٣۹/۲‏ . 

)٤(‏ لم نقف على قائله. 

. ۲۳۹/۲ "البحر": کتاب احج‎ )٥( 

. انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص۳۸‎ )٩( 

(۷) البحاري (۱۰۸۸) کتاب تقصیر الصلاۃ - باب في کم يقصر الصلاة؟ ومسلم‌(۲۱()۱۳۳۹٤)‏ كتاب الحج - باب 


سفر المراة مع حرم الى حج وغیره» وأحرجحه امد ۲۳۹/۲» ۰۲۵۱ ٥۰٦‏ وأبو داود(٤‏ ۱۷۲) كتاب الحج ‏ 
باب في المرأة تحج بغير محرم» والترمذي(١۷١١)‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما حاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء 
وابن ماحه(۹ ۲۸۹) كتاب المناسك - باب المرأة تحج بغير ولي» وابن حزعمة )٠۲٠١۲۳(‏ كتاب المناسك - باب الزجر 
عن سقر المرآة يوما وليلة إلا مع ذي عرم» والييهقي ف "السنن الكبرى" ٠۳۹/۴‏ كتاب الصلاة ‏ باب حجة 
من قال: لا تقصر الصلاة في اقل من ثلائة أیام» و٥/۲۲۷‏ كتاب احج - باب: المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها 
بغير محرم» والنذري ني "الترغيب والترهيب" ۷۲/٤‏ ترهيب الرأة أن تسافر وحدها بغير حرم » كلهم مسن حديث 
ا هریرةنچه مرفوعا. 

ويي رواية لمسلم: (رليلة)) برقم(1۹()۱۳۳۹٤)»‏ ويي رواية لمسلم: ((یوم)) برقم‌(۱۳۳۹)(١١٤).‏ 


قسم العبادات ‏ ...س لاي _ _ حاشية اين عايدين 


قولان» LUAU SSE RASUL ARIE MOA EDS OSES a‏ 
في "الفتح": (رثم إذا كان المذهب الأول فليس لازو ج منعُها إذا كان بينها وبين مكة أقل 
من ثلاثة آيام)) 


۹۲4 (قوله: قولان) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجحود أم شرط 
وحوب أدايء والذي اختارَّه في "الفتح" أنه مع الصحَّة وأمن الطريق شروط وجحوب الأداى 
فيجحب الإيصاء إن منع امرض أو خحوف الطريق أو لم يوحد زوج ولا حرم» وجب عليها التروج 
ولل فد المحرم» وعلى الأول 5 ب شيءَ من ذا کما ق ا E‏ وف ال 
( ر الأول ٤‏ "البدافع"“) ورحح الشانى ف 'النهازة" ا 'قاضى 0 واحتاره 
(A) ol‏ 

چو ا ا غ عا ما د | 


ot 


الحرم أو الرّوج شرط أداء ورجح هذا في "الجوهرة" ‏ و "ابن أمير حاح" في "المناسك" كما قله 
OTN‏ ق NE‏ قال : ((ووحهه أنه 5 حصل عر ضها بالترو ج؛ اَن الروج له أن يقنع 


. ۳۳۱/۲ "الفتح": کتاب احج‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب الحج ٣۲۷/۲‏ . 

(۳) "البحر": کتاب الحج ٠٣١۰/۲‏ . 

. ب/۱۳٤ق "ح": کتاب الحج‎ )٤( 

. ال کتاب احج ق۱۳۱/ب‎ (٥( 

. ٠۲٤/۲ "الیدائع": کتاب الحج - فصل: وما شرائط فرضیته‎ )٩( 

(۷) "شرح الحامع الصغير": كعاب احج ق٤٠‏ /ب . لكنه جزم في "لخائية" بأنه لا يحب عليه ا التروج. 
انظر "الخانية": کتاب الحج ۲۸۳/۱. 

(۸) "الفتح": کتاب الحج ۳۳۲/۲ . 

. انظر 'إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص۳۸‎ )٩( 

. ۱۸٤/١ "الحوهرة النيرة": کتاب الحج‎ )٠١( 

)۱١(‏ "المنح": کتاب الحج ق۹۷/. 


ااا .جد ا يج ابا 


وليس عبدها بمَحْرَم لهاء وليس لروأحها مَنعغُها عن حجَة الإسلام» ولو حَجّت 
بلا محرم حار مع الكراهة (و) مع (عدم عدو عليها مطلقا) E‏ 
من اروج معها بعد أن يّملکهاء ولا تقدر على الخلاص منه» ورعا لا يوافقها فتضرَرٌ منه مخلاف 

امحر» ا ت غ امتنع امسّکت نفقتها وت رکت ا لحج) اه فافهم. 

۳ (قولة: ولیس عبدها.عحرم لها) [۲/ق۷٠۳/ب]‏ أي: ولو جيوبا أو حصيا؛ 
لاله لا بحرم نکاځها عليه علی اید بل ما دام ملوکا لها 

۹۳۹ (قولة: وليس لزوجها منعها) آي: إذا كان معها حرم وإلا فله منعُها كما بنعُها عن 
غير حجة الان لر واد بصتعها كالمنذورة» والتي أحرمّت اوا ا ا ی 
ا ا و ا و بعد جحاوزة الميقات غير حرمة؛ لان حى الرّوج لا تقار 
على منعه بفعلهاء بل بإجاب الله تعال في ححَة الإسلام» "رحهمتي". وإذا منعّها زوجُها فيما بعلكة 
د في بابه إن شاء الله تعالی. 

[3Y]‏ (قولة: مع الكراهة) أي: التحر ية للتهي ق ديت الصج جين ٠‏ رولا تافر 
امراأة ثلاتا إلا ومعها حرم »» زاد "مسلم" في رواية: «رأو زوج » "ط". 

137 (قولة: ووم عدو إلح) أي: فلا بحب عليها احج إِذا وحلات کا ر 
المحمع" و"اللباب" قال "شارحه"“: ((وهو مشير بأنه شرط الوجوب» وذكر "ابن أمير حاج": 
أنه شرط الأداءء وهو الأظهن). 


)١(‏ المقولة ]١١۸ ٤٠١7‏ فوله: ((أو هلاك نفقة)). 

(۲) البحاري )١ ٠۸۷(‏ كتاب تقصير الصلاة - باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم(۱۳۳۸) کتاب احج باب سقر 
المرأة مح حرم إلى حج وغیره » وأحرحه آحمد ۰۱٤۳/۲‏ وأبو داود(۱۷۲۷) كاب الحج ‏ باب فرض الحج 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۱۱۲/۲ كتاب مناسك احج - باب: لا جحد المرأة حرماء والبيهقي في "السنن 
اکر ی ۳۸/۴ کات ال د باب ةة و قال لا تقصر الصلاة في أقلٌ من ثلائثة» كلهم من حديث 

٤ ۴ e 1‏ ۴ ي ا 
أبن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وف الباب عن أبي تقر پر ۵» وأبن عباس»› وابي امامة د 
(۳) "ط": كتاب الحج 1۸٤/١‏ . 
)٤(‏ انظر إرشاد الساري: باب شرائط احج ص۳۹ . 


قسم العبادات اک ا ا ا ا ای 


1 1 ر‎ e 
٤ أية عدة کاک "ابن ملك‎ 


(والعبرة لوجوبها) أي: العدة المانعة من سفرها (وقت خحروج أهل بلدها) وكذا 


ص 


ر عت ت £ ى ت ۴ 

إ٤‏ (قوله: أية عدو كانت) أي: سواء كانت عدة وفاةء أو طلاق بائن» أو رجحعى» 
e i‏ 

ر١٣‏ (قولة: الانعة من سفرها) أَمّا الواقعة ف السّفر فإ كان الطلاق رحعيًا لا يفارقها 

9 £ ۳ 0 2 ك هم ن £ £ اله 
زو جحها» أو بائنا فال کان إلى كل من بلدها ومكة أقل من مدة السفر خخيرت» أو إلى احذدهما سفر 
2 چ ع £ ۴ .ك A.‏ ت 
دون الاحر تعين أن تصير إلى الأاحر» أو كل منهما سفر فان كانت في مصر قرت فيه إلى 
أن تنقضي عدتهاء ولا تخرج وإ وحدت مَحرَّما حلافا لهماء وإنٌ كانت في قرية أو مفازة 
محرما عنده حلافا لهماء كذا في "فتح القدير "”". 

ر۹۳۹ (قوله: وقت) ظرف متعلق .عحذوف حبر (( العبرة))» أي: ثابتة وقت حروج أهل 
بلدها ولو قبل أشهر الحج لبعاٍ المسافق "ط". 

[3Y]‏ (قوله: وكذا سائر الشرائط ای يعت وجودها في ذلك الوقت. 

( تتم ) 

د سا اللات ى مك ك ب رات ناراف امان الم وغو ا د 
وقت يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السّير المعتادء فإن احتاج إلى أن يقطعَ كل يوم أو في بعض 
الأيام أكثر من مرحلة لا مجحب الحج) اه. 

.٠٤١/۲ "البحر": کتاب الحج‎ )١( 
"ح': کتاب الحج ق٤ ۱۳/ب ۔‎ )۲( 
. ٣۳۰/۲ "الفتح": کتاب الحج‎ )۳( 
. ٤۸٤/١ "ط ": کتاب الحج‎ )£( 


)١(‏ اسمه "جع المناساك عونا للسالك وا للناسك": لرحة الله بن عبد الله بن إبراهيم السندي (ت۹۹۳ه). 
("هدية العارفين" ۳1/1 مقدمة شاد الاري" ا "الأعلاء" ۹/۳ 6 


الجزء السادس ج نتت €۹ امالا ت ات اي 


1 AE ار‎ 


(فلو حرم صب عاقل) أو أحرَمّ عنه أبوه صار مُحرماء وينبغي أن یجرده قبله 
ولیس إزارا وردائ "میسو ط' . وظاهرٌة أن إحرامَةُ عنه مع عله صحي فمَعَ 


عدمه أولى (فبلّعَ أو عب فعتى) O ay‏ 


وذ کر ا ل و ا RD‏ 
"الکرماني": (رلأنه لا یلیق بالحکمة یجاب فرض علی وح ۳١۸3/۲‏ /ا] يفوت به فرضٌ آحلْ) 
اھ وتمامه هتاك. 

٠٠۳۸‏ (قولة: فلو أحرَمَ صب إلخ) تفريع على اشتراط البلوغ والحريّة. 

ر۹٣٠‏ (قولة: أو أحرمّ عنه أبوه) اراد من كان أقرب إليه قي التسب"» فلو احتمَعَ وال 
و أ یحر م E NE ORO‏ 

٠ه‏ (قولة: وينبغي إلخ) قال ف "اللباب" و"شرحه": ((وينبغي لوه أن يجه من 
محظورات الإحرام کلبس ال روي وان ارتكَيَها الصبي لا شيء عليهما)). 

1۹٤1٩7‏ (قو له وظاهرة) أي: ظاهرٌ قول "المبسوط ”: ((أو أحرَم عنه أبوه)) يإعادة الضمير 
إل الصبي العاقل» لكن تأملهُ مع قول "اللباب"“: ((و كل ما قدَرَ الصبي عليه بنفسه لا تحور فيه 


.-٤ ٠ص انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((أقول: فإن قيل: الإحرام شر ط قي الحج» والوضوء شرط في الصلاةء فيجوز أداء فرض الحج بإحرام 
قبل البلو غ كما جوز أداء فرض الصلاة بوضوء قبل البلوع. أجيب: بان الإحرام إا يتحقق عقب E‏ 
يصير شارعا في أفعاله» بخلاف الوضوء فإنه يتحقق قبل الشروع لي الصلاة» فليس أداء فرض الحج بإحرام قبل 
البلوغ نظي أداء فرض الصلاة بوضوء قبل البلوغ» وإنما نظير ذلك أداء فرض الصلاة بنيتها قبل البلوغ» 
كما لو شرع صبي لي الصلاة فبلغ بالسّن» فنوى الفرض بتلك الصلاة. انتهى "شمني")). 

(۳) قي "ب" و "م : ((بالتسب)). 

)٤(‏ "الخاتية": كتاب الحج - الواحبات التي يجب بها الدم على الحاج حمسة ۲۹۹/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ افظر "إرشاد الساري': فصل في إحرام الصبي ص۷۷_. 

. انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبى ص۷۷ بتصرف‎ )١( 

(۷) "المبسوط": كتاب الحج _ باب ما يلبسه المحرم من الثیاب ٠١١/٤‏ . 

(۸) انظر "إرشاد الساري": فصل قي إحرام الصبي ص۷۷ . 


11/۲ 


قسم العيادات لے بوچ د انخاشة ابن غاندت 


E‏ لانعقاده تفلا نفلا (فلو 
دد الصبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حّة الإسلام أحرَأه ولو فعَل العبد 
(العتق ذلك) اد المدكور O a O O‏ 


ت ا 


النيابة)) افد كلاهاى 2 اا ن الد ير ا محمد في 


او والصبي الذي حح له أبوه يقضي المناسك ويرمي e‏ اقل وخ 
الأرّل إذا كان صبيا لا يعقلٌ الأداءَ بنفسه» وقي هذا الوجه إذا أحرَمّ عنه بوه حارّء وإن كان 
يعمل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلها يفعل مثلَ ما يفعله البالغ)) اه. فهو كالصريح في 
اَن إحرامه عنه نما يصح إذا كان لا يعقل. 

٠٠+١‏ (قولة: قبل الوقوض) وكذا بعدَةٌ بالأولل» وهو راحم لقوله: ((بلع)) و(( عتى). 

4[ فول اتاد تفلم وكان القياس أن ا لو نوی ا الإسلام حال 
وة لان الحرم شرم : كما أن الصبي إذا تطهر ثم بلغ فان يصح أداءٌ فرضه بتلك الطهارق 
الت اله ةه بار اقا عل ل قعل ا ل بف كار ع فاد 
ثم بلغ بالسنٌء فإن جدَد إحرامّها ونوى بها الفرض عع عنه» ولا فلا "شرح اللباب"". 

]746 (قولةٌ: فلو جد إلح) بان يرحع م لى ميقا من للواقيت » ويجحدد التلبية بالحج 
کما في ا 

قلت: والظاهرٌ أن | الرحوع لیس بلازم؛ لأ إنشاء الإحرام من الميقات واحب فقطط 
ایا dl‏ 

٠٠١‏ (قول: قبل وقوفه بعرفة) قيل: عبارة "المبتغى": ((ولو أحرَمٌ الصبي أو المجنون 


(قولة: والصبي الذي ج اه أبوه) ل به . 


(۱) "حامع احکام الصغار": في مسائل الحج ٠./١‏ . 

(۲) "الأصل": كتاب المناسك - باب رمي المحمار .٠١۹/۲‏ 

(۳) انطر "إرشاد الساري": فصل قي إحرام الصبى ص۷۸.. 
)٤(‏ "الدر المنتقی': کتاب الحج ۲٣۳/۱‏ رفا ا الأنهر"). 
(ه) "ط": کتاب الحج ٤۸٥/۱‏ . 


ansrrrGshsaasnunedvvrrwridunusanmnsranvrvrdétRHabGauananaanrnmaRnnSrDnbCwanamEnrHHECVrRE KNEES EONS# 


أو الكافر» ثم بلغ أو أفاق ووقت احج باق فإن حددوا الإحرام يجزيهم عن سحجَة الإسلام)) اه. 

ا ن ا ا ا رف ا فرت و هه اغ به "منلا علي القاري" 
في "شرحه" على "الوقاية" و"اللباب"'» لكن نقلَ القاضي "عي" نی "شر حه" ۲/ق ٣۰۸‏ /ب] 
عل الاب غر خي الاو الشيخ "حسن العجيمي | کک ا ر 
حتى لو وقض بها بعد الرّوال لحظة فلع ليس له التجديد وإ بقي وقت الوقوف))» وأَيْدهُ الشيخ 
"عبد الله العفيف" في "شرح منسكه" بقوله : ر من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقدتم 
حه »أ وقال: (روقد وفع الاحتلافُ في هذه السألة في زمانناء فمنهم من أفتى بصحّة جحديده 
الإحرامٌ بعد ابتداء الوقوف» ومنهم من أفتى بعدمهاء ولم تر فيها نصا صرجحا)) اه ملخصا. 

قلت: وظاهرٌ قول TIE‏ ل "الدرر" : ((قبل وقوفه)) N A‏ 


(قولة: من وقَف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجاً) ولا ياتى أداءُ حجّتين في عام واحد 
بإحرام أو إحرامين» نعم لو حدد الكافرٌ الإحرام على القرل بعدم إسلامه بالحج والوقت باق ينبغي 
أن يصح مینه» ولم ر اھ ى . عن الشيخ 'بالي . 

)١(‏ انظر 'إرشاد الساري': فصل بي إحرام الصبي ص۷۸. 

الس اة لاتا كال لان اماف الخهر ن سره الك قات المسالف انظ خا ةة 
الفالق غل لحر راق ۴٤‏ 

(۳) أبو اليقاء -حسن بن علي بن يحيى العجيمي (ت۳۴١١١ه).‏ ("هدية العارفین" ۲۹٤/۱‏ "الأعلام" .)٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ أورده الزيلعي في "نصب الراية" .۹۳/١‏ وبنحوه أحرجه امد ٠١/٤‏ من حديث عَرْوَة بن مَضَرّس» وأبو داود 
)١۹١٠١(‏ كتاب المناسك - باب فيمن لم يدرك عرفةء والترمذي(١۸۹)‏ كتاب الحج - باب ما جاء يي: من أدرك 
الإمام مجحمع فد أدرك الحج» والنساقي Aê/s‏ كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة» وابن ماحه(١٠٠١٠)‏ كتاب المناسك - باب من تى عرفة قبل الفجر ليلة جمى» والحاكم في "المستدرك" 
IENE‏ تي "صحیحه" )۳۸١۱(‏ کتاب احج . باب صلاة الكسوف. 

. ۲۱۷/۱ "الدرر": کتاب الحج‎ )٥( 


قسم العبادات .س ل4غ __ .  __.‏ حاشية ابن عابدين 
(لم يجّزي) لانعقاده لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون SE‏ 


ل وقته» فهو ۆي لکلام "العجيمي". 
£3[ (قولة: لم يجزه) آي: عن حجة الإإسلام» طط 
ر١ء‏ ٠ه‏ (قولة: لانعقادو) أي: إحرام العبد نفلا لازماء فلا يمكنة الخروج عنه "بحر" 


(r 


OE 

قو لاض الصبي) لان إحرامه غير لازم ا ع ی د 
e‏ لا دم عليه ولا قضا ولا زاء عليه لارتكاب المحظورات, "فت" . 

]1۹144 (قولة: والکافر) أي: لو أحرم فاسل فجدة الإحرام لحجة الإسلام أحزأه لعدم 
انعقاد إحرامه الأول لعدم الأهلية "طط" عن "البدائ". 

٠٠٠١‏ (قولة: والمجنون) أي: لو أحرَمّ عنه وليه ثم أفاق فجدَّ الإحرام قبل الوقوف أجزأه 
عن ححَة الإسلام "شرح اللباب". وقي "الذحيرة": ((قال ثي "الأصل"“: وكل حواب عرفة 
في الصبي يحرم عنه الأب فهو الحواب قي المجنون)) اه. 

وف "الولوا ية" قبيل الإحصار: (( وكذا الصبي يحج به أبوه» وكذا لجنو يقضي 
المناسك ويرمي الحمار؛ لان إحرام الأب عنهما وهما عاجزان كإحرايهما بنفسهما)) اه. 


(۱) "ط": کتاب احج ٤۸٥/۱‏ . 

(۲) "البحر": کتاب الحج ٠٤٣۰/۲‏ . 

(۳) "ط": کتاب الحج ٤۸٥/۱‏ . 

. ٣٣٣۳/۲ "الفتح": کتاب الحج‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب احج .]۸٥/۱‏ 

.٠۲۱/۲ "البدائع": کتاب المحج ۔ فصل: وأما شرائط فرضیته‎ )١( 

(۷) انظر "إرشاد الساري": فصل قي إحرام الصبي ص۷۸ . 

(۸) "الأصل": كتاب المناسك - باب رمي الحمار ٠١۹/۲‏ بتصرف. 

. "الولوالحية : كتاب الحج - الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره ق٣٠٤ أب‎ )٩( 


الجر الاو جه 8 .ر ت :کا اح 


0 احج (فرضه) ثلائة: (الإحرام) زغر قط اداع وله کک ار کن اتا 


حتی لم يجز لفائت احج اشقا alee eR SR aa‏ 


ي E‏ 
فهذه اا ا ا وبه اندفعَ ما قي "الى "© 
من قوله: ((كيف يتصورٌ إحرام المجنون بنفسه؟! وکو وليه أحرَمّ عنه جحتاج إل نقل صريح يفي 

انه کا لصبی)) اه. 
٠‏ . 
مطلب في فروض اخحج وواجباته 
ا ك م TIM ft o‏ 

ر١ ٠٠٥‏ (قولة: فرضة) عبر به ليشمل الشرط وال ركن» "طط" . 

رهه (قولة: الإحرام) هو اليّة والتلبية أو مايقو م مَمَامَهاء أي: مام التلبية من الذكر 
أو تقلید البدنة م السوق» ا eT‏ 

)٠۳(‏ (قول: وهو شرط ابتداع) حتى صح تقَاةٌُ على أشهر الحج وإن كرة كما سيأتي» 
e 1‏ 
8 

;1£ (قولة: سی لم ر الخ (ro3‏ تفریع على شبُهه بال ر کر ٠‏ أن فائت 
2 جور له استدامة الإإحرام» اة والقضاء من ا و 

طا س ت الاستدامة اه "". 

(۸): 'البخر': کتاب الحج Eh:‏ 

(۲) "ط": کتاب الحج .Ao\‏ 

(۳) انظر راد الساری' : باب E‏ وق "ر زيادة: او "اللباب" ا e‏ 
الإإحرام مکانٌ ولا زمان» وكذا لا يشترط هيئة » فلو أحرم لابسا المحيط أو ججامعا انعقد في الأول و 
ويجب عليه دم إن دام لبشه يوماً وليلة» وإلا فصدقة - وقي القاني فاسداء أي: o‏ 
من المضي فيه ٹم قضائه من قابل. اف ا ف 

. ب/١۳٤ق "ح": کتاب الحج‎ )٤( 

.بإ/١۳٤ق "ح": کتاب الحج‎ )٥( 


قسم العبادات ‏ .سس 4ي  _‏ حاشية ابن عابدين 


ليقضي به من قابل (والوقوفُ بعرفة) في اوائ سمَيَّتٌ به لان آدمٌ وحواءَ تعارفا 
فيها (و) معظم (طواف الزيارة) وهما ركنان EG‏ 


بو ع ا رات ر ارا ا را 
اله فال ارا و و الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة)) اه. 

E CNN EU‏ الحض لا يحتاج إلى نيْة» وكذا 
اھر من عدم سقوط الفرض عن صبي أو عبار حرم قبل أو عت ما لم يُحدَذةُ الصبي. 

817[ (قولة: ليقضي من قابل) أي: بهذا وخر الاق الا 5 

103[ (قولة: ٿي اوانو) وهو مِن زوال يوم 2 إلى قبيل طلو ع فجر النحرء "ل "., 

ر۷٠٠‏ (قوة: ومعظمُ طواف الرّيارة) وهو أربعة أشواطي وباقيه واحبٌ كما يأتي "مر". 

٠۹۵۸‏ (قولة: وهما ركنان) يُشكلٌ عليه ما قالوا: ل الأمور بالح إذا مات بعد الوقوف 

بعرفة قبل طواف لرّيارة فإنه يكوك مجرئاء بخلاف ما إذا رحَعَ قبله فإنه لا وجحوة للحج 

إلا بوجودٍ ر e‏ يوجداء فينبغي أن لا يجزي الآمر سواءَ مات المأمور أو رحَعّ "بحر" . قال 


العلامة "المقدسي ھک اشراب باد ارت س قل من کی وقد ای بر وقد ورد 


(قولةٌ: قال العلامة ا مک E‏ بان الموت إل الأظهرٌ قي ال اتان اه 
وإ كان ركنا إلا أته يسقط بعذر اموت لضعفهء بخلاف الوقوف لوبو وإلا كيف يقال بسقَوطه به 
ا ا ا و ی د اقرف و اعدا م اه ن ا ا 
تقتضي أنه لو تقر الوحوب ق ذمَّة الآمر - بأ مَضى عليه سنة وهو مستطيح - لا يسقط الطواف .عوت 
Oe a‏ 


..١٠١۲١ص انظر "إرشاد الساري": فصل فى عرمات الطواف‎ )١( 
قوله: (روشرعا: زيارة إلخ)).‎ ]1١٤۹[ المقولة‎ )۲( 

(۳) ص۸۹٤‏ وما بعدها "در "۔ 
)٤(‏ "ط": کتاب الحج ٤۸٥/١‏ 
(ه) "ط": کتاب الحج ٤۸٥/۱‏ . 
)٩(‏ "ط": کتاب الحج ٤۸٥/۱‏ . 


(۷) "البحر": کتاب الحج ٣٤١۰/۲‏ . 


\EV/Y 


الاش سج 68 ي اتا 


«ر احج عَرفة » خلا من رحَع)) اه. 
وام احاح E‏ إذا أورصى يتام الحج E.‏ 


( تة ) 

بي من فرائض ض الحج س ة الطواف» ور بين الفرائض: الإحرام ثم ۾ الوقوف د ثم الطواف» 
وأداءُ كل فرض قي وقَته» فالوقوف من زوال عرفة إلى فجر انحر والطواف بعده إلى آخحر العمر» 
ومكانةء أي: من أرض عرفات للوقوف» ونس ا مسجد لاطواف» وأليق بها ترك الجماع قبل 
E‏ 

(قولة: وواحبه) اسم ج مضاف فيم وسيأتي“ حكم الواحب. 

]1۹1° (قولة: بت وغشرون ای انان وعروت هاا راد 'الشارح“ أو 0 
وعشرون إن اعتبرَ الأحيرٌ - وهو المحظور - ثلائةء وأوصَلّها قي "اللباب"“ 
قزاد أحد عشر اح وهى: ((الوقوف بعرفة حزءا من الليل» ومتابعة الإمام في الإفاضة ‏ أي: 


E N EER CT 


إلى خمسة وتلائين» 


(۱) آحرجه امد ۳۰۹/۲ »۳٠۰-‏ وأبو داود(۹ ٤‏ ۱۹) كتاب المناسك - باب من لم يدرك عرفة» والترمذي(۸۸۹) كتاب 


احج _ باب ما حاء في: من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» والنسائي ۲/٥‏ كتاب المناسك _ باب فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» واين ماحه(١٠١٠)‏ كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمي» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲۰۹/۲ ۲٠٠١-‏ والحاكم ٤/١‏ كتاب الناسك» وصحّحه» ووافقه الذهبي 
و ۲۷۸/۲ كتاب التفسير» والبيهقى في "السنن الكبرى" ١٠١/١‏ كتاب الحج ‏ باب وقت الوقوف لإدراك الحج» 
واین جبان(۳۸۹۲) تاب الحج _ باب رمي الحمار أيام ارو کل ی ن ت د ا ن ر ا ا 


(۲) المقولة ]١١١۸۲[‏ قوله: ررم طاف للريارة)). 

(۳) انظر "إرشاد الساري": باب قفرائض شض احج صا ٤4‏ . 
)٤(‏ المقولة ٦3‏ 1۹ ۹] قوله: ((والضابط إلخ)). 

٥ اتظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج ص‎ )١( 


روقوف حَمْي) وهو الزدلفةء سَمَيَتٌ بذلك لان آدم احتمَعَ جوا وازدلف إليهاء 
أي: دنا (والسعي) وعند "الأئمّة الثلائة" هو ركن (بين الصما) e‏ جلي 
عليه آدمٌ صفوة الله ر واوق ا ن عا اام وخ س ووا ت نشت (ورمي 
الجمار) لكل مَّن حَج (وطواف الصَدَر) أي: الوداع O‏ 


إلى (۲/ق۹١۳/ب]‏ المزدلفة والإتيان .ما زاد على الأكثر ي طواف الريارة» قيل: وبيتوتة جزء من 
اليل فيهاء وعدم تأحير رمي کل يوم إلى ثانيه» ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح» والهدي عليهماء 
وذعهما قبل الحلق» ون أيام الننحر» قيل: وطواف القدوم)) اه. 

قلت: لکن واجبات احج ق E‏ الأول لذ كورة ق "لمكن" والذب ما الباقي 
فهي واحبات له بواسطة؛ اماو اخات القرات و ق 


[9] (قولة: وقوف جمع) بفتح فسکون» أي: الوقوف فيه ولو ساعة بعد الفجر كما 


۹11۲[ ا ھت ل ا بحم وة د غا ا إل ا فرق اة 
کقوله تعالی: ل عوان بت درك 4 البقرة- 1۸ ]» فافهم. 

117 قو لکل من َج أي: ا أو غيرّه» قارنا ا ارد وهو راحع 
حميع ما قله وا ذكره لملابوكُم روع قوله: ((لآفاقي)) إلى الحميع» وإلاً فكشير 
من الواحبات الاتية لكل من 

(قولة: وطواف الصَدَر) بفتحتين .ععنى الرحوع» ومنه قوله تعالى :يوم ديص در 
لاش آشًاا [ الزلرلة - ٠‏ ]» ولذا يسمّى طواف الوداع بفتح الواو وتكسَرٌ موادعته البيت» 
Fh‏ "الشارح": ((أي: الو ر( 2 حذف مضافي» أي: طواف الوداي» 
فهو تفسير اطوافب الصّدّر لا تفسير للصدر إلا باعتبار الأزوم؛ لأف الوداع .معنى الترك لازم للصدر 
معنى الرحوع» تأمّل. 


شرح اللباب 


._٤هص انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج‎ )١( 


(۲) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر ص۸٦١‏ بتصرف. 


الخزء السادس ج 04 و و ا کتاب احج 


(للاآفاقي) غير الحائض (والحلق أو التقصيرء وإنشاء الإحرام O‏ 
َه 2 ۴ 2 i 1 a2‏ . 11 £ ى 
ر٠٠٠‏ (قولة: لآفاقي) اعترّض "النووي" ني "التهذيب"" على الفقهاء في ذلك: (ر بان 


لم رك 


الآفاق النواحى» واحده: أفق بضمتين ويإسكان الفاءء والنسبة إليه افق ب لکن الجمع إذالم يسم به 
فالنسبة اچ واحد))» وأجاب ق "'کشف الک اف" ((بأنه صحیح؛ ات ابو به الغارحي» 
أي: حار ج المواقيتي» فكان .عنزلة الأنصاري))» وتام في "شرح ابن كمال" و'القهستانى ". 
ا ر 4 0 )٥(‏ 

١ه‏ (قولة: غير الحائض) لأن الحائض يسقط عنها كما سيأتي. 

ر٦۹٠‏ (قوله: والحلق أو التقصين أي: أحذهماء والحلق أفضل لار حلء وفيه أن هذا شرط 
للحروج من الإحرام» والشرط لا يكون إلا فرضاء وأجاب في "شرح اللاب : ((بأن وجوبَة 

ا ت 4 ت 

من حیث إيماعه ق الوقت المشروع»› وهو ما بعد الرمي ي احج» وبعد السعي ي العمرة)). 


(قولهُ: فكان .منزلة الأنصاري) أف المنسوب للأنصار؛ لان هذا الجمع باللاشتهار» ا الاستعمال 
يأاحذ حكم التسمية به» فيجوز النسبة إليه بعد ذلك فكذا يقال قي الآفاق ععنى الخارجين» والآفاقي 
(قوله: و"القهستاني") عبارته:(( ولتاصر الفقهاء أن يقول: لا ا أن الآفاق جم ی و جاب رده 
ق اللسبة إل ن س ان لاال للواحده قال بعض العرب: هو أنعام كما ق "الفائق" 
ِ و x‏ ۳ ۳ ¥ 5 ا9 y‏ ك 
وغيره» ولو سلم أنه جمع فلم لا تكون الياء للوحدة كما قالوا في رومي؟ فإنها ليست للئسبةء ولو سَلم أنها 
للتسية فالرد رابب فإنهم ارادا بالآفاق الخار جين وبالآفاقي الخارجي» وهڌا معنی آخحر له لو رد 
إلى الأفق لم يفهم منه ذلك» وصار کالأنصاري على ما نقلّ صاحب "الكشف" عن "الزخشري")) اه. 
(۱) تي "م": ((للافاقي)). 
(۲) "تهذيب الأسماء واللغات": .٩/۲‏ 
(۳) ہو "الکشف علی کشاف الزعخشري": لأبي حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمرء سراج الدين القزويني القارسي 
(ت ٤٥‏ ۷ه). ("كشف الظنون" ۲/٠۸٤١ء‏ "هدية العارفین" ۷۸۹/۱ "الأعلام" .)٤۹/١‏ 
)٤(‏ انظر "امع الرموز": کتاب الح .٠٠٣/۱‏ 
(ه) المقولة ]٠١۲۳١۳[‏ قوله: ((إلا على أهل مكة)). 
)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج ص۸٤‏ . 


ف الفاداف بے _ و سج ۹ س بے جانة ابن غابدین 


من الميقات» ومذ الوقوف بعرفة إلى الغروب) إل وقف نهارا (والمَداءة بالطوافٍ من 
ا الأسود) و اة لمواظبته عليه الصلاة والسّلاي وقيل: فر ضر EE‏ 


قلت: وفيه اَن هذا واحب آحر سيأتي'» اا ا لا يلزم من ثوقف الخروج 
من الإحرام عليه أن یكون فرضاً قطعياًء فقد يكن واجباً كنوقض [۲/ق ]/۳٠ ١‏ الخروج الواحب 
من الصلاة على واحب السلام» تأمل. مر ايت في "الفتح"”“ قال: (رإن الحلق عند "الشافعي" 
غير واحبي» وهو عندنا واحب؛ لال EA‏ الات ثم قال بعد كلام: ((غیر 
اَن هذا التأويل ظني» فیثبت به الو جوب e‏ 
]۲۹1۸ (قولة: من الميقات) يشمل الحرم لمك وحوه كىتىتع لم ب ای ا 
ey‏ عاو و 2 بل هو أفضلٌ بشروطه كما في "شرح اللباب"”“. 
ر۹۹ (قول: ا رو لم يقل: من الرّوال لأ ابتداءءُ من الرّوال غير واحسيء وإغا 


پچ ت (Ott‏ 


الواحب أن مده بعد قق مطلاً إل الغروب كما فاده ي ا 
El A SR RAE‏ 

E ET GT 
(قولة: على الأشبيم ذكر في "المطلب الفائق شرح الكتز: رن الأصح أ شر‎ ۷ 


(قولة: نعم يكون تا ركا واحب الوقوف إلخ) مقتضى كونو تا ركا لواحب الوقوف نهارا 
١‏ ءq‏ 1 2 # ا ي ۶ ۶ 2 E‏ ت 
إلى الغروب أن يكون المد واحباء سواء وقف نهارا أو ليلا؛ لأنه إذا وقف ليلا لايتأتى له الإتيان 
5 2 2 س 
بالواحب» فيتقررٌ الوحوب في ذميّوء فيكو ن التقييد بوقوفه نهار اتفاقيًا. 


)١(‏ المقولة [۹1۸۹] قوله: ((والترتيب الأتي بيانه إلخ)). 

(۲) "الفتح": کتاب الحج ۔ باب الإحرام ۳۸۸/۲ . 

(۳) "ط": کتاب الحج ٤۸٥/۱‏ . 

._٤اص انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج‎ )٤( 

(ه) انظر "إرشاد الساري" : باب فرائض الحج ص۷٤‏ . 

. ٤٥ص انظر "إرشاد الساري" : باب فرائض الحج‎ )١( 

(۷) "المطلب الفائق شرح كنز الدقائق": محمد بن عبد الرمن» بدر الدين العيسى الديري. ("كشف الظنون" .)٠١١١/۲‏ 


الجزء السادس ج 0 سپ ب کاب اج 


وقيل: سنة. (والتيامُنٌ فيه) أي: في الطواف في الأصح (وا مشي فيه لِمَن ليس 


ORE OT E O ROTO E اق س‎ 


لکن اهر ار رة آنه م بكرو كا و عل عا الات و ي ا 
وذكر "ابن الهمام'": (( أنه لو قيل: إنه واحبٌ لا يعُْد؛ لأ الواظبة من غير ترك مره دليل 
الوحوب )) اه. وبه صرح في "المنهاج" عن "الوجيز"*» وهو الأشبةٌ والأعدل» فينبغي أن يكون 
عليه المعول. اھ من "شرح اللباب"“. 

]141۷1 (قولة: والتيامن فيه) وهو أذ الطائف عن يمين نفسه» و البستت ن يارد 


"لا" 
٣ه‏ (قولة: ف الأصح) صرح به الحمهونُ وقيل: إنه سنة وقيل: فرض "شرح 
اللا (Yn‏ 
ا 


[3Y £]‏ (قوله: وال فيه الخ( فلو تر که پلا عذر أعاده» وإلا فعليه د لاك المشي واحب 


(قولة: لو قيل: إنه واحبٌ لا يعْدّ؛ لأ المواظبة إلخ) لا يخفى أن الاستدلال بالمواظبة على الوحوب 
و f 1 E fr“‏ 
ج گر 


MM ff 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: (وقيل سنة) قال في 'النهر": وي جنايات فتح القدير' E‏ أن الابتداء به سنة» 
وجحعله في "المحيط" قول عامة المشايخ» حتى لو افتتح من غيره حاز وكره» ولو أريد بالستة ة المؤكدة وبالكراهة 
التحرعية قرب من القول بالوحوب)). 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج ص۸١١‏ 

(۳) "الفتح": کتاب احج ۔ باب الإحرام ۳۹۰/۲ . 

)٤(‏ في "شرح اللباب": (("المنهاج" عن "الذخحيرة"))» و"الوجيز" و"الذحيرة" كلاهما لمحمود بن أحمد» برهان الدين 
( ت٦١‏ ١٦ه)»‏ صاحب "الحيط البرهاني". 

(ه) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطرفة» فصل في شرائط صحة الطواف ص4۸4 باختصار. 

(1) انظر "إرشاد الساري": فصل في واجبات الطواف ص٤١٠‏ 

(۷) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطرفة - فصل قي واحبات الطواف ص٤ ٠١‏ باحتصار. وفيه: ((شرط)) 
بدل((فرض)). 


 EA/Y 


ق الماذاف .نه ايا اواو ل ت حا ابن غاندین 


E E o e r‏ ا 
ا لحكميّة على المذهب» قيل: والحقيقية E O‏ 
e ۴‏ ےا Vr (Hi > HH‏ م ع م 
عند تا على هذا نص المشايخ» وهو کلام عمد ٤‏ وما ي إلخانية ) ٤‏ (( من انه إفضل)) تساهل» 
فوجَّب المشي؛ لأن الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المشي» والشروع إنما يوحب ما شرع فيه» 
کذا فی "الف" . 
ر٠۹۷‏ (قولة: لرمٌ ماشيا) قال "صاحب اللباب" قي "منسكه الكبير": ((ثم إن طافةُ زحفا 
أعادَهُ» كذا في "الأصل"”"» وذكر "القاضي" في "شرح مخقصر الطحاوي": أنه يجحزيه؛ لأنه اذى 
2 9 اه ےه اا (f)‏ 
ر١۷٦‏ (قوله: فمشيه أفضل) أشار إلى أن الزحف یجزیه ولا دم علیه» لکن يبحتاج 
O COLE 0 E‏ 
إلى الفرق بين وجحوبه بالشروع [۲/ق١٠۳/ب]‏ ووحوبه بالنذر على رواية "الأصل" “ ولعله 
أن الإيجاب بالقول أقوى منه بالفعل» فيحب بالقول كاملا لملا يكون نذرا.ععصية كمالو نذرً 
اعتكافا بدون صوم لزمه به» ويلغو وصفه له بالنقصان» والواحب بالشروع هو ما شرع فيه 
وقد شرع فیه زحفاء فلا بحب عليه يره وإلا وجب بغیر موجبي تأمٌل. 
۷۷ (قولة: من النجاسة الحكمّة) أي: الحدث الأكبر والأصغر وإن احتلفا في الإثم 
ی ا a 1 4 f‏ ى 2 4 
[33YA]‏ (قوله: على المذهب) وهو الصحيسح» وقال ابن 2 ((إنها سسنة))» a‏ 
اللباب" ا قار 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحج ‏ الواجحبات التي يجب بها الدم على الحاج خسة ۲۹۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲( "الفتح': کتاب احج - باب الإحرام SSS‏ 

(۳) "الأصل": کتاب الحج - باب الطواف ۳٤١۱/۲‏ . 

.١٠١ ٤ص انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة - فصل في واجبات الطواف‎ )٤( 

(ه) المد كورة في المقولة السابقة . 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة - فصل قي واجبات الطواف ص۴٣١٠٠١_.‏ 


الزء السادس ل ا کے »0 ا ا ا ا ا تاتب احج 


تاساك" (وستر العورة) فيه و بحشق ربع العضو SS A CS GCE Ss‏ 


۷۹ (قولة: من ٹوب الأولى: لتوب أو في ٹوب "س" . 
۹۸٠‏ (قولة: ومكان طوافض) لم ينقل قي "شرح الاباب" التصريح بالقول بوجوبيه» وإنغا 


ي 


6ل واا ا کر ل وچا عو فاج ا اول کان 
في مكان طوافه نحاسة لا يَبطل طوافة» وهذا يفيد نفي الشرط والفرضية واحتمال ثبوت الوجوب 
والستية)) اهھ. 

٠٠۸‏ (قول: والأكثرٌ على أنه) أي: هذا النو ع من الطهارة في الثوب والبدن سنة مؤكدة» 
(o)n „1‏ ث eh = aT . “ODN Jolt‏ م 3 
الدمٌ لا صل له في الرواية) اه. 

وفي "البدائم“: (رأنه سنةء فلو طاف وعلى ثوبه جاسة أكثرٌ من الدرهم لا يازرمة شيب 
بل يكره لإدحال النحاسة المسحد)) اه. 

۸٩(‏ (قولة: و سترٌ العورة فيه أي: فى الطوافي وفائدة عدو واجبا هنا مع أنه فرض مطلقا 
الفرض لعدم الإثم بت ركها مرّة» هذا ما ظهر لي» وقدمناه" في الحمعة. 

(1) "ط": کتاب احج ٤۸1/۱‏ . 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة - فصل قي واحيات الطواف ص۴۳١١‏ . 

(۴) "هداية السالك": الباب العاشر في دخحول محة المعظمة - فصل تي واحبات الطواف وستنه ۷1۹4/۲. لأبي عمر 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيي عر الدين بن جَماعة الملصري الشافعي (ت ٠٦۷‏ ۷هم. ("الدرر الكامنة" ۳۷۸/۲ 
"هدية العارفين" .)0۸۲/١‏ 

)٤(‏ ف " 3 که" كما فی "هداية السالكف". 


. ١١۳ص انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة - فصل ف واجبات الطواف‎ )١( 
. بتصر ف‎ £ /Y "لفت ": کتاب احج ۔ باب النایات - فصل : من طاف طواف القدوم فة ةة‎ 0 


(۷) "البدائع": کتاب الحج - فصل: وما شرطه ۱۲۹/۲ بتصرف يسير . 
(۸) المقولة ]1۷۸٠[‏ قوله: ((وطهارة وستر عورة قائما)). 


E o O اا ب‎ 


EN السعي‎ I N SAC 
بالمروة لا يعت يعتد بالشوط الأول في الأصح (والمشي فيه) في السعي لمن ليس له عذر).‎ 


(9ı 
ا‎ 


[1A]‏ (قولة: فأك أي: من اربع فلو أقل لا يمني ويجمع فرق "لبا 

[Af]‏ (قولة: كما قي الصلاة) أي: كما هو القدر المانع في الصلاة. 

١ه‏ (قولة: ججحب الد أي: إن لم يذه وإلا سقط وهذا قي الطواف الواحب» 
ال ب اة 

رقو ق الأصح) ا "الكرماني" E‏ ا يكره لترك اة 
وت فا اف اط ن الت غل و ال مي ق لاب غل آنه 
شرط لصحَة السّمي» فعدمٌ الاعتداد بالشوط الأول يتفرع عليه وعلى القول بالوحوب؛ لن اراد 
بعدم الاعتدادٍ به لزوم إعادته [۲/ق۱١١۳/]‏ أو لزوم الجزاء على تقدير عدمهاء وإنما الفرق من 
حيث إنه إذا لم يعد الشوط الأول يازمةُ احزاء لترك السعى على القول بال نة ف 
للمشروط بدون شرطه» ولترك الشوط الأول على القول بالوجوب الذي هو الأعدل المخحتار من 
حيث الدليل كما في "شرح اللباب" A‏ إذا لم عة بالأؤل حص لدا بالصفا 
بالثاني» فقد وح ORE a E.‏ لآحر الأشواط إلا إذا أعاد الأول 
و کون لك شرطا لا ینای الوجحوب؛ ايازم من کون الشيء شرطا NEES‏ 
أن يكون ذلك الشيءُ فرضا كما قدّمناه““ في الحلق حلافا لما فهمَهُ ENT EE‏ 


(قولة: ولتك الشوط الأول إلخ) أي: عدم الإتيان به بوصف الوجوب. 


._٠١٣ص اتظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة - فصل في واجبات الطواف‎ )١( 

(۲) انظر "إرشاد الساري': باب السعي بين الصفا والمروة - فصل في شرائط صحة السعي ص۱۸١‏ 
(۳) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة ۔ فصل في شرائط صحة السعي ص-۱۹١١.‏ 
)٤(‏ المقولة [۹11۷] قوله: ((والحلق أو التقصير)). 

(ه) انظر "إرشاد الساري" : باب السعي بين الصفا والمروة فصل في شرائط صحة السعی ص۱۹١١‏ . 


الجزء السادس o E O CE‏ ت ت دا س ا ا ی کتاب الحج 


کا (و ذب الشّاة للقارن والمتمت» e‏ ر کعتین لکل أسبوع) من أي طوافف 
کان» فلو ترکها هل عليه دمٌ؟ قيل: نعم» فيوصي به (والترتيب الآني) بيانة (بين 
لري والحلق والدبح يوم ال وأمًا الترتيب بين الطواف وبين لري والحلق 
فلو طاف قبل المي والحلق لا شيءَ عليه ويكرة "لباب". وسيجيءُ 


أن المفرد لا ذب عليه» وسنحققة (وفعْلٌ طواف الإفاضة) أي: الرّيارة a‏ 


اوق ا ولو کان فرضا ازم فرضية و باقيه مع أنه کله 
واحب يحبر بدم» وحينلٍ تعيْنَ القول بالوحوب؛ إذ لا ثمرة تظهر على القول بالشرطية كما نص 
عليه في "المنسك الكبير" وإن استغربَةُ "القاري" في "شرح اللباب"» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[AY]‏ (قولة: کما م أي: ثي الطراف. 

[AAA]‏ (قولة: قیل: نعم) ا هنا وإ بحرم E O TE‏ لأنه حزم 
خلافه صاحب "لباب" فقال: (رو لا ص - آي: هذه الصلاة ‏ بزمان ولا مكان» أي: باعتبار 
الجواز والصححة» ولا تفوت أي: إل ٠‏ ولو ا لم تحبر بدې آی: الا غ 
الغا ا ع ف ی 
وق "الحوهرة"" و"البحر الزاحر": يجب وف بعض المناسك: ا وبه قال 
الشافعية» وقيل: ازم). 

(۹۹۸۹] (قو ل والر ي اا Ol‏ إلخ) أي: ني باب الحنايات» حيث قال هناك: ((يجب 


. ٤۸ص انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج - فصل في واجباته‎ )١( 
انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصقا والمروة - فصل في شرائط صحة السعي ص1۱۹.‎ )۲( 
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(۳) ص ۵۰ در . 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحج - فصل: إذا دحل مكة ابتدأً بالسجد الحرام ۲۷۳/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 
)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة - فصل في ركعتي الطواف صه ١٠١‏ 

() انظر "إرشاد کک باب أنواع الأطوفة - فصل في ركعتي الطواف ص١ .١٠١‏ 

(۷) "المحوهرة النیرة": کتاب احج ۱۸۹/۱ . 

(۸) ۲۰/۷ "در" 


۱44/۲ 


قسم العيادات ا u‏ اق ا کے اة این کایدین 


(ی) يوم من ريام النحس) ومن الواضات: کون الطواف وراء الحطيم» وكوك 
# 
السعى بعد طواف معتد به وتوقیت الحلق AALS SES E E‏ 


في يوم النحر أربعة أشياء: الرّمي» ثم الذبح لغير امفردء ثم الحلق» ثم الطواف» لكنْ لا شيءَ على 
من طاف قبل الرمي والحلقء تعم يكره "لباب" كما لا شيءَ على المفرد إلا إذا حلَقَ قبل 
الرمي؛ لان ذبحه لا يحب)) اهھ. 

وبه عَم أنه كان ينبغي ل "المصنف" هنا تقديمٌ الذبح على الحلق في الذكر E‏ 
من الترتيب في نفس الأمء وأ الطواف لا يلرم تقديه على الذبنح أيضا؛ لأنه إذا حاز تقد 
على المي التقدّم على الذبح جار تقَدةُ على الذبح بالأولى [۲/ق١٣۳/ب]‏ كما قاله "ے”". 

والحاصل: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الفلاثة ولذالم يذكره هناء ونما يحب 
ترتيب الثلاثة: رسي ثم لذيع ثم املق لكي الفرد لا ذبح علي فقي عله تريب ين المي لحان 

]۹14° (قولة: ي يوم) تقدم ق الاعتكاف أن الليالي تبح لام ي المناسك. 

(قولة: وراءَ الحطيم) لان بعضه من البیت كما يقي“ E‏ 

۴ (قولة: وكون السعي بعد طواف ا به) وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثر» سوا 
طاقةُ طاهرا أو محدثا أو جنباء وإعادة الطواف بعد السّعى فيما إذا عله مُحدثا أو جنبا حبر النقصان 
لا لانفساخ الأول» "ح" عن "البحر". ثم ا ا ل ا 


(قولةٌ: أن الطواف لا يلرم تقديةُ على الذبح) لعل الموافق: لا يلزم تأخحيره عن الذبح. 


. انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة _ فصل فى شرائط صحة الطواف ص١١١ ا للشارح‎ )١( 
القاري.‎ 

(۲) "ح": کتاب الحج ق ./۱۳٣١‏ 

(۳) المقولة ]٠١٤١[‏ قوله: (رإلا ليلة عرفة إلخ)). 

)٤(‏ المقولة [۹۹40] قوله: ((كاستقباله)). 

(ہ) "'ح": کتاب الحج ق١٣ ./۱٣‏ 

7 لر كتاب الحج _ باب الحنايات - فصل: ولا شيء إن نظر إلخ ۲٤/۳‏ بتصرف . 


الحزء السأادس ا سے © .0© ت ا کات احج 


باکان والرّمان» وترك الحظور كالحماع بعد الوقوف وار الملحيط و تغطية 
الرس والوجحهء والضابط أن كل ما يحب بت ركه دم فهو واحب» صرح به 


: ۱ 2 
ف "الملتق ٤ ٠"‏ و سيتضرح ا ا TTT‏ 


من عه شرطا لصحَة السعى كما علمتة سابق". 
۳ه (قوله: بالمكان) أي: الحرم ولو في غير منى» (( والرمان)) أي: أيام النحر» وهذا 
في الحا وأمّا المعتمرٌ فلا يتوقت حلقه بالرّمان كما سيأتي“ في الحتايات. 
ر٤‏ (قولة: وترك المحظور) قال في "شرح اللباب": (رفيه أن الاجتناب عن المحرمات 
و ۶ ك 4F Cu (O) na‏ 
فرض وإنما الواحب هو الاجتناب عن المكروهات التحرعية كما حققه "ابن الهمام" “ إلا أل 
فعلٌ المحظورات وترك الواحبات لما اشت ركا في لزوم الحراء القت بها في هذا المعنى)). 
٠۹(‏ (قولة: كالحماع بعد الوقوف إلخ تيل للمحظورات» وقد ما بعد الوقوف 
لأنه قبله مفسدء والراد هنا غير المفسد تأمّل. 
ر۹٠٠‏ (قولة: والضابط إلخ) لما لم يستوف الواحبات كما علمتة مما زذناه عن "اللباب" 
ذكرَ هذا الضابط» وليفيد بعكس القَضيّة حكم الواحب» لكنها تنعكس عكسا منطةيًا لا لغوّا 
فيقال: بعضٌ ما هو واحب يجب بت ركه دمٌ» لا كل ما هو واحب؛ لأ ركعتي الطواف لا يجب 
شر کهما الد و گلا ترك ال رحب حدر غلی سا ند که ٠‏ ی اول ابات لکن ف الاورل 
حلاف تقدَمٌ» فعلى القول بوحوب الدّم فيه مع تقييلٍ الترك بلا عذر يصح العكس كليا. 
)١(‏ "ملتقى الأمحر": کتاب الحج .۲٠١/۱‏ 
(۲) المقولة [۹1۸1] قوله: (رقي الأصح)). 
(۳) المقرلة ]٠١ ٤۹۹[‏ قوله: (رأو أحر الحاج)). 
)٤(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج - فصل في واجحباته ص٠٥‏ . 
)١(‏ لم نعثر على النقل في نسخة "فتح القدي " التي بين ايدينا. 


(1) المقولة ]٠١٠١۲۸[‏ قرله: ((يعذر)). 
(۷) المقولة [۹1۸۸] قوله: ((قيل: تعم)). 


قسم العبادات .س لبه ... حاشية ابن عابدين 


(وغيرّها سنن وآدابً) كأن بوسح ني النفقة» ويحافظً على الطهارة وعلى صّون 
لسانه» ويستاَذِن أبويه وداثنة وكفيلة ويُودَع مسجد ب ركعتين ومعَارفة» 
ويستجلهم» ويلتمس دعاءهم» ويتصدَق بشيء عند خحروجه» ویخرج يوم الخمیس - 
ففيه حرج عليه السلا في حّة الوداع - أو الإثنين أو الجحمعة بعد التوبة 
والاستخارة أي: في أنه هل يشتري أو يکتري؟ وهل يسافرٌ برا أو بَحرا؟ وهل 


رافق فلاتا أو لا؟ O‏ 


۹14۷[ (قولة: وغيرها إلخ) فا لم يتوف الواجبات وإن كان مراده أن غير الفرائض 
والواحبات سنن وآداب فغْيرٌ مفيد. 

]1۹1۹۸ (قولة: کان يتوسح ٿي اة إلخ) اة الكافت ا بقي منها أشياء لم يذكرها؛ 
ق۳۲ انها ستأتي“ كطواف القدوم للافاقي» والابتداء من الحجر الأسود على أحد 
الأقوال» والخطّبٍ الثلاث» والخروج يوم التروية وغيرها ما سيعلم. 

(قولة: وعلى صَون لسانو) أي: عن الماح وا مكروء تتزيهاء وإلآ فهو واحب. 

¥۰۰7 (قولة: ويستاًذن أبويه إلخ) ا دا لم يکونا حتاجحين إليه» وإلا فیکره» 
وكذا يكره بلا إذن دائنه وكفيله» والظاهرٌ نها تحرميّة لإطلاقهم الكراهة ويدل عليه قولةُ 
E OE.‏ للحج المكروه: ((كالحج بلا إذن مما يحب استذانه))» فلا ينبغي عده 


(قولة: فيه ته لم تستوف الواحباتع لك بزيادة ما ذكرَه "الشارح" من الواحبات والضابط يكون 
"الشارح" قد أصلح عبارة المتن. 


tt 1 


(۱) 6/۷ وما بعدها "در". 


tî 4 


(۲) في "ب": (ر(ولیستأذن)). 


1 H 


. در‎ ٤۹۸ ٤٥۷ص‎ )۳( 


الجزء السادس SI N DI‏ کتاب اج 


لان الاستخارة فى الواحب والمكروه لا عل لهاء وتمامة في "التهر" “ر وأشهره 
EN‏ بفتح القاف و (وغشر ڏئ المججة) بكسر الحاء وقفت 


وعند "الشافعي" ليس منها يوم انسر وعند "مالك" a O‏ 
ذلك من الس والاداب. 


1۷۰۹7 (قولة: بفتح القاف وک أي: مع سڪون العين» وحكي الفتح مح كسر العين. ٠‏ 

۷٠١١‏ (قولة: وتفتح) عزاه الشيخ "إسماعيل" إلى "تحرير الإمام النووي"*) وقال: 
((خلافا لما في "شرح الشمني" من أنه لم يسمَع إلا الكسل). 

]4.۳[ (قولة: وعند "الشافعي" لیس منھا يوم النح) هو Es‏ "آي يوسف" اا کا 
في "التهر "و HE ROSEN SE al‏ لیال» لکن إذا حذْف 
التميير حاز التذكيرٌ فيكون المعنى عشرة أ اې فاده "ح" عن "القهستاني r‏ . وقيل: إن العشر ٠‏ 


)١(‏ في "د" زيادة:(( قوله: رلا الاستحارة) قال قي "النهر": وكيفيتها أن يصلي ركعتين يقرا فيهما الكافرون والإخحلاص 
قائلا الدعاء المعروف» ويشاورٌ ذا الرأي قي وقت معين لا في الحج» ثم يبدا بالتوبة مراعيا شروطها من رد المظالم 
إلى أهلها عند الإمكانء وقضاء ما قصر في فعله من العبادات بالندم على تفريطه» والعزم على أن و 
ا الخصومات والمعاملات ويجتهد في تحصيل نفقة حلال» ولا بد و و 
اذا نسي» ويصیره إذا جزع» ويعينه إذا عجر. وعن بعض الصالحين: أن كونه من الأحاتب أ ع ا 
القطيعة. وينبغي له أن برى المكاري ما جحمله» ولا يحمل أكثر مته إلا بإذنه» وعن بعض الأكابر أنه امتنع عن حَمَلٍِ 
بطاقة الإئسان لعدم إذن المكاري» وبعد الإذن فيتبغقي له التباعد عن تحميل الدابة فوق طاقتهاء وبجريد السغر 
عن جحارةٍ أحسنْ» لكنه لو اتحر لا ينتقص ثوابه كالغازي» ذكره الشارح في "السير" وينبغي له التباعد عما فيه رياء 
وسمعة» ومن تم كره بعض العلماء الر كوب في المحمل» فال ركوب في المحفة أوللىء وقيل: إن تجرد عن قصد ذلك 
لا یکره» as Sm ET‏ وما يحتاحه» والمشيْ لن يطيقه أفضلٌ من ال ركوب» ولا يسيء خلقه» وكره 
الإمام احج على الحمار. انتهى ال 

(۲) انظر "النهر": کتاب احج ۱/ق۲۹١/ب.‏ 

(۳) "الإحکام": کتاب الحح ۲/ق ۹۳٣٠ا‏ بتصرف يسیر . 

١ ٥٥ص "تحریر التنبیه": کتاب الحج‎ )٤( 

(ه) "التهر": كتاب الحج _ باب التمتع ق٥٤‏ ١/أ.‏ 

./۱٣ ٣١ق ”ح': کتاب الحج‎ )١( 

(۷) "جامع الرموز": کتاب الحج ۲۳٣/۱‏ . 


قسم العبادات جت او لاان کابدی 


ذو اليجَة كله عملا بالآيةء قلنا: اسم الجحمع يّشترك فيه ما وراءَ الواحد o‏ 


اسم لهذه الأيام العشرة» فليس الاد به اسم العدد حتى يعتبَرً فيه التذكيرٌ مع المؤنث والعكکسُ 
تأمّل. 

]£ *3¥[ (قولة: ڏو السجة ت كلم ا عذوف الخبر» تهدیره: منهاء ا 

¥۰۵1[ (قولة: عملا بالآيت) أي: قوله تعا الح اهر اورا تدك [ البقرة - ٠۹۷‏ [- 

3 (قولة: قلتا: 1 سم المع إلح) الإضافة بیان ائ" Sas‏ وإ ا ي 
ج وهذا اخ جحوایین ا ال E N‏ ((أنه : ف إطلاق و الجحمح 
على ما فوق الواحد لعلاقة معتى ا اھا آن ت ف جعل بعض الشهر 
شهراء فالأشهُرٌ على الحقيقة))» واعترض الأول بأن فيه إحراجٍ ج العشر عن الإرادة لخروجو عن 
E‏ وهذا كله على تقدير: الحج ذو أشهرء أا على 
تقدير: الحج ني اشر" فلا حاجة إلى التجوز؛ لن الظرفية لا تقتضي الاستيعاب» لكن بن المرا 
الحديث“ الوارد في تفسير الآية [۲/ق ۲٠٠/ب]‏ بأنها شرّال وذو القعدة وعشرٌ ذي الححة. 


(قولة: واعترض الأول بان فيه إحراج العشر عن الإرادة إلخ) عبارة "الرحمتي": ((وهذا الحواب 
مبنئ على ضعيف لا يليق بفصاحة القرآن؛ لان بعض الثالث ليس بشهرء فلا يكو داحلا؛ لان اراد 
ما زاد على الواحد من جنسه» إلا أن يقال: وسمي شهرا ازا إطلاقا لاسم الكل على بعضبه» أو من 


باب التغليب» أو من باب عموم المجازء بأن يراد ثلاث قط من الرمن اه مدي .. 


(۱) "ح": کتاب الحج ق٣‏ ٣١/أ.‏ 

(۲) انظر "الكشاف": ٤١٦/١‏ سورة البقرة - الآية .)١۹۷(‏ 

(۳) ف ب وم ": (رالشهر)). 

)٤(‏ أحرجه الطبراني في aa‏ الاوبظ (» ),)٠‏ وقي "المعجم الصغير )۱۸٠١("‏ من حديث ي َمَامَةَن مرفوعاء قال: 
قال رسول الله و :((الحج أشهر مَعلومَات: شوال» وذو القعدة» وذو الححَّة))» وفيه حصن بن مُحارق» قال 
الدارقطي: e‏ اديت 

= وورد موقوفا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البحاري(۰٠٦٠١٠١) كتاب الحج  باب قول الله تعالى:‎ )٥( 


10.۲ 


الجڙء السادس د و o CÎ‏ کتاب احج 


وقاة التأقيت أنه لو فعَلَ شيا من أفعال احج حارحَّها لا زيه e‏ 


۷٠۷‏ (قولة: وفائدة التأقيت إلخ) حواب عن إشکال تقريرٌه: أن التوقيت بها إن اعتبر 
للفوات - أي: أن أفعال احج ا الوقت و الحم لفرت تخیر الوقوف عن طلوع 
فجر العاشر - يازم أن لا يصح الطواف ال رک بعده» وإ ر الفؤات بفوتِ معظم أ رکانه - وهو 
الوقوف - يازمٌ أ لا يكون العاشرٌ منها كما هو رواية عن "أبي يوسف" وإن اتير التوقيت المذ كور 
لأداء الأ ركان في الحملة يلرم أن يكون ثاني انحر وثالثة منها بحواز الطواف فيهما. 

وأحاب "الشارح"' ا ك التخر ٠‏ وغيره غا فيد اخار الأخحيرء بأ فائدته أن شيعا 
من أفعال احج لا يجوز إلا فيهاء حتى لو صام المت م أو القارن ثلاثة آيام قبل شهر الحج لا جور 
وكذا اسع عقب طواف i E E IRAP‏ 
لم يج ولو اشتبةَ عليهم يوم عرفت فوقفوا فإذا هو يوم النحر جاز لوقوعه في زمانوء ولو ظهرَ أنه 
الحادي عشر لم جز كما في "اللباب" وغيره» قال "القهستاني": (رولا ينافيه إحزاء الإحرام 
قبلهاء ولا إجزاء الرمي والحلق وطواف الزيارة وغيرها بعدها؛ لأن ذلك مُحرمٌ فيه)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لان طواف الرّيارة جور فى يومين بعد عشر ذي الححة كما علمتة وإن كان 
في أله أفضلَ فالمناسب الحواب عن الإشكال بأنٌ فائدة التوقيت ابتداءٌ عدم جحواز الأفعال قبلهء 
وانتهاءٌ الفوات بوت معظم أ ركانه وهو الوقوف ولا يزم حرو ج اليوم العاشر لإماعلمتة من 
جوازه فيه عند الاشتباه بخلاف الحادي عشرء هذا ما ظهر لي» فافهم. 


ES ii} =‏ م واليهقي ف "السنن الكبرى" ۳٤۲/٤‏ وفي"معرفة السنن والآثار" ٤۷/۷‏ كتاب 
المعاساتف - باب وقست الج والنرة» وابن ای الت ' ۲/۲ كتاب الحج _ باب قوله تعال : 


سے 


سر و I, n. #& 7 ۳ Mg "n. E E‏ 
۾ الحح آشهر ا والحاكم في "المستدرك" ۲۷٠/۲‏ كتاب التفسيرء وأورده الهيثيي قي "محمع الزوائد 
1٦۹‏ کتاب اا > وقي الباب عن اين عباس رضي الله عنهما. 


(۲) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ص٤‏ 
(۳) "حامع الرموز": کتاب الحج ۲۳٣/۱‏ . 


قسم العبادات س ا س چ اھ س ا ی سے حاسية ابن عابدین 


(و) أنه (يكره الإحراح له قبلها) وإن أن على نفسيه من المحظور لشبهه بال ركن 
كما مرّ» وإطلاقها يفيد التحريم O‏ 


4۷۸1[ (قولة: وان يكره الإحرام إلخ) عطف على قوله: ((أنه لو فعل))» وهو ظاهر ي أ 
أرادَ بأفعال احج غير الإحرام» فلا يتفي إحزاء الإحرام مع الكراهةء فقولة: ((لا یجزیه)) ر 
ي محري فافهم. نعم ي کون الكراهة فائدةَ التوقيت فاي ولعلً وحهه كوت الإحرام شبيها 
بارکن» تامّل. 

e RT‏ بحج - ولوا لعام قابل - لا یکره ولذا قال 
في "الذحيرة": (رلا يكره الإحرام با حح ۲7/ق ١٠۳/أ]‏ يوم النحر» ويكرة قبل أشهر الحجم)» قال 
في "النهر": ((وينبغي أن یکون مکروها حیث لم يأمَنْ على نفسه وإ كان في أشهر الحج)). 

۷١٠١‏ (قولة: لشبه الركن) علة لقوله: ((يكرة)» أي: ولو كان ركنا حقيقة لم يصح 
قبلهاء فإذا كان شبيها به كرة قبلها لشبهه وقربهٍ من عدم الصحّت "جر ". 

۷۱ (قولة: كما مر ) أي: عند قوله: ((فرضةُ الإحرا)). 

۷ه (قولة: وإطلاقها) أي: الكراهة (( يفي التحريم))» وبه يدها "القهستانيئ"» ونقلَ 
عن "التحفة"“ الإجماعَ على الكراهة وبه صرح في "البح ر" من غير تفصيل بين حوف الوقوع 


(قولةٌ: : وینیعی ني أذ يكوت مكروها) وهذا هو الظاهرٌ فال وإن كان في أشهرء إلا أله إغا أحرمَ حح 


قابل» فلم يحرم في أشهرء حقيقة بل في أشهر حج آ خر 


(۱) "النهر": كتاب الحج . باب التمتع ق٥٤‏ ١/ب‏ . 
(۲) "البحر": کتاب الحج .٣ ٤۳/۲‏ 

( 0 کے کر 

.۲٠٣/١ "حامع الرموز": تاب المج‎ )٤( 

(ه) "فة الفقهاء: کتاب احج ۳۹۰/۱. 


.٣۳٤۳/۲ "الیحر": کتاب احج‎ )٩( 


الجرء السادس > اا ي 0 اک کتاب اح 
راا ت 2 oe 2 ٠‏ ِ‫ 
(والعمرة) في العمر مرة (سنة مؤ كدة) على المذهبيء وصح ي الجوهرة وجوبهاء 


في حظور أو لاء قال: ((ومّن فصل كصاحب "الظهيريّة“ قياسا على الميقات المكاني فقد احا 
لكن نمل "القهستان"' أيضا عن "الحيط"" التفصيل ثم قال: وقي "النظم" عنه أنه يكره 
ل عند "بي يوسف")). | 

مطلب: أحكام العمرة 

زا۷ ا(قولة والعمرة ف لمر مرة سنه موكد أي إا أي بها مره ققد أقام الستة غير 
ميٍّ بوقتٍ غير ما بت النهي عنها فيه» إلا أنها قي رمضان أفضل» هذا إذا أفردهاء فلا ينافيه 
أن القران أفضل؛ لأت ذلك أمرٌ يرحع إلى الحج لا العمرة. 

ا ا ی ع ق ی "فت" 
فلا يكره الإ كثار منها حلافاً ل "مالك" ا و وقد قيل: سبع أسابيع 
من الأطوفة كعمرةء "شرح اللباب" “. 

١ه‏ (قولة: وصح قي "الحوهرة" وجوبها) قال في "البحر": ((واحتارة ني 
"البدائ "۳ وال مذهب أصحابناء ومنهم من أطلو اسم السنة وهذا لا يناف الوجوب اه. 


والظاهر من الرواية السنيةء فان "محمد" نص على أن العمرة تطوع)) اه. 


.أ/١٣ق "الظهيرية": كتاب الحج - فصل فيمن يجب عليه احج ومن لاء ووقت الحج والعمرة‎ )١( 
. ۲۳٣/۱ "حامع الرموز": کتاب الحج‎ )۲( 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب المناسك - الفصل السابع: بيان وقت احج والعمرة ١/ق‏ ۷۸١/ب‏ . 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الحج - باب الفوات ٦۳ - ٦۲/۳‏ . 

. ٣ انظر 'إرشاد الساري": باب العمرة  فصل في وقتها ص۰۸‎ )١( 

. ۲۲۱/۱ "الحوهرة النیرة": کتاب احج باب الفوات‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الحج - باب الفوات ٦۳/۳‏ بتصرف . 

(۸) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأما العمرة ۲۲٠٣/۲‏ . 


قسم العبادات ج ١اخ‏ کے خاش ابن ابی 


قلنا: المأمورٌ به ف الآية الإتمام و و به نقول. 
(وهي إحرامٌ وطواف وسعي) وحَلْقّ أو تقصين فالإحرامٌ شرط ومعظم الطواف 
ر کر وغيرٌهما واحبُ هو المختارء ويَفعَل فيها كفِعْل الحاج EE DA‏ 


ومالَ إلى ذلك في "القت" وقال بعد سوق الأدلة رارف شات ال رب 
والنفل» فلا تثبت» ويبقى جرد فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين» وذلك يوحب 
السنةء فقلنا بها)). 

44163[ (قولة: قلنا: المأمورٌ إلخ) حواب عن سال مقدر أورَده ف اغا الان دا على 
E‏ 'الشارح ا E‏ أن المراد بالإتمام ت تتميم ذاتهماء أي: 
تتميم أفعالهماء اما إذا ا كا وض ت و غا ا فلا ا ° 
((من أن الصحابة فسّرّت الإتمامٌ بأن يُحرمٌ بهما من دُويرة أله ومن الأماكن القاصية)) _ 
ااج ال الو لاف على أن الإتمام بهذا المعنى غير واحبي 6 ةنوت ا 
فلا يدل على وحوب العمرة فافهم. 

۹477 (قولة: وحلق أو تقصیر) لم یذ کره E‏ عل مخ رج ا 

ا اراد بالغير من المذكورات هناء وذلك اقل أشواط الطواف 
والسعي» والحلق أو التقصيل وإلا فلها سنن وححرّمات من غير المذكور هناء فافهم. وأشار بقوله: 
((هو الععا) إلى ماني "التحفة")» حيث حعَل السّعي ركنا كالطواف» قال في "شرح 
لباب" : (( وهو غير مشهور قي المذهب)). 

۷۱۸ (قولة: ويفعَلٌ فيها كفعل الحاج) قال في "اللباب": ((وأحكام إحرايها كإحرام 

. 1٤/۳١ "الفتح : كتاب الحج _ باب الفوات‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الحج ٠٤۳/۲‏ . 

(۳) "البحر": کتاب الحج _ باب الفوات ٦۲/۳‏ . 

)٤(‏ لم نعثر على النقل في نسخة "تحفة الفقهاء" التي بين آيدينا. 


( ائ رغاد لار ی بات اة ے۷ کے 
)١(‏ اتظر "إرشاد الساري': باب العمرة ا۰ ٠٠۷۳‏ . 


الجزء السادس .ل جاه کاپ الح 


(وحارت في كل السنة) وندبت في رمضان (و كرهت) a‏ 


الحج من جي الوحوه» وكذا حكم فرائضهاء وواجباتهاء وسننهاء وعرماتهاء ومفسيدهاء 
ومكروهاتهاء وإحصارهاء وجمعها - أي: بين عمرتين - وإضافتها - أي: إلى غيرها في النيّة - 
ورفضرها کحکمها في احج وهي لا تخالفة إلا في أمورء منھا انها ليست بفرض» ا 
لها معي ولا تفوت وليس فيها وقوف بعرفة ولا مزدلفة N‏ أي: بين 
صلاتین - ولا خحطبة» ولا طواف قدوم ولا صدرء واب ادن بإفسادها و لا بطو افها ا أي: 
بل شاةء ون ميقاتها لحل لحميع الناس بخلاف الح فن ميقاته لمكي الحر) اه. 

]1114 (قولة: وجارت آي: صحت: 

]1۷1۰ (قولة: و في رمضان) أي: إذا أفردها كما مر عن "الفح ". ثم النذت ناضار 
لزمان؛ لأنها باعتبار ذاتها سنة مؤكدة أو واجبة كما مر أي: انها فيه أفضل ا قف 
واستدل له ي الف" سما ا "ابن کک : ر عمرة في رمضان تعدل ية E‏ 
ل مسلم': : «« تقتضي e‏ أو س 0 9 اسلف رحتنا الله تعال 


بهم ا E‏ ق کو وا ا ی ا 


)١(‏ المقولة ]۹۷١1۳[‏ قوله: ((والعمرة ف العمر ا ا کن 

(۲) المقولة ]4۷١٤[‏ قوله: ((وصحح في "الموهرة" وجوبها)). 

(۳) "الفتح": کتاب الحج باب القوات ٦١/۳‏ . 

)٤(‏ آخرجه امد ۰۰۸/۱ والبحاري(۱۷۸۲) کتاب العمرة - باب: عمرة نی رمضان» ومسلم(۲۲۲()۱۲۵۹) كتاب الج 
- باب فضل العمرة اى رمضان» وأبو داود(۹۹۰١)‏ كتاب الحج - باب العمرةء والنسائي ٠١١-۱۳۰/۲‏ كتاب الصيام _ 
باب الرحصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان» وابن ماحه(٤‏ ۲۹۹) كتاب الناسك _ باب العمرة لي رمضان» 
والدارمي ٠۲/۲‏ كتاب الناسك ‏ باب فضل العمرة في رمضان» وابن خزيمة(۷۷. ۰ کناب احج باب فضل العمرة 
ي رمضات» وابن بان ي ' 'صحیحه" (۰ ۴۳۷۰) کتاب الحج ا ء كلهم من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاء وقي الباب عن جابر» وأبي هريرة» وآنس» ووهب بن خيش وام ملو 

(۵) آحرجه البحاري(۱۷۷۸) و(۱۷۷۹) و(۱۷۸۰) كتاب العمرة ۔ باب: كم اعتمر لبي 3# و(۸٤١٤)‏ كتاب المغازي ‏ 
باب غزوة تلا ومسلم( ٥۳‏ ۱۲) کتاب الحج ۔ باب بیان عدد عمر النبي کک وأبو داود(٤ )۱۹٩۹‏ كاب الناسك ‏ 
باب العمرةء والتر مذي( ٥‏ ۸۱) کتاب الح ۔ باب ما جاء: کم حج التي کل؟ وقال: هڏا وی م 
من حديث أنس بن مالك رضي كت ويي الباب عن ابن عمرء وعائشة» واين عبّاس» والبراء بن عازب جين 


101/۲ 


rd aE 
) تنبیه‎ ( 
تقل بعضهم عن "انلا علي" في [۲/ق٤٠٠//] رسالته الملسماة "الأدب في رحب"":‎ 
e PEE E 
N O OR eS 
حه رر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ »۵ » فهذ ا وجه تخصيص أهل ا‎ 
بشهر رجب)) اھ ملخصا.‎ 


1 ر Ot HH (on uh‏ 
]111 (قولةٌ: ترما صرح به في الفتح واپ 
[3Y]‏ (قوله: يوم عرفة) اک قبل الروال و بعدف وهو اذهب خحلافا لما عن ت و 
م EEE‏ ت 1„ (YN‏ 
نها لا تكره فيه قبل الزوال» بحر . 


)١(‏ اسمها الكامل: "الأدب فى رحب المرحب". ("هدية العارفين" ۷١٠/١‏ "فهرس امحطوطات الظاهرية" . الفقه 
الحنفي .)٤١/١‏ 

(۲) ققد أحرج البحاري(۷۷۷١)‏ كتاب العمرة - باب: كم اعتمر النبي يل؟ في حديث عروة بن الزبير قال:((سألت 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله ع في رحب))»› ومسلم( )۱۲١ ٣‏ کتاب الحج ۔ باب بیان عدد 
عُمر النيي ي وزمانهن» والترمذي(4۳) کتاب الحج - باب ما جاء قي العْْرَة من المحمرانة» وان ماجه(۲۹۹۸) 
كتاب المناسك - باب العمرة في رحب» كلهم من حديث عروة بن ازير طك 

(۳) انبر ني "مسالك الأبصار" للعمري ۹1/١‏ نقلاٌ عن الأزرقي في "تاريخ مكة". 

.٥۹ ٤/۲ تقدم تخریجه‎ )٤( 

. ٦1/۳ "الفتح": کتاب الحج _ باب الفوات‎ )٥( 

٣٠۷ص انظر "إرشاد الساري": باب العمرة‎ )١( 

(۷) "البحر": کتاب الج ۔ باب القوات 1۲/۳ . 


الجرء السادس د 0 ت بے کتاب الحح 


وأربعة بعدها) eevceuenenecenesemnenevcnrervrenvuenrenvBBacenrenveceanene evana es‏ 
[YY]‏ (قوة: ا بالنصب والتنوين» والأصل: وأربعة ايام بعدها» أي: بعد عرفة» 
أُي: بعد يومها. 
ر 
يزد على الأَيام الخمسة ما قي "اللباب""" وغيره من كراهة فعلها قي أشهر احج لأهل مكة 


f ~o #& 


ومن .ععناهم» ا من المقيمين ومن لي داحل اليققات؛ لن الغاليب عليه م ان ا ف سنيتهم 
یکونوا متمتعین» وهم عن التمتع منوعون» وإلاً فلا منع لمكي عن العمرة الفردة في أش هر احج 
إذالم يج في تلك الس ومن حالف فعليه البيان» "شرح E E‏ 
2 مله الا o31‏ 1 ت o‏ ر ي 
رد على ما احتاره في "الفتح"”“ من كراهتها للمكي وإذ لم يحج ونقل عن القاضي "عي" في 
"شرح اممك د زان ما في "الفتح": قال العلامة "قاسم": إنه ليس .مذهب لعلمائنا ولا للأئمّة 
الأربعة» ولا حلاف في عدم كراهتها لأهل مكة)) اه. 
قلت: وسیاتی” تمامٌ الکلام عليه قي باب التمتع كا ال 
هذاء وما ا r‏ ا تفییده و كراهة العمرة و في الأيام الخمسة بقوله: 
(( أي: في حق المحرم أو مُريدِ الحج)) يقتضي أنه لا يكره في حق غيرهماء ولم أر من صرح به 
را 
(۱) تي "ب" و"م": ((أربعة)) بلا واو. 
(۲) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ص۸١٠‏ ا 
(۳) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ص۸٠۳‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الحج ‏ باب القوات 1۲/۳ . 
{٥(‏ الفح ": کتاب الحج _ یانب التمتم AY‏ 
)١(‏ المقولة ]١١۳۷۸[‏ قوله: (ر(ولو قرن أو تمتع جاز وأساء إلخ)). 
(۷) "ح": کتاب الحج ق١٣‏ ٣۱/أ.‏ 
(۸) "الشرنبلالية": تاب الحج ۲۱۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات ت ج ل ت اشبة ابن عابدین 


أي: كرة إنشاؤّها بالإحرام - حتى يلرمة دم وإن رفضها- لا أداؤها فيها بالإحرام 
السّابق كقارن فاته احج فاعتمَرَ فيها لم يكره "سراج". وعليه فاستفناء "الخاتية" 


ء٣۷‏ (قولة: أي: كر إنشاؤها بالإحرام) أي: كره إنشاءُ الإحرام لها في هذه اليا 
e‏ 

]14۷ (قولة: حتی يلزمه دم وإ رفضتها) ا الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى في آحر 
باب ابحنایات. 

)1۹۷1 (قولة: لا أداڙها) عطف على (( إنشاڑها)» " 7 

(۷۲۷ (قولة: کقارن فاته الج لو قال كما في [۲/ق٤٠۳/ب]‏ "المعراج": ((كفائت 
اج) لشمل امتمتع. 

]1۹۷۲۸ (قولة: وعليه) آي: على ما ذکّ من أن المكروه الإنشاء لا الأداء سابق. 

۷۹ (قولة: فامستفناء "النانيّة"“ إلخ) حيث قال: ((تكره العمرة قي خمسة أيا يام لغير 
القارن)) اه. ۰ 

ووه الانقطاع ما علمتةُ من أن اللكروه إنشاءُ العمرة في هذه الأيُام والقارن أحرَمّ بها 
پاحرام سابق على هذه نهر غير دال فیما قبله» فاستشناؤه منقطم فافهم. 

۷۴۰3 (قولة: فلا يختص يختص إلخ) تفریع على قوله: ((منقطع))؛ لان حاصله e‏ 
نشوا لاإحرام فیها لم یکن داحلا فیمن تکرهٌ عمرته فیها» وحيتعاٍ فلا ڪختص جوا عرق يسوم 
عرفة» فافهم. 

Hei 0‏ 
(۲) المقولة ]١١۸۳۲[‏ قوله: ((ورفضت)) وما بعدها. 
(۳) "ح": کتاب احج ق٣٣۱‏ /ب. 


(4) "الخانية : كتاب الحج - فصل في العمرة ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() قوله: ((فيها وحينئذ فلا يختص حواز عمرته)) ساقط من "الأصل'. 


الحزء السادس إت ا تتاب احج 


بيوم عرفة كما توهَمَهُ ي "البحر". 
(والمواقيت)”" أي: المواضع التي لا يجاوڙها SRDS e‏ 


کا اق ل ب فال د ل "الخانية": ((لغير القارن)) 
ا ف (( وهو تقييد حسن» وشغ آن بگر ف راجا إل رم غرف إل اة کا ا يحخفىی» 
وان يُلحَق المتمتم بالقارن) اه. 

قال فى "النهر": ((هذا ظاهر ي أته فم أن معنى ما تي "النانية" من استتناء الارن اا 
E Ea Ss GE Tas‏ 
قال في "الستراج": و في هذه الأيام» أي: يكره إنشاؤها بالإحرام أَمّا إذا ادها بإحرام 
سابتی کما إذا کان قارنا ففاتة الج وأدّى العمرة في هذه الأيام لا يكره» وعلى هذا فالاستشاء 
0 ق ا منقطع» » ولا احتصاص ليوم عرفة) ) اه. 

أقول: لا يخفى عليك أن المتبادر من القارن في كلام "الحانية" المدرك لا فائت الج نخلاف 
ما قي "السّراج"» وحينعنٍ فلا شك أن عمرته لا تكونٌ بعد يوم عرفة؛ لأنها تبطلٌ بالوقوف كما 
سيأتي“ في بابه» وليس في كلام "البحر" تعرض لمن فاته الح ولا لان الاستتناء مقط ل 
أو منقطم» فين أين جحاءت الغفلة؟! فته وافهم. 

[AVY]‏ (قولة: والمواقيت) جع ميقات .معنى الوقت المحدودء ا للمكان - أعني مان 
الإحرام - كما استعيرَ لكان للوقت قي قوله تعال :هتال ك اتل موود NES‏ 
ولا ينافيه قول "الجوهري": (رالميقات: موضع الإ الإحرام))؛ لأنه لیس من رأيهِ التفرقة 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أقول: قال السيد الشريف بدر الدين أحمد الحسينى في "شرح الاقتصاد" لابن العماد: الحكمة 
في تخصيص هذه المواضع .عواقيت الإحرام مع الحتلاف بعد بعضها عن بعض: أن الله تعالى لما وضع البيت يضيء 
فبحسب اتصال الضوء إلى تلك الأماكن جحعلت لللاحرام مواقيت» خير الدين الرملي)). 

(۲) "البحر": کتاب الحج ۔ باب الفوات ٦۳/۳‏ 

(۳) "النھر": کتاب الحج - باب الإحصار ق۸١١‏ /أ. 

)٤(‏ المقولة ]٠١۳۳١[‏ قوله: ((فإن وقف)) وما بعدها. 

(د) 'الصحاح": مادة ((وقت)) بتصرف. 


قسم العبادات ر س إو حاشية ابن عابدین 
ر م e o ES‏ ۶ 4 ةع 
مريد مكة إلا محرما خمسة: (ذو الحليفة) بضم ففتح: مكان على ستة أميال من المدينة 


N RoE OS‏ ۲ق ۴٠٠‏ / إلى ظاهر ما قي "الصحاح" 
فرعَم: (رأته مشترك بون الوقت والمكان العيّن والمراد هنا الفاني))» وأعرَض عن كلامم 
السابقء وقد علمت ما هو الواقع» "نهر "". 

ثم اعلم أ اليقات اللكاني يتتلف باحتلاف الناس» فإنهم ثلاثة أصنافو: آفاقي وجل - 
من كان دال الواقيت- وحرمي» وذكرهم "الصف" على هذا الترتيي. 

٠۷۴۴‏ (قولةٌ: مرید مك أي: رد لغير نس كتجارة ونحوها كما يأتي. 

[4Y4]‏ (قولة: إلا 2 ا أو عمرة. 

)۷۳١(‏ (قولة: بضم ففتح) أي: وسكون الياء مصعرٌ اة بالفتح: اسم بتو في الماء 
معروفو. 

[av‏ (قولة: على ست اال من المدينة) وقيل: سبعة» وقيل: أربعة» قال العلامة "القطبي" 

قي "منسكه": ((والمحرَرُ من ذلك ما قالةُ السيّد نور الدين "علي السمهودي"“ في "تارجخه": 
قد الحتبرت ذلك فكان من عتية باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد 
الشحرة بذي ا عش آلف ذراع بتقديم الخناة الو ةو سم اة فراع بتقديم السين» 
واننين ونلاتين ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد اه. قلت: وذلك دون خسة أميال» فإك الميل عندنا 
ا ف آلاف ذراع بذراع الحديد المستعمل الآن» والله أعلم)) اه. 


. ٠٤۱/۲ "البحر": کتاب الحج‎ )١( 

(۲) "النھر": کتاب الحج ق۳۲١/.‏ 

(۳) المقولة [۹۷1۸] قوله: ((غير الحج)). 

)٤(‏ في "الأصل و" و "ب": ((السمتهودي)) بالنون» وما أبتناه من "م" هو الصواب كمان مصادر ترجمته. وهو 
او ال > علي بن عبد الله بن أححمدء نور الدين» المعروف بالشريف السمُهودي القاهري الشافعي (ت ۱۱ ۹ه). 
وكتابه في التاريخ هو المسمى "وفاء الوفا بأحبار دار الملصطفى". وانظر "الضوء اللامع" ٠٠٠/١‏ و"النور السافر" 
ص ٥۸‏ و"الأعلام" .۳۰۷/٤‏ 


\o/Y 


الجزء السادس او ت ا ۹ه ا ي کتاب الحح 


وعشر مراحل من مكة» قسمًيها العوام أبيارَ علي رضي الغ ع داقر 
(وححفة) على ثلاث مراحل بقرٌب رابغ DE OES O A RAS‏ 


IEE (قولة: وعشر مراحل) أو تسع کما‎ (YTV; 

[AYA]‏ (قولة: E PSAs‏ الحقق ابن مير حاج" الحلبي. 

ر٠٣۷‏ (قولة: وذات عرق) في "مسك القطبي": ((سميت بذلك لأ فيها عءرقاء وهو 
الحبلٌ» وهي قرية قد حربّت الآن» عرق هو ابل المشرف على العقيق» والعقيق واد يسيل ماؤه 


(Tn 


إل غوْرَي تهامةء قاله "الأزهري")) اه. 

ولهذا قال في "اللباب""": ((والأفضل أن يحرم من العقيق» وهو قبل ذات عرق مرحلة 
أو مرحاتین)). 

۷٠‏ (قولة: على مرحاقين) وقيل: ثلاث وحُيع بأ الأرّل نر إل المراحل العرفية 
والثاني إلى الشرعية. 

¥4۹3[ (قولة: ا بضم الجيم وسکون الاو لمعاف ست لك ن ا رل بها 
وححَف أهلّهاء أي: استأصلّهم واسمُها ي الأصل مَهِيعّة [۲/ق٠٠٠/ب]‏ لك قيل: إنها قد 
کیت ااا ر ر ااا ره ع ل كا برها إا كاد ج الراك ف 
- والله تعالى أعلم - احتار الاس الإحرام احتیاطا من المكان المسمى برابض» وبعضهم بعل بالغين؛ 


(قولة: واسمُها في الأصل مَهِيَعّة) بسكون الهاء وفتح التحتية والعين المهملة» كذا ضبطت في رواية 


£ £ ا د م م ~~ 
ف د و . 1 | 1 3 14 ا ا ت 4 3 ا 


.۳٤۹۱/۲ "البحر": کتاب الج‎ )١( 

(۲) 'البحر': کتاب الج ۳٤١۱/۲‏ . 

(۳) 'تهذيب اللغة": مادة ((عقق)) ٥٩/۱‏ . 

.١ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل في مواقيت الصنف الأول صه‎ )٤( 


قسم العبادات پڪ پا اس د ی ابن 


A £‏ 1 0 ۴~ ر e‏ 
(وقرن) على مرحلتين» وفتح الراء حطاء ونسبة 'أويس' إليه حطا آحر (ويلملم) 
جبل على مرحلتین ايضا (للمدني E RS N‏ 


لأنه قبل الححفة بنصف مرحلة أو قريب من ذلك "بحر" . وقال "القطبي": ((ولقد سألت 
جماعة من له خرة من عُربانها عنهاء فأرَوني أكمة بعدما رانا من رابغ إلى مكة على جهة جحهة اليمين 
على مقدار ميل من رابغ تقرییا)). 

۷٤١١‏ (قولة: وقرنٌ) بفتح القاف وسكون الراء: جبل مطل على عرفاتي لا حلاف في 
ضبطه بهذا بين روا الحديث واللغة والفقه وأصحاب الأحبار وغيرهي» "نهر" عن "تهذيب 
لاسا IT‏ 

[AYET]‏ (قوله: وفتح الراء طا إخ) قال ف القاي ت ((وغلط الو ف تحریکه 
وقي نسبة "أويس القرني" إليه؛ لأنه منسوب إلى "قر بن رومان بن ناحية ين مراد" أحدٍ أحداده)). 

و٤۷‏ (قوله: ويلملم) بفتح مغناة التحتية واللامين وإسکان اليم ويقال لها: لملم 
بالهمزة» وهو الأصل» والياء تسهيل لها. 

[1Y ¢]‏ (قوة: حبل) أت :عن جبال ا هور ق زماتنا PE‏ ا بعض سراح 
e GE E N O‏ 


( لخر" کتاب احج TEY PE‏ 

(۲) "النھر": کتاب المج ق ۱۳۲/. 

(۳) "تهذيب الأسماء واللغات": مادة ((قرت)) ٩1/١‏ . 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((قرن)). 

(ه) "الصحاح": مادة ((قرن)). 

() "البحر": کتاب احج ٠٤١/۲‏ . 

(۷) حرجه والبخحاري(٥۲١٠١)‏ کتاب الج - باب ميقات أهل المدينة» ومسلم(۱۸۲١۱)‏ كتصاب الحج ‏ باب مواقيت 
الحج والعمرة» وأحمد ۳/۲ء 4 ١ا‏ ۷٤ء A۲‏ ومالك في ”ا لوطا" ۰/۱ کتاب احج - باب مواقيت الإهلالء 
وأبو داود(۱۷۳۷) كتاب المناسك - باب في المواقيت» والنسائي ٥‏ کكتاب الناسك ‏ المواقيت»› وان اجه 
)۲۹۱٤(‏ كتاب المناسك - باب مواقيت أهل الآفاق» کلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرقوعاء 
وقي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


اء إالسادس 2 ٩‏ 1 0 ا ا ا کک کتاب احج 


والعراقي والشامي) الخير المار بالمدينة بقرينة ما ياتي (والنجدي واليمني) لف ونشر 


وذات عرق ف 'صحیح مسلم و سنن ابي داود'))'. 

ر٤۷٠‏ (قولة: والعراقئ أي» أهل البصرة والكوفة وهم أهل العراقين» وكذا ساثر أهل 
اشرق» وقوله: ((والشامي)) مثلهُ الصري والغربي من طريق تبوك» "لباب" و "شر حه" . 

ر٤۷٠‏ (قولة: الغير الماريّن با مدينة) يعني: أن كون ذات عرق للعراقي وححفة للشامي إذا 
کانا غير هارين بامدينة ما لو مرا بها فميقاتهم ميقاتهاء أعنى ذا الحليفة» وهذا بيان للأقضل؛ لأنه 
لا بحب عليهما الإحرام من ذي الحليفة كالمدني كما يأتي تحريرة» فافهم. 

۷٤‏ (قوله: بقرينة ما يأتي) أي: ٿي قوله: (( وکذا هي لمن مر بها من غير أهله))» 
O,‏ 

E [1۷4۹]‏ ا أ نة الو د ااا ت ا ا 
VAS SC AS‏ 


SD LD 


(۱) اما مسلم فقد أحر حه من حديث جابر بن عبد الله(۸۳١۱١)(۱۸)‏ كتاب المحج ‏ باب مواقيت الحج والعمرة» 
وأحمد ۳۳۳/۳» واین ماجه(٥۲۹۱)‏ كتاب المناسك - باب مواقيت أهل الآفاق. 
وأمّا أبو داود فقد أحرحه من حديث عائشة رضي الله عنهار ةه )٠۷١‏ كتاب المناسك - باب في المواقيت» والنسائي 
٠۲٣/۵‏ کتاب المتاسك ۔ باب میقات آهل العراق» و ۱۲۳/٥‏ باب ميقات أهل مصر. 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل فى مواقيت الصنف الأول ص٤ .-٥‏ 

(۳) المقولة ]1۷٠١[‏ قوله: ((ولو مر عيقاتين)). 

(غ) ص۰۲۲ در 

۔ب/۱٣‎ ٣۹ق اا کتاب احج‎ )٥( 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل في مواقيت الصنف الأرل صه ١‏ 

(۷) اتظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل فى مواقيت الصنف الأول حه ٥س‏ 


قاداق ب ع اا بے حا این غایدین 


ويجمعها قولة: [ كامل ] 

عرق العراق يَلَمْلمْ اليمَن“ ٠‏ وبي الحليفة حرم المدني 

للام ححفة إن مرت بها ولأهْل تد قر فامتين 
(وكذا هي لِمَنْ مَرّ بها من غير أهلها) كالشّامي يمر عيقات أهل المدينة فهر 
ميات قاله "النووي" الشافعي وغيرة» وقالوا: لو مر عيقاتين فإحرامُةُ من الأبعد 
أفضلٌء ولو أحرَهُ إلى الثاني لا شىء عليه O‏ 


٠۷١١‏ (قولة: ويجمعُها إلخ) جمعَها أيضا الشيخ "أبو البقاء" في "البحر العميق" بقوله: [طويل] 
مواقت آفاق يمان ودة عراف وشام والمدينة فاعلم 
مم قَرْنٌ ذات عرق e‏ حل ات ال الك 
( ۷ (قولة: وكذا هي) أي: هذه المواقيت الخمسة. ) 
[4Y0]‏ (فولة: قال الرو 0 الشافعى وغیره) ETE‏ من بعض النسخ» وهو 
الحق؛ لان هذه المسألة مرح بها في كتب المذهب متوناً وشروحاء فلا معنى لنقلها عن "النووي" 
رمه الله تعال» "ح٠‏ وأجحيب بانه يشير إل انها اتفاقية. 
Vos]‏ (قولة: قالوا) أي: علماؤنا الحنفية. 
44007 (قولة: ولو مر شاتن) کال غر بذي الخحليفة ت E‏ فإاحرامه من الأبعد 
أفضل» أي: الأبعد عن مكةء وهو ذو الحليفة» لكنْ ذكرَ في "شرح اللاب" عن "ابن أمير حاج": 
((أنً الأفضل تأحيرٌ الإحرام))» ثم وفق بينهما: ((بأنً أفضايّة الأول لإا فيه من الخضروج 
عن الخلاف وسرعة المسارعة إلى الطاعة» والثاني لما فيه من الأمن اة الوقوع في المحظورات 
(۱) في "د" واب" و" و": ((اليمني)). 
(۲) "المحموع": كتاب الحج - فصل قي الاستفجار للحج ٠١۸/۷‏ . 


(۳) "ح“: کتاب الحج ق ٣٣۱/ب‏ بتصرف ۔ 
)٤(‏ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل قي مواقيت الصنف الأول ص۷٥-.‏ 


orf 


الحرء السادس ب کک کتاب احج 


aura akhanannanacrnvunnvrracscoerneiénernnwerenmFRamarmaladthblnêaananEen GEG arrnandinrcunkctrreceRaCmarnuneroOrrêt 


۴ ت ي - a a‏ ر « (Yt ¢ f‏ ن ِ‫ r‏ 
لفسادٍ الزمان بكثرة العصيان))» فلا اني ما مر" ' ولا ماني 'البدائع” ؟ من قوله: ((مَّن جاور 
ميقاتا بلا إحرام إلى حر حاز؛ إلا أن اللستحب أن يحرم من الأول كذا روي عن "أبى حنيفة" 
TT‏ ا E e‏ ا 
أن يحرمُوا من ذي الحليفة؛ لأنهم لما وصلوا إلى الميقات الأول أزمَهم عافظة حرمته» فيكره لهم 
ت ركها)) اه. وذكر متلة "القدوري" في "شرحه" إلا أن في قول "الإمام" في غير أهل المدينة إشارة 
ا أن الد لش كذلك؛ وبه یحمع بان لوان عن الإمام" ہو یحو ب الدم و عدمه بحسل رواية 
الوخوت عل الد وعت ةغل رة ا 
قلت: لكل تقل في "الفح ": رأ المدنى إذا حاو إلى الححفة فأحرَمّ عندها فلا بأس به» 
والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة))» ونقل قبله عن "كافي الحاكم"“ الذي هو هع 
۳٣/۲7‏ /ب] کلام "محمد" في كتب ظاهر الرواية: ((ومن حاو وقته غير محرم» ثم أتى وقتا 
آحر فأحرَمٌ منه أجزأه» ولو كان أحرَمّ من وه كان أحب إلي)) اه. 
فالاَولٌ صريح والتاني ظاهرٌ في المدني أنه لا شيء عليه» فعَلم أن قول "الإمام" امار في غير 
آهل المدينة اتفاقی لا احترازي» ونه لافرق في ظاهر الرواية ENT‏ وعیره» وام فول 
'الهداية": (روفائدة التأقيت - أي: بالمواقيت الخمسة - انع عن تأخير الإحرام عنها؛ 
٤‏ ا a‏ ر 7 a‏ ا 
لانه جوز التقديم بالإجماع)) فاعترضة في 'الفتح : ((بأته يلزم عليه أنه لا جوز تأحير انى 
الإحرام عن ذي الخليفة» الور خحلافه» نعم رو عن "الإمام" ن عليه دماء لک الظاهر عنه 
)١(‏ المقولة ]۹۷٤۷[‏ قرله: (رالغير المارين بالمدينة)). 
(۲) "البدائع": کتاب احج ۔ فصل: وأما بیان مکان الإحرام .٠١١ ۱۹٤/۲‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الحج _ فصل: المواقيت التي لا جوز أن يجاوزها الإنسان إلا حرما ٣۳١٣/۲‏ . 
0 اق "ابوط :كاب اسك د باب ارقت > ۷ تصرف 


. ٠۳١/۱ "الهداية": کتاب احج ۔ فصل‎ )٥( 
. ٣۳٠٤/۲ "الفتح": كتاب الحج _ فصل: المواقيت التي لا جوز أن ججاوزها الإنسان إلا رما‎ )( 


قسم العيادات کے بے 0E.‏ ا س ج دو ی د ا ا وا 


BS 


على المذهب»› وعباره ل فل نه الدم ((“ ولو لم يمر بها AER ESS‏ 


هو الأول))ء قال في "النهر”: (روالحواب أن انع من التأحير ميد بالميقات الأحير))» وعامة فيه. 

]140 (قولةُ: ل الذهبي) ا رواية و جوب الدم. 

e (قولة: زا لناب سقط ب الد مقتضاها و جحوبه بالمجاوزة‎ [YoY] 
الشرام من الجن رمو غالف للجسطور كما غلم واظاهر اه مني على الرواية اة‎ 

٠۷٠۸‏ (قولة: ولو لم يمر بها إلخ) كذا في "الفتح " ومفادة أن وحوب الإحرام بالمحاذاة 
إغا يعبر عند عدم الرور على الواقيت» أمًا لو مر عليها فلا يجوز جحاوزة آجر ما يمر عليه منها 
وإن كان محاذي E‏ ا ق 
الو خد ايى ای حو اف ی مک رن اه تی غلے ماک ا با 
الشاميٌ والمصري الإحرامٌ من رابغ بل من خليص © لحاذاته لآحر المواقيت وهو قر المشازل))» 
وأجابَة بجواب آخر» وهو: ران مرادهم الا ا المارين ا ey‏ 


وبينه بعض حبال))» لكنْ نازعَةٌ في "النهر"”": (ربأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة)). 


(قوله: والظاهر أنه ف على الرّواية الثانية) بل الظاهر أن المراد بالسّقوط عدم اللزوي ولا يصح 
بناؤه على الرواية الثانية؛ إذ هي موجبة للم عرد مروره على الأول لترك تعظيم البقعة» ويإحرايه 
من الثاني لم يتدا ر كه» يل تقر عليه» نعم لو عاد للأوّل سقط عنه. 


.-٠١ص انظر "إرشاد الساري": باب المراقيت  فصل اي مواقيت الصنف الأول‎ )١( 

(۲) "النهر": کتاب الحج ق ۱۳۲/ب . 

(۳) انظر "إرشاد الساري": باب الواقيت - فصل ف مواقيت الصنف الأول صا .-٥‏ 

TOT "الفتح': كتاب الحج - فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما‎ )٤( 

(ه) "الیحر": کتاب احج ۳٤۲/۲‏ باحتصار . 

© خف خن وة تن ك الذي قريية من مكة» بها نخل وبر كة كبيرة تردها الحاج. ("مراصد الاطلاع" .)٤۷۹/۱‏ 
(۷) "النھر": کتاب احج ق ۱۳۲/ب . 


الحزء السادس ٥ ۲ ٥‏ 7ے کتاب الج 


تحرّى وأحرَمَ إذا حاذاه أحدهاء وأبعذها أفضل» فإن لم يكن يث يحاذى فعلى 
مر حلتین . 
(و حرم تاحیر ELODIE E SEES DAOC re OES E‏ 


(۷۹ (قوله: تحرّی) أي: غلب على ظنه مكان المحاذاة وأحرَمٌ منه إن لم يجد عالما به 


۷۹۰ (قوة: إذا حاذّى أحدها) قي بعض التسخ: ((إذا حاذاه أحدها)). 

4117 (قولة: وأبعدها) أي: [۲/ق۷٦٠/]‏ ا 

۷ (قولة: فان لم يكن إلخ) كذا قي "الفتح" لك الأصوب قول "للباب"": 
((فإن لم يعلم الخاذاى4لماقال شار ر انه لا يتصورٌ عدم المحاذاة ) اه. أي: لأ 
امواقيت نعم حهات مكة كلهاء فلا بد من عحاذة أحدها. 

117 (قولة: فعلی مرحلتین) أي: من @ ف" ووجهه أن الرحلتين أو سط 
اللسافات» وإلا فالاحتياط الريادة» "مقدسي". 

]۹74[ (قوله: وحرم الح( فعليه العود إلى ميقات منها وإ لم يکن و يحرم منه» 
و إا فعلیه دم کما سیاتی ا ف الحنايات. 


(قر ل نه لا يتصور عدم المحاذاة) فى "السندي": (رأن من أتى من حهة سواكن لا اتی ا 
ولا يسايتةً)) اه. 

(قولةٌ: ووجهة أن المر حلتين ا المسافات إلخ) فيه أن المر حلتين أل المسافات لاأوسطها إلا أن 
راد مرحلتان عُرفيتان» وهما ثلاث مراحل شرعيةٍ كَجُدَة فإنها على مرحاتين عرفيسين وثلاث شرعية 
Ta O‏ ) 


(1) "الفتح": كتاب الحج - فصل: المواقيت التي لا جوز أن يجاوزها الإنسان رما ror‏ 
(۲) انظر "إرشاد الساري": باب لمواقيت - فصل في مواقيت الصنف الأول صا 0 

(۳) "الفتح": كتاب الحج - فصل: المواقهت التي لا جوز أن مجاوزها الإنسان إلا رما ۳۳٤/۲‏ . 
yS TIVE)‏ 


قسم العبادات 2 ا ا ا بے اة ابن این 


كلها رلمَّن) أي: لآفاقي رقص دحول مك يعني: الحرم (ولو لحاحق) غير الح 
امار ا رض من ان ا ر کل رر لار رد 
به الق بأهله» قله دخو مک بلا حرام SE‏ 


;11۷1 قول کلها) لأحل دفع ما ورد على عبارة "الهداية" كما قدمناه" آنفا. 

]۹۷ (قولة: ای لآفاقی) ا : ومن ا به کار می ا إذا حرجا إلى اليققات كما 
ياتي » فتقسيده الآفاقي للاحتراز ا 

ر۷۷ (قوله: ب يعني الحرم) أي: الآتي' “ تحديدة قرياء لا حصوص مكة» وإغا هيد بها 
لان الغالب قصدٌ دنحولها. 

۷۸ (قولة: یر احج كمجردِ الرؤية والترّمة أو التجارة "فت" 

ا ا ل ا من الحل إلخ) أي: ما بين الميقات والحرم» والمعتبر القصد 
عند المحاوزة EEN‏ سیا ي EC‏ 
بیع او شراء ونه إذا فرغ منه ل کن الأولى و 
و 

]1۹۷¥ (قولة: فله دحول مكة بلا إحرام أي: ما لم یرد کا کا ا 


٤ ْ f ft Ha‏ ۳ م م م مغ ل ږِ 

(قولٌ "الشار ح": أي: لآفاقي) الآفاقي هو مَّن كان حارج المواقيت» فخرّ ج أل المواقيت» وحكمّهم 
أنهم مُلحَقون بأهل الحلء ويازم من ذلك أ أهل ذي الحليفة كذلك إذا سلكوا الطريق الذي كان يسلكة 
النبى يلل كأهل القرَّح والأبواءء فلهم دول مكة بلا إحرام كما ذكره ال ات دی" 


(۱) في "د": ((دحل)) بدل((حل)) 

(۲) المقولة ]۹۷٥ ٥7‏ قوله: ((ولو مر عيقاتين)). 

(۳) المقولة ]۹۷۸١[‏ قوله: ((كما لو جاوزها إلخ)). 

)٤(‏ المقولة ]۹۷۷١[‏ قوله: ((روحل لأهل داحلها)). 

(ه) المقولة ]۹۷۸١[‏ قوله: ((ونظم حدود الحرم ابن اللقن)). ٍ 

, ٠٠٠٣/۲ "الفتح": كتاب الحج  قصل: المواقيت التي لا يجوز أن ججاوزها الإنسان إلا رما‎ )١( 
قوله: ((ولو عند المجاوزة)).‎ ]١١۷۷١[ المقولة‎ )۷( 


H " 


(۸) ص۰ ٥۳‏ در 


الحزء السادس ت 4 1 5 و ا کتاب الحح 


وهو اا ل د ا إلا لمأمور بالحج للمخالفة (لا) يحرم (التقديم) لالإحرام (عليها) 


۹Y1]‏ (قولة: وهو الحيلة إلخ) أي: القصد الذكورٌ هو الحيلة لمن أراد دحول ك 
لا إحرام» لکن لا تيم اليلة إلا إذا كان قصدة وضع من الحل قصدا اولیا کما قررنا» و برد 
فبك عو ذل ايان ريا وسیاتی" تام الكلام على ذلك في أواحر الجنايات 
إن اء الله ال: 

ره (قولة: إلا لمأمور با حح للمخالفع ذكرةٌ قي "البحر" محا بقوله: ((ويبغي 
E TN O E‏ 
اال مک بر ارام ارف هة مك فن ا وهو ۷ب اا بک 
وقوعًها فيمن يسافر قي البحر الح وهو مأمورٌ با لحج ويكون ذلك في وسط السّنة» فهل له 
أن يقصرد البندَرَ العروف دة ليدحل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الإحرام عليه لو حرم بالحج؟ 
فإك المأمور با حح ليس له أن يحرم E‏ 
يصيرٌ مخالفاً في قولهم كما في "التتارحائية" عن "للحيط "» وهل خالفتة لكونه عل سفرة لغير 
الحج المأمور به أو لكونه لم مجعل حجتة آفاقيّة؟ وعلى الثاني لو اعتمَرَ أو فعَلّ الحيلة E‏ 
اندر ثم دحل مت ثم حرج وقت المج إلى ليقات فأحرَمّ منه _ لم يكن خافا؛ لان حجته 
سارت اناف ماغل الأول فهو حالف و العالفة نكا و اا ا 
ارة الجر للد كور قتحقق المخالفة بالعلة الأرل. لکن ذكر العلامة "القاري" ف بعض 
رسائله"" مسألة اضطرَب فيها فقهاءُ عصره» وهي: (رأنٌ الآفاقي احاح عن الغير إذا حاو اميقات 

)١(‏ المقولة [4۷1۹] قوله: ((أما لو قصد موضعا من اللحل إلخ)). 


1t 11 


(۲) ص۳۰٥‏ در . 

(۳) المقولة [1۷۷۹] قوله: (رما ل نشکا). 

rer rer "البحر": كتاب الحج‎ )٤( 

. ٥4٦/۲ "التاتر حانية": كتاب المناسك - الفصل الخامس عشر في الرحل يحج عن الغير‎ )١( 

)٦(‏ لم نعثر على النقل في خخطوطة "المحيط البرهاني" التي بین آیدینا. 

(۷) النقل في رسالته المسماة: "بيان فعل الخير إذا دحل مكة من حَّج عن الغير"» كما صرح بذلك ابن عابدين في 
حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": .٠٤۲/۲‏ 


104/۲ 


بلا إحرام للح ثم عاد إلى اليقات وأحرَمّ هل يصح عن الآير؟ قيل: لاء وقيل: نعم))» ومالَ هو 
إلى الثاني قال: ((وأفتى به الشيخ "قطب الدين"”" وشيخنا "سان الرومي" في "منسكه © 
والشيخ القدسي")). 

قلت: وهذا يفيد حوار الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات وأحرم» والمجواب عن قوله: 
(ر لان سفره حيتمارٍ لم يكن للحج)) أنه إذا قصَدَ اندر عند المجاوزة ليقيم به أياما لبيع أو شراء 
مثلاً ثمٌ یدخحل مکة لم برج عن أن کون سفرةٌ للح كما لو قصَدَ مكاناً آحر في طريق 
ت النقلة عنه» والله تعالى أعلي فافهم. 

وأا لو أحرَمّ با حح من الميقاتي وأقام عة حراماً فإنه لا يجاح إلى هذه الحيلةء لكنه يكره 
تقديم الإحرام على آشهر احج أي: يحرم كما قدّمناه" “ قبيل أحكام العمرة. 

(AVYYT‏ (قولة: بل هو الأفضل) قد تفسير الصحابة الإتمام باللإإاحرام من دويرة هله ومن 
الأماكن القاصيةء قال في "فتح القدير"*: ((وإغا كان التقديم على مواقت أفضل لأنه أكثرٌ 
I N ENS N ESN e‏ 


(قول: لم يحرج عن أن يكونَ سفرةُ للحج) فيه تأملّ» بل حيث قصََ ادر قدا اوكا ليع 
أو شرا ثم إذا فرَعْ يدحل مكة يكون سفرةٌ لغير احج ولغير دحول TS‏ 
بلا إحرام في المسألة السّابقة ولا يرد علينا مسألة ما لو قصَدَ موضعاً آخر في طريقه ثم النقلةَ عنه للقرق 
الظاهر؛ إذ فيها لم يوحد ما بطل أن يكونَ سفرَةُ للحجّ جخلاف ما نحن فيه. 


.٦ - ٥/١ و"الضوء اللامم"‎ ٠١۷/٤ لعله القطبي صاحب "المناسك" انظر "إيضاح المكنون"‎ )١( 
. ۱۲۱/٤ تقدمت ترجمته‎ )۲( 

(۳) المقولة ]۹۷١۲[‏ قوله: (روإطلاقها)). 

)٤(‏ المقولة ]۹۷٠٠١[‏ قوله: (رقلنا: المأمور إلخ)). 

() "الفتح": كتاب الحج - فصل: المواقيت التي لا جوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً ۳۳۹/۲ . 


الحزء السادس کا کے o۲۹‏ ا و کے کتاب الحجح 


القاصيةء رُوي عن "ابن عمر" أنه أحرَمٌ من بيت المقدس”» و "عمران بن الحصين" من البصرة) 
1t‏ ت ۽ e‏ م ر £ ۳ 11 11 ۴ 3L‏ ت 
وعن "اين عباس أنه حرم من [۲/ق۳۹۸/] الشام"» و"ابن مسعود" من القادسية“» وقال 
عليه الصلاة والسلام: ر مَّن اَهَل من المسجد الأقصى بعمرة أو حكّة غفر الله له ما تقدم 


1E 


من ذنبه »۸ رواه "امد و" ابو داود" E‏ 

۷۷4 (قوله: إن ني أشهر احج أمّا قبلها فيكرهة وإ أَمِنَ على نفسه الوقو ع في المحظورات 
لشبّه الإحرام باار aE‏ 

]۹۷۷٥[‏ (قو ل وأمِنَ على نفسيى) وإلا فالإحرامٌ من الميقات أفضل» بل تأخيره إلى آخحر 
المواقيت على ما احتارَة "ابن أمير حاج" كما قدمناه. 


)١(‏ أحرجه مالك في "الموطاً" ۲۸٤/١‏ كتاب الحج - باب مواقيت الإهلالء إلا أنه قال: من إيلياء والبيهقي في "السنن 
الكبرى" ٠٠/١‏ كتاب المناسك - باب فضل من اهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» وف "معرفة السنن 
والآثار" ٠١۳/۷‏ كتاب المناسسك ‏ باب الاحتيار ي تأخير الإحرام إلى الميقات» ومن احتار أن يحرم قبله 
واين عبد الب في "التمنهيد" ٠٤٤/٠١‏ 

(۲) أحرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٠٠/١‏ كتاب الحج - باب من استحب الإحرام من دوَيْرَةَ أهله» وني "معرفة 
الستن والآثار" ١١ ٤/۷‏ كتاب المناسك» وابن عبد الب فى "التمهید" .٠٤١/٠١‏ 

(۳) أخحرجه ابن عبد الب في "التمهید" ٠٤١/٠١‏ . 

١٤٥١/٠٠١ أحرحه ابن عبد البرّ فى "التمهيد"‎ )٤( 

)٥(‏ آخحرجه احمد ۰۲۹۹/٦‏ وأبو داود( ٤۱‏ ۱۷) کتاب الحج ۔ باب المواقیت» وابن ماجه(۴۰۰۱) و(۲٠٠۳)‏ كتاب 
المناسك - باب من اَهَل بعْمْرَةَ من بيت الَقَِس» والطبراني في "المعجم الكبير" ١۲/٠٠٠٠ء‏ وأبو يعلى (. .۹ 
و(1۹۲۷) و(۹١٠۷)»‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١/١‏ كتاب الحج - باب فضل من اَهَل من المسجد الأقصى 
إلى المسجد الحرا» والدارقطيى فی "الستن" ۰۲۸۳/۲ واین بان( ۰ ) کتاب احج - باب الحج والعمرّة» کلھہ 
من حديث اَم سَلَمّة رضي الله عنها مرفوعا. 

(0 ص ١ف‏ در" 


(۷) المقولة ]4۷٠١[‏ قوله: ((ولو مر .عيقاتون)). 


قسم العبادات ا پگ پا ی ا د ا ای ای 


(و حل لأهلِ 2 يعني : : لكل من وج في داحل امواقيت (دحول مكة غير 


۷ 3 وَل لأهل داخلها) شرو ع قي الصف الثاني من المواقيت» والمراد بالداحل 
غير الخارج» فيشمل مَّن فيها نفسرها ومن بعدها؛ فإنه لا فرق بينهما في المنصوص من الرّواية كما 
صرح به في "الفتح" و"البحر" وغيرهماء وينبغي أن بُراد داحل جيعها ليخ رج من کان بين 
E N E DG DE‏ 
لول ا تأمّل. 

[YY]‏ (قولة: : يعني لکل إل( اقار ل ان لاذ بالآهل ما ا من قصدهم من عيرهم 
کما أفاده قبله بقوله: ((أمّا لو قصد a‏ من ا لحل إلخ)). 

۹۷۷۸ (قولة: غير مُحرم) حال من (( أَهْل)) ولم يمع نظرا إلى لفظ أهْل» فإنه مفرد 
وإ كات اججها سے 

]۹ (قولة: ما لم برد نسّکا) أمّا إن أراده وب عليه الإإحرام قبل دخوله أرض 2 
فمیقاتة کل الح إلى الحرم "فتح"“. وعن هذا قال 'القطبي" یک SENE‏ 
شکان دة بابحي» وأهل اللة رل الأردية اقرا من م ق ام غاا ارد ةق 
سادس أو سابع ذي الحجة ا ویحرمون للحج من مک فعليهم دم لمجاوزة ليقات بلا إحرلم 
لكنْ بعد توجُههم إلى عرفة ينبغي سقوطة عنهم بوصولهم إلى أل ا لحل ملين إلا أن يقال: إا هذا لا 
عد عودا إلى المبقات لعدم قصدهم العَود لتلافي ما َرمَهم بالمجاوزة» بل قصنوا التو حه إلى عرفة) اه. 

وقال القاضي "محمد عيد" في "شرح OT A aa‏ 
العود إلى الميقات مع التلبية مسقط لدم المحاوزة وإن لم يقصده لحصول القصود» وهو التعظيم)). 

() "الفتح": كتاب الح - فصل: امواقيت التي لا جوز أن بجاوزها الإنسان إلا حرما ٣٠٣/۲‏ . 
(۲) "البحر": کتاب الحج ٣٤٣۳/۲‏ . 
(۳) "ح": کتاب الحج ق١٣‏ ٣۱/ب‏ . 
)٤(‏ "الفعح": كتاب الحج - فصل: امواقيت التي لا تجوز أن يجارزها الإنسان إلا رما ٠٠١/۲‏ . 


الجزء السادس gg‏ ق ا کے :کات الحج 


للحَرَّج» كما لو حاوَرّها حطابو مكةء فهذا (ميقاتة الحل) الذي بين المواقيت والحرم. 
(و) الميقات (لمَّن عكة) يعني: مَّن بداحل الحرم (للحج الحرم وللعمرة الجل)“... 


]14۷۸۰ (قولة: للحري) عة لقوله: ((وحل إلخ)). 
]11۸1 (قولة: کما لو حاوزها إلخ) يحتمَل عود الهاء إلى ا فتكون الكاف للتمتل؛ 
لأ الكي إذا حرج إل ار الت ف دعل اقات ا افك كامس اشا 

اَن لا يجاور میقات الآفاقي» وإلا فهو كالآفاقی لامح له دول بلا إحرام گمادکره ف 
"البحر"» ويحتمَل عَوذها إلى المواقيتي فالكاف للتنظير للمنفئ في قوله: ((ما لم تر دقان 
من آراده من اهل ا لحل لا ل ن بلا إحرام» ونظيره الکي إذا حرج منها وحاورً المواقيت 
SS Es : A‏ ام ا اغ 

e‏ (قول: فهذا) الإشارة إلى (ر أل داخإها)) بالعتى الذي ذكرناه"» قالحرم حا 
٤‏ ات للآفاقي» فلا يدل الحرم اا ك ج 


(۳, (قوله: ر يعني إلخ) أشارَ إلى ما في "البحر"”“ من قوله: ((والمراد ١‏ الک من کان داحل 


(۱) فی "د" زيادة: ((قوله: (وللعمرة الحل) أقول: وهو اسم من الاعتمار»ء وأصله القصد إلى مکان عامر» اب 
ا ا ال ا اال رة وا ست ا عار الست هاه كذاق 

٣ (‏ :در 

(۳) "البح ر ": کتاب ا Tirr‏ 

)٤(‏ المقولة ]1۷۷١[‏ قوله: ((وحل لأهل داحلها)). 

(ه) في "د" زيادة: ((قال في "النهر": وحده - يعني: يعني: الحرم - من طريق المدينة ثلاثة آمیال» ومن طريق اليمن والعراق 
والعرانة والطائف سبعة» ومن بطن عرنة عشر انتهی. وقال مسکین: من ا الشرقي ستة أميال» وسن 
الجانب ٣‏ اثني عشر شاا ومن الانب الثالث تمانية عشر انا ومن الجانب الرابع أربعة وعشرون ا 
والحرمٌ کله كموضع واحد» فیحرم من أي موضع شاء. انتهی)). 

.٣٤٣۳/۲ "البحر": کتاب الحج‎ )٦( 

(۷) "البحر": کتاب الحج ٠٤٣٤/۲‏ . 


قسم العبادات لن . _ _- حاشية ابن عابدين 


ليتحقق نوع سفر» والتنعيم أفضلء. N A DS O‏ 


الحرم سواءٌُ كان .عكة أم لاء وسواءٌ كان من أهلها أم لا)) اه. فيشمل الآفاقي المفرد بالعمرة 
و التمتعَ والحلال من آهل الح إذا دحل الحرم لحاجة كما قي "اللباب"'. 

(قولة: لیتحقی نوع سفر) لأ أداءَ الحج في عرفة وهي في الحلً» فيكون إحرام الک 
با لح من الحرم ليتحقق له نوع سفر تبدّل اللكان» وأداءٌ العمرة في الحرم» فيكون إحرأمه بها من 
طا عق له نوع من الف "شرح اقا" "قار" او عك فاحرم الح من الحزة 
أو للعمرة من الحرم لَرمَةُ دم إلا إذا عاد ملبيا إلى الميقات المشرو ع له كما في "اللباب" وغيره. 

11YA®]‏ (قولة: والتنعيه أفضل) هو موضع قريب من ب عند مجك 'عائشة » وهو أقرب 
موضع اه لر اا و ا لها من الحعرانة وغيرها 
من ا لحل عندنا وإ كان يي حرم منها؛ لأمره عليه الصلاة والسلام (۲/ق۹٦۳/]‏ 
"عبد الرحمن" بأ يذهب بأحنه "عائشة" إلى التتعيم تحر م مه والدليل القولي مقَدمّ عندنا 
على القفعلى» وعند "الشافعي" بالعكس. 


.٥۸ص انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت  فصل: وقد يتغير الميقات بتغير ا لجال‎ )١( 

(۲) "شرح النقاية للقاري": كتاب احج _ المواقيت .)٥١/١‏ 

(۳) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل ي جحاوزة الميقات بغر إحرام مَنْ اور وقتةٌ ص۹٥‏ . 

. ٤۸۸/۱ "ط": کتاب احج‎ )٤( 

)٥(‏ اخحرجه ابو داود )۱۹۹٩(‏ كتاب المناسك: بان اا بالعمرة تحيض فيد ر كها الحج» فتنقض عمرتها وتهل بالحج 
هل تقضي عمرتها؟ والترمذي )۹٠٥(‏ کتاب الحج ۔ باب ما جاء تي العمرة من الحعرانة» وقال: هذا حديث 
غریب» والنسائي ۰۱۹۹/٥‏ ۰)۲۰ ا حديث حرش الكعبي ااه 

)٩(‏ أخحرحه البخحاري(٤۱۷۸)‏ كتاب العمرة - باب عمرة التتعیم» و(۲۹۸) كتاب الجهاد - باب إرداف المرأة خلف 
أحيهاء ومسلم(۲١۲١)‏ كتاب الحج» وأبو داود (ه )١۹۹‏ كتاب المناسك - باب المهلة بالعمرة والترمذي(٤١۹)‏ 
کتاب احج ۔ باب ما جحاء ي العمرة من التنعیم» وقال: حدیث حسن صحیح» وابن ماجه (۲۹۹۹) كتاب 
الناسلق باب ار و ا لن ا عد ا و د بکر. 
وخر جه مطولا من حديث عائشة البخاري )١٠١١(‏ كتاب الحج - باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟ و(٥۷۸)‏ 
كتاب العمرة - باب عمرة التنعيم»ومسلم )١۲١١(‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وحوب الإحرام» وآبو داود )١۱۷۸۲(‏ 
کاب الناسك - باب إفراد الح والنسائي ۱۹۹-۱٥‏ کتاب المناسك ۔ باب ي لهل بالعمرة حيض وتخاف فوت الحج. 
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الجزء السادس کے ۷۰١‏ < کتاب الحج 


ونظم 2 این ف 


اا ع و ما عر نع حو 


[4۷۸٦]‏ (قولة: ونظم حدود الحرم این س هو من علماء الشافعية E‏ عن کر 
ا ا ي" زراك ناظم الأبيات الم ذكورة القاضي "أبو الفضل النويرئ"“ وان على 
الحرم بلامات و ف جی حوانبه» تصبها إبراهيم الخليل عليه السلام» وكان یریل ر 
مواضعهاء ثم اَم مر ابي بتجدیدهاء نم "عم" ث "عتما" م ا ا إلى الآن ثابعة 
في جع جوانبه إل من جه ا وجحهة الحعرانق ا ليس فيها أنصاب)) اا ا 

[AYAY]‏ (قولةٌ a‏ آمیال إلح) لو قال: ومن يمن سبع عراق وطائف لاستوفی واستغنی 
عن البيت القالث المذكور في "البحر"» وهو 

وين يمن سبع بتقديم ينها وف ا ل يدا 

أفاده " e‏ عن "الشرنبلالية 

N O AE AES e 
ةق "ا‎ 


انتهى الجحزء السادس بفضل الله تعالى ومنه 
ويليه الجزء السابع » وأوله باب الإحرام 


(1) "المجموع شرح المهذب": كتاب الحج .. باب ما يجب قي محظورات الإحرام من كفارةٍ وغيرها - فر ع مهم في بيان 
حدود حرم مکة ٤1۲/۷‏ ۔- .٤٦۳‏ 

(۲) في "ب" و" م": ((أن)) بلا واو 

(۳) آحرجه الفا کهي فی "حبار مکة )۵-۱۵۱۳-۱۰۱۲ )۱٥۱‏ ۲۷۵-۲۷۳/۲ باب ذكر أتصاب الحرم. 

. ٠٠/۳ "البحر": كتاب الحج - باب الحنايات» فصل: إن قتل حرم صيدا إلخ‎ )٤( 

)٥(‏ 'ح': کتاب الحج ق ۱٣٣۵‏ /ب. 

ركاه کتاب احج باب الحنایات ۲١۳/۱‏ (هامش الدرر والغرر"). 

(۷) انظر "ط": کتاب الحج ٤۸۹/۱‏ . 


قسم العبادات ج س off‏ 


الآية 

سے ر 2 

ولپا لكي إلاعطا ر شین 
ولا بکرعوان aE:‏ 


سے کک د چ سے ا 
1 تر ورل 
وان تصوموا 


e‏ لی 


ھک سر عدکمود ق الدج 


اموا ا E‏ 
€ 
ر 


الحج 


RIE 
را اواد ا‎ 


ولل الاس جح اَي 


م 1۶ ا eA f‏ 
فلس یکر جاح قصروأمِنَالصلوه 
مر کر ۾ سرا ر سرج ص ما 
و اوأر م حصادوہ 
رر سے سے 1 
نون عل صتام 
E‏ ا غت 
چ راا 
م عاو 


ويا اَم ا 
# إنَماألصَدَمت للف قرا 


وف ارقا 


رق تطھ رهم ورک 


الحزء السأدس 


ألآية 


مرد سے ر سے سے ص 
٠ ٩ +‏ 


تال سوا 


ns‏ کے ر مر کے 
لكان فما ءا ةلا اده لفسدتا 
ر لر ١رر‏ رء 
وليوفوانذورهم 
رجهت وه 
سے و صت رار کے 

. 5 ٩ 


سمرا نهجرود 
یاک 
ادى كفا 


پ ومر م 
4 سے 
اومس تاذامترية 


ہے سے ارود 


oo 


قسم العبادات س ا 


فهرس الأحاديث والآئار 
الحديٹ اة 
أحرم ي من المحعرانة EE OS O‏ 
اوا ارت وافترا ع الت E OO oa‏ 
اأر غليه الصادة و السلام لنساته قرت نة E OM‏ 
إذا اعتكف الرحل فليشهد الحمعة وليَعْدِ المريض EA a E‏ 
إذا أقطرت فصمْ يوما مكانه E Bl E rE e‏ 
إذا ابل الليل من ههنا فقد أفطْرَ الصّائم E‏ 
إذا انسلّخ شعبال فلا صوم إلا رمضان EEE a O.‏ 
إذا خا ران فاا وم إل عن رطان EE MS EEG‏ 
إذا حرج الحاح حاجا بنفقة طيَبةٍ ووضع رحلَةٌ في الغرز e. en‏ 
اعم بي أربع عمراتٍ كلهن بعد الهجرة ف ذي القعدة a‏ 
أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم N RE‏ 
أفطرَ الحاحم والمحجحوم AY DSLR EG O E‏ 
أفطَّْ الحاحم والمحجوم؛ لأنهما کان يغتابان E O O‏ 
أمرَ عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأحته عائشة إلى التنعيم o‏ 
مر الله بوفاء النذر» ونهى رسول الله َة عن صيام هذا اليوم (أي: الأضحى والفطر) ۳۸۹ 
إنا- آل محمد _ لا تح لنا الصدقة E GD‏ 
إل أي ماتت وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ I E‏ 
أن إبراهيم عليه السّلام نصَّب على الحرم علاماتٍ منصوبة قي جميع جرانبه EE Ga‏ 
أن رحلا جاء إلى النبيٌ ل فقال: فلکت ا رل الل O CD‏ 
أن رسول الله عي فْرَّض زكاة الفطر من رمضان E MT‏ 
ارا و ا ا ع وو غل ااي اعا غ TE ee‏ 
أن على الحرم علاماتٍ منصوبة قي جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام OE ee‏ 
أن عمر هه أَمَرَّ الذي قال: رأيت الهلال ان هسح حاجبيه E Sag‏ 


الجزء السادس ن .¥ 
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أن قي آخحر الزمان يجلسٌ الشيطان بين الحماعة فيتكلم e‏ 
e N E RE‏ 
أن التب ي بعت حمسمائة دينار إلى مكة حين قَِطوا 0 
أن التبي ي صب على رأسه الماء وهو صائم r‏ 
أن النبي ب نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصُمت ا 
إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله ب فلا eT‏ 
أنه (أي: ابن عباس) أحرَمٌ من الشام E ARTO‏ 
ارا ای غ اج عر فت الان O O‏ 


أنه (اي: عمران بن حصیين) احرم من البصرة E O EEA‏ 


ش 


ا کان ادف الل م لا وا e‏ 


أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجحل عن المباشرة للصائم فر حص له 


أنه (أي: ابن عباس) كان يصومة (أي: الحمعة) ولا يفطر st‏ 


بعت -حمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا TO‏ 


ل م 


هھ 


ثلاث تفطر الصائم e ORS ESSE Se‏ 
او ا ا ا ر و 
جه رل آل ابو عم اله إت درت آذ أصو يوا قراقق ::؛ 
e N E ANE AN‏ 
o E N TT‏ 
N E E‏ 


ابه (اي: ابن مسعود) احرم من القادسية eme Saa eS‏ 


ی ن ESS ODE e‏ 
یکرو ا فان ق ال خرن دک EN ESE SS‏ 


sa“anmsaansaaanaaanaaunnnsaaan— d4 


aaa na manawa 


.savrenwnaranaraerrnua 


weeavwanrrarrsumnvrnan 


neoeauuvqraaunaunknbGdéand 


aroverorerqdnsnbaanos 


iwnaenacgrDnnzaunedbaên 


anan anuarsrrwrecum 


.renvrenrsnErveunaacaan s4 


ewww vrwrewurvrrrEE NEY 


rere vrovrrarnEsunaann 


rarasaveéneoencanr massa 


a“auavanrnrannenaruavrvvnee 


eeu vreenranacsuvrewmgw 


eanrnneoenvrarvrecannarazs 


a 


.-raeavesvrnrnrvranaeaerver 


=nseusuenanrnmnnvranrtnNs 


قسم العيادات ا ا کے oA‏ 


rrwrurunvrrevwraransvsn 


E E N NE سأله (أي:‎ 


ار كلو ةفاك رر ولو آذ رع أحدكم جرعة من ماء 
5 قامت بين حاجخب | فحستتها هادل و 


عمرة في رمضان تقتضي حجة أو حجة معي.. E Se a A‏ 


or 


دين الله أحق cease enan nannaame®‏ 
فرَض زكاة الفطر من رمضان على التاس صاعا من تمر E e See SA aS a‏ 
فما سفت الستماء والعيون أو كان خشريا العش N a‏ 


قول السيدة عائشة : إنا- آل محمد - لا تح لنا الصدقة n‏ 


ھ م 
کان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثرب ويلفه عليه وهو صائم .... 
كان يأحذ من اللحية من طولها وعرضها O O‏ 


کان يقل ویباشر وهو صائم ececnnnarannansrereanecananaonennne‏ 
كانوا (أي: الصحابة) يُعْطون من الرّكاةٍ لمن ملك عشرة آلافِ درهم 


anan snareonungannanss 


neuro nnnaravnue 


enews vrEerunvErr 


ineursruaauacrntuecaiununrê 


revenue vwisvvwmnuw 


arn nmamnnmn mn 


o1 T1¥A 
o1۳ 
EYA 
Yo 
۳۹ 
1۱1 


E 


الحزء السادس يبي بشي وق وب - ب هرن الاخادك 


لا ا ا غ RD‏ 
لا تصوموا يوم الجحمعة إلا وقبله ا ا RR‏ 
لا تقدّمُوا رمضان بصوم يوم أو يومين A OR‏ 
لا قرابة بيني وبين أبي لهبيء فإنه آثر علينا الأفجرين o‏ 
لا بم بعد احتلاې ولا صُمات يوم إلى الليل e‏ 
لا يجاور أحد اميقات إلا عرما O E E O oy‏ 
لا حل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافرَ مسيرة يوم وليلة إلا e‏ 
ا ا عادر ت و Nene DSS ORS ENES‏ 


لا ا ا O ly‏ 
لو فا غل امف د ات اف غا زو o‏ 
لول أن أشن عل أي الأم رتهم بالراك عد كل زر e‏ 
ا ن ق e GE SEE OR EL‏ 
ماقا دذرهم أو عدلها رابا من سال عمًا يفني التاش) RE‏ 
ما اعت ورل ال ق ري O‏ 
ما حلا افر عسلم إلا عزم على قتله O‏ 
ما سقت السّماء ففيه العشرٌء وما سي بغربٍ أو دالية ففيه نصف العشر e‏ 
من اها قبل الصّلاة فهي ادم ومن أداها بعد الصلاة فهي (أي: صدقة الفطر). 
اکا بای ور اورا ن ر ردا ادا O‏ 
من اكقحَل يوم عاشوراء لم ترمد عينة تلك السنة EE‏ 
من اهل من المسجد الأقصى بعمرة أو ححَة غفر الله له ما تقَدّمّ من ذنبه a‏ 
من حَجٌ ماشيا كب الله له بكلٌ حطوةٍ حسنة من حسنات الحرم TT‏ 
a E AI E‏ 
ا ا غ ما ن E‏ 


من صام هذا اليم (أي: يوم الشك) فقد عصى أبا القاسم EADS e‏ 


TTY 


4 


قسم العبادات اچچ ا نے اشد این غایدین 


TOE. OSO ES SAL IES 
El. le Ol SR م ی وهو سال فا کل او کرت فل ره‎ 
E E a من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجّه‎ 
I O e فول اقرع تى افيه وان ل غل لا اة‎ 
a E EE O O مهل اهل المدينة من ذي الحليفة‎ 
E O O O O ناك اليد ملعون‎ 
E O یآ ا و کیو ی ایر ا‎ 


نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصمت CIN. BSUS SNR O A‏ 


و 0 

هل صمت من سرر شعبان؟ EDS ME O CR O NS‏ 
ر ا 

هو لها صدقة ولنا هدية N. ASSESSES‏ 


وقف على“ رسول الله ب بالحديبية ورأسى يتهافت قملاء فقال: يؤذيك؟ WN an‏ 
ثّ ٤‏ ع 
يڙ ذيك هوامكک؟ (عندما رای الفمل ق راس کعب) YY a‏ ۱ 


ا ي والذي بعثنو بالحق لا يَمَبْلٌ الله صدقة من رجحل وله قرابة عتاجون La holo‏ 


E 2‏ ٍ ,و 
يا أيها الناس» قد فرض عليكم الحج فحجوا O0 cod ASR‏ 
يحور دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة VE nite‏ 


الجزءالسادس ‏ ...س إيه ._ _ فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام المترجمة 


الاسم الصحيفة 
إبراهيم بن علي: أبو إسحاق: الشيرازي E EE DRS‏ 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: برهان الدين: الطرابلسي E. N‏ 
الأبهري: أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكاطي بن عبد الواسع: شمس الدين E e‏ 
أحمد بن الحسين بن على: أبو حامد: ابن الطبري: المروزي TEE ERS‏ 
أحمد بن حدان بن أحد بن عبد الواحد: أيو العباس: شهاب الدين: الأذرعي E as‏ 
أحمد بن حهزة: أبو العباس: شهاب الدين: الرملي الكبير: والد الرملي SOTE. saa e‏ 
أحمد ين عفر أير الشعرد: الإسقاطى: المعنري EE O ONT‏ 
الأذرعي: أبو العباس: أحمد بن ححهمدان بن أحمد بن عبد الواحد: شهاب الدين E ao‏ 
الأردبيلي: أبو الحسن: علي بن عبد الله ين أبي الحسن بن أبي بكر: تاج الدين: التبريزي . o٤‏ 
أبو إسحاق: إبراهيم بن علي: الشيرازي e E‏ 
الإسقاطي: ۳ السعود: أحمد f E‏ 
إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: أبو القاسم: شمس الدين: البيهقي e‏ 
الأقصرائي: أبو زكريا: بحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: القاهري U CNS‏ 
ابن مير حاج: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن تحمد: شمس الدين: ابن الموقت: الحلبى TVS aes‏ 
أمين الدين: أبو زكريا: بحيى بن محمد بن إبراهيم: الأقصرائي: القاهري n‏ 
الأنقره وي: زكريا أفندي بن بيرام: مفتي الإسلام: الرومي N OER‏ 
بدر الدين: محمد بن عبد الرهن: العيسى: الديري hS. NRO RS‏ 
البديع بن أبي منصور: فخر الدين: العراقي e‏ 
اہو الب ر كات: عبد الله بن أححهمد: حافظ الدين: النسفي CE E CS‏ 
برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: الطرابلسي O E‏ 
ابو البقاء: حسن بن علي بن يى : العجيمي CO OER ESR iA‏ 
البيهقي: أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين E O‏ 


قسم العبادارت ‏ .س بيه حاشية ابن عابدين 


الاسم 


التباني: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الرومي: الثيري: القاهري A‏ 
التبريزي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن آبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين ... 
الثيري: حلال بن أهمد بن يوسف: حجلال الدين: الرومي: القاهري: التباني E‏ 
الحاجرمي: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن ابي الفضل: معين الدين: السهلي EER‏ 
حلال بن أحمد بن يوسف: جحلال الدين: الرومي: الر ى القاهزفى الاي E e‏ 
حلال الدين: حلال بن أحمد بن يوسف: الرومي: الثيري: القاهري: التباني E‏ 
حلال الدين: أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: الخبازي: الخجندي eons EEE EE‏ 

ابن جماعة: أبو عمر: عبد العزيز ين محمد بن إبراهيم: عز الدين: الصري TT‏ 
الحافظ: عمر بن محمد بن سعيد: الموصلى A E O DG‏ 


حافظ الدين: أبو البر كات: عبد الله بن أحهمد: النسفي N O O‏ 
أبو حامد: أحمد بن الخسين بن علي: ابن الطبري: المروزي NAAR ROE‏ 
أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: السهلي: الجحاحرمي TET‏ 
أيو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين: المرغيناني TEE‏ 
أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: السمهودي: القاهري n‏ 
أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن بي بكر: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ... 
حسن بن علي بن يحيى: أبو البقاء: العجحيمي NEESER TLS‏ 
الخسين بن عبد الله: أبو علي: ابن سينا E SS OD aa‏ 
الحسين بن محمد بن حسين: السمتقاتي BESRE OSE SE ROSSER‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الله: شرف الدين: الطيبي OO EO‏ 
أبو حفص: عمر بن أحهمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: اين العديم 
أبو حفص عمر بن عبد الرمن بن عمر: سراج الدين: القزويني: الفارسي ES‏ 
الحلبي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي حرادة: كمال الدين: العقيلي: ابن العديم 


AE 


{Yo 


A1 


اة الادين. ب بب او ب يب رالاعا 


الاسم 


الخجندي: أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: حلال الدين: الخبازي O‏ 

الخجندي: محمد بن محمد بن أحمد: السنجاري: قوام الدين: الكاكي E‏ 

حليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: أيو الصفاء: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 
الدفري: عمر بن عمر: الزهري: المصري: القاهر ي ESE SESS‏ 
الدمشقي: أبو الصفاء: حليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي. 
الدمشقي: على بن علي بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين e E‏ 
الدمشقي: على بن محمد بن عيسى: علاء الدين: القطبي E O‏ 
الدير ي: محمد بن عبد الرهمن: بدر الدين: العيسى Ds EEE Ss RIESE‏ 
الرملى الكير: اير العاسة أحد بن هره هاب الذين ج ER‏ 
الرومي: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الثيري: القاهري: التباني ES‏ 
الرومي: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام N‏ 
الرومي: حمد: عطاء الله أفندي بن يحيى بن بيرعلي: نوعي زاده EEE ER‏ 
الرومي: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الكرماني.. 
رک أفندي ين بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام: الرومي E E‏ 
ابو ز کریا: بحیی بن محمد بن إبراهیم: أمين الدين: الأقصرائي: القاهري EE aa‏ 
الزهري: عمر بن عمر: الدفري: املصري: القاهري a E E E‏ 
زين الدين: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: الكرماني DA ES‏ 
سراج الدين: أبو حفص عمر بن عبد الرحهمن بن عمر: القزويني: الفارسي i‏ 
أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي: المصري O OT EOE‏ 
السمنقاني: الحسين بن محمد بن حسين ER E GE E EA‏ 
السمهودي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: القاهري ا 
السنجاري: محمد بن محمد بن أحهمد: الخجندي: قوام الدين: الكاكي RS O‏ 

السهلي: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: الجحاحرمي ER‏ 
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قم الاذات. ‏ ا ب ووه س ي جاشية ابق غابدين 


المح 


الد الحسين بن محمد بن عبد الله: الطيبي E O PREP OE‏ 
الشريق: أيو الحسن: على بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: السمهودي: القاهري e‏ 
شمس الدين: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: ابن الموقت: اين أميرحاج: الحلبي e‏ 


شمس الدين: ابو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: البيهقي eon SSL‏ 
شمس الدين: محمد بن أحهد بن حهزة: الشافعى الصغير E PO TT‏ 


٤ 


شمس الدين: أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكاقي بن عبد الواسع: الأبهري E‏ 


شهاب الدين: أبو العباس: أحمد بن حهدان بن أحمد بن عبد الراحد: الأذرعى E‏ 


e 


شهاب الدين: أبو العباس: أحهمد بن ححهزة: الرملي الكبير: والد الرملي E‏ 
السار ابو إسحاق : إبراهيم بن علي E SS ODER ERE NERS SS r‏ 


أبو الصفاء: خليل بن الأمير عر الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 


الصفدي: أبو الصفاء: حلي بن الأمير عر الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الدمشقي . 
صلاح الدين: أبو الصفاء: حليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: الصفدي: الدمشقي . 


ابن الطبري: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن على: المروزي EE MDL CR‏ 


الطرابلسي: إبراهیم بن موسی بن ابي بکر: برهان الدين Sacanecenennenananennnseennenennn‏ 
الطيبي: الحسين بن محمد ين عبد الله: شر الد amas aE as aR a‏ 


ظهير الدين: أبو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: المرغيناني e‏ 


أو الات اچ و داق ا ع اب لك 2 الاد e‏ 
بر ی ن ن بن ین زی 
أبو العباس: أحهمد بن حهمزة: شهاب الدين: الرملى الكبير: والد الرملى E‏ 


عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: أبو عمر: عز الدين: اين جماعة: الصري O E‏ 
عبد الله بن أححهمد: أبو الب ركات: حافظ الدين: النسفى Ry‏ 


عد الله: العفضفى 
SE ae EES SEALS oa ESOC ARE a 1‏ 


ابو عبد إلله: عمد بن حمد بن حمد: شمس الدين: ابن الموقت: ان امیر حا ج: الحلبي 5 


عمك الواسع بن عيد الكاقي بن عبد الواسع: او کم شمس الدين: الأبهري E ENE‏ 
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الحزء السادس ا بے 0 ا ار قهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
ابن العديم: ابو حفص: عمر بن امد بن هبة الله بن أبى جرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي.. ۸۱ 
العراقي: البديع بن أبي منصور: فخر الدين: O LL RLS aa‏ 
ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي IN aS a‏ 
عز الدين: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: ابن جماعة: المصري ORY ORE‏ 
عز الدين: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني. . 3E‏ 
عطاء الله أفندي بن يى بن بيرعلي: حمد: نوعي زاده: الرومي N Os‏ 
العقيق: عبد الله CN e NRO EASES O LESS.‏ 
العقيلي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: الحلبي: اين العديم A۱‏ 
علاء الدين: علي بن علي بن عحمد: ابن أبي العز: الدمشقي TA BU‏ 
علاء الدين: علي بن محمد بن عيسى: الدمشقي: القطبى ٥ E DS‏ 
أبو علي: الحسين بن عبد الله: ابن سينا n‏ 
علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: أبو الحسن: ظهير الدين: المرغيناني E A‏ 
علي بن عبد الله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: الشريف: السمهودي: القاهري A.‏ 
علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أي بكر: أبو الحسن: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ... ٠٠١٤١‏ 
علي بن علي بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين: الدمشقي EN ALD‏ 
علي بن محمد بن عیسی: علاء الدين: الدمشقي: القطبي EE EES‏ 
عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: يو حفص: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم ۸۱ 


عمر بن محمد بن سعيد: الموصلى: الحافظ OO E‏ ۰۲ 
عمر بن محمد بن عمر بن العديم: بو القاسم: بحم الدين: ا لحلبي A۱ RSS a SS‏ 
عمر بن محمد بن عمر: أبو حمد: جحلال الدين: الخبازي: الخجندي lS a‏ 


العيسى: حمد بن عبد الرححمن: بدر الدين: الديري CIR: RAS SEES‏ 


قسم العبادات ‏ .س له  .‏ حاشية ابن عابدين 


الاسم 

فخر الدين: البديع ن اف منصور. العراقي eases maanee‏ 
ابن فرشتا: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن ملك: المولى: الرومي: الكرماني. 
ايو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين: البيهقي E‏ 


أبو القاسم: عمر بن محمد بن عمر: ابن العديم: بحم الدين: ا حلبي RSE E e‏ 


القاهري: حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: الثيري: التباني a.‏ 
القاهري: ابو الحسن: علي بن عبد الله بن أحهمد: نور الدين: الشريف: السمهودي e‏ 
القاهري: أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي NAS‏ 
القاهري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: المصري E RES E SEE O E‏ 
القزويني: أبو حفص عمر بن عبد الرحهمن بن عمر: سراج الدين: الفارسي eRe‏ 
الط عا بن خم بن غي عاذ لوين الدحت sy‏ 
قوام الدين: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: الستنجاري: الكا كي O O‏ 

الكاكى: محمد بن محمد بن أحد: الخجندي: السنجاري: قوام الدين E‏ 

الكرماني: عبد اللطيف بن عبد العزيز ب امن الدين: ابن ملك: عر الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي 
الكرماني: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين Eo‏ 
كمال الدين: أبو حفص: عمر بن أحهمد بن هبة الله بن آبي جرادة: العقيلي: الحلبي: ابن العديم 

محمد بن أحمد بن حهزة: شمس الدين: الشافعي الصغير SERR Gee Seek‏ 


محمد بن عبد الرهن: بدر الدين: العيسى: الدير ي ROE E SS‏ 
ابو تحمد: عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: شمس الدين: هری a‏ 
حمد: عملاء الله أفندي بن يى بن بيرعلي: نوعي زاده: الرومي edna ss Aaa‏ 


أيو محمد: عمر بن محمد بن عمر: جحلال الدين: الخبازي: الخجندي E SEE,‏ 


uaanteruniditrannrrsrsrnanacsnaAGGGGGGRMGAAGGALRGARKRmMARSRGGAGARGSALSAY 
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الحزءالمادس ‏ س ا ۷یق ت تت فيرساإلاعلاح 


الاسم 


محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن الموقت: ابن أميرحاج: الحلبي 2 
محمد بن مكرم بن شعبان: أبو منصور: زين الدين: الكرماني ......... ES‏ 


المرغيناني: أبو الحسن: علي بن عبد العزيز ين عبد الرزاق: ظهير الدين Ea‏ 
المروزي: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن على: ابن الطبري ea ESAD AR eS‏ 
الصري: أبو السعود: أحهمد بن عمر: الإسقاطي DERE EES‏ 
اللصري: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين: ابن جماعة eS EE‏ 
الصري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: القاهري O AD‏ 
معين الدين: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: السهلي: الجاجرمي E‏ 
مفتي الإسلام: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: الرومي OOOO EE‏ 
ابن ملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن فرشتا: الولى: الرومي: الكرماني.. 
أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين: الكرماني E‏ 
الموصلي: عمر بن محمد بن سعيد: الحافظ SESE OATES‏ 
ابن الموقت: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: ابن أميرحاج: الحلبي ا 
الولى: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن فرشتا: عز الدين: ابن ملك: الرومي: الكرماني.. 
بحم الدين: أبو القاسم: عمر بن محمد بن عمر: أبن العديم: الحلبي .. N EFE SAE‏ 


{1 


A1 


AI 


o1۸ 


o^ 


Yo 1 


HE: 


قسم العباداث ا نے o 4 A‏ 


الكتاب 


التنبيه على مشكلات الهداية: لعلي بن علي بن عمد E‏ 
تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان: لابن عابدين a‏ 


اة الناسشك على لباب الناسك: صر غباب المسالك للقاضى حمداعيد 


داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقران: لابن أميرحاج الحلبي O‏ 
الدراية: شرح الهداية: معراج الدراية: لقوام الدين الکا کی Ee‏ 
الذرة النشتمة:ق:العوة: للر مااي م E O‏ 


حاشية ابن عايدين 


ueeceurulnaanansn 


evare 


الإسعاف في أحكام الأوقاف: لبرهان الدين الطرابلسي EE‏ 
الأصل في بيان الفصل والوصل: لابن قطلوبغا E SO‏ 
أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلى بن عبد العزيز المرغيناني ie‏ 
الاتتضار والترخيح المذهب الصحيح: العم الافظ ل ا ك ت د E‏ 
البحر الزاحر: لأحمد بن محمد بن إقبال: جحريد السراج الوهاج: للحدادي 2 
البحر المحيط: منية الفقهاء: للعراقي REE‏ 
بيان فعل الخير إذا دحل مكة من حج عن الغير: للقاري ا 
رید السراج الوهاج: للحدادي: الببحر الزاحر: لأحمد بن حمد بن إقبال E‏ 
التحرير: للنووي: شرح التنبيه: لدشيرازي SS al es‏ 


anuuneannanan 


cosamvnoeoraran 


reiaanvroaas an 


werme 


ures esunevamm 


اجو يودد ala‏ 


Orpen aur 


anan acgnann 


urrearrea navane 


areca unarcoco ans 


.rreowrrvsarrw 


oeuvre rr viv 


uum cauanunnnd 


Cran vrnEeno rne an 
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answer anwan 
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الحرء السادس ي 0 فهرس الكتب 
الكتاب الصحيفة 
الذحيرة: لمحمود بن أحمد برهان الدين CU MRL SOONERS‏ 
السالك في علم الناسك: للكرماتي VS SOSA SESE‏ 
شرح التنبيه: للشيرازي: التحرير: للنووي a‏ 
شرح الجامع الصغير للسرحسي: الجامع CE. ON SBS Se‏ 
شرح المنار لابن ملك EE RSE ASE‏ 
شرح المنسك: إجابة السائلين: لعبد الله العفيف CI ORLA e‏ 
شر ح منظطومة التباني: خلال الدين الرومي a O‏ 
شرح الهداية: معراج الدراية: المعراج: الدراية: لقوام الدين الكاكي RE as‏ 
الطريقة قي الخلاف والحدل: للجاجرمي AE Naess E EO‏ 
عمدة الناظطر على الأشباه والنظائر: حاشية الأشباه: لأبي السعود N SO E‏ 
الغاية: شرح الهداية: لقوام الدين الكاكي AT SD A SS‏ 
فتاوى الرملي: للشهاب الرملي NS kas ET‏ 
القانون: لابن سينا AT HOLGER RE RS O‏ 
الكشف على كشاف الزغخشري: للقزويني I O N‏ 
كفاية الفقهاء: ختصر شرح القدوري: للبيهقي I SRR a‏ 
ختصر شرح القدوري: كفاية الفقهاء: للبيهقي O RD E A‏ 
ختصر عباب المسالك: حلاصة الناسك على لباب المناسك: للقاضي خمد عيد EOE alos‏ 
الطلب الفائق شرح كنز الدقائق: للديري AN OOO SLES AS‏ 
المعراج: شرح الهداية: الدراية: معراج الدراية: لقوام الدين الكا كي AY e‏ 
معراج الدراية: شرح الهداية: المعراج: الدراية: لقوام الدين الكاكي AE MS‏ 
المغتى : للحجتدي EE OES SA SE ORES ES A SO‏ 
منار الأنوار: للنسفي E‏ 
متاسك الطرابلسي ET O O CD OT‏ 
مناسك القطبي: للقطبي Cl I E SEARS‏ 


الكتاب 

منظومة التبانى: لال الدين الرومى . 
المنهاج: لعمر بن محمد بن عمر و 
المنهاج: لاقن العديم e e‏ 
هدذاية السالكف: للعز بن جماعة eS ae‏ 


acanannrarnaanannananao ana anaaamrrrarosacc rcs ey 
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الحزء السادس بو سے إن ا فهرس الموضوعات 


باب الركاز 
باب ال کاز E OSS AEE OLSA‏ 
تنبيه: فيد بالأرض النراجية والعشرية ليحر ج الدار إلخ OOO aa‏ 


باب العشر 


مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية 1 
تنبيه: تخصيص الشراء بالذ كر مبني على الغالب E OE‏ 
تنبيه: يحب الخراج على المؤجر والمعير إن بقيت الأرض صالحة للزارعة I a‏ 
مطلب: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضى السلطانية؟ N.‏ 
باب المصرف 
باب المصرف E Mi O SS SAS‏ 
مبحث في المولفة قلوبهم» وعلة سقوطهم من مصارف الز كاة N ERR‏ 
تنبيه: لو دفع الزكاة بلا تحر فظهر أنه عبد أو حربي إلخ A eS E‏ 
ق کو ا O a O‏ 
حاتمة: تستحب الصدقة بفاضل عن كفايته و كفاية من ونه IEE aA ass‏ 
باب صدقة الفطر 
باب صدقة الفطر EE OOS ARA ROMS ERS ke‏ 
مبحث قي حكم صدقة الفطر Ss DE DR‏ 
مقدار صدقة الفطر OE MA LS DSS‏ 
تنبيه: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه في صدقة الفطر EA. Beg‏ 
مطلب: في تحرير الصاع والمد والمن والرطل E SESS SS‏ 
مطلب قي مقدار الفطرة بالمدٍ الشامي E A O NG‏ 


طخ٠‏ دفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب IT Sica ami elel‏ 


قسم‌العبادات ‏ ._. ون ._____ حاشية اين عابدين 


الموضوع الصحيفة 
تنبيه: الأحوط إفراز كل فطرة عن غيرها إلخ O LS a‏ 
كتاب الصوم 
کتاب الصوم INS OCD MOS N SEE‏ 
تنبيه: قول صاحب الهداية في سبب وحوب صوم رمضان AE OT‏ 
أقسام الصوم IE OSS LEME lo‏ 
تنبیه: کل قطر نص نهاره قبل زواله بنصف حصة فجره إلخ E MS‏ 
تتبيه: إذا نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله EE Ree e‏ 
تنبيه: في المريض ثلانة أقوال EE. O REESE‏ 
مبحت في صوم يوم الشاك a OE O O LS‏ 
تنبيه: لو وقع الشك في أن اليوم يوم عرفة أو يوم التحر فالأفضل فيه الصوم.. ES An‏ 
مطلب: لا عبرة بقول الموقتين في الصوم TE ENN O O ET‏ 
مطلب: ما قاله السبكى من الاعتماد على قول الحسًاب مردود E E‏ 
تنبيه: معنى استفاضة خبر الصوم TELE MISO SR Se See‏ 
مطلب في رؤية الهلال اا ON O RS SE RS E O‏ 
مطلب في احتلاف المطالع EE RGR SR SE SA‏ 
باب مايفسد الصوم ومالايفسده 
باب مايقسد الصوم وما لا يفسده VO OR SSS‏ 
مطلب: يكره السهر إذا حاف فوت الصبح E. OANA Se‏ 
مطلب مهم: المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب احتهاد ومعرفة بأحوال الناس E‏ 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف E N O‏ 
مبحث في حكم الإفطار خا IVA SEO OAL Ra‏ 
مطلب في جواز الإفطار بالتحري E e o‏ 


الجزء السادس ب بج 5ة قهرس الموضوعات 
الملوضوع الصحيفة 
E eile: ENS ONE ENES‏ 
مطلب فيما يكره للصائم E I O E‏ 
مطلب قي الفرق بين قصد الحمال وقصد الزينة EE a eens‏ 
مطلب ق الأحذ من اللحية E N O‏ 
مطلب في حديت التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء n‏ 1 
حكم السحور E a‏ 
یو اوغ ا و ا ل ري ا EEE Sy‏ 
فصل في العوارض 
فصل في العوارض TEN. SC DE ORD OGD SOS‏ 
حكم صوم المسافر TO NASIR OBESE‏ 
مببحت في أحكام صوم النفل E E‏ 
مطلب: يقَدَّم هنا القياس على الاستحسان EE O DL‏ 
تنبيه: المسافر إذا توى الإقامة أقل من نصف شهر هل مل له الفطر؟ E ea e‏ 
اوغ ان الشهر کله لا يقضى بلا حلاف EAN. SRN.‏ 
تنبيه: لو عَيْنَ التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر O ASAS‏ 
مبحث قي حكم النذر للاموات e E‏ 
باب الاعتکاف 
باب الأاعتكاف N O DOE GL O O ao‏ 
تنبيه: أفضل الاعتكاف قي المسجد الحرام CEE. AMD‏ 
أقسام الاعتكاف EF E O ODA‏ 
تنبیه: لو آوحب اعتکاف شهر بعینه فاعتکف شهرا قبله إلخ E O‏ 
ميحٿ في حكم خرو ج المعتکف من معتکفه E O oy‏ 
تتمة: هل يجوز خرو ج المعتكف بلحماعة E O‏ 
مطلب قي ليلة القدر CN ASL RRS sea‏ 


ق الاذات یی وک متب خاش إن غابدین 


الموضوع الصحيفة 
تتمة: المشهور عن الإمام بي حنيفة أن ليلة القدر تدور في السنة كلها EN. ala‏ 
کتاب الحج 
کتاب الحج (SES . BALES e SELES EO OSS‏ 
مطلب فيمن حج مال حرام CON LEO O A N Rs‏ 
مبحث: الحج فرض على الفور E LLNS O O‏ 
تنبيه: السلطان ومن .معناه من الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الحج .ماله الخالي عن 
E oe E O a ES‏ 
تنبيه: لايعذر بترك الحج لعجزه عن الهدية للأقارب والأصحاب E ea‏ 
مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حى الشرع Nh. O‏ 
مبحث: يشترط للمرأة في سفرها للحج الزوج أو المحرم RE Sea‏ 
مبحث: يسقط وحوب أداء الحج عن المعتدة AE ODS‏ 
تتمة: مِنْ شرائط و حوب الحج إمكان السير A E A O‏ 
مطلب: في فروض اخلحج وواجباته AF Son EE‏ 
تتمة: بقي من فرائض الحج نية الطواف إلخ CI SS OSS ORS‏ 
مطلب: أحكام العمرة EE O GD O N‏ 
تنبيه: لم يثبت كون العمرة في رحب ستة التب عل O.‏ 
تنبيه: حكم عمرة أهل مكة ومن .ععناهم في أشهر احج N A‏ 
مبحث في مواقیت الإحراد E SLL O DR aa‏ 


الجزء السادس د 000 


فهرس الفهارس 
الفهرس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهر س الأحاديث والآئار 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الموضوعات 


فهرس الفهارس 
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